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المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» الحمد له على ما علم من 
البيان» وألهم من التّبيان» اللهم إِنّا نعوذ بك من فتنة القول والعمل» ونسألك أن تهب لنا 
توفيقاً إلى الرشد» وقلوباً تتقلب مع الحق وألسنة تتحلى بالصدقء ونطقاً يُويّد بالحجة» 
وعزائم تقهر الهوى. اللهم أسعدنا بالهداية» واعضدنا بالإعانة على الإبانة» ثم الصلاة 
على محمد عبده ورسوله؛ الذي ختم به اين وأعلى درجته في عليين. اللهم صل عليه 
وعلى اله وصحبه والتابعين. أمّا بعد: 

فإن اللدقد قيض ليذه اللغة العزيةامع يعديها خدية متراصيلة ووذوهعى سياضياة 
ولاغرو في ذلك؛ إذ إنها لغة القرآن الكريم الذي تكفّل بحفظه فقال في محكم التّزيل: 
نحن برلا لكر َه فظوي #[الحجر: 9]. 

وقد أكبٌ علماء العربية على دراسة هذه اللغة» وكان النحاة القدماء فرسان هذا الشأن» 
الذين حازوا قصب السّبق فيه؛ فكانوا أمثلة حيّة في الصَّبر والمصابرة والمرابطة على تحصيل 
هذا العلم الجليل» وتبليغه لأبناء العربية وطلابهاء فسبروا أغوراهاء وأخرجوا مكنوناتهاء 
وأطالوا الوقوف عند دقائقها ولطائفهاء فلم تشغلهم دنيا ولا بيع عن إرساء أصول اللغة 
وقواعدها. 

«وإذا كانت العلوم منحاً إلهيّةه ومواهب الختصّاصيّة فغير مستبعد أن يُذَّخَرَ لبعض 
المأخرين ما عَسُّر على كثير من المتقدّمين)20) وما بين أيدينا من تراث نحوي ضخم يمثل 
مراحل الدرس النحوي على مر العصور يؤكد أن هذه المهمة لم تقتصر على القدماء؛ بل 
واصل المتأخرون من بعدهم النشاط في تشييد هذا البناء» وحاء بعضهم ما لم يأت به 
الأوائل. 


(1) تسهيل الفوائد 2. 


ومن أبرز علماء العربيّة على مرّ العصور وتعاقب الأزمان أبو عبد الله جمال الدين 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائي اليّاني©» واسطة عقد علماء العربيّة» وأحد أعلام القرن 
السّابع الهجريء بلغ الغاية العظمى والمنزلة الرفيعة حين مَدَّ راحتين نديّين إلى ثُراث 
الأقدمين؛ ليقدّمه عَذَباً سائغاً للمتأخَرين والمعاصرين» بعد أن أعمل فيه فكره وعقله ويّثّ 
فيه من رُوحهء فَنَظمّ وير وفَضَّل واختصرء وصاغ قواعد النّحو والصّرف حتى عَدّتَ 
ملء السّمع والبصر. 

ومن هنا فإنَّ قَدَرّنا -نحن طلاب العربيّة- اليوم أن نتتلمذ على تراث ابن مالك الحيّ 
في أروقة الدّرس التّحوي» وأن تَتَوَطّد علاقتنا مع شيخنا المالكي القَذْه حتى أصبحت 
آراذه وعيكةاله يعي البالكين وبعال الطاليى» 'تظيرث درانياة شائلة ورشائا غليئة 
رصينة» واححاك شكية ا قاولك عحواتية متعددة فو الفكر اللحوئ والصّرفي 
واللغوي عند ابن مالك. كما احتلت شخصيّنه جزءاً كبيراً من أبحاث الدَّارسين في تاريخ 
النخوع وأعلامه» ومدارسه؛ وأدلته» وأصوله» ومصطلحاته؛ وارائه. 


والاعتراض النّحوي ما هو إلا مرحلة من مراحل التّقعيد والاختلاف» ساق إليه النَطورٌ 
العقلي عند علماء العربية وتأئرُ النّحويين بعلوم أخرىء وهو أمر ذو شأنء لا ينّجه إليه إلا 
دي اسللة عاصية للك وامظار يعد كعم قر اسدهاء راسظير السسطو ع الفاكل يمن لخ 
العرب» وفهم نصوص المخالفين كما أرادوهاء ومن ثم فليس يمستغرب ميل ابن مالك 
إليه واتكاوه عليه» ولاسيما أنّهِ لم يترك للنحو حرمة)©» فأصل الشواهد, وقرر القواعد, 
ودحض الشبه بالحجج؛ فكان قوياً لا يبجارى في لفظ الاعتراض ومعناه» يستوي أمامه 
كول اللمهور :و اعلاعهم مع قول رزج لا قال لدو ف اليب لاتغاو مع مظافر الأعتزاة 


(1) تنظر ترحمته في: تاريخ الإسلام 2108/50 وتاريخ ابن الوردي 215/2» الوافي بالوفيات 3/ 285» وفوات الوفيات 
2/*+؛ وبغية الوعاة 4130/1 ونفح الطيب 222/2؛ وشذرات الذهب 339/5. 

(2) اشتهرت في ترحمة ابن مالك جملة نسبت إلى ركن الدين بن القوبع وهي قوله: «إن ابن مالك ما ترك للنّحو حرمة». 
ينظر: الوافي بالوفيات 288/3» وبغية الوعاة 2134/1 ونفح الطيب 225/2. 


بالنفس والاعتداد بالرأي» وحمد الله والثناء عليه أن هداه إلى الصّوابٍ . 


وتبرز أهمية دراسة «الاعتراط ض التّحوي عند ابن مالك واجتهاداته» ف حانبين؛ 


الجانب الأول: يتعلق بابن مالك ودوره البارز في مسيرة الدّراسة النّحوية» ويتمثّل 
ذلك فيما يلى: 


أولا: 


الظرف الزماني والمكاني الذي أحاط بابن مالك؛ فقد عاش في القرن السّابع 
الهجري الذي اتّصف علمازه بالمنهج العلمي المتجرّد بعيداً عن التعصّب 
للمذاهب والعلماء» كما شهد حركة ثقافية متميزة ذ الل سي 


لي بتشجيع الشّلاطين وهجرة 
الفرنحة. 


: تعددٌ مصئّفات ابن مالك وتنوّغهاء بين مختصرات ومطوّلات» منظومة منثورة» 


العا اي ا ا 


: اهتمام 000 بثراثة 00805 الكبير .مصئفاته» فتنرّعت شروح متونه بين 


مطوّلة ومقتصرة» وجاء من بعد الشُرّاح من وضع عليها الحواشي ليُفَضّل ما أجمل 
وين ما عَمْض ويّصل ما اتقطع؛ ومنهم من اشتغل بدراسة شواهد هذه الشّروح 
هذا فضلاً عن المساحة الواسعة التي احتأتها آراء ابن مالك في مصنّفات النّحويين 
المختلفة في النُحو والأدوات» والأصول» والشواهد. 


رلها : أصبح ابن مالك عمد المتأخرين واللعاضرين علما على ؛ بعض الاراء والمصطلحات» 


واشتّهِرَت نسبثُها إليه؛ إِمّا لأنّه تفرّد بها واجتهد في تحصيلهاء أو لأنّه أظهرها 
ودافع عنها وبين غوامضها. 


الجانب الثاني : فكرة الاعتراضء ذات العلاقة ب«علم الجدل» الذي يتجاوز في مضمونه 
الرأي والدليل ليسبر أغوار طرائق التفكير ومنهجية الاستدلال. فالاعتراض من شأنه أن 
ا ل 
وه رأي العام في مؤلقائه المختلفة. 
نانياً: قدرتة عل فهم التُصوض اللخالقة.وثقلييها على أوبمهها الحتملة» وشفكله من 
معرفة أساليب العلماء في التعبير» ومناهجهم في التأليف والتتصنيف. 
ثالثاً: جرأته في الردّ والاعتراض القائمة على المقدرة العلميّة والثّقة بالّمس. 
رابعاً: حسن توظيفه لأدلة النّحوء ومنهجه في النّظر إلى أدلته التّقلية والعقايّة. 
غَانيا: أبنلويه فى بره الأدله احالف وترهنها: 
سادساً: طريقته فى المناقشة والحوار والتزامه بقواعده وآدابه. 
والهدف من هذا البحث يتجلى في أمرين رئيسين: 
الأوّل: الكشف عن جانب خطير من الفكر النّحوي عند ابن مالك؛ يتمثل في 
اعتراضاته على التُحويين» وما قادت إليه هذه الاعتراضات من اجتهادات فى 
الثاني: إظهار مدى التقارب بين تنظير الأصوليين لعلم الجدل والاعتراض» وما سار 
عليه أحد أبرز النّحويين من تطبيق لهذه الأصول؛ فهي دراسة ترمي إلى المقارنة 
بين نظريات الاعتراض وتطبيقاتها. 
ومن حا تققيق لاك رايت اك امكه العف لاديف عو لاضن التحوي من جهة 
مفهومه. وعوامل نشأته» وأركانه» وجهود النحويين المتقدمين في تأصيله وتطبيقه. 
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لم أدرت صلب البحف على ثلاثة أبواب تشعمل على عغرة فضول» وتقضيلها على 
التّحو التالي: 

الباب الأول: وكان الحديث فيه عن مضمار الاعتراض التّحوي» إذ جمعت مسائل 
الاعتراض النحوي في مصنفات ابن مالكء ثُمّ دراستها وصنّفتها في حقول متجانسة» 
فكان الأنسب وضع هذه المسائل في فصليين كبيرين: 

الفصل الأول: تحدّت فيه عن اعتراضات ابن مالك على الآراء النّحوية» وقد اشتمل هذا 
الفضل على غدد من المباحث قل الصور المختلفة للرأي التُحوي» قأبرزت اعتراضه على 
الأحكام التّحوية» وتطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات» وعوامل الإعراب 
وتوجيهاته» وتقديرات النّحويين وتأويلاتهم؛ واعتراضاته في باب المعاني والدّلالات. 

أما الفصل الثاني فتناولت فيه اعتراضاته على أدلة التّحويين» وجاء على مبحثين 
رئيسين؛ هما اعتراضه على الأدلة النقلية» وألحقتُ به مسألتين؛ الأولى: تتمثل في صور 
من الاعتراض تتعلق بتوظيف ابن مالك للغات العرب المختلفة في اعتراضاته النّحوية» 
والثانية: اعتراضاته على الاستدلال بالتّقل عن النّحويين أو فَهُم نُصُوصهم. والمبحث 
القاي: اوت فيه اغتراضات ابن مالك على الأدلة العقلية ولق كيه الخذيك غن 
اعتراضاته على قواعد التّوجيه العامّة. 

وسعياً إلى الإحاطة والشمول فقد تضمّنت هذه المباحث عدداً من المحاور التي تمثّل 
الصور الجزئيّة لهاء مع دراسة لأبرز المسائل في كل صورة» واتّمهت في هذه الدّراسة إلى 
ذكر الرّأي النّحوي قَبْلَ ابن مالك منسوباً إلى أصحابه» ومن نَّمّ ذكرٌ رأي ابن مالك في 
المسألة مبرزاً نضّه في أسلوب الاعتراض والاستدلال» ومنبهاً في ختامها إلى مسألة تردّد 
أله الك قياض لسارت ول اغذا ب ونا تنعت مسائل لذ رايت للوقارة فى عابضن 
البحث إلى بقيّة المسائل في مصتّفاته المختلفة. ش 


الباب الثاني: وجعلته للحديث عن منهج الاعتراض النحوي عند ابن مالك وأدلته, 
وجاء هذا الباب على أربعة فصولء, وتفصيل الحديث عنها فيما يلي : 

الفصل الأول: تناولت فيه أهداف ابن مالك من اعتراضاته» وذكرت أدلة إرادة هذه 
الأهداف السامية من صريح نصّه أو مضمون اعتراضه» وختمت هذا الفصل عمبحث 
ذكرتٌ فيه أبرز من اعترض عليهم ابن مالك» وارتأيت أن يكون هذا الملبحث ضمن 
جدول تضمَّن حقولاً تفصيليّة نُسهم شكلاً ومضموناً في رسم صورة واضحة عن موقف 
ابن مالك من المذاهب التّحوية» وجماعات التّحويين وأعلامهم. 

أمّا الفصل الثاني فتناولت فيه منهج ابن مالك في اعتراضاته» على ضوء عدد من 
المباحث؛» فدرست بالمثال طريقته في عرض الرّأي المخالف» وأسلويّه في الاعتراض؛ 
ومنهجّه في الرد. 

وجحاء الفصل الثالث للحديث عن الأصول النّحوية في اعتراضات ابن مالك» وموقفه 
منهاء ومدى تفاوت هذه الأصول في استدلالاته واعتراضاته» وانقسمت مباحث هذا 
الفصل على السّماع والقياس والاستصحاب والإجماع. 

ولأهميّة الحديث المفصّل عن مصادر الاستشهاد وموقف ابن مالك المتميز منها جاء 
الفصل الرابع متناولاً موقفّه من هذه المصادر وانقسم على ثلاثة مباحث تبيّن موقفه من 
القراءات القرانيّة كه والحديت الشريق: وكلام العرب. 

الباب الثالث من الملاحظ أنَّ كثيراً من مسائل الاعتراض قد أسفرت عن تفرّدَات 
ل ل ضرورة استكمال حوانب هذا 
البحث قد فرضت باباً ثالثاً ي: يتضمن الحديث عن اجتهادات ابن مالك وأثرها في الدّرس 
النحوي؛ وجاء هذا الباب على أربعة فصول. 


تناولت في الفصل الأول اجتهاده في منهج التأليف النّحوي ذاكرا أبرز مظاهر مناهج 
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التأليف التحوي المتمثلة في: المنهج الوصفيء والمنهج العقلي» والمنهج التعليمي» مع ضرب 

ما الفصل الثاني فتناولت فيه اجتهاده فى ترتيب الأبواب والموضوعات التّحوية» وقد 
جعلت من «شرح التسهيل» أنموذجاً للدراسة الوصفيّة التحليليّة. 

وفي الفصل الثالث كان الحديث مفصلاً عن أبرز صور اجتهاده في الآراء النّحويّة» مع 
دراسة لأبرز الأمثلة والشّواهد متجهاً في ذلك إلى ذكر صورة المسألة قبل ابن مالك» ثم 
إبراز رأيه فيهاء والتّعقيب بذكر أَثْر هذا الرّأي المتفرّد في النّحويين من بعده. ولي تانر 
رأيه في المسيرة التاريخيّة للقضيّة النحوية» ول أغفل في ختام كل صورة ذكرٌ بقيّة ما وقفت 
عله من مسائل تست البده وتقكابهنا دون سواه 

ولشهرة بعض المصطلحات عن ابن مالك فكان لزاماً إفراد الحديث عن اجتهاداته في 
باب المصطلح النحوي؛ فكان الفصل الرابع الذي تناولت فيه ذكر أبرز المصطلحات التي 
نُسبت إليه» متجهاً في دراستها إلى صورة المصطلح في التّراث النّحوي قبل ابن مالك» ثم 
تعبير ابن مالك عنه مبرزاً نصَّهُ وما إذا كان قد عَلّل لهذه النّسميةء خحئماً الدراسة بالتعريج 
على الأثر الذي أحدثه اصطلاح ابن مالك في مصئّفات النحويين من بعده. 

أَمّا بجال الدراسة فقد اعتمدت على ما اجتهدت في الوقوف عليه من مصنفات ابن 
مالك النحوية» وهي: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد». و١‏ شرح التسهيل»» و«اشرح 
الكافية الشافية»» و«الألفية»؛ و«شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ»» «شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح». 

وإذا كان من أبرز ما يجده الباحث من صعوبات في بحثه ندرة المصادر والمراجع أو 
قلتهاء إن الصعوبة التي واجهتني عكس هذا الأمر» فمع الرغبة في الوقوف على ما كتبه 
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السابقون والابتعاد عن التكرار وإكمال ما وصلوا إليه والتطرق لما لم يطرقوه - واجهتني 
صعوبة تتمثل في وفرة الدراسات عن ابن مالك» وتشتت مصادرها في أرجاء الوطن 
العربي» وكون معظمها دراسات علمية لم يكتب لها الظهور فبقيت حبيسة مكتبات 
الدراسات العليا في الجامعات العربية. وأمر آخر لا يقل صعوبة هو الوقوع على بعض 
المؤلفات وتواصل صدور بعض الدراسات ذات العلاقة بهذا الموضوع؛ فأجدني كثيراً ما 

وفي الختام أقف وقفة إجلال لأستاذي الكريم سعادة الأستاذ الدكتور: نبيل أبو عمشة؛ 
رئيس قسم اللغة العربية وآدابهاء الذي تبنى هذا البحثء وأنفق في تقويه الكثير من وقته 
الثمين» وأسبغ علي من الفضل والعلم والخلق النبيل ما لا يحيط به الثناء. 

والشكر موصول للفاضلين الكريمين الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله» والأستاذ 
الدكتور محمد موعد اللذين أكرماني بتوجهاتهما السديدة إيّان وضع مخطط هذا البحث. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ممثلة بقسم 
النشر في المجمع الثقافي» على تبني هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي تسهم في 
إنزال هذا وأهله المنزلة التي هم بها أهل. 

والله أسأل أن يجعل أعمالي خالصة لوجهه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

0 رجحب /1430ه 


2 / تموز / 2009م 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 


ناصر محمد عبد الله آل قميشان 


كحسر <- 2ج بم / م ثم 
#المسسمت / |]| سم /_/ 


_ خسار المدان) عوك 


الاعتراض النحوي 


ه تعريف الاعتراض. 
ه نشأة الاعتراض وأسبابه. 
٠.‏ أركانه. 


ه جهود العلماء فيه. 


الاعتراض التّحوي 


ه تعريف الاعتراض: 

الاعتراض في اللغة مصدر الفعل الخماسي «اغتّرَضٌ)» ومادته «عَرّض»» وقد تَعُدُدرث 
معاني هذه المادة في كتب اللغة"؛ لكنّ أقربها إلى المعنى الاصطلاحي في هذا البحث هو: 
المنع والردٌ والحيلولة؛ والأصل فيه أَنَّ الطريق إذا اعترض فيه بناءٌ أو غيره من جبل أو خشبة 
منع السَّالكين من سلوكه. 

وسهقول هال : ليسكا لله عرْصصةٌ لَْنَسَيِسكُمْ أت تَوأوتَنُا #[البقرة: من 
الآية 224]؛ أي لا تجعلوا الله مانعاً يعترض بينكم وبين ما يقربكم إليه؛ وسُّمي السحاب 
المطل معترضاً لأنّه يعترض في الأفق فيمنع وصول ضوء الشمس إلى الأرض» ومنه 
قول الله تعاللى في قصة قوم عاد: 3 كاوه عَايصًا مُستَقيلَ وديم َالو هَدَاءَارضٌ مرا 4 
[الاحقاف: من الاية 24]©. 


وقد ذكر المقري كلاماً تتضح من خلاله علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي 
لمراد؛ فقال: «يقال: سرْتُ فَعَرَضَ لي في الطريق عَارضٌ من جب ونشوه؛ أي: مانع 
فنع لمشي واعترض :ل متناف ومنه اغاراضيات القثزياءة الأنه اقيم ملستت ادال 
وتعارض البيّنات؛ لأنّ كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها»)©. 


(1) تنظر: مادة «عرض» في كل من: تهذيب اللغة 288/1» ومختار الصحاح 178/1؛ ولسان العرب 165/7» والقاموس 
المحيط 833 وتاج العروس 377/18 وغيرها. وقد ذكر ابن فارس في مقايبس اللغة 269/4 عن مادة «عَرَضٌ) أنها «بناء 
تكثر فروعه؛ وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد؛ وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم 
صحة ما قلناه». 

(2) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 240-239/1. 

(3) المصباح المنير 304/1. وينظر: الخزانة 446/4. 


ولم أقف على تعدية هذا الفعل ب«على» في المعاجم اللغوية التي اطلعت عليها؛ غير ما 
ذكر في «المعجم الوسيط) من أن «اعترض له: منعه» اعترض عليه: أنكر قوله: أو فعله)0©: 
ويشار إلى أن تعدية هذا الفعل ب«على» قد جاء في نصوص المتقدّمين من أعلام النّحو 
واللغة©»؛ فتقد تعدى الفعل عندهم على هذا المعنى بنفسه أو ب«على». 

أمَّا في الاصطلاح فيأتي هذا ب على معان؛ فإِنَ إطلاق لفظ «الاعتراض» عند 
النّحويين والبلاغيين مرادف للحشو وحَدَه كل كام اشع فولقظ يقر ارمرفة لو 
0 الأول على حاله)”؛ فهو إذن مصطلح خاص بتلك الجملة الواقعة بين جملتين 
للتقوية أو التسديد أو التحسين©؛ وليس هذا المعنى هو المراد فى هذا البحث. 

إنما يراد بالاعتراض هنا: «مقابلة الخصم في دعواه»©؛ قال الزركشي: «اعلم أنَّ كل ما 
وريه التترض غلى كاد بهل الي افقراضاء أله اعترض لكااه ومتحدامن الخويات: 
قال صاحب خلاصة الماخذ: الاعتراض عبارة عن معنىّ لازمه هدم قاعدة المستدل)©) 
ويمكن أن يقال: هو رد كلام النّحويينء وإقامة الدليل على ما يقابله. 

فالاعتراض إذن: عمل علمي رصين يقوم على مقابلة الأدلة والحجج, ولا يهدف إلى 

وتبرز في هذا السياق بعض المصطلحات التي قد تختلط في الاستعمال؛ ومنها: 


(1) المعجم الوسيط 594/2. 

(2) ينظر على سبيل المثال: سر صناعة الإعراب 145/2 وأسرار العربية 2296 والبحر المحيط 26/3, والمغني 430/4: وغيرها 
كثير في كتب النحاة والفقهاء المتقدمين؛ بل إِنَّ ابن منظور والزبيدي قد يعديانه ب«على» في غير موطن عرض مادة 
الفعل. ينظر: اللسان 300/5) والتاج 316/18. 

(3) المثل السائر 172/2. 

(4) ينظر: مغني اللبيب 56/5. 

(5) رسالة في أصول الفقه 121. 

(6) البحر المحيط في أصول الفقه 231/4. 


الاستدراكات» والتعقبات» والاختيارات. 


والمتأمل في هذه المصطلحات يدرك اختلاف مدلولها مع ما في بعضها من عموم 
وخصوصء وبالنظر إلى دلالة الألفاظ وما ألف من كتب في معناها في علوم مختلفة يمكن 
أن نفرق بينها كما يلي: 
الاستدراكات: هي زيادة على كلام العلماء» أو هي مزيد بيان لما أوهم من كلام 
السّابقين» دعا إليها وضوح الأدلة واستكمالها والاستقراء الجيد. 
ومنها بعض ما ذكر ابن مالك أنه خفي على أكثر النّحويين» أو غفلوا 
عنه. أو لم يذكروه. وقد قرمف ين الاين عوضعا ف معكقافه كان 
سوداها الأعظم في كتابه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح)7". 
من ابن مالك ويتتبع أخطاءه وهناته, ورا تحاوز فى ألفاظه وتعدى 
حد المسألة» شأنه فى ذلك شأن كثير من أصحاب المصنفات الموسومة 
بهذا الوسم. 
الاختيارات: هى ضرب من الترجيحات لا تعنى بالضرورة تضعيف الرأي المقابل» 
كما لا تستلزم الاتحاه إلى رد الأدلة المخالفة أو تقوية أدلة الرأي المختار. 
(1) ينظر على سبيل المثال الصفحات: 9 47» 52» 65» 467 469 498 121 » 2122 2139 141 » 150 » 193 » 216. وقد قدمت 
رسالة ماجستير في هذه المسائل إلى قسم الدراسات العليا في كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى عام 1420ه عنوانها: 
«الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب «شواهد التوضيح) إِنّه خفي على أكثر النّحويين»» من إعداد: 


(2) ذكر صاحب شذرات الذهب 107/7 عند ترجمته ل «علي بن سند الأبياري) المتوفى سنة814ه أنَّ له ردّاً على تعقبات 
أبى حيان لابن مالك. 


وعليه فبينها وبين الاعتراض المحتكم إلى الدليل عموم وخصوص؛ فكل 
اعتراض يتضين الخهار ابوليس 1ل اعبار بعكم أن كر ن اعتزاساء ولا 
يمنع ذلك من أن تكون بعض المسائل تتخذ صفة الاختيار في مصنف 
والاعتراض في آخر؛ فالأمر في ذلك مرجعه إلى تناول المسألة وبسط 
الاستدلال» ولابحيع يفة أن ديد سانل لامر ان عمق ادق 
مالك في كتابه «شرح التسهيل» لأنّه الجامع والأبسط في توضيح رأي 
ابن مالك التتحوي. 
وما يجدر ذكره أنَّ إضافة لفظ «التنّحوي» إلى كلمة «الاعتراض» ضرورة في تحديد 
المصطلح المراد تناوله في هذا البحثء وذلك أن «الاعتراض» في محال الدراسات اللغوية 
يشمل الاعتراض التنّحوي والصَّرفي واللغوي؛ والأخيران خارج محال الدراسة في هذا 
البحثء على الرغم من أن ابن مالك قد ضرب فيهما بحظ وافر. 


ه نشأة الاعتراض وأسبابه: 


غيرك» وعلى ذلك فإِنّ أسباب الاعتراض عند التّحويين لا تبتعد عن أسباب الاختلاف» 
التي أسهبت الدراسات الحديثة في تناولها بالبحث والتقويم والاستدلال2". 


(1) أذكر من تلك الدراسات التي تناولت قضية أسباب الاختلاف بين النّحويين: «الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين 
وكتاب الإنصاف»» لمحمد خير الحلواني» وفي اعتقادي أن هذه الدراسة هي الأكثر دقة وملامسة لأسباب الخلاف 
الحقيقية والواقعية» وقد ابتعد فيها مؤلفه -رحمه الله- عن الأسباب النظرية مع تعريجه على بعضها غير أنه ضعف 
من تأثيرها الكبير في مسائل الخلاف النحوي. و«الخلاف بين النحويين»» للسيد رزق الطويل. و«ثمرة الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين»» لمحمد حسنين صبرة. ومقالة قيّمة للأستاذ مصطفى السَّقا عنوانها: «نشأة الخلاف 
في النحو بين البصريين والكوفيين». منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ج 10؛ عام 1958م. هذا فضلاً عن 
مباحث وفصول مبثوثة في كتب تناولت بالدراسة نشأة النحو وتاريخه ومدارسه ومذاهبه وأعلامه. 
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وبمكننا في هذا العرض أن نستبعد بعض الأسباب التي ترجع إلى مسألة طبيعة البشر 
في الاختلاف. وما بُحبلوا عليه من الرّغبة في العَلبة وحب الظهورء أو التعصب للبلد 
والمذهبء أو تأثير الظروف السياسية؛ فهي أسباب لا يعرّل عليها كثيراً في نظري. لأنها 
في أحسن حالاتها محصورة في مسائل قليلة» وأحداث مرويّة» استبان بعدها الطريق» 
وقباود اشرق تناكف نيا والوشر ف عودهاء قساذ غن أنها أسياب اتنطت قرندلة 
معينة من مراحل الدرس النحويء ول تنجاوز مناظرات النُحويين العامة ومجالسهم 
العلكة. 

أما الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اختلافات النّحويين واعتراضاتهم؛ واستمرت 
طوال فترة التأليف والتصنيف قدياً وحديثاً؛ فهي أسباب علمية ذات علاقة هادة اللغة 
وطبيعة هذا العلم وأدلته الأصلية والفرعية» وما خرج عن ذلك كالأمور العقدية أو 
المذاهب الشرعيّة» فتلك مسائل قليلة شَّذ فيها الرّأي المخالفء ول يكن لها تأثير كبير في 
توجيهات المسألة. 

ما أهمٌ الأسباب الداعية إلى الاختلاف فهي على الأغلب: 


أولاً : اختلاف النّحويين في النّْظر إلى أصول الصّناعة النحوية من سماع وقياس؛ 
فهناك نزعة عقليّة فلسفيّة ميل إلى جعل القياس مطرداء والأخذ .ما شاع واشتهر 
على كل هاسنع من العرب» .ول كان ينا وانددا خهول النسية 

وهذه المسألة هي «السبب الجوهري)2 في الخلاف بين المذهبين البصري والكوفي» 

مع تفاوت بين أعلام المدرستين الأوائل في الأخذ بهذا المعنى وتطبيقاته. ورور 

الرّمن واختفاء العصبيّة المذهبيّة بقيت هذا النّظرة إلى الأصول النّحوية كما هى؛ بل 


1) ينظر: نشأة الخلاف في النحو بين البصريين والكوفين 99. 
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تحولت في عصور متأخرة إلى شكل من أشكال الجدل بين التنحويين, متأثرة .ععالم 
العصر الحضارية» ومناهج الدراسات الفقهيّة والمنطقيّة. 
ثانيا: تعدّد اللهجات العربية واختلافهاء فضلاً عن أنها لم تكن على درجة واحدة 


بن الفتعيابحةة الأن نو القبائل .مرخ كتلط غير الدري كائر بلغاته وينها 
من سلمت لغتها من الفساد؛ «وأدى هذا الاختلاف إلى اضطراب اللغويين 
والنّحاة في تحديد اللهجة الفصيحة)©, ونم الاعتداد بها والأخذ عنها 
والتقعيد على ما جاء فيها©. 


: تفاوت التحويين في الوصول إلى الأدلّة ولاسيما السّماعية منها؛ لاتساع 


الرقعة المكانية لقبائل العرب» وتشتتهم في أطراف الجزيرة العربية» وهذا ثما 
«يحمل على الاختلاف في الاستقراء والاستنتاج ... فما يصل إلى أبي زيد 
مثلاً قد يختلف عمًّا وصل إلى الخليل والكسائي وأمثالهما)©» إذ إن من المقرر 
أن النّحاة «لم يقفوا على المادة المدروسة كلها». وقد وظف المتأخرون منهم مثل 
هذا الاختلاف بين القدماء في الاعتراض النّحوي» وأضافوا عليه استقراءهم 
لا ألْف وججمع من لغات العرب وأشعارهم؛ في مصنفات ظهرت بعد مراحل 
التقعيد 07 وما رد ابن مالك على الفراء - وهو إمام في رواية لغات 
العرب - بلغة من لغات العرب إلا شاهد على ذلك. 


(1) الخلاف النحوي 61. 


(2) وهذه من الماخذ التي أخذتها الدراسات الحديثة على قدماء النحويين؛ يقول الدكتور أحمد مختار عمر في «البحث 
اللغوي عند العرب» 146: (إِنَّ النّحويين القدماء حين قعدوا قواعدهم أقحموا اللهجات العربية بصفاتها وخصائصها 
المتباينة» ونظروا إليها على أنها صور مختلفة من اللغة المشتركة» ما خلق مشاكل معقدة أيسرها اختلاف الأقوال فى 
المسألة الواحدة» ومحاولة التوفيق بين المذاهب والشواهد المتناقضة, والاكثار من الأمور الجائزة» وكثرة امات 
و التشعيبات والإسراف في وضع الشروط». وينظر: نظرية النحو العربي القديم 15-14. 


(3) الخلاف النحوي 64. 


(4) ينظر: شرح التسهيل 143/3. 


22 


رابعاً: «انصراف النّحويين عن العامل الزمني في الاحتجاج)؛ فاللغة كائن حي 
يتطور بجريان الأزمنة» فلغة امرئ القيس تختلف عن لغة جرير -مفلاً- في 
أغاطها وأسلوبها وبلاغتها وعمقها ومصطلحاتهاء ومن ثم فإِنَ اللغة التي 
جمعها علماء النشأة والتكوين تختلف عن اللغة التي جمعها وعاصرها من 
بعدهم من رموز المذاهب النّحوية أو متأخري النحاة©» فوَّقَفَ النّحاة 
على ألفاظ وصيغ تعود إلى زمن غير محدد المعالم» فحاروا في توجيهها على ما 
اطرد من قواعدهم؛ «فقد اختلفوا مثلاً في «لبيك» فجعلها سيبويه مثنى والياء 
فيها غير منقلبة عن ألفء أما يونس فقد قاسها على «لدى» فلما أضيفت على 
المضمر قلبت ألفها ياء» وبعد زمن طويل رأى ابن مالك أنها اسم فعل)©. 
خامساً: تفاوت العلماء في إمكاناتهم الخاصة في طريقة التفكير والقدرة على 
الاستيعاب والتحليل والاستنباط والحفظ والاطلاع؛ فالتاريخ العربي يكشف 
لنا عن حقبة زمنية عاش فيها مجموعة من العلماء لم يكن لهم أن يجمدوا أمام 
النُصوصء بل أعملوا فيها فكرهم ومقدراتهم الذاتية» ومن ثُمٌّ اختلفوا فيما 
يصدر عنهم من علوم ومنها علم النّحو. 
يضاف إلى ذلك طبيعة هذا العلم التتظري الاجتهادي الذي اشتمل على كثير من 
الملوضوعات الغامضة المحتملة للتأويل» «ومن هنا كان التّحوي يجتهد بقدر ما 
يملك من حس لغويء ونفاذ ذهني» يفهم بهما العبارة العربية فهماً يختلف عن فهم 
(1) الخلاف النحوي 65. 
(2) ينظر: دراسة في النحو الكوفي 314. 
(3© الخلاف النحوي 66. وكانت هذه المسألة من أكبر المآخذ التي كشفتها الدراسات الحديثة» وتسلل من خلالها تثريب 
بعض المعاصرين على القدماء؛ إذ لم يأخذ النحويون في حسبانهم عامل الزمنء ول يعترفوا بأن اللغة ظاهرة اجتماعية 


قابلة للتطور وهذا تصور غير دقيق» ويؤدي إلى نتائج مضطربة. ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية 232 ونظرية النحو 
العربي القديم 14. 
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غيره» وذلك يفسر لنا كلمة المبرد لتلميذه ابن كيسان: «هذا شيء خطر لي فخالفت 

النحويين))20. 

ويفسرلنا كذلك بروز عدد من المسائل التي اختلف فيها رأي ابن مالك بين مصنفاته©, 

وما مرجع ذلك إلا إلى نزعته الاجتهادية التي تفرض عليه مداومة النظر في الأدلة 

والمسائل» والقول فيهاءما يترجحح. 

سادساً: اختلاف النّحويين في موقفهم من القراءات القرآنية ولاسيما الشَّاذة 
منها؛ فعلى الرغم من أنهم قد أجمعوا على قبول القراءات كلها إذا ْم 
تخالف القياسءكما أشار إلى ذلك السيوطي؛ إلا أنَّ بعضهم لاحظ 
عدم تحمل بعض القراءات لقياس النّحو وطريقة تدارسه؛ «ومن هنا 
وفوا أنحيانا يكن القراءالضه وطهوا غيرها: ورهوا القراء يضفف الدرانة 
بالعورية كسا وضموعه باللحيو» ول يكن ذلك لك وشزى أن القراءة لم 
تتفق مع القواعد المجهزة أمامهم, والمأخوذة أغلبها من نصوص أخرىء 
تأصبسيت: القر اولك عدالا الفطبيق القوافك الست مدر انق عله 
القواعد») . 

وعلى الجهة المقابلة هناك من انتصر لهذه القراءات وأنصف أصحابهاء ومنهم ابن 

مالك الذي يقول السيوطي في حقه: «وقد رد المتأخرون -منهم ابن مالك- على من 

عاب عليهم ذلك بأبلغ رد. واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربية» وإن منعه 


(1) الخلاف النحوي 69. 

(2) ينظر في هذا الصدد مقالة للدكتور عبد المنعم هريدي بعنوان: «تعارض الآراء في نحو ابن مالك» منشورة في محلة 
البحث العلمي والتراث الإسلامي, العدد الرابع عام1401ه. 

(3) قال في الاقتراح 76: «وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معلوما». 

(4) موقف النحاة من القراءات القرانية 79-78. 
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الأكثرون مستدلاً به)”"". ومنهم أبو حيان الذي أنكر على المازن وصفه «نافعاً» بأنّه 

لم يكن يدري ما العربية؟ قال: «وأما قوله إِنَّ نافعاً لم يكن يدري ما العربية؟ فشهادة 

على النَفَىء ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية؟- وهى هذه الصّناعة التى يتوصل 

بها إلى التكلم بلسان العرب- فهو لا يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل 

للقراءة عن العرب الفصحاءء؛ وكثير من هؤلاء التّحاة يسيئون الظنّ بالقرّاء ولا يجوز 

لهم)2. 

سانعاً: اختلااف التحوين ف الاستدلال بالحديث الشريف؛ فمنهم من صرّح .هنع 
الامعدلاليه» وعات على الممغدلين» وليس بعيدا عدهم هن غيب الاسعدلال 
بالحديث فى مسائل نحويّة وقرر قواعده بعيدأ عن نصّه؛ فأدى ذلك إلى مخالفته» 
النّحوء وقاس على نصوصه فقبل وأبطل من أساليب العربيّة وفق مايميله نص 
الحديث. ومنهم من توسط في قبول الحديث فأجاز بضوابط وشروط. وسنبسط 
الحديث عن هذه القضية بالتفصيل؛ لأنها من صلب التّوجه النّحوي عند ابن 
مالك» فهو علم على مذاهبها وشامة في تاريخها. 

ثامناً: الاختلاف في فهم النّصوص وتفسيرهاء وذلك أن النّحويين قد وقفوا عند 
بعض نصوص المتقدمين واختلفوا في المراد منها وتفسيرهاء ومرجع ذلك إما إلى 
غموض عباراتهاء أو تعدد الأوجه المحتملة فيهاء وهذا ثما قد يفسر لنا اختلااف 
التقل عنهوه©. 

(1) الاقتراح 80. 

(2) البحر المحيط 272-271/4. 

(3) ذكر الدكتور الحلواني في «الخلاف النحوي» جملة من الاراء المنسوبة إلى الفراء ولم يقل بهاء وعقد الشيخ عضيمة 
محقق «المقتضب» مبحثاً في آخر الكتاب لمسائل نسبت خطأ إلى المبرد. وقضية الاختلاف في النسبة مشتهرة في التراث 
النحوي؛ ومرجع ذلك إلى عدم الوقوف على الاراء في مظانهاء أو غموض عبارتهاء أو اختلاف آراء العالم الواحد 
في المسألة الواحدة. 
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وفي كتب ابن مالك اعتراض على كثير من النّحويين في فهمهم لنصوص السابقين» 
ولاسيما شُرّاح «الكتاب». 


ه أركانه: 

يقوم الاعتراض على أربعة أركان: 

الأول: المعتَرض؛ ويشترط فيه أن يكون عالما بالعربية وأصولها وفروعهاء ولهجات 
العرب» ومذاني العلمان وكيقية الاتعدلال» فطئلا عن إدراكة لمهارات 
الحوار وأسسه العلميّة والأخلاقيّة. 

الثاني: المعتَرَضٌ عليه؛ وهو صاحب الرٌأي الأول: وقد يككون فرداً أو جماعة أو مذهيا 
نحويًاً. وربما ذهب الجدل بأصحابه إلى افتراض آراء لم يقل بها أحد؛ يهدفون 
فين ذللك إلى سمط الأدلة أو بيان المقدرة العلميّة أو اختبار الطللاب وغير ذلك. 

الثالث: الرّأي والمسألة؛ وهي قضية الخلاف ومادّته» ولها طرفان: الأول سابق؛ وهوما 
يراه المعتّرضٌ عليه؛ والثانى لاحق؛ وهو الرّأي المخالف الذي يأخذ به المغتَرض» 
ديشترظ فيه أشيكوق موضوعنا نلعي بالأدزةتو اسم ش 

الرابع: الأسلوب؛ وهو القالب الذي يقدم فيه الاعتراضء وله أثره في قبول الآراء 
ومناقشتها بهدف الإفادة والإفهام» بشرط ألا يكون خارجاً عن حدّ الاعتدال 
في التّعبير» فلا يذكر فيه فحش ولا جهل ولا تسفيه ولا توهيم؛ ولا غير ذلك 
مما لا يليق .ممكانة العلماء» ولم تخل اعتراضات السابقين واللاحقين من مثل 
ذلك كله!. 
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ه جهود العلماء فيه: 

اهتم النّحويون بالاعتراض والتّقد» حتى أصبح من أسس الدَّرس النّحويء وقد بدأ هذا 
الاهتمام في وقت مبكر» وأسهم في نضج الصّناعة التّحوية» وتماسك قواعدها وأصولهاء 
كما كان للاعتراض أثر كبير في توضيح الغامض وتفصيل المجمل وبسط طرائق الاستدلال 
وتوظيف الأصول. 

ويمكن أن نقف عند مظهرين في تاريخ الدّرس النّحوي كان الاعتراض فيهما بارزأء 
ومن خلالهما قامت أصوله في الدراسات التّحوية» وظهر ما بذله النّحويون فيه: 


أولة . المشاظرات والمحاورات: 

المّاظرة منهج قرآني ثابت فإِنَّك «إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكراً وافياً» اطلعت 
فيه من أسرار المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة؛ وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر النقض 
والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفيء لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه)©. 

فالمناظرة في القرآن تقوم على إقرار الحجج وإبطال الشبه وصولاً إلى الحق» وهذا ما 
ينبغي أن تقوم عليه مناظرات العلماء» حينئذ يكون لها أثرها الكبير في ترغيب الثاس في 
العلم» وتحبيبه إليهم» وتمرين الطلاب على طرائق الاستدلال والاستنتاج المفضية إلى الحق 
والعوات: 

والمنّاظر لا بد أن يكون صاحب تمكن في العلم وأدلته التفصيلية» وسرعة في البديهة, 
وجرأة في قول الحق» وكم كانت بعض هذه المعاني غائبة في مناظرات التّحويين «لأنَّ هذا 
العلم كان حينذاك لا ينضج في أغلب مسائله؛ ولم يتخذ شكلاً ولا صورة ثابتة يقف أمامها 
كل رائد مكتوف اليد؛ بل كان يبدو لكل ما لا يلمحه الآخرء وحجة هذا تناهض دليل 


(1) بدائع الفوائد 941/4. 
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ذاك)20©» ناهيك عن تدخلات الساسة فى المناظرة فتميل الكفة وييسكت عن الحق. ولا 


مناظرة بين سيبويه (ت 180ه) والكسائي(ت 189ه).» تلك المناظرة التي اشتهرت 
باسم «المسألة الزنبورية)©. 

مناظرة بين اليزيدي (ت 202ه) والكسائي حول مسألة العطف على خبر «إن» 
بالرفع قبل ذكر المبتدأ©. 

الأمر©. 

مناظرة بين المبرد (ت 285ه) وثعلب (ت 291ه) حول بيت امرئ القيس وإضافة 
نعت الشىء إلى غيره0 , 


وقد اجتهد النّحويون في جمع هذه المناظرات والمحاورات؛ ولم يخل جمعهم لها من 
مشاركتهم في إبداء الرّأي فيها والمساهمة في الاعتراض؛ ومن ذلك تعقيب الزجاجي) 
(ت 337ه) على مناظرة الكسائي مع اليزيدي» وتعقيب ابن الشجري7 (ت 542ه) على 


مناظرة 


(1) نشأة النحو 50. 


(2) ينظر: 
(3) ينظر: 
(4) ينظر: 
(5) ينظر: 
(6) ينظر: 
(7) ينظر: 


لأمالي الشجرية 2348/1 والإنصاف 2703/2 وتذكرة النحاة 177» ومغني اللبيب 54/2. 
أماللي الزجاجي 59 والأمالي للزجحاج 239 وتذكرة النحاة 2127 وفي أصول النحو 183. 
لخصائص 303/3) والإنصاف 547/2. 

معجم الأدباء 60/2 ونشأة النحو 57: وفي أصول النحو 189. 

أمالي الزجاجي 62. 

لأمالي الشجرية 349/1. 
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ثانياً: ردود التُحويين بعضهم على بعض : 

لأيخاو مضش ف اللخر يبظ امالالة وغرض أدلنها تن رد اآزاة المناقين وأدادهية 
ولكي نصل إلى بداية ردود النّحويين على بعضهم؛ فإِنّنا سنعود إلى الحديث عن بداية 
التأليف النُحوي» متجاوزين مرحلة التُشوء والنُكوين» والتي لم تخل -هي أيضاً - من 
مظذاعر لكاشمو الو 

فما إن ظهر كتاب سيبويه حتى أحدث ضجة كبيرة» وقد ذكر الدكتور أحمد مختار 
عمر «أَنَّ من سوء حظ النّحو العربي أن جاء سيبويه في وقت مبكر جداً لا يتجاوز النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري؛ إذ نتج عن تفوقه وان عياب لجاة يه اذ ضيف 
التفكير النّحوي بشلل» ودار الجميع في فلك سيبويه» واتخذوه أساساً لدراستهم)©. 

ولا شك في أنَّه سيظهر من خلال ذلك الشَارحٌ الرّاضي والنّاقد المعترض» فظهرت 
مصنفات في الرَّدْ على سيبويه والاعتراض عليه» أشهرها صنيع أبي العباس المبرد في كتابه 
الذي سماه «مسائل الغلط)©, وهو أوسع الكتب التي علط فننا سيوية.و أشهرهاة أنه 
تضمّن المسائل النُحوية التي أخذت عليه من قبل أكابر النُحوين البصريين ومنهم: الأخفش 
(ت 215ه) والجرمي (ت 225ه) والمازني والمبرد©. 

وإذا كان هذا الكتب قد فقد مع ما فقد من تراث عربي كبير؛ فإنَّه قد وصل إلينا 
فكرة عما حواه هذا الكتاب من خلال نصوص مبئثوثة في كتب النحويين» لكنّ أفضل 
مرجع حوى معظم تلك الرّدود والاعتراضات كتاب كان له إسهام كبير في حركة 
الاعتراض في الدّرس النّحوي؛ وهو كتاب ابن ولاد (ت 332ه) «الانتصار لسيبويه على 


(1) ينظر: مراحل تطور الدرس النحوي 81. 

(2) البحث اللغوي عند العرب 124. 

(3) ذكره بهذه الاسم ابن جني في الخصائص 206/1, أما ابن النديم في الفهرست 88 وياقوت الحموي في معجم الأدباء 
5 والسيوطي في بغية الوعاة 207/1 فقد سموه كتاب «الرد على سيبويه». 

(4) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد» مقدمة المحقق 6. 
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المبرد)”©؛ الذي كان أحد صور الحركة العلمية الواسعة في صفوف التّحويين التي ردت 
على اعتراضات المبرد لإمام النّحاة©. 


ولم يقتصر جهد العلماء في الردود على ما ذكر من مصنفات؛ وإئما أردنا الإشارة إلى 
بداية فكرة التأليف القائم على الرد والاعتراضء وهي بداية شجعت العلماء فيما بعد على 
تناول العلم بشيء من الروية والدراسة والمراجعة» حتى بلغت مؤلفات الرد والاعتراض 
ذروتها في كتاب ابن مضاء (ت 592ه) «الرد على النحاة)©» الذي تحاوز فيه رد الآراء 
النحوية الجزئية إلى مناقشة النحويين في أصولهم, «فهو دعوة إلى الخروج على النظرية 
النحوية التراثية). 


ولم تكن كتب الرد هي التي اشتملت على فكرة الرد والاعتراض فقط؛ بل إن الرد 
والاعتراض مضمن -بتوسع- في كتب الخلاف التي عرضت الخلاف بين المدرستين» 
وظهر في بعضها الانتصار والتعصبء ومن تلك الكتب: «اختلاف التحويين)© لثعلب» 
وفيه انتصار للكوفيين جعل ابن درستويهة (ت 347ه) يؤلف كتاياً سماه «الرد على 
علب في اختلاف التّحويين»)©» ومنها «المسائل على مذاهب التحويين ما اختلف فيه 
البصريون والكوفيون»7 لابن كيسان (ت 320ه)» و«الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين)© للأنباري (ت 577ه)؛ و«الثبيين عن مذاهب التحويين البصريين 


(1) مطبوع في مؤسسة الرسالة» بتحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان. 

(2) لم يكن هذا المصنّف هو الوحيد الذي رد أقوال المبرد منتصرا لسيبويه؛ بل هناك عدد من الكتب في هذا الشأن, بيد أنه 
هو الذي وصل إلينا منها. ينظر: مقدمة المحقق 6. 

(3) مطبوع في دار المعارف» بتحقيق: د. شوقي ضيف. 

(4) ضوابط الفكر النحوي 139/1. 

(5) ينظر: الفهرست 110» والوافي بالوفيات 2159/8 وبغية الوعاة 397/1. 

(6) ينظر: الفهرست 94. 

(7) ينظر: الفهرست 120؛ ومعجم الأدباء 94/5. 

(8) مطبوع في المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بتحقيق: د. محمد محي الدين عبد الحميد. 
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والكوفيين)2 للعكبري (ت 616ه).» وغيرها. 
وإذا ما تحاوزنا كتب الرد والخلاف وجدنا أن الاعتراضات والردود مبئوثة في كتب 
التحويين ولاسيما الطوال كالشروح والحواشي 
وإذا كانت كتب الردٌ والخلاف والشروح والحواشي قد تضمنت اعتراضات النّحويين 
من التائحية العماكة التطيقية فانديع لقال اشرق المدبع عن سكل فرين سا توم" 
للجانب التُظري في الاعتراض» متناولاً جزءاً مهما من الاغتراض التحوري (الاغتراضن 
على أدلة التحويين وأصولهم)؛ وهو كتاب «الإغراب في جدل الإعراب»© الذي قدنة 
صاحبه لأرباب الجدل والاعتراض؛ «ليسلكوا به عند المجادلة والمحاولة والمناظرة سبيل 
الحق والصوابء ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة والمناكرة والمضاجرة في الخطاب)©, 
وما من شك في أنَّ صاحبه قد استعان في تأليفه بما أصله علماء أصول الفقه من أصول 
نظرية لهذا العلم»» وسنقف عند بعض ما جاء فيه من نظريات وأصول في فن الجدل 
والاعتراض والمحاورة في مواطنها من هذا البحث. 

ننتقل من هذا التمهيد -الذي أصلنا فيه مفهوم الاعتراض النحوي» ورسمنا 
بإيجاز صورته في الدراسة النحوية قبل ابن مالك- إلى دراسة الاعتراض النّحوي عند عالم 
جاه يعد خمسة قرون من التأليق والتصنيفك في النّحوء واضعاً تحت يديه تراثا ضخما 
ما كتبه الأقدمون؛ موظفاً في النُظر إليه عقله الفذ وحافظته الخارقة؛ فكانت نظرته نظرة 
متفحص ومتأمل أضاف لهذا العلم وهذه المفاهيم جديداً كان له أثره فيمن بعده» وسنبداً 
الحديث عن ميدان اعتراض ابن مالك في الدراسة النحوية. 


(1) مطبوع في دار الغرب» بتحقيق: د.عبد الرحمن العثيمين. وله أيضاً كتاب «مسائل خلافية في النحو» مطبوع في 
مكتبة الآداب» بتحقيق: د.عبد الفتاح سليم. 

(2) مطبوع في دار الفكر مع «لمع الأدلة» بتحقيق: سعيد الأفغاني. 

(3) الإغراب36-35. 

(4) ينظر على سبيل المثال كتاب «المعونة في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي المتوفي476ه» وهو مطبوع في جمعية إحياء 
التراث الإسلامي في الكويت» عام1407ه» بتحقيق: د.علي بن عبد العزيز العميريني. 
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الباب الآول: 


مضمار الاعتراض النحوي ومسائله 


الفصل الأول: اعتراضاته على الاراء النحوية. 
الفصل الثاني: اعتراضاته على أدلة النحويين. 
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يهدف هذا الباب إلى إبراز الميادين التي سابق فيها ابن مالك النحويين مناقشاً إياهم 
ونعارعا عليهم؛ وذلك بجمع مسائل الاعتراض من مصتفاته المختلفة» ودراستها 
وتصنيفها. وقد توصلنا بعد كل ذلك إلى أن ابن مالك اعترض على النحويين في مضمارين 
رئيسين: 

© المضمار الأول: اعتراض على الآراء الدحوية. 

0 المضمار الثاني: اعتراضه على أدلة النحويين. 

فكل مسائل الاعتراض ترجع إلى هذين الأصلين الكبيرين» وهما يتضمنان عدداً من 
الصور الجزئية. 

ومن هنا جاءت ضرورة تقسيم هذا الباب إلى فصلين؛ ينضمٌ تحت كل منهما عددٌ من 
المباحث التي أهدف من ذكرها إلى الإتيان على صورة مواضع الاعتراض النحوي عند 
50 


إة 


الفصل الأول 


اعتراضات ابن مالك على الآراء التّحوية 


المبحث الأوّل: اعتراضه على أحكام النحويين واشتراطاتهم. 

الملبحث الثاني: اعتراضه على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات. 
المببحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته. 

المبحث الرّابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم. 

الملبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدّلالات. 


357 


الفصل الأول 
اعتراضات ابن مالك على الآراء التحوية 


المقصود بالآراء النّحوية: تلك الأحكام والتوجيهات والأقوال والتأويلات التي 
أو صلت إليها استدلالات التحويين النقليّة والعقليّة. 

فالاراء هي ثمرة تحكيم القواعد ونتاجها في صورته الأخيرة» وهذا المفهوم هو المراد 
في هذا المبحث الذي سينضم تحت لوائه تلك الاراء التي اعترض عليها ابن مالك؛ سواء 
انطلق في اعتراضه من نقد أدلتهاء أم اكتفى بالاعتراض على ظاهرها معتمداً على تقوية 
رأيه وقق أصوله واننعدؤلاته. 


وتخر صا على استقتصاء مسائل الاعتراض جميعها وض النظير إلى نظيره صُتُقَت مسائلة 
على عدد من المباحث التي اعتمد في ترتيبها على حجم مادّتهاء ابتداءً بالأكثر» فجاءت 
على النحو التالي: 


0 


0 


0 


0 


0 


الملبحث الأوّل: اعتراضه على أحكام التّحويين واشتراطاتهم. 

الملبحث الثاني: اعتراضه على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات. 
البحيث الثالك: اعتراضه على غوامل الاغراب وتوجنيهاته: 

المبحث الرّابع: اعتراضه على تأويلات التحويين وتقديراتهم. 

المبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والذلالات. 


ونظراً إلى طبيعة النّشاط اللغويّ المدماسك الأجزاء والمترابط العلائق لا يمكننا الجزم بأنَّ 
الحدود بين هذه المطالب صارمة والحواجز مكينة؛ بل لابدٌ من الاحتراس والقول إِنَّ هناك 
مسارب مفتوحة ووشائج متّصلة بينها فرضتها طبيعة الدّرس التّحوي. 
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المبحث الأول: اعتراضه على أحكام النحويين واشتراطاتهم : 

الأحكام هي تلك الآراء التي تمثّل ثمرة القياس ونتيجته العمليّة» وقد جعلها السّيوطي0) 
في سنّة أقسام: الواجبء والممنوع؛ والحسن, والقبيح» وخلاف الأولى» والجائز على 
السّواء. وكثيراً ما عبّر ابن مالك عن حكمي الوجوب وامنع باللزوم؛ إذ فيهما إلزامٌ يقابل 
السّعة في الجواز. 

وقد كانت هذه الأحكام مدار خلاف بين التحويين» فمايعنعه بعضهم يجوّزه آخرون» 
وماررى تيصق اللار عبد من و و رايا ومكاد. 

وابن مالك بامتلاكه أدوات القياس ومقوّماته كانت له اراؤه في الأحكام, وما يتبعها 
من اشتراطات؛ وهذه الاجتهادات والاختيارات في الرّأي تستلزم كثيراً من المنلاف 
والاعتراض على التُحويين السّابقين كما خالفه اللاحقون؛ لأن لكل نهم منهجه في 
القياس» وطريقته في إلحاق المقيس بالمقيس عليه”. 

والجدير ذكره هنا أن الخلاف بين النّحويين - ومنهم ابن مالك - في الأحكام التحويّة 
كان أكثر ما يكون بين حكمي الجواز والمنع من جهة» وحكمي الجواز والوحوب من 
جهة أخرىء إذ من النادر أن يختلف التحويون على حكم يتنازعه وجوبٌ ومنعٌ» فليست 
أدوات القياس وتطبيقاته بالتي بمكن أن تندٌ أو تشدَّ مثل هذا التناقض الكبير©» أمّا أن 


(1) ينظر: الاقتراح 48. 

(2) ينظر: أصول التفكير النحويء علي أبو المكارم 114. 

(3) هذا هو الغالب الأعمٌ الذي لا يمنع من مظاهر الشَدْوذ فيه؛ ومن ذلك: ما أوجبه ابن مالك في شرح التسهيل 24/2 
من كسر لهمزة (إِنَّ) بعد القسمء معترضاً على ما ذكره الفراء من وجوب الفتح» وقد ذكر ابن عصفور وأبو حيان 
وخيرها ف اللسنالة أزيدة أقوال» الأول در ترب لكر وهو راك الإصرويق كيد بالدلال, والقاق» ابعر اتيم تيان 
الفتح» ونُسب إلى الكسائي. والثالث: الجواز واختيار الكسر, ونسب إلى الكوفيين والزجاجي. والرابع: وجوب 
الفتح» ونُسب إلى الفراء. ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 466/1 والبسيط لابن أبي الربيع 2818/2 والتذيبل والتكميل 
5» وتوضيح المقاصد 528/1. 


40 


يختلف التحويون على رأي بين مجيز ومانع أو مجيز وموجب فهذا شائعٌ مشتهرٌ في كتبهم؛ 
وأقل منه اختلافهم بين درجات الجواز والتّرجيح. 

وما يلحظ كذلك ارتباط الأحكام التّحويّة بكثير من الضُوابط والاشتراطات التى 
تسهم في تنقل الأحكام بين الجواز واللزوم» أو بين درجات الجواز. 

وعليه فقد تنوّعت اعتراضاته في باب الأحكام التحويّة؛ فاعترض على أحكام الجواز 
أو الجواز المطلق» وقال فيها بالوجوب أو المنع أو الجواز المشروط» كما اعترض على أحكام 
اللزوم» وقال فيها بالجواز المطلق أو المشروط» واعترض على اشتراطات النحويين في بعض 
الأحكام؛ واختلف معهم في مسائل الترجيح بين الأقوال في دائرة االجواز. وبناءً على ذلك 
اقتضت طبيعة هذا المبحث أن يكون على عدد من المحاور التى نفصل الحديث عنها فيما 
يلي : 

المحور الأول: اعتراضه على حكمي اللزوم: 

اعتراض ابن مالك على حكمي اللزوم وهما: الوجوب والمنع» وهذا اللون من 
الاعتراض شائعٌ مشتهرٌ جاء على صور؛ منها: 

اعتراضه على أحكام المنع والقول فيها بالجواز المطلق20؛ ومن مسائل هذه الصّورة: 

- توسيط خبر «ما دام»: 

اعترض ابن مالك على ابن معط الذي تفرّد.يمنع توسيط خبر «ما دام»؛ فقال ابن مالك 
بعد الحكم بجواز ذلك في أفعال الباب» والاستدلال لجواز توسيط خبر «ليس» و«ما دام»: 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 160/1 161» 263» 2302 2309 2344 2349 355) 366 29/2) 487 2100 2128 135) 
16 153)» 172» 2177 2256 263» 307») 2336 349) 2378 23869 3/ 6 185» 4192 2255 285» 326) 2393 416) 2. وشرح 
الكافية الشافية ص 428) 609) 2744 2748 2775 1106) 1177» 1232» 12911358) 1637. وشرح عمدة الحافظ ص 2205 
1 426) 2476 508. 
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«وإعما اختصت «ليس» و«ما دام» بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنهما ضعيفتان لعدم 
تصرّفهما في أنفسهماء فرئما اعتقد عدم تصرّفهما في العمل مطلقا. وقد وقع في ذلك ابن 
معط رحمه الله فضمّن ألفيّته منع توسيط خبر «ليس») وما دام»))'") والصحيح 9 ابن 


ع 


هه بن يو 


معط لم بمنع التوسّط إلا في خبر «ما دام» وأجازه في خبر «ليس)©, وهذا ما يفهم من بقيّة 


نص ابن مالك هناء ومن نصّه في شرح العمدة©. 


لم قال ابن مالك: #توليس لدف :ذلا سرع :بل هو غغالت للمقييس 
والمسموع)2؛ فأمًا مخالفة المسموع فقد أورد ابن مالك في أوَّل المسألة شواهد 
الجواز من الشعرء وهذا الجواز كما ذكر الدمامينيٌ هو المقابل للوجوب©. وأما 
عالفة اسن فظ للقباس نقد ذكرها ابن مالك كيدا على قياش الأرلن فقال: 
«أَما مخالفته للمقيس فبيّدة؛ لأنْ توسيط خبر «ليس» جائرٌ بإجماع©» مع أن فيها ما 
في «دام) من عدم التصرّف, وتفوقها ضهنا بأنْ منع تصرّفها لازم ومنع تصرّف 
«دام» عارض» ولأنّ «ليس» تشبه «ما» الثافية مع وتشبه «ليت» لفظاء لأنّْ 
وسطها ياءٌ ساكنة سالمة» ومئل ذلك مفقودٌ في الأفعال» فثبت بهذا زيادة ضعف 
«ليس» على ضعف «دام»» وتوسيط خبر «ليس» لم يمتنع» فألا يمتنع توسيط خبر 
«دام» لنتقصان ضعفها أحقّ وأوى)7. فأجحاز ابن مالك ما منعه ابن معط وما نقل 


(1) شرح التسهيل 349/1. وينظر: شرح عمدة الحافظ 205/1. 
(2) قال في البيت [498] من ألفيته: 


ولا يجوز أن تقدم الخيز على اسسم «مادام» وجاز في الْأَخَرْ 
(3) شرح العمدة 205/1» قال: «وقد ضمن ابن معط ألفيته منع توسيط خبر دام ولا حجة له). 
(4) شرح التسهيل 349/1. 


(5) ينظر: تعليق الفرائد 201/3. 

(6) خالف في هذه الحكاية للإجماع عدد من المتأخرين منهم أبو حيان الذي قال في التذييل والتكميل 171/4: «وقد وهم 
المصنف في الشرح فزعم أن خبر ليس جائز توسيطه بالاجماع» واتبع في ذلك أبا علي الفارسي». 

(7) شرح التسهيل 349/1. 
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عن الكوفيين”©» وفهمت من اعتراضه صحّحة النسبة إلى الرّأي فهو يحتجٌ على ابن معط 
ب«ليس» لأنه يعلم أنه لم يمنع توسّط خبرهاء وَإِنا كانت التسبة إلى الرأي في أوّل الكلام 
خطأ تصحيف والله أعلم©. 

- نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده: 

ومن صور الاعتراض على أحكام المنع بالجواز المطلق اعتراضه على جمهور البصريين© 
الذين منعوا نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده؛ قال ابن مالك عن الأخفش: 
«وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجودهء وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع 
من ذلك مع أنه واردٌ عن العرب»5: فحكم الجواز المطلق هنا مقابلٌ للمنع المطلق؛ وهو 
وإن صرّح بموافقة الأخفش من البصريين إلا أن بينهما تبايناً؛ فالوارد عن الأخفش الجواز 
المشروط بتقدّم التَائب على المفعول به"©, ويؤكد اختلافهما إطلاقه للجواز واستدلالاته 
في المسألة. 


ويوضح لنا هذا النّصّ توسّع ابن مالك في الآراء؛ إذ الأصل في تركيب الكلام الحل 
والإباحة مالم بمنع منه مانعٌ» وهذا الدّليل في نظر ابن مالك ليس الوحيد في المسألة؛ بل 
ورد في نصوص العرب ما يقوّي هذا الرّأي» فقال: «ومنه قراءة أبي - جعفر: لِيُجْرَى قَوْما 


(1) الكوفيون بمنعون التوسط مطلقاً في كل أفعال الباب؛ ينظر: شفاء العليل 2314/1 والهمع 87/2. 

(2) تنظر المسألة في: شرح الكافية للرضي 2194/4 والارتشاف 1169/3» والتذييل والتكميل 170/4» وتخليص الشواهد 
لابن هشام ص 240»: والتصريح 206/1»؛ والهمع 87/2. 

(3) ذكره: أبو حيان في التذيبل والتكميل 242/6» والأزهري في التصريح 327/2 والسيوطي في الهمع 265/2. 

(4) هذا النص الصريح في موافقة الكوفيين يرد ما فهمه الخضري والصبان من نص ابن مالك في الألفية [251]: 

ولا يسوب بعضٌ هذي إن وُجد في اللفظ مفعول به وقد يرد 
قالا: «قوله: «وقد يرد» أي شذوذاً أو ضرورة». تنظر حاشية الصبان على الأشموني 55/2 اضرق على ابن عقيل 

30/1 

(5) شرح التسهيل 128/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 609/2. 

(6) ينظر: التذيبل والتكميل 245/6 أوضح المسالك 149/2» شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 389/1. 

(7) قراءة حكم بعضهم بشذوذها وتلحينها منهم الفراء في المعاني 46/3. تنظر في: شرح طيبة النشر لابن الجزري ص310. 
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ما كَانُوا يكسبُونَ [الجاثية: من الآية 14]» فأقام المجرور مقام الفاعل وترك قوماً منصوباً 
وهو مفعول به» ومثل هذه القراءة قول الشّاعر”©[من الوافر]: 

والوولسات فغيرة بزو كنب المشبييّ يدنك تولكلا 

فأقام الجارٌ والمجرور مقام الفاعل ونصب «الكلاب» وهو 106 به...»)2» واستطرد 
في ذكر الشّواهد المختلفة على المسألة» ودافع عن أدلته فقال: «وزعم ابن بابشاذ أن «جَرْوَ 
كلب» منادى» و«الكلاب» منصوبٌ ب«ولدت». قال ابن خروف: فقد أفسد اللفظ 
والمعنى غ60 وهذا الرّأي الذي اختاره ابن مالك هو المشهور عن الكوفيين, أمّا البصريون 
فضعّفوا هذا الرّأي©: وردٌوا شواهد الشّعر بأنها ضرورة©؛ وحكموا على القراءة بالتأويل 
أو الشذوة8, 


- الاعتراض بأكثر من جملة: 

ومنه اعتراضه على منع أبي علي الفارسيّ الاعتراض بأكثر من جملة؛ فقال ابن مالك 
في التسهيل: «وقد تعترض سافان انا لأبي علي »70 وقال في الشرح: «وزعم أبو 
علي أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة» وليس بصحيح ما زعم؛ بل الاعتراض 


(1) قائله جرير» ولم أجده في ديوانه. ينظر: النصائص 397/1 والخزانة 2329/1 والدرر 292/2» ومعجم شواهد العربية 
ص/37. 

(2) شرح التسهيل 128/2. 

(3) شرح التسهيل 128/2. 

(4) ذكر العكبري أربعة أوجه لضعف هذا الرأي» تنظر في: اللباب 159/1. 

(5) قال ابن جني في الحنصائص 397/1 عن الشاهد السابق: «وهذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد أصلاً؛ بل لا ينبت إلا 
محتقراً شاذاً». وينظر: شرح الجمل لابن عصفور 565/1 وتخليص الشواهد لابن هشام ص498. 

(6) ينظر: التذييل والتكميل 246/6؛ وشرح قطر الندى لابن هشام ص214» والتصريح 327/2. 

(7) شرح التسهيل 375/2. قال الدماميني في تعليق الفرائد 274/6: «وكان حق المصنف أن يقول: «ويعترض بأكثر من 
جملة خلافاً لأبي علي» لئلا يتوهم أنَّ ما جاوز الجملتين محل اتفاق على المنع؛ وليس كذلك فالخلاف في الجملتين 
فصاعدا واحد». 


44 


يكون بجملتين كثيراء ومن ذلك قول زهير© [من الوافر]: 
لعَعوبكَولاس انمي ذفي طول الْعَارَة الثَقَالي 


نقذ نائضة تطين از ازقبى, ارح 1 ف لا املو 


11 2 ف 


امون بيسنت لور 7 [النحل من الآاية : 44-3 ]| )22 فاعترض على فنا يبدو دا 


لأبي علىّ؛ علما بأنْ أبا علي لم يذكره صراحة لكنّه فهم من توجيهه لقول الشّاعر©[من 
الطويل]: 


و 


رَاني ولا كفْرَنَ لله أقِة ا التفسسيّقذطالبِتُعَيرَمُبيا 
إذ جعل «أيّة» وهي مصدر «أويت له) إذا رحمته ورفقت به» لا يتتصب ب«أويت») 
محذوفة؛ لئلا يلزم الاعتراض بجملتين©. وقد أكد ابن مالك رأيه بالشّواهد الدّالة على 
الاعتراض ض بأكثر من جملة» ثم أتبعهمفهوم نص الرّعخشري” في جواز الفصل بسبع جمل 
فقال: «قال الرُعخشري في الكشتاف: هو وَلَوْ أن أهْلٌ الشرعة امَنوأ وتوا لمََحَا لبهم مَرَكتٍ ين 


سح ع عر 


ليسم وَالدرضٍ وَلكن كُدَبوأ أحَدْسَهُم يمَاكَانوا يبون * [الأعراف: 96] اغساراض ودين 
المعطوف والمعطوف عليه وهما 3 كَأَحَذْتَهُمِيَقنَةَ # [الأعراف: من الآية 95] 


(1) في الديوان 342. وينظر: البحر المحيط 222/1, والمغني 89/5» شرح شواهد المغني 821/2. برواية: «لعمرك والخطوب 
مغيرات)»). 

(2) شرح التسهيل 378/2. 

(3) قيل لابن الدمينة وقيل لكثير. ينظر: الخصائص 337/1 المغني 87/5 والهمع 204/2) الدرر 227/2. 

(4) ينظر: الحجة 337/3) والمغني 87/5» وحاشية الدسوقي 424/2 والدرر 228/2. قال الدماميني في تعليق الفرائد 274/6: 
«إن كان هذا هو المستند في فهمهم عن أبي علي منع الاعتراض بأكثر من جملة فليس بالقوي؛ إذ لا يلزم من منعه 
الاعتراض بجملتين في هذا البيت منعه من ذلك مطلقاء لجواز اشتمال هذا الجزء على مانع خاص». 

(5) قال الزعخشري في الكشاف 126/2: «وقوله: 38 وَلوْأنَ هل الشركة 4 إلى «أيَكْبُونَ 4 وقع اعتراضاً بين المعطوف 
والمعطوف عليه». 
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ومِطأقَامِنَ أَهَلُ الْمرئح #[ الأعراف: من الآية 97] وهذا اعتراض بكلام تضمُن سبع جمل)0". 
ومن صور اعتراضه على أحكام اللزوم: 
اعتراضه على أحكام الوجوب والقول فيها بالجواز المطلق2» ومن أبرز مسائله: 
- إبراز ضمير الخبر المشتق الجاري على غير صاحبه: 
اعترض ابن مالك على جمهور البصريين الذين يوجبون إبراز الضمير بعد الخبر المشتق 
الجاري على غير معناه إذا أمن اللبس©» ففى نحو: «رَيْدٌ هنْدٌ ضَاربهًا») لا يقال إلا: («زَيْدٌ 
هنْدٌ ضَارِبُهًَا هو»؛ مع أن اللبس مأمونٌ إلا أن حكم الوجوب عند البصريين مطلقٌ عند 
أمن اللبس أو عدمه. قال ابن مالك: «والتزم البصريون الإنراز مع أمن اللبس عند جريان 
رافع الطيمير على غير صاحب معناه» ليجري الباب على سن واحد)9؛ فعلة البصريين 
للوجوب كما ذكرها ابن مالك الجري على الأصل فى إبراز الضُمير فى المسألة من دون 
تخصيص الحكم مسألة «اللبس)©» ثم ذكر رأيه ومتبوعه فقال: «وخالفهم الكوفيون 
فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس» وبقولهم أقول)©؛ فاعترض على حكم الوجوب عند 
البصريين قائلا بجواز الإبراز عند أمن اللبس على رأي الكوفيين» ثم شرع في الاستدلال 
لهذا الحكم فقال: «لورود ذلك في كلام العرب؛ كقول الشاعر” [من البسيط]: 
(1) شرح التسهيل 378/2. تنظر في المسألة: الخصائص 335/1» والمغني 86/5» وتعليق الفرائد 272/6» وحاشية الدسوقي 
2 ؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 321/11. 
(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 195/1 308) 270/2 213 2370 28/3) 39) 459 293 4181 375. وشرح الكافية 
الشافية ص1246. وشواهد التوضيح ص179. 
(3) أما إذا لم يؤمن اللبس فالإجماع منعقد على وجوب إبراز الضمير. 
(4) شرح التسهيل 307/1. وينظر :فرح الكافية الحائية ولوق وقداد كررأري في اللظورة ونحيه و افتال! 


في الْذْمَبِ الكوفيّ شَرْط ذَاكَ أَنْ ليون اللسسن: »وَرَأَيهُم حَسّن 
(5) وليس هذا هو الاستدلال الوحيد لهم في المسألة؛ بل لديهم أدلتهم القياسية. ينظر: المقتصد 266/1: والإنصاف 59/1. 


(6) شرح التسهيل 307/1 308. 
(7) قائله جهول. ينظر: تخليص الشواهد ص186» والمقاصد النحوية 337/1) والتصريح 4/1 والدرر 9/2. 
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قومي ذْرا المجد باثوها وَقَدْ عَلمَتْ بكنهذلك عدنانٌ وقخطانٌ 
ف«قومى» يعدا وزاذرا الخد معدا ثان» و«بانوها» خبرٌ جار على «ذرا 
المجد» في اللفظء وهو في المعنى ل«قومي»» وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه 
إن الذي نصواك انق زقطة الخديرةأن تططفيه خلتة 
ومثله أيضا قول الآخر© [من الوافر]: 
قَرَىأَريَافَهْ وْمُتَفَلُدِيهَا إذاحميًّالحديدعَلَى الكمّاةم" 
ول يغفل ابن مالك ما ذكره بعض البصريين© ردًاً لمثل هذه الاستدلالات وتأويلاً 
لهاء فوصفهم بالتّعضّب وتأويلاتهم بالمتكلفة» ورمًا كان هذا سببا في مخالفته لهم وقوله 
بالجواز©؛ فقال: «وتكلف بعض المتعصّبين فقال: تقدير البيت الأوّل: (قومي يَانُوا ذرَا 
المجد يَانْوهًا): وتقدير البيت الثاني: «لأنت 0 أن اخطنيمة وتقدير البيت الثالث: 
«(توَى أْصْحَابٌ أريّاقهم مُتَعَلدِيهًا), والصحيح حمل الأبيات على ظاهرهاء دوك تكلف ما 
يتم المعنى بعدمه»: فاعترض على التَأويل ما دام المعنى حاصلاً في ظاهر الأبيات» وهذه 
المسألة هي إحدى المسائل التي وافق فيها ابن مالك الكوفيين صراحة» وخالف جمهور 
(1) ينظر: التذييل والتكميل 21/4» وتخليص الشواهد ص188. 
(2) قيل للفرزدقء ول أعثر عليه في ديوانه. ينظر: الإنصاف 59/1 برواية: «يرى...وكما صدئ»» والتذييل والتكميل 
4 وتخليص الشواهد ص189. 
(3) شرح التسهيل 308/1. 
(4) منهم: الأنباري في الإنصاف 61/1 والعكبري في التبيين ص262. 
(5) قال الدماميني في تعليق الفرائد 88/3: «لما رأى المصنف ما في هذه التأويلات من التكلف قال بالمذهب الكوفي تمسكاً 


بالظاهر». 
(6) شرح التسهيل 308/1. 
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البصريين» وإن كنا نلاحظ في ألفيّته ما يشير إلى أخذه برأي الجمهور في المسألة0©. 
- رفع الاسم بعد «إذا» الظرفية بفعل مضمر: 


ومن اعتراضه على أحكام الوجوب اعتراضه على سيبويه في حكمه بوجوب رفع 
الاسم بعد (إذا» الظرفيّة على الفاعليّة كما في نحو قول الله تعالى: أذ التَّمس ورت 


ذا ألشُُومُ أتكدَرت © [ التكوير: 2 1] قال ابن مالك: «فالشمس مرفوعٌ ب«كوّرت» 
مضمراء والنجوم مرفوع ع ب«انكدرت» مضمراً وكذا ما أشبههماء ولا يجيز سيبويه غير 
ذلك)2» فالرّفع في مثل هذا بفعل مضمر واجبٌ عند سيبويه©» لكنّ ابن مالك بعد 
عرضه رأي سيبويه في المسألة عقب بذكر رأي متبوعه فقال : «واختار الأخفش ما أوجبه 
سيبويه» وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد «إذا» مفاداً: وبقوله أقول)©» فأجاز رفع الاسم 
بالنيابة عن الفاعل بتقدير فعل من جنس الثاني أو بالابتداء والجملة الفعليّة بعده في مو ضع 
الخبر» ثم شرع في التعليل اماد فقال: «لأنْ طلب «إذا» للفعل ليس كطلب «إن»؛ بل 
طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ثما لا عمل له فيه ك(همزة الاستفهام»» فكما لا يلزم 
فاعليّة الاسم بعد «الهمزة» لا يلزم بعد «إذا». ولذلك جاز أن يقال: إذا الرّجل في المسجد 


(1) قال في الألفية[122]: 
وأَبِرِرَنْهمُطَلّقاًحيتٌتلا مَالْيْسسَمَغْنَةةٌلبمحصّلا. 
قال ابن عقيل في شرح الألفية بحاشية الخضري 206/1: «واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين» ولهذا قال: 

(وأبْرِرَنهُ مُطلقاً» يعني سواء خيف اللبس أو لم يخفء واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين». وتنظر المسألة 
في: المقتضب 93/3 والمقتصد 4263/1 والإنصاف 57/1) والتبيين ص259» والتذيبل والتكميل 219/4 وتعليق الفرائد 
3 والتصريح 523/1) والهمع 12/2. 

(2) شرح التسهيل 213/2. وينظر: الكتاب 106/1. 

(3) قال المرادي في الجنى الداني ص 368 عن رأي سيبويه السابق: «هذا هو المشهور في النقل عن سيبويه. ونقل السهيلي 
أن سيبويه 8 الابتداء بعد «إذا» الشرطية» وأدوات الشرطء إذا كان الخبر فعاف ْ 

(4) شرح التسهيل 213/2. ذكر بعض المحققين عدم تصريح الأخفش في المعاني بهذا الرأيء ورا قاس ابن مالك رأي 
الأخفش في (إذا» على رأيه في «إن» عند قوله تعالى: 8 وَإِنَ دين المشركين اسْتَجَارَةَ 6 أجِرَهُ ©[ التوبة: من الآية6] 
فقد قال في المعاني 550/2: «فابتدأ بعد «إن»» وأن يكون رفع «أحد» على فعل مضمر أقيس...» يؤكد هذا الأمر ما 
ذكره ابن مالك بعد ذلك في الاستدلال. 
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فظن به خيراء ومنه قول الشّاعر © [من الطويل]: 
إِذا ياهليٌ تحقة خحنظليّة ‏ لهموَلْدَمَئْهَافَدَاكالْدَرٌع 


فجعل بعد الاسم الذي ولي «إذا» ظرفاًء واستغنى به عن الفعل» ولا يفعل ذلك.بمختصٌ 
بالفعل)© . 

ولأنّ مثل هذا الشاهد قد يرد الاعتراض عليه بإمكانيّة التتقدير©؛ فقد عقّب بذكر 
عدد من الشّواهد الشّعريّة التي تبيّن أن ما ارتفع من الأسماء بعد «إذا» الظرفيّة لا يحتمل 
القاعاثةالضعوية تقدير الفعل. .و أكدها براق يعض التحوين فبها فقال: زو اتقل ابن جتن 
لضيغم الأسدي" [من الوافر]: 

إذا هولم يخفئي في ابن عمّي وإذ لم ألقه الرّججل الظلوم 

وقال [ابن جني ]|: وفي هذا دليل على جواز ارتفاع الاسم بعد «إذا» الزمانيّة 
بالابتداء لأنْ «هو» مضمر الأمر والشأن» وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسّره ما 
بعده)29 , فأظهر ابن مالك ش المسألة فوافقة للأخفش وابن جنى »2 وعخالفة لجمهور 
التحويين على رأسهم سيبويه©. ولم يحظ هذا الرّأي بقبول كثير من المتأخرين7 بعد 
ابن مالك» غير أن المعاصرين يميلون إليه لما يرون فيه من بعد عمّا يفضي إلى ركاكة 


(1) قائله الفرزدقء في ديوانه 41/2. ينظر: الجنى الداني 2368 والمغني 273/2 والهمع 181/3 والدرر 103/3. 

(2) شرح التسهيل 213/2. 

(3) قال الدماميني عن الشاهد السابق في تعليق الفرائد 21/5 «وهذا لا دليل فيه على وقوع الجملة الابتدائية بعدها؛ لجواز 
أن يكون التقدير إذا كان باهلي». وتنظر تقديرات أخرى في: الجنى الداني 2369 والمغني 74/2. 

(4) ينظر: الخصائص 104/1. 

(5) شرح التسهيل 214/2. وينظر: الخصائص 104/1. 

(6) ذكر مكي القيسي في مشكل إعراب القرآن 808/2 أن الخلاف في المسألة بين البصريين والكوفيين؛ فجعل إضمار 
الفعل رأي البصريين والابتداء رأي الكوفيين. وذكره كذلك ابن هشام في الأوضح 127/3حين جعله رأي الكوفيين 
والأخفش. 

(7) منهم ابن هشام في الأوضح 13 والمغني 02 والدماميني في تعليق الفرائد 2171/5 والدسوقي في الحاشية 
253/1 
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الأسلوب أو فساد المعنى2©. 

ومما يلحظ في مسائل الاعتراض عند ابن مالك- ولاسيما حين يخالف المشهور في 
أحكام اللزوم- أنّه قد يعمد إلى ضبط آراء الجواز بضوابط لفظيّة كوصفها بالضّعف أو 
القلة©» وهي أوصاف لا تعني تركه لمسائلها؛ إِنما لأمر كاد أدلق 'قُوّهُ من حكم 
الأرويه روعي فلك اهز اده على هوي نت يحدعه لبا لل نج الال تل القام] قثن 
قال: «وغير الأخفش نع تقديم الحال الصّريحة على العامل الظرفي مظلقاء والصَّحيح 
الجواز محكوماً بضعفه)©» وكذلك اعتراضه في باب توكيد الفعل بعد (إِمّا) فقال: «ثمّ 
بيت أن الفعل بعد «إمَا) يقل وقوعه بلا نون» ولذا لم يجىء في القرآن بعدها إلا مواكداً 
كقوله تعالى : 3 وَإِمَايننَكَ ألشَِطنُ دكا نفعْدَ بعَدَ آليكرَئ # [الأنعام: من الآية 68] وزعم 
بعضهم أنَ ذلك لازم؛ وأَن نحو: (ِمَا تفعل أفعل) غير جائز. رايس بصسيج» بل هو جائزٌ 
قليلٌ)©. ففي الأولى اعتراض على النع بالجواق مع الضعفي» وفي الأخرى اعتراف عل 
الوجوب بالجواز مع القلة. 

أمّا الضّورة الثّالئة من صور اعتراضه على أحكام اللزوم فهي: 

الاعتراض على أحكام اللزوم والقول فيها بالجواز المشروط”» فد يميل ابن مالك إلى التوسّط 
بين أحكام الّزوم والجواز» ويشير إلى اعتراضه على طرفي الحكم» ومن ذلك: 

- توكيد الدكرة: 

من أصرح الشواهد على هذه الصّورة قوله في مسألة توكيد الذكرة: «فمن حكم 


(1) ينظر: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص 65. وتنظر المسألة في: الجنى الداني 368) والمغني 73/2) وتعليق الفرائد 2170/5 
والتصريح 154/3» وحاشية الصبان 851/2. 

(2) تنظر بعض أحكام الاعتراض بالجواز مع التضعيف في: شرح التسهيل 347/2و347) وشرح عمدة الحافظ ص 408. 
والاعتراض بالجواز مع القلة في: شرح التسهيل 208/1) 4179/3 258» 334. وشرح الكافية الشافية ص 1409. 

(3) شرح التسهيل 2/ 346. 

(4) شرح الكافية الشافية 1409/3. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 129/2؛ 177» 10/3» 40: 236. وشرح عمدة الحافظ ص 436. 
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بالجواز المطلق أو بالمنع المطلق فليس .كصيب وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب)2170. وقد 
ذكر رأيه في المسألة واعتراضه على الجمهور فقال في صدرها: «ومنع البصريون إلا 
الأخفش توكيد النكرة بان وأجازه بعض الكوفيين طلقا وأجازه بعضهم إذا أفاد 
ومنعه إذا لم يفد)2» وضرب الأمثلة» ثُمْ قال عن هذا الضَابط في الجواز وهو الإفادة عند 
بعض الكوفيين: «فتوكيد الذكرة إن كان هكذا حقيقٌ بالجواز» وإن لم تستعمله العرب» 
فكيف إذا استعملته)2©0 وشرع فى الاستدلال عليه , 

وإذا كان ابن مالك قد صرّح في هذه المسألة بالاعتراض على المنع المطلق والجواز 
فيها على أحكام المنع المطلق بالجواز المشروطء ومن ذلك: 

- نيابة ثاني المفعولين في باب «ظنٌْ» و«أعلم»: 

فقد اعترض على من منع نيابة ثاني المفعولين من باب («ظنٌ وأعلم)©» فقال: «والصّحيح 
جواز ذلك إن أمن اللبسء ولم يكن ثاني المفعولين جملةٌ ولا ظرفاً ولا جارّاً ولا بجروراء 
وذلك مثل قولنا فى: ظَتَنْتٌ الشَّمْس بَازَغَة: ظَنّتٌ بَازَغْةٌ الشُمْسّء وف عَلمَتٌ قَمَرَ الليْلة 
بَذْراً: غل يذ فهو اللتلقور لأنَ المعنى مفهومٌ واللبس مأمونٌ)©. 

فاعترض على «الأكثرين )© المانعين بطلقا: واشترط أمورا من أهمّها «أمن اللبس »2 
(1) شرح التسهيل 297/3. 
(2) شرح التسهيل 296/3. 
(3) شرح التسهيل 296/3. 
(4) ومن شواهد تنصيصه على هذا المعنى» ينظر: شرح التسهيل 11/3. 


(5) جمعهما في حكم واحد وهي عند النحويين في مسألتين منفصلتين. ينظر: البسيط 973/2) والمساعد 399/1» والتصريح 
0.32/2 

(6) شرح التسهيل 129/2. 

(7) هذا تعبير ابن مالك» وفي ظني أن الأكثرين لم بمنعوا نيابة الثاني مطلقاً؛ إنما نُقل هذا عن الجزولي في باب«ظن» 
والنضراوي في باب «علم»» ينظر المساعد 399/1. إلا إذا أراد ابن مالك تعميم الحكم على الثاني والثالث أي ما - 
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وقد عبّر في الألفيّة عن هذا المعنى فقال0): 

في باب طن وَأَرَى المَنْعُ اضَْهَرَ ‏ ولا أَرَى مَنْعاً إِذَا القَضْدُ ظَهّرْ 

والأبس هو سبب منع الجمهور فقد قال: «فلو خيف اللبس ل ينب إلا الأوّل نحو: (عُلمَ 
قنينك عد زَيد)) إن معناه علم المعروف بصداقتك أنه عدوٌ زيد» فصداقة المخاطب 
مستغنية عن الإخبار بهاء وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بها فلو عكست لانعكس المعنى . 
وأكثر مسائل هذا الباب هكذاء ولذا مع الأكترون نيابة الثاني مطلقاً»©؛ لكنّ ابن مالك 
قو من شأن أن يكون أمن اللبس مسوّغاً لاعتراضه على المنع المطلق للأكثرين ن؟ فقال: 
0 كان أمن الأبس مسوَّغاً لجعل الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً في كم واعدادر 

دق ليث الاك فنعو از هله السالة و أساهها اح وأولم8 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الجواز: 

اعترض ابن مالك على أحكام الجواز المطلق عند التحويين» ولهذا الاعتراض على 
الجواز صورتان: الاعتراض على الجواز باللزوم أو الاعتراض عليه بالجواز المشروط. 
على حكم الجواز بالمنع يعني في المقابل اعتراضاً بوجوب ما يخالفه. لذا فإنَ الالتزام بنصّ 


- دون الأول» وهو الأقرب عندي قال المرادي في توضيح المقاصد 609/2: «وأما الثالث من باب أعلم فلم يتعرض له 
إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقاً يقتضي جوازه... ونقل ابن هشام الخضرواي 
وابن أبي الربيع وابن المصئف منع نيابته باتفاق». وقال الأزهري في التصريح 337/2: «إِنَ الناظم وإن لم يتعرض للثالث 
صريحاً فقد تعرض له التزاماً»» فمنع إنابة اثالث مطلقاً هو ما نُقل عن الأكثرين. أما نيابة الثاني فلهم اشتراطات منها 
ما ذكر ابن مالك وغيرها. تنظر في: الارتشاف 1329/3» والتصريح 332/2» والهمع 246/2. 

(1) الألفية [253]. 

(2) شرح التسهيل 129/2. 

(3) شرح التسهيل 129/2.تنظر المسألة فيما سبق وفي: التوطئة لأبي علي 2259 شرح الجمل لابن عصفور 571/1: وشفاء 
العليل 419/1. 
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ابن مالك في عرض المسائل يجعلنا نذكرها وفق ثلاث صور؛ أولها: 

اعتراضه على أتكام الخراووالقزل يها بالرسوب رومن أبر و مسالل عذه الضورة: 

- تقديم الضمير الأسبق رتبة عند الاتّصال: 

اعترض ابن مالك على المبرّد وكثير من القدماء© في تحويزهم تقديم الضَمير الأسبق رتبة 
عند الاتصال؛ فقال في التّسهيل: اوعدن قر ادر لقنت الأسبق رتبة مع الاتصال» 
خلافاً لكثير من القدماء)©؛ وقال في الشرح: ((ومع الاتصبال ليس لك إلذ تقتتفه سماعا 
عن القري» قلن قلت امير له "او شحو 1 بجر عند سيوية وقافا المسمو ع واةكهارا 
عليه. وأجازه غيره قياسأء قال سيبويه: فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني» أو 
بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال: أعطاهوك» فهذا قبيحٌ لا تكلم به العربء لكنّ التحويين 
قاسوه) 9 . 


فوافق ابن مالك سيبويه في القول بالوجوب معترضاً على من أجاز على الرّغم من 
كونهم يرون تقديم الأعرف في الاتّصال أحسن لكنّه غير لازم©» وإِنما استندوا في ذلك إلى 
ما ذكر ابن مالك من أنه من قبيل النّادر الذي لا يقاس 55000 قول عثمان: (أَرَاهُمُنِي 
الباطل شَيِطَاناً)©! إذ تقدّم الضّمير الغائب على ضمير المتكلّم المّصل. وقد وافق ابن مالك 
شرّاح التسهيل والألفيّة وغيرهم©. 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 151/1» 245/2و348) 10/3. وشرح الكافية الشافية 1469. 

(2) نسب هذا الرأي إلى المبرد وقدماء النحويين الرضيٌ في شرح الكافية 239/3 وأبو حيان في التذييل والتكميل 231/2: 
والمرادي في توضيح المقاصد 375/1) والأزهري في التصريح 346/1» والسيوطي في الهمع 220/1. 

(3) شرح التسهيل 148/1» وفي بعض النُسخ: «خلافاً للمبرّد ولكثير من التحويين»؛ واعتمد عليها كثير من شراح التسهيل» 
ينظر: التذييل والتكميل 233/2: وتعليق الفرائد 95/2 وشفاء العليل 195/1. 

(4) شرح التسهيل 151/1. وينظر: الكتاب 346/2. 

(5) تعليق الفرائد 96/2. 

(6) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 278/2 والفائق 66/2) والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 177/2. 

(7) تنظر المسألة في: الارتشاف 935/2: وتوضيح المقاصد 375/1: والدر المصون 94/4, وأوضح المسالك 104/1» والمساعد 
6/1 والهمع 219/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 98/1) والتصريح 345/1) وحاشية الخضري 122/1. 
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- تكرار «لا» النافية للجدس إذا بطل عملها: 

من صور هذا المحور كذلك اعتراضه على المبرّد(© أيضاً الذي أجاز في السّعة تكرار 
«لا» الثّافية للجنس إذا بطل عملها بانفصال مصحوبهاء أو وليها معرفة» أو خبرٌ مفردٌ أو 
نعثٌ أو حالء» فد قال بعد عرض مواطن الإهمال: «فتكرار «لا» في هذه المواضع لازم 

إلافي ضرورة» كقول الشاعر [من الطويل]: 
تكث خدعا وات كك نةاذنث إكانييا ان لإلبنا توعها 
ولم يقصر المبّرد ترك التكرار على الضّرورة؛ بل أجازه في السّعة» ووافقه ابن كيسان» 

ولا حجّة لهما في قول العرب: «لا تَؤْلك أن تَفعَل»» فإنْهم أوقعوه موقع: «لا ينبَغي لك 

أنْ تَفعَل)»: فاستغنوا فيه عن تكرار «لا»)كما يستغنون فيما هو واقعٌ موقعه)©؛ أي : أنها 1 

تكرّر» لأنها في معنى ما لا يحتاج إلى التكرار وهو الفعل©. 
وهذا الذي حك فيه ابن مالك بالوبجوب اغتراضا على البرّه هبو راي 

سيبويه© وجمهور التّحويين© الذين عدّدوا علل الوجوب”» وتوجيه المسموع من 

(1) ينظر: ال مقتتضب 359/4. 

(2) غير منسوب. الكتاب 298/2) والمقتضب 361/4) والمسائل المنثورة 89 أمالي الشجري 531/2) الخزانة 232/4 والدرر 
031/2 

(3) شرح التسهيل 65/2 66. وينظر: شرح الكافية الشافية 538/1. 

(4) قال الفارسي في المسائل المنثورة 101: «معناه «لا ينبغي لك أن تفعل» فكان معناه النهي؛ وإذا كان معناه النهي لا يلزم 
أن تعيد فيه «لا» مرتين فكذلك لما دخلت على النهي لم يلزم أن تعيدها». 

(5) ينظر: الكتاب 295/2. 

(6) ينظر: التذييل والتكميل 2280/5 وتعليق الفرائد 2112/4 والهمع 206/2. 

(7) اختلفت التعليلات باختلاف صور الإهمال؛ فعّلة التكرار عند الدخول على المعرفة تختلف عنها عند الفصل وهكذاء 
قال ابن فلاح اليماني: «أما في الفصل فيجب الرفع بالابتداء والتكرير» لأنه جواب لسؤال مكررء لأن غير المكرر 
يجاب بلا أو نعم» وفي التنزيل 99 لافبا عَوْلُوكَاهُمْعَنَايروت # (الصافات: 47)» وأما في المعرفة فيجب الرفع والتكرير 
لوجهين؛ أحدهما: ليكون التعدد عوضاً عن الجنسية التي تقتضيها «لا». والثاني لأنّه جواب سؤال مكرر هو: هل 


زيد في الدار أو عمرو؟ فجوابه المطابق: لزيد في الدار ولا عمرو. وهكذا». [المغني في النحو لابن فلاح 260/3 261 
(بتصرف يسير)]. وينظر: الأمالي الشجرية 531/2) وتعليق الفرائد 112/4. 
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الشواهد”"؛ فابن مالك يعلل الوجوب بقوله: (إذا وليتها المعرفة لزمها التذكرار» ليكون 

عوضا ما فاتها من مصاحبة ذي العموم, فإن في التكرار زيادة كما في العموم زيادة» ثم 

حمل في لزوم التكرار المفصولة على التي تليها معرفة» لتساويهما في وجوب الإهمال)©, 

أمّا ما سمع من مخالفة لحكم الوجوب؛ فإن كان شعرا حكم عليه بالضّرورة» وإن كان نثرا 

فهو متأول كما سبق. 
والصورة الثانية من صور الاعتراض فى هذا المحور: 
اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالمدع©» ومن أبرز مسائل هذا المعنى: 
- تقديم المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه: 
اعترض ابن مالك على الكسائي© الذي أجاز قياساً تقد المستثنى على المستثتى منه 

والمنسوب إليه» نحو: «إلا زَيْدا قَامَ القومٌ»؛ فقال فى متن التستهيل: «(ولا يقدّم دون شذوذ 

المستننى على المستثنى منه والمنسوب إليه معاً؛ بل على أحدهماء وما شذّ عن ذلك فلا 
يقاس عليه خلافا للكسائي)©. وقال فى الشرح: «فنبَّهتٌُ بذلك على جواز «قَامَ إلا زَيْدا 
القومٌ), و«القومُ إلا رَيْدا ذاهبون»» و«فى الدّار إلا را أَْصِحَابُك»» وَ(اصْرَئَت إلا زلدا 

(1) فالجمهور على تخريجها بأنها ضرورة؛ ينظر: الكتاب 298/2» وحكاه ابن يعيش في شرح الجمل 2114/2 والسيوطي 
في الهمع 2207/2 ومن النحويين من تأوّل هذه الشواهد أو بعضها؛ منهم: الفارسي في المسائل المنشورة 98 وابن فلاح 
في المغني 264/3. والبغدادي في الخزانة حكم بالشذوذ على الشاهد السابق» تنظر: خزانة الأدب 32/4. 

(2) شرح التسهيل 65/2. 

)3( تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2165/1 0 0351) 367) 4372 2400 42 4 228 229 40>» 2.50 66» 268 2126 
8 130» 2233 245» 2291 2292 2302 2310 305) 402» 406) 412»؛ 2420 40/3 0 75) 87) 244» 254») 262» 2266 
8 298, 310: 368. وشرح الكافية الشافية ص 403» 404 516) 2573 611: 696 704 21152 1394) 21677 1711. 
وشرح عمدة الحافظ ص206) 594. 

(4) وهو رأي الكوفيين وأبي إسحاق الزجاج. ينظر: الإنصاف 273/1. على اختلاف بينهم في المسألة؛ قال السيوطي في 
الهمع 261/3: «وجوّزه الأبذي (ت680ه) في المنفي بعد سبق حرف النفي نحو: «ولا خلا الجن»... وجوز الكسائي 


تقديمه على حرف النفي أيضاء وأجازه الفراء إلا مع المرفوع» ومنعه هشام إلا مع الدائم». 
(5) شرح التسهيل 285/2. 


25 


القومَ). : وفْهمَ من ذلك امتناع «الا ريدأ قَامَ القومُ)ونحوه)0©. 

ثم علّل رأيه المختار بعلة قياسيّة وهي: «أنّ المستثنى جار من المستثنى منه مجرى الصّفة 
المنخصصة من الموصوف بها وغرى المعطوف بدلا» من المعطوف عليه» فكما لا 
يتقدمان على متبوعهما كذا لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به مما 
هو المسند إليه» أو واقعٌ عليه ©. 

وقد حكم بالشّذُوذ على بعض الشّواهد المسموعة على الرَّغم من تأوّله لتقديم المستثنى 
فيها فقال: «وقد يكون المستثنى منه جائز التّقديم فيقدّر وقوعه مقدّماء ويقدّم لذلك 

خلا الل ل أربسير مسسواك وإقنا أمِدْعَيان شُعبةنن عبالكا 

قدّر أنه قال: سواك خلا الله لا أرجو؛ فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع المحقق. 

ومثله قول الآخر" [من الرجز]: 

وبلةةليسسبهاط وري ولا خلاال جني بهاإنسسيٌ 

فقدر أنه قال: ولا بها أنسىٌّ خلا الجنّ» وهو استثناءً منقطعٌ. وفي تقديم «خلا) إشعارٌ 
بتقديم «إلا» لأنها الأصلء ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل. وإلى هذا ونحوه 
أشرت بقولي [في المتن]: «دون شذوذ))©. 

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو رأي جمهور البصريين الذين اختلفوا في نظرتهم لما 


(1) شرح التسهيل 291/2. 

(2) شرح التسهيل 291/2. 

(3) نسبه البغدادي في الخزانة 295/3 إلى الأعشى ولم أجده في ديوانه. وينظر: العين [خلو] 2308/4 والمساعد 567/1) 
والمقاصد النحوية 358/2) والهمع 260/3 والدرر 164/3. 

(4) قائله: العجاجء في ديوانه 235. ينظر: الأصول 305/1 والإنصاف 247/1) والارتشاف 1517/3., والهمع 2284/3 
والدرر 175/3. 

(5) شرح التسهيل 291/2 292. 
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سمع من شواهد شذّت في هذا الباب ما بين متأوّل لها أو قائل بالضرورة والشذوذ", 
بواححط هنا اندابى جالع تد_يصيع يرق الأمرين أعنى القاويل القيول فشتكي بالقدية 
على غير منهج النحويين؛ فقد قال سيبويه عن السّماع: (لا يحمل على الاضطرار والشَاذ 
إذا كان له وجهٌ جيّدٌ))©, وبين ابنٌ مالك أنْ تقديرو ايفين :تقبو له بون الك كاواداعن 
للحكم بالشذوذ في الشاهدين؛ ولاسيّمًا أن التقدير لا يحمل الشّذوذ لعدم تنبيه ابن مالك 
عليه كما هو منهجه؛ لكنّه أكد في آخر الشّرح حُكمٌ الشّذُودء وقد يحمل هذا على أنَّ كلا 
الأمرين يو على حدة) ولايمكن أن يجتمعاء إلا أن عبارته الأخيرة موهمة. 

وما أشار إليه ابن مالك في المسألة أمر اختيار ألفاظ صياغة القاعدة؛ إذ عبّر بلفظ 
والنموية البدو يدلا مى روالسيدة: وعلل ذلك بقوله: «قلت والمنسوب إليه لأنَّ المنسوب 
إليه يتناول المسند نحو: (قَامَ إلا زيْدا القَومٌُ»» والواقع نحو: «صَرَبْتُ))©. 

- نصب ما بعد «الواو» في نحو: «كل رجل وضيعته»: 

ود عر صني سكام كرا روتراه ريا باتع عار اكه على الصيمري 7 (للاني نزرد 
بإجازة نصب ما بعد «الواو» في نحو: «كل رَجُلٍ وضَْعتّهُ)» فمنعه ابن مالك وأوجب 
الرّفع» فقال: «ومن اذعى جواز النصب في نحو: «كلّ رَجُلٍ وطَيْعَنُةُ) على تقدير: : «كلٌ 
رَجُلٍكَائنٌ وضَيْعتَة)» فقد ادعى مالم يقله عربيٌ فلا يلتفت إليه ولا تعريج عليه. وتما ورد 
مثل «كل رجل وَضَيْعَتهُ)» و«أنتٌ ورابلك) قول العرب: لجال وأَعْضَادها والنْسَاءُ 
وأَعْجَازهًا»» كاذ الأحفش » وكله رانك ما وكير أ))» حكاء شيبويه. ,ج60 


(1) ينظر: الأنباري في الإنصاف 2273/1 والرضي في شرح الكافية 118/2. 

(2) الكتاب 164/2. 

(3) شرح التسهيل 291/2. وتنظر المسألة في: الإنصاف 273/1» وشرح الكافية للرضي 118/2؛ والمساعد 0567/1 والهمع 
53» وحاشية الصبان 683/2. 

(4) قال في التبصرة والتذكرة 275/1: «تقول: كل رَجل وضيعته؛ معنى كل رجل مع ضيعته؛ وكلّ امرئ وشأنه؛ أي مع 
شأنه» ويجوز الرفع في هذا على تقدير العطف, ويكون الخبر محذوفاً؛ تقديره: كل رجل وضيعته مقرونان». 

(5) شرح التسهيل 254/2) وينظر: الكتاب 302/1. 
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فذكر الرّأي من دون نسبة» لكنّه قال في آخر الباب في أثناء حديئه عن رأي لأبي علي 
الشلوبين: «وعضّد به ما حكاه عن الصّيمريّ من جواز التصب في «أنْتٌ وَسَانُك») 
و«كل رَجُل وضَيْعَتَهُ))20؛ فنصٌ على صاحب الرّأي في غير موضعه. وابن مالك حين 
عرض للرأي حكاه على صيغة توهم الإجماع على منع التصب©» وفيه إشارة إلى أن في 
هذا اناق مى الشذوةابنا يضرف عمة الأظر ول" يعرم بد الايخما 2ق 


وما تجدر الإشارة إليه أن ابن مالك لما اعترض على التصب لم يقل بالرّفع كغيره من 
التحويين©؛ بل قال بالعطفء وقد علل لذلك بقوله: «قلت: ويجب العطفء وم أقل 
ويجب الرّفع؛ فإِنَ العطف بعد مبتدأ يرفع» وبعد اسم (إِنْ» ينصب فعمّتهما العبارة)50, 
أراد أن الثقل الشنابى عن العربيه شكاية الأعفض والتقل الأتقر ردكا ره سرزوية يقنملهها 
لفظ القاعدة. وهذا دليل حرصه على دقة ضبط القواعد وصياغتها©. 


والصّورة الثالثة من صور الاعتراض في هذا المحور: 

اعتراضه على أحكام الجواز المطلق, والقول فيها بالجواز المشروط7؛ ومن شواهدها: 

- بناء «غير» على الفتح: 

اعترض على الفرّاء© الذي أجاز بناء «غير» على الفتح مطلقاء قال في التّسهيل: «ولا 


(1) شرح التسهيل 258/2. 

(2) قال في 254/2: «ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين». 

(3) ينظر: تعليق الفرائد 268/5. 

(4) من عبر في هذا الباب بلفظ الرفع الزمخشري في المفصل وعقد فصلا في هذا الباب تحت مسمى ««جواز الرفع»؛ ويعتذر 
له بأن جميع الشواهد التي ضمنها بابه لا تحتمل إلا العطف على المبتدأ؛ لكن هذا لا ينفي أن استخدام لفظ العطف 
أدق وأولى. 

(5) شرح التسهيل 254/2. 

(6) المسألة مبسوطة في: شرح الكافية للرضي 41/2» والارتشاف 1483/3» وتعليق الفرائد 2268/5 والتصريح 524/2 
والهمع 241/3. 

(7) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2216/1 2150/2 312) 402: 85/3) 2104 303. 

(8) اشتهر عند النحويين نسبة هذا القول إلى الفراء» والذي نحده في نص المعاني 382/1 قوله: «وبعض بني أسد - 
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يجوز فتحها بطلقا تسكن معنن «إلا» خلافاً للفرّاء)”""» وقال في الشرح مييدا راي الفراء 
وعلته التي بنى عليها رأيه في المسألة: «وأجاز الفرّاء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ 
العامل؛ سواء كان المضاف إليه معرباً أم مبنيّاء فيقال على رأيه: «مَا جحاءَ غَيرَ زَيْد)» و«ما 
باك أَحَدٌ غيرّك)» ولم يذكر في الاحتجاج لذلك من كلام العرب غير مضاف إلى مبنيٌ؛ 
وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن «غير» معنى «إلا»» وذلك عارض فلا 
يجعل وحده سبياً)©. 

ثم بين رأية في المسألة الموافق لرأي جمهور البصريين©؛ وهو أنْ البناء جائرٌ حين 
تضاف «غير» إلى مبنِنٌ» وأضاف «صلح موضعها ل«إلا» أو لم يصلح»)» مع تقوية البناء 
إن أضيفت إلى مبنيٌٌ وصلح موضعها ل(إلا»» ثم شرع في الاستدلال لذلك. فيظهر هنا 
اعتراضه على حكم الجواز المطلق والقول بالجواز المشروط بسياقات معيّنة. 

0 توكيد حرف ليس من حروف الجواب: 

من صور تقييد ابن مالك للجواز المطلق تقيبده بأمن اللبس أو بضرورة الشّعر؛ 
وهذا كثيرٌ في اعتراضاته©؛ ومنه اعتراضه على الرّمخشري”" في مسألة توكيد الحروف» 
إذ قال: «فلقاصد توكيده [أي حرف الجواب] أنْ يكرّره وحده كما له في الإجابة أن 


- وقضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوهاء تم الكلام قبلها أو لم يتم». قال الدماميني في تعليق الفرائد 128/6: 
«وفيه نظر؛ لأنَّ الفراء لم يقل ذلك بالرأي حتى يرد قولهمثل هذاء وإنما حكاه لغة عن بعض أسد وقضاعة». ويؤكد 
ذلك المختار أحمد في (دراسة في النحو الكوفي) 396: «والفراء لا يقول ,ما أسنده الأنباري للكوفيين» وبرجوعنا إلى 
أكثر من جملة وقعت فيها «غير» لا نرى أنه يقول ببنائها»» ثم عرض عدداً من الشواهد على ذلك من المعاني. ينظر: 
معاني القرآن للفراء 27/1 2283 2284 382. 

(1) بشرح التسهيل 311/2. 

(2) شرح التسهيل 312/2. 

(3) ينظر: الإنصاف 287/1» وشرح الكافية للرضي 159/2. 

(4) شرح التسهيل 312/2. 

(5) ينظر شرح التسهيل: في التقييد للجواز المطلق بالضرورة 402/2 403 و85/3 286 وفي تقيبده بأمن اللبس 104/3. 

(6) ينظر: المفصل ص1466. 
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يجيب به وحده. كقوله: أجل أجل لالاء ولايُكرّر حرف غيره إلا في ضرورة» نص على 
ذلك ابن السرّاج في الأصول©. وقد أشار الزُمخشري في المفصّل إلى توكيد اراق الذي 
ليس من حروف الجواب بإعادته وحده نحو: (إِنَّ إِنَ زَيْدا مُنَطلقٌ», وقوله مردودٌ لعدم 
إمام يسند إليه» وسماع يعوّل عليه ©» فردٌ رأي الرّمخشري وأشار بأنه في هذا القول غير 
سيق 2 

ثم عرض أدلته التي احتجٌ بها فقال ابن مالك: «ولا حجّة في قول الشاعر© [من 
الخفيف]: 

إن إن الكرم يَحْلُمْ مالم يَرَيَنْمَنْأَجَرَهفَدْضيًَا 

فإنه من الضرورات وكذا قول الآخر© [من الوافر]: 

فلا ولك لا للفى مايي > وله لما ييم أبذا دوه 

وإلى هذا أشرت بقولي [في المتن]: «م يعد في غير ضرورة إلا معموداً.مثل عامده ل 
أو مفصولاً))©, وهذا الذي اختاره ابن مالك في المسألة معتمداً على قول ابن السرّاج 
هو قول الجمهور©؛ ولا يعلم لهم مخالف غير اجتهاد الرّعخشريٌ المردود بعدم السّماع في 
غير الضرورة. 


(1) ينظر: الأصول 19/2 20. 
(2) شرح التسهيل 303/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1185/3» وشرح عمدة الحافظ 2573/1 وشرح الألفية 


[532531]|ص41. 

(3) قائله: مجهول. ينظر: المقاصد النحوية 2148/3 والتصريح 2533/3 والهمع 210/5 [برواية: ...قد أضيما]ء والدرر 
56 

(4) قائله: مسلم بن معبد. ينظر: معاني القرآن للفراء 68/1؛ والإنصاف 571/2» وخزانة الأدب 270/2, والدرر 53/6. 

(5) شرح التسهيل 304/3. 


(6) ينظر: شرح الكافية للرضي 380/2: والمساعد 398/2) شرح المكودي140» والتصريح 532/3 والهمع 210/5. 
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المحور الثالث: اعتراضه على تقييد النحويين للأحكام واشتراطا تهم: 

الاشتراطات فى حقيقتها تمذّل ركيزة مهمّةٌ فى قانون الصّئعة التُحويّة» وقد ترتبط 
بعض أحكام اللزوم أو الجواز ببعض الاشتراطات والتٌقييدات» مما يسهم في تردّد الحكم 
التحوي بين الجواز واللزوم» أو بين درجات الجواز. وبالنظر إلى مسائل هذا المحور نحد 
أن اعتراضات ابن مالك فيه يمكن أن تكون وفق صور؛ من أهمّها: 

اعتراضه على اشتراطات تتعلق بالمعاني والألفاظ7» ومن مسائلها: 

- إبدال النكرة من المعرفة: 

قد يعلق النّحويون بعض الأحكام باشتراطات تتعّلق بالمعنى أو بالألفاظ؛ ومنه اشتراط 
الكوفيين© -كما نقل ابن مالك- فى إبدال النكرة من المعرفة أن تكون من لفظهاء كما 
في قول الله تعالى: «9 لمن آئَعِيَة (2) كي َكَذيْ خاي (5) #[العلق: من الآآية 15» 16]؛ 
وافخرض ابن مالك على عذا الاشقراط لالجو ان كال : «وليبى ذلك كرطا؛ بل يخزر إيدال 
نكرة من معرفة مع اختلاف اللفظين كقول الشاعر* [من الطويل]: 

ونن يليت الكحْرَان بره وليَلة  1١‏ طليا أن يذركا قاثيَئمًا 

ومئله قول الآخر أنشذة أبو ريد [مع الوافر]: 

فلاوانيك خغنة هنك إن لْيُوْديْنِيالتَحَمْحُمُوالمٌ لشهيا 
(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2187/1 15/2) 69) 103 2174 2283 284, 293 2340 2341 4138/3 2271 2317 


1. وشرح الكافية الشافية 1193و 1279. وشرح عمدة الحافظ 581. وشرح شواهد التوضيح 126. 
(2) قال ابن عصفور في شرح الجمل 257/1 إن هذا الرأي هو رأي البغداديين. ينظر: الارتشاف 1962/4؛ والمساعد 


2/2 
(3) قائله: حميد بن ثور في الديوان 8. وينظر: العين 293/1(عصر)» والأمالي لأبي علي القالي 233/1. برواية [ولا 
(4) قائله: شمير بن الحارث الضبي. ينظر: شرح الجمل 258/1» وشرح الرضي 4395/2 واللسان 10/13(أذن»» والخزانة 

1/5 
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ومثله قول الآخر أنشده الأخفش ش22 [من البسيط]: 
إناوَجذنا بسي بج لآنَكُلهم > كتاعدالصّبٌ لاطول ولاعظم 
أي: لا ذي عظمء كذًَا الرّوَايّة ولا عظم بالجبرٌ . 


وف حديث آي در شالك زشول» هل را ويد نقال: ورا 


5-8 


ى أرَاةُ» فَأَبْدَل 


أ 
العو )هو ك1 عن مدل «رَأيةُ).. .)© 

وفي هذا الاعتراض رد على ما نسب إلى الكوفيين©) كما أنه يحمل اعتراضاً ضمنيًا 
على بعض النحويين© الذين يشترطون في المسألة أن توصف التكرة حين تبدل من المعرفة. 
فأثبت في شواهده عدم التزام العرب لأي شرط عند إبدال النكرة من المعرفة» وهو في هذا 
موافق لرأي جمهور البصريين© على رأسهم سيبويه» 

- زيادة «من» اجارة: 


ومن اعتراضاته فى هذا المعنى اعتراضه على سيبويه© فى اشتراطه لزيادة «من» الجارّة؛ 


(1) ينظر: شرح الجمل 258/1 [برواية: بني سلمى .نزلة]» وشرح الرضي 400/2 [برواية: ولا قصر]ء والخزانة 181/5. 

(2) شرح عمدة الحافظ 582581. وينظر: شرح التسهيل 331/3. 

(3) إضافة إلى ما ذكره ابن عصفور من نسبة للرأي إلى البغداديين قال أبو حيان في البحر المحيط 154/2 بتصرف : «وكلام 

لكوفيين على خلاف النقل» قال الكسائي والفراء في قوله تعالمى: مِأقَِالٍ ِهِب من قوله تعالى : مإسَعَنُوئَكَ عن لمر لَْرَاوِ 

َيِه © [البقرة: من الآية 217] خفضه على نية «عن» مضمرة... ومعلوم أن الخفض على نية تكرار العامل هو 

لبدل, والمعنى أنهم يرون في هذه الآية إبدالاً مع أن البدل هنا لم يوصفء ولم يكن من لفظ الأول». وينظر: معاني 

لقرآن للفراء 141/1. 

(4) ذكر ابن عصفور في شرح الجمل 257/1 أنه رأي البغداديين» وقد وافقهم الكوفيون عليه. وهو رأي السهيلي في نتائج 

لفكر 232» والعكبري في اللباب 412/1. واستحسنه الزمخشري في المفصل ص 156» وابن أبي الربيع في البسيط 
/3. 

(5) نسبه لهم: أبوحيان في الارتشاف 1963/4» وابن عقيل في المساعد 428/2. 

(6) ينظر: الكتاب 9/2. وتنظر المسألة في: شرح الجمل 257/1» وشرح الرضي 400/2» والارتشاف 1962/4» والمساعد 
2. 

(7) ينظر: الكتاب 2130/2 225/4. 
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قال في شواهد التوضيح: «وزيادة «من» على هذا الوجه لا يراها سيبويه؛ لأنه يشترط 
في زيادتها شرطين: أحدهما تقدم : نهي أو نفي أو استفهام» والثاني كون المجرور 
بها ذكرة. والأحفقس ل يشترط ذلك؛ وله أقر ل الروك ورادتها شرف الترسن تكلم 
وقظراع7ا, وفك نشد عدا معن الشواغد القاريه والعس د قال ونس الثثر قولة 
تعالى : مإوَلَمَد جة1 من بي الْمرسَلِيت* [الأنعام: من الآية 34]» وقوله تعالىى: 98 لون فِيهَامِنَ 
أسَاودَ من دهي 44[ [الكيض: مع الآية 31]ء وقولة تعاق : 1 وكير عَدحكُم ين مسَيِكَاتِكُ 4 
[البقرة:من الآية 01 وغول تعال: «( وليوايه. يتفز لحكثم فد لوي كر »4 [ [الأحقاف: فرق 
الاية 31]. .وقول عَائضّةَ رضي الله عَنَْا: ١‏ إن وَسُولٌ الله كان ضلي كالسا فبثراً وهو 
جَالِسٌ» فإذا بَقَيَ منْ رات نحواً منْ كذَا)© أخرجه البخاري» وضبطه بضبطه من يعتمد 
عليه بنصب «(نحواً» على زيادة «من» وجعل «قرّاءته)) فاعلاً ناصباً 00-5 والأصل: 
فإِذًا بَقى قَرَاَنهُ نحواً من كذًا. ومن النَظم المتضمّن زيادة «من» في اللويجاب قول عمر بن 
في ربيعة[من المتقارب]: 

ولنمي لهاحم حبهاء عندنا فمماقال من كاشحميضير 

أرَادَ فَمَا َال كاشحٌ ل يَضْرْ. ومنْه قول الآَر© [من البسيط]: 

أَبَلَفْتُإِمَامَ العَذْل قُلْتُليهُم ‏ قَذْكَانَ من طول إذلاج وَتيْجير 

أراد قد كان طول إدلاجى وتهجيري...)©. 

واعتراض ابن مالك على سيبويه في هذه المسألة هو اعتراض على من وافقه من جمهور 


(1) شواهد التوضيح 126. وينظر: شرح التسهيل 138/3. 

(2) صحيح البخاري 376/1: «باب إذا صلى قاعدا ثم صح...» برقم [1068]» ومسلم 505/1: «باب جواز النافلة قائماً 
وقاعدا. ..» برقم [731]. 

(3) في الديوان 321. وينظر: الجنى الداني 318, والمغني 2177/4 وشرح شواهد المغني 738/2. 

(4) قائله جرير. في الديوان 147/1. 


(5) شرح التسهيل 139-138/3. 
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التصريين2 الذين تأوّلوا هذه الآيات©؛ وفيه اعتراض على بعض الكوفيين الذين اشترطوا 
التدكير في المجرور فقط©. 
وهذا الذي اختاره ابن مالك فى المسألة هو رأي الكسائى© الذي حمل عليه زيادة 


(«(من» فى قوله: «إن من أَسَدَ النّاس عَذابا يوم القيّامَّة اللمصَوّرونَ)©» كما نص على أنه رأي 
اللا خ ه 6 وابن حك 


- زيادة تخصيص التابع فى عطف البيان: 


ومن اعتراضاته على الاشتراطات المعنويّة لصحّة الأساليب اعتراضه على اشتراط 
الجرجاني والرّخشري وغيرهما”© بقوله: «واشترط الجرجاني والرّمخشري زيادة 
تخصّص عطف البيان على تخصّص متبوعه» وليس بصحيح لأن عطف البيان الجامد 
منزلة التعت في المشتق» ولا يشترط زيادة تخصّص النعت فلا يشترط زيادة تخصّص 
عطف البيان)9© . 


كما رد ابن مالك هذا بأنه غير مرضي لمخالفته القياس والسّماع؛ فأمّا القياس فلأنَ 
المعطوف عطف بيان وكذا التعت يكمّلان دلالة المتبوع وزيادة وضوحه؛ «وذلك حاصل 


(1) نسبه لهم: أبو حيان في الارتشاف 1723/4» والمرادي في الجنى الداني 2317 وابن هشام في مغني اللبيب 177/4. 

(2) ينظر: الجنى الداني 319. وفي بعض تأويلاتهم ضعف وقلة تمنع القياس. ينظر: رصف الباني 2391 ومغني اللبيب 
14 . 

(3) ينظر: رصف الباني 391» والارتشاف 1723/4» والمغني 177/4. 

(4) ينظر رأيه في: الأزهية 228 والجنى الداني 318. 

(5) رواه البخاري 2220/5: «باب عذاب المصورين يوم القيامة») برقم [5606] برواية: إن أشدٌ...» ومسلم 1667/3: «باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان...» برقم [2107]. 

(6) ينظر: معاني القرآن 272/1. 

(7) ينظر: اللمع 128. وتنظر المسألة في: المقتصد 824/2) والارتشاف 1723/4» والجنى الداني 317) والمغني 174/4. 

(8) ينظر: المقتصد 927/2» والمفصل 271؛ وقد جعله ابن مالك في التسهيل 321/3 رأي أكثر المتأخرين. وهو رأي ابن 
عصفور الذي أجاز مع التخصيص التسوية» ينظر: المقرب ص 327!. 

(9) شرح الكافية الشافية 1193/3. 
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بالأخصٌ وبالأعمٌ وبالمساوي» فمن قصر الجواز على بعضها دون بعض فقد تحكم بغير 
دابل وعاد عن أرضح سيل) !"رونا الاثيل الماع قمار عند يقولة: : «وقد صرح سيبويه 
بصححة كون عطف البيان أقل خصوصاً من المعطوف فأجاز في قول القائل: «يا هذا يا ذا 
الجمّة» العطف والبدل) 2 مع أنْ المتبوع «(هذا» أخصٌ من التابع «(ذا الجمة)». 
نلاحظ التوسّع في قبول التركيب من دون التفات إلى التقييدات المعنويّة من ناحية 
الخصوص والعموم والمساوي؛ فهو يقول بجواز الأوجه الثّلاثة» ورتما أغنى السّماع 
الكثير في النعت عن كثرته في عطف البيان ما داما يشتركان في الحكم. فأظهر ابن مالك 
موافقته لسيبويه©» وغفالفته للجرجاق والرّعخشري اللذين ذكرهما فى المسألة» كما أن فى 
ربطه بين النَعت وعطف البيان في الحكم السّابق اعتراضاً على من اشترط أن يكون النعت 
أعمٌ من المنعوت©. 
ومن صور اعتراضه على اشتراطات النحويين: 
اعتراضه على تقيبد الأحكام بضرورة الشّعر©؛ إذ يعمد ابن مالك كثيراً إلى إخراج الحكم 
من باب الضَّرورة الشّعريّة» ليكون جائزا في السّعة والاختيار» معترضاً على تقيبد النّحويين 
للحواز بضرزورة الشعر: وفن للك ة الفاكات فعفين بالتصيرضى الثار نه لردٌ مثل هذا التقييد» 
وفي مقذمها نصوص القرآن الكريم؛ ومن أمثلة ذلك في مسألة: 
(1) شرح عمدة الحافظ 599/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 602/2. وينظر: الكتاب 189/2 190. 
(3) أشار في شرح التسهيل 3221/3 إلى أنه رأي ابن السيّدء وابن جني فيما حكاه الشلوبين. تنظر المسألة في: شرح ابن الناظم 
8 والمساعد 424/2» والتصريح 541/3) والهمع 191/5 وشرح الفاكهي لقطر الندى بحاشية العليمي 231/2. 
(4) ذكر في شرح عمدة الحافظ 598/2 أنه رأي قوم من النحويين» وهو رأي ابن يعيش في شرح المفصل 2273/2 ونسبه 
السيوطي في الهمع 172/5 إلى جمهور البصريين» ونقل مخالفة ابن خروف الذي قال: «وما ذهب إليه الجمهور دعوى 
بلا دليل». 


(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 49/1و136» 114/2» 95/3و113و384. وشرح الكافية الشافية ص1238 و1586. 
وشواهد التوضيح ص114 و133 و165. 
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- الفصل بين العاطف والمعطوف بشبه الجملة: 


فقد اعترض على أبي علىّ الفارسيٌ”2 الذي أجاز الفصل بين العاطف والمعطوف 
بالظرف وخصّ الفصل بين الخار والجرور بالطروزة سعدلا بقول الأعهى© [من 
المنسرح]: 

يَوْمأَتَرَهَاكُشبِهأزيكال ععَصْبِوَيوْمَاًأدِمَهَائغلا 

فقد فصل بين «الواو» و«أديمها» المعطوف على الضمير في «تراها» ب«يوماً» 
قال اجن هاناك معارضا: «وليس الأمر كما زعم)©؛ أي في تقييده الحكم الجواز 
بالضرورة» وقال في شرح التسهيل: «وهو جائرٌ في أفصح الكلام المنثور إن لم يكن 
المعطوف فعلاً ولا اسماً بحروراً وهو في القرآن كثيرٌ كقوله تعالى: «9 رَبَآءَانكا نى 
دنا حَصئَةٌ وَف الْآنْرَوَ حَنَصَةٌ # [البقرة: من الآية 201]» وقوله تعالى: هل إن لَه يمر أن 
مودو المت إل أَمْلِها وَإِدا حك ينديس أن تَحَكْيوأ يمرل" # [النساء: من الاية 58]» وقوله 
تعالى : مإوَجََلْنَا من بين أَدِهِمْ مدا وَمِنْ سَلْفِهِمَ سَدّافُه [يس: من الآية 9]» وقوله تعالى : 
:1 الى حَلقَ مَبم علوت ون لاض تلن # [الطلاق: من الآية 12])©. 

قال في شرح الكافية موضحاً موطن الشاهد فيما سبق: «ففصل ب«في الآخرّة» بين 


و 


الواو ه80 وفصل ب«إذا» وما أضيفت إليه بين الواو وَأنْ تحكمُوا وهو معو في 


(1) ينظر: الإيضاح العضدي بكتاب المقتصد 519/1. 

(2) في الديوان 254) برواية [أردية الخمس]. ينظر: الخصائص 395/2) والمقتصد 519/1» والمقرب 312» وشرح 
العمدة 636/2. 00 

(3) شرح الكافية الشافية 1239/3. 

(4) شرح التسهيل 384/3. 

(5) اعْبُرض على ابن مالك في الشاهد في هذه الآية فقيل: إنه من باب عطف شيئين على شيئين فعطف (في الآخرة حسنة) 
عل لي الدنيا حسنة)؛ وعليه فلا شاهد فيها. ينظر: البحر المحيط 113/2. 
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على أَنْ تُوَدُواء وفصل ب(امن خَلفهم» بين الواو وسّدَّا0© وفصل ب«منّ الأزرض» بين الواو 
وممْلهُنَ)©, فخالف ابن مالك أبا علي ومن وافقه©» واختط منهجا متفداً ون أقوال 
النحويين المختلفة؛ إذ خصٌ حكم الفصل بين المتعاطفين بحرف «الواو» فقط©» وقصر 
الفاصل هنا اختياراً بالظرف والجارٌ والمجرور» ووافق الجمهور في استثناء الفعل والاسم 
المجرور من حكم الفصل المطلق©. 

لكنّ أبرز ما استعان به ابن مالك لإخراج الحكم من باب الضّرورة إلى السّعة والاختيار 
أنرافة أذ نيمك اوشم غير انسيوق فى الأسعدلال بالقلايف ايوق بوضفه قرا مدل اق 
مصادر السّماع بعد القرآن الكريم؛ وثانيهما: مفهومه الخاصٌ في النظر إلى الضرورة 
الشعريّة©. وقد جمع بينهما في هذه المسألة: 


(1) اعترض ابن هشام على ابن مالك في دلالة هذه الآية على الفصلء؛ وجعلها من عطف شيئين على شيئين. ينظر: المغني: 
1014 

(2) شرح الكافية الشافية 1240-1239/3 (بتصرف يسير). قال أبو حيان في البحر 289/3: «(وأن تحكموا) ظاهره 
أن يكون معطوفاً على (أن تؤدوا)» وفصل بين العطف والمعطوف ب(إذا»» وقد ذهب إلى ذلك بعض 
أصحابنا وجعله كقوله: وا رَبَكَآءَإنكَا ين ادن سمه وَفي ار َه 4 مإوَجَمَلََا من بن لديم حذومن َلَفِهِخ سد 
حَكقَ سب مات وين الْارضِ ِعلَهُنَ # ففصل في هذه الآيات بين الواو والمعطوف بالمجرورء وأبو علي يخصه بالضرورة» 
وليس بصواب». 

(3) قال ابن عصفور في ضرائر الشعر 161: «وهو عند الفارسي والمحققين من قبيل الضرورة». ونسبه الرضي في شرحه 
02 إلى الكسائي والفراء» وفي المعاني 2197/1 22/2 ما يخالفه؛ إذ جعل منه قوله تعالى: 2 ومن ورلو مدق قور 4 
وينظر: الارتشاف 2024/4. 

(4) ينظر رأيه في شرح عمدة الحافظ 636/2. وقد ذكر ابن عقيل في المساعد 478/2 بأن المغاربة يقولون: إن كان على أكثر 
من حرف جاز الفصل بالمذكورين؛ وبالقسم نحو: قام زيد ثم والله عمرو. وإن كان على حرف ل يجز إلا في ضرورة 
الشعر. وهذا هو رأي ابن عصفور في المقرب 312» وشرح الجمل 208/1. 

(5) نقل الفصل بالقسم والشرط. ينظر: شرح الكافية للرضي 365/2) والارتشاف 2024/4. 

(6) تنظر المسألة في: المقتصد 519/1 وضرائر الشعر 2159 شرح الجمل 208/1» شرح الكافية للرضي 363/2» وحاشية 
الدسوقي 253/2» ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 553/3. 

(7) سنقف مع هذين الأمرين في موضع لاحق من هذا البحث؛ غير أننا نستشهد هنا على استعانة ابن مالك بهما في 
إخراجه للأحكام من باب الضرورة إلى الاختيار. 
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- مجىء الشرط مضارعا والجواب ماضيا: 

اغترض ابن مالك غلن جتمهور التحويين20 الذيخ حضوا ججحواز إتيان فعل. الشرط 
مضارعا ولكواب ماكيا بضوورة الشغره ومع قول أن بيد الطات © [مى الكفيض]: 

تن بكدن» متستى كقويدة كالشَجَاَنَ خلقهوَالوّريد 

ومثله قول الآخر” [من البسيط]: 

إن تَصْرمُونا وَصَلْنَاكُمْ وإِنْ تصلوا 2 ملأتمأنفسس الأفدتاءإزهابا 

قال ابن عاللف عن الغرظ والخوات: نو إذا كانا فعليق جاق أضيكرنا نضازعية وو أن 
تكرنا ماضيدة» وا ذيكرة الفرظ جاضيا وإلثراتي ضارعا والقرط ضارعا اكرات 
ماضياً... وأكثر النُحويين يخصّون الوجه الرّابع بالضّرورة» ولا أرى ذلك؛ لأنَّ التي قال: 
(«منْ يهم بْلَة القدر إيعاناً والعستايا 0 له ما تَقَدَّمَ من ذه )60 

فاعترض على تخصيص الحكم بالضرورة بدلالة الحديث التبوي» ثم أعقب ذلك 
بالحديث عن شواهد التحويين السّا بقة؛ فقال معترضاً على دلالتها في تخصيص الحكم 
بالطّرورة : «ولأنَ قائل البيت الأوّل متمكنّ من أن يقول بدل: «كنْتُ» «أك)» وقائل الثاني 
معمكن من أن يقول يدل «وَصُلْتَاكُم) اثواصلكم)» ويدل: «ملأتم) «تملؤوا»)©. 


وخرّج جميع جميع الشّواهد على نحو مما ذكر مع استقامة الوزن معتمداً على مفهومه 


(1) نسبه إلى الجمهور: الأشموني في شرحه بحاشية الصبان 1431/4 والأزهري في التصريح 2376/4 والسيوطي في الهمع 
4. 

(2) ينظر: شرح ابن الناظم ص496» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 280/2, والمقاصد النحوية 390/3) والخزانة 79/9. 

(3) ينظر: شرح ابن الناظم 497 والمقاصد النحوية 2391/3 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1431/4» والدرر 73/5. 

(4) أخرجه البخاري 21/1: «باب قيام ليلة القدر من الإبمان» برقم [ك3]. ومسلم 524/1 «باب الترغيب في قيام رمضان» 
برقم [760]. 

(5) شرح الكافية الشافية 1584/3 1586. 

(6) شرح الكافية الشافية 1587/3. 
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للضرورة؛ ثم قال: «فإذالم يقولوا ذلك مع إمكانه علم أنهم غير مضطرّين 
ل ا صل وجعل مثل ذلك قوله تعالى : 
إن مَأ ل علتِِم من امآ له ملت نهم لهَا حضِعِينَ # [ الشعراء: 4]؛ لأنَ ظَلّت بلفظ الماضي» 
وقد عطف على تُنَرّل وحقّ المعطوف اشع د ل اراد عليه)©. 

فجعل ابن مالك هذا الشعر كالثار عيدها كان أصحابه غير مضطرّين لجعل الجواب 
060 بل إنهم الخعارى | داك لحار اء وكان في إمكانهم إقامة النظم مع استقامة للمعنى 
من دون الحاجة إلى استخدام لفظ المضيّ» ما يدل على جواز ذلك في السّعة والاختيار. 
وفي ذلك اعتراض على أكثر التتحويين©» وموافقة لمفهوم نصّ سيبويه» وصريح رأي 
الفرّاء» في المسألة» وقد اختلف الأمر بعد ابن مالك؛ فالأكثرون ساروا على رأيه في 
المسألة©, 


المحور الرابع: اعتراضه على أحكام الترجيع-"ا) 


رجح ابن مالك بين آراء التّحويين كثيرا في كتبه» وعبّر عن ترجيحاته بلفظ: «الأجود») 

(1) شرح الكافية الشافية 1587/3 وما بعدها. وينظر: معاني القرآن للفراء 276/2. 

(2) قال الأزهري في التصريح 377/4: «وللأكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه تحوز روايته بالمعنى» فليس نضّاً على الدليل» 
وعن الاية بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع»» أما مفهومه للضرورة فلا جدال في رفضه عند الجمهور من 
المتأخرين. 

(3) قال في الكتاب 91/3: «فإذا قلت: (إِنْ تَفْعَل)» فأحسن الكلام أن يكون ارات : «أفل»؛ لأه نظيره من الفعل» وإذا 
قال: «إِنْ فَعَلَتَ)» 'فأحسن الكلام أنْ تقول : «فَعَلتٌ»» لأنّه مثله» فكما ضَعُفَ «مَعَلْتُ» مع «أفْعل)» و«أفعل» مع 
«فَعَلَتُ»» قبح حَ «لى أفْعلُ» مع «يَفْعلٌ).. ٠‏ قال ابن عقيل في المساعد 184/3 : «وكلام سيبويه يقتضي عدم اختصاصه 
بالشعر». 

(4) ينظر: معاني القرآن 276/2. 

(5) تنظر المسألة في: شرح ابن الناظم 496» والارتشاف 1886/4» والمساعد 184/3» والتصريح 2376/4 والهمع 322/4) شرح 
الأشموني بحاشية الصبان 1430/4. 

(6) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 154/1» 2144/2 5 146) 2167 284. وشرح الكافية الشافية ص2319199. 
وشواهد التوضيح ص27و30. 
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و«الأولى»» وقد وجدتها في مواضع تربو على التسعين» مال ابن مالك فيها إلى بعض 
الآراء وقوّاها مع جواز ما يقابلها» وكان يعتمد في ترجيحه على عدد من الخصائص التي 
ميّرت الرّأي الرّاحح عنده؛ من أهمّها: شهرة الرّأي عند التسري 8 أو كثرة اهنارود 
عليه في الأساليب العالية©» أو مراعاته للأصل في المسألة©) أو بعده عن التتكلف0), أو 
خروجه عن مواطن التزا ع7 وغيرها. 

غير أن الحديث هنا عن اعتراضاته على ترجيحات التّحويين» وهي قليلة بالمقارنة مع 
اعتراضه على أحكام اللزوم والجواز. 

- انفصال الضَّمير المنصوب بفعل ناقص: 


من أشهر اعتراضاته اعتراضه على جمهور النحويين©- وعلى رأسهم سيبويه- في 


ترجيحهم انفصال الضمير المنصوب ب«كان» أو إحدى أخواتها©؛ فقال في شواهد 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح الكافية الشافية ص 358و1254و1491و1536. وشرح عمدة الحافظ 398/1. وشواهد 
التوضيح 48و57و65و142و201. 

(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 230/1» 347/2) 191/3 245» 2304 305. وشرح الكافية الشافية 1460 و1787. 
وشرح شواهد التوضيح 27و30. 

(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 49/2) 2193/3 319. وشرح الكافية الشافية 337) 2556 2563 1491. وشرح عمدة 
الحافظ 111و249. وشواهد التوضيح 227 30) 47 110. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 280/1» 303/3. وشواهد التوضيح 154و157. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2114/2 153/3. وشرح عمدة الحافظ 398. 

(6) نسبه إليهم: المرادي في توضيح المقاصد 2372/1 وابن هشام في الأوضح 99/1. وغيرهما وهو المفهوم من نصه في 
الألفية [65]: 

حَدَكَ «ختتنيم رتملا أَخَْارُغَيري اْنَارَ الانفصّالا 

© ينظر: الكتاب 358/2 000000 ش ش 

(8) نقل أبو حيان في الارتشاف 940/2 عن الغزني أن هذا الحكم خاص بخبر كان دون أخواتهاء وهو من عجائب فهم 
الصبان من كلام ابن مالك؛ إذ قال في حاشيته على الأشموني188/1: «وجزم في التسهيل بأن ذلك خاص بكان وأن 
الفصل متعين في أخواتها»» وفي الشرح ما ينفي هذا الفهم, والتعبير ب«كان)» في المتن لكونها أم الباب» وهي وأخواتها 
عند ابن مالك في الحكم سواء. 
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التوضيح: «فإن كان الفعل من باب «كان» واتصل به ضمير رفع جاز ذ في الضمير الذي 

يليه الاتضال قحو عد 2 والانفصال نحو: مخنيني كك ِيَّاه . والاتتصال عندي 
أجود لأنه الأصل)2. فهنا جوّز الأمرين» واختار ما جرى على الأصل في رأيه» أي 
ما اشتهر في قواعد التَحويين من «منع الإتيان بالضْمير المنفصل مادام يمكن الإتيان به 
متصلاً»» لذا قال في شرح الكافية: «وكان حق هذا أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء (ضربته» 
ولكنّه نقل فقبل)© وقال في موضع آخر: «أجيز الانفصال به مرجوحاً لا راجحا خلافا 
لسيبويه ومن تبعه)”. ْ 

وقد استدل لتأكيد رأيه بالقياس والسّماع؛ فأمّا القياس فكما أشرنا إليهء وأا 
السّماع فقد قال: (إِنْ الوجهين مسموعان فاشتركا في الجواز؛ إلا أنْ الاتصال ثابتٌ 

في النظم والتثرء والانفصال لم يش ينبت في غير استثناء إلا في النظمء رجح الاتصال لأنه 
أكثر في الاستعمال» ومن الوارد مثل ذلك في النْظم دون ضرورة قول الشاعر© [من 
البسيط]: ٠‏ 


فقال «فكانني» مع تمكنه من أن يقول: فكنته أعظم الليثين إقداماً جعل «أعظم) بدلا 
من الضمير» كما قالوا: اللهمٌ صل عليه الرؤوف الرّحيم. ومن الوارد منه في التثر قول 
النَبى لعائشة رضى الله عنها: «إيّاك أَنْ تكونيهًا يا حَمَيْرَاء)©) وقوله لعمر فى ابن صيّاد : 


(1) شواهد التوضيح 27. 

(2) شرح الكافية الشافية 231/1. 

(3) شرح التسهيل 154/1. 

(4) نسبه أبوحيان في التذييل والتكميل 220/1 إلى بعض الطائيين. ينظر: شواهد التوضيح 28» وشفاء العليل 2197/1 برواية: 
(اعتن لي) و(فكأنني) ولا شاهد فيه» وقد مرت على محقق شفاء العليل من دون تنبيه!. 

(5) لم أهتد إليه في كتب الحديث؛ وهو في اللسان 2211/4 وتاج العروس 73/11 منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وقد نقل الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 389 عن المزي قوله: «كل حديث فيه (يا حميراء» فهو 
موضوع». 
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«إنْ يَكنْهُ فلن تُسَلّط عليه وإِنْ لا يَكنْهُ فلا خيّر لك في قتله)0©. ومن ذلك قول العرب: 
عليه رجلاً ليسني)9» ثم استدل على رأيه بنقل عن سيبويه فقال: «وقال سيبويه: بلغني 
عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسني» وكذلك كأنني؛ هذا نضّه)©, ثم ذكر ما 
ورد عن العرب نثراً في الانفصال على أنه من باب الاستثناء» ومثّل له بل أوجب انفصاله 
إلا في الضرورة. 

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو ما نقل عن الرّمّانٍ وابن الطرار قا آنا المموورةقيل 
ابن مالك وبعده فهم على خلافه؛ بل لقد صب أبو حيان جام غضبه على ابن مالك في 
هذه المسألة» ورتما كانت أوضح شاهد على موقفه من اجتهاداته حين اتهمه فيها بالمكابرة 
والكذبء في ألفاظ جارحة وأسلوب تهكميٌ وتتبّع لا يليق» عفا الله عنهم جميعا©. 

0 أحكام الترجيح في باب الاشتغال: 


لعل من أكثر الابواب الى عنهدت اعتراض ابن مالك على تثرميحات التخويين يات 
الاشتغال؛ وذلك لطبيعة الآراء النحوية التى تتجاذب المشتغل عنه» فقد ذكر النحويون© 
أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام؛ أحدها: ما يجب فيه التُصبء والثّاني: ما 


(1) صحيح البخاري 454/1: «باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه...» برقم [1289]» وصحيح مسلم 2244/4: 
«باب ذكر ابن صياد) برقم [2930]. 

(2) شرح التسهيل 155-154/1. 

(3) شرح التسهيل 155-154/1. وينظر: الكتاب 359/2. 

(4) نقله: أبو حيان في التذييل والتكميل 239/2) وابن هشام في الأوضح 100/1؛ وابن عقيل في المساعد 108/1 

(5) ينظر: المقتضب 98/3) والأصول 091/1 والتبصرة والتذكرة 2505/1 وشرح الكافية للرضي 46/3) والبسيط 2770/2 
والتصريح 343/1. 

(6) اعترض أبوحيان في التذيبل والتكميل 239/2 244 على رأي ابن مالك في عدة أمور هي: الاعتراض على ما نقل من 
كلام سيبويه وأنه أخذ منه ما وافق رأيه» وترك وما يخالفه من نص صريح» واعترض عليه حين ذكر أنَّ الاتصال ثابت 
في النظم والنثر» والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في نظم» واعترض عليه حين قاس «كنته» ب«ضربته»)» واعترض 
على توجيهه للشاهد المذكور في المسألة؛ بل وجد في المسألة متنفسًا للتذكير برأيه حول اجتهادات ابن مالك في 
مفهوم الضرورة» والاستدلال بالحديث الشريف. 

(7) ينظر: شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 394/1. 
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يجب فيه الرّفع» والثالث: ما يجوز فيه الأمران والتصب أرجح. والرّابع: ما يجوز فيه 
الأمران والرّفع أرجح, والخامس: ما يجوز فيه الأمران على السّواء. وإذا استثنينا القسمين 
الأوّلينَ- لعلاقتهما المباشرة بأحكام الأزوم- نحد أن أكثر مسائل الباب تتعلق بالجواز بين 
الرّفع التصب أو النسوية بينهما 

وقد اعترض ابن مالك في هذا اباي على حك ريع يوكال فيه بالنسوية: وعلى 
حكم ترجيح بالرّفع وقال فيه بالتصب» وعلى حكم ترجيح بالتصب وقال فيه بالرّفع. 

ففي الأوّل: سوّى ابن مالك بين الرّفع والنتصب في نحو: «زيدٌ قام وعمروٌ 
رأيته»» وصورتها أن يلي المشتغل عنه عاطفاً على جملة اسميّة الصّدر فعليّة م 
واستشهد لحسن الوجهين بقوله تعالى: #إ وَالشَّمْسٌ يح لِمْسَكَمَرٍ لِك تق رُ امير أ 

َالْمَمرََدَركهُ مَازِدَحقٌّ هلمن ار [يّس: 3938] ففي قوله: وَالقَمَرَ قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو بالرّفع والباقون بالتصب”"؛ قال في التسهيل: «وإن ولي العاطف جملة 
ذات وجهين أي اسميّة الصّدر فعليّة العجز استوى الرّفع والتصب مطلقاً خلافاً للأخفش 
ومن وافقه»©: فحكم بالجواز المطلق اعتراضاً على الأخفش الذي رجح الرّفع© إذا ل 
تشتمل الجملة الثانية بعد العاطف على ضمير يعود على الاسم الأوّل؛ نحو: «زَيْدُ صَرَينَه 
وهندٌ أكرَمُْهَا) فالرّفع هنا مترجَحٌ لديهء يسوي الأمران لديه من دون ترجيح في نحو: 
(زَيدٌ صَرَبْتَه وهنْدا يا في دَارِه»» لاشتمال الجملة الثانية على ضمير الاسم الأوّل) 
وعلته-كما ذكرها ابن مالك-: «لأنَ ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب 
على جملة لها محل من الإعراب)4. : 


(1) ذكر أبو علي في الحجة 307/3 من قرأ بالرفع» وابن غلبون في التذكرة 630/2 ذكر من قرأ بالنصب. 

(2) شرح التسهيل 143/2. 

(3) قال ابن مالك عنه إنه يستضعف النصبء وفيه دلالة على الجواز مع ترجيح الرفع؛ غير أن المنقول عن الأخفش عند 
بعض النحويين قوله بوجوب الرفع» وحينئذ لا شاهد في المسألة في هذا الموطن. ينظر: الانتصار لابن ولاد 60) 
والمسائل البصريات للفارسي 212/1. 

(4) شرح التسهيل 144/2. 
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وق اقترضن ابو الاك زر لسن رامق اسافط ود سييرية لأ ذابنا للحيدا هن الاغرأب 
نا نم يظهر في اللفظ سقط حكمه؛ وجرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها بحرىٌ 
واحداً)0؛ أي: لا اعتداد يما لا يظهر في اللفظء ثُمّ نظر لاعتراضه مع الفارق يما هو محل 
اتفاق في اسم الفاعل فقال: «كما أن اسم الفاعل حين لم يظهر الصّمير المرتفع به جحرى 
ا مالا ضمير فيه» فقيل في تثنيته «قائمان» كما قيل في «فرسان». وإذا كان اسم 
الفاعل قد ظهر ضميره إذا جرى على غير من هو له ثمٌ أجري مع ذلك مجرى ما لا ضمير 
فيه لعدم ظهوره في بعض المواضع كان ما لا يظهر إعرابه أصلاً أحقٌ ألا يعتدٌ به)©. وهذا 
الذي اختاره ابن مالك في المسألة هو رأي سيبويه©» وفيه اعتراض على الرٌّياديّ والسيرافي 
وغيرهما؛ وفي المسألة تفصيلاتٌ ومذاهب أخرىء لم يتطرّق لها ابن مالك©. 


ومن اعتراضه على حكم التّرجيح لأحد طرفي الجواز والقول بترجيح الآخرء اعتراضه 
غلن ابق الشية البطايوسي 19 الذي اي ا ا م0 أو «لن» أو «لا»)؛ 
فقد قال: إِنْ التصب ش م ١‏ َضْرِبهُ)» وزفكرا لخ أهيئّة )» و«بشرا لاا 5 راجح 
على الرّفع) قال ابن مالك: «وليس مح 1 فاعترض على كم النصب» وقد قال 
في التسهيل: «وكذا ابتداء المتلوٌ ب«لم» أو «لن» أو«لا» أولى خلافاً لابن السّيد)) فرح 
الرّفع) وعلل بقوله: («لأن ااا 0 


(1) شرح التسهيل 144/2. وينظر: الكتاب 91/1. 

(2) شرح التسهيل 144/2. 

(3) ينظر: الكتاب 91/1. وقد ذكر ابن عصفور أن سيبويه وغيره من الأئمة حكوا أن التصب مترجحٌ في مثل هذاء ورده 
أبو حيان بأنه ليس في كتاب سيبويه ما يرجح؛ بل فيه دلالة على التسوية لحصول التشاكل. ينظر: شرح الجمل 351/1) 
والتذييل والتكميل 335/6. 

(4) ينظر: الانتتصار60» والنكت 320/1» والتذييل والتكميل 2333/6 والمساعد 419/1. 

(5) منها: اختلاف الاراء باختلاف حرف العطفء واستثناء جملة التعجب من الحكم المطلق» وأقوال مقابلة ترجح 
النصب على التسوية. تنظر في: التذيبل والتكميل 332/6) والتصريح 2379/2 والهمع 157/5. 

(6) ينظر: إصلاح الخلل ص 132. 

(7) شرح التسهيل 145/2. 

(8) شرح التسهيل 143/2. 
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فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والتّهي» فكما يستوي المتقدّم على فعل الأمر والتّهي 2 
كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات والتفي بغير «ما»»©. 

ثم ذكر أن الفعل انيت الذي ل يتضمّن أي موجب أو مربجحح فإنّ رفع الاسم الأ 
حص رس د ساي نحو: لزيد عر قن أنا المنفي يونا» فظير 
الاتفاق على أن الرّفع للاسم متعينٌ؛ وذلك لأنْ «ما» من بين حروف النفي مخصوضة 
بالتصدي 8 


المبحث الثاني : 

اعتراضه على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات: 

أقام التتحويون لكل باب من أبواب النّحو العربيّ مواصفات قياسيّة» تعد مرجعاً في 
ضبط الباب وأحكامه التفصيليّة الفرعيّة عجارو هوم حده الواضقاك لي الأعانى على مدا 
الحد والتّعريف؛ وهما مصطلحان لشىء واحد عرّفه الزجٌاحيّ بقوله: «الحدٌ هو الدّال 

حقيقة الشيء)©. 

وقد أولى التحويون الحدود النحويّة عنايتهم منذ نشأة الدذرس التحوي» وتعدّدت 
طرائقه وأساليبهء©» وكلها تسهم في تحقيق الهدف الأساسيٌ من التعريف؛ وهو الوصول 
إلى جوهر المعرّف وماهيته. 


(1) يقصد استواءهما في ترجيح حكم النصب للاسم المشتغل عنه قبلهما. 

(2) شرح التسهيل 145/2. 

(3) تنظر المسألة في: التذييل والتكميل 2343/6 والمساعد 421/1) وتعليق الفرائد 297/4. 

4( الويضاح في علل النحو 46 

(5) عد أحد الباحثين ستة أنواع من التعريفات النحوية هي: التعريف بالمثال» راصف بالمعنى الوظيفي» والتعريف 
بأصل التحويلء؛ والتعريف بالضدء والتعريف بالخاصية» والتعريف بالماهية. ينظر: التفكير العلمي في النحو العربي 


.146-141 
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وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يكن هناك تعارض بين النّحويين في التعريفات والحدود ف«الحدٌ 
يحذه. ولكن رما اختلفت ألفاظه على حسب ما يوجد منه» ولا يدعو ذلك إلى تضادٌ 
المحدود)”2©. فالخلاف فى هذا الباب يكمن فى ألفاظ التعبير وطرائقه كى يكون التعبير عن 
الفاعل والمبتدأ والخبر» وكذا ماخذ ابن هشام على ابن مالك في حد الحال والصّفة©. 

غير أن الخنلاف والاعتراض فى هذا الباب كان أكثر ما يكون فى تطبيقات الحدود عند 
التحويين؛ إذ إِنْ الحدٌ يهدف إلى تقسيم الصّنف إلى درجات فروع وأصول بحسب توافر 
الخواصٌ التفصيليّة فيها. وعم عدا خف تركه ينض الكلناته عند اللسورون ين الساظلة 
أنواع الصَّنف الواحد» سواء عندما تكون تلك الكلمات مفردة بحرّدةٌ من السّياق» أم حين 
ينظر إليها في السّياق. 

فاختلفوا -مثلاً- ش (الوما ين البساطة والاركيبة وفي«نعم) و«بئس» بين الفعليّة 
والاسميّة» وفي «ربٌ» بين الحرفيّة والاسميّة» وفي «لبيك» بين الإفراد والتثنية؛ فاختلافهم 
في تعريف الفعل والحرف والاسم أو المفرد والمثنى يكاد يتفق» لكنّ الاختلاف ظهر في 
ثمرة التطبيقات العمليّة على بعض المفردات. 

وباعتبارات السّياق كان الخلاف -على سبيل المثال- في «إن» المقترنة ب«ما» التافية 
العاملة عمل ليس؛ هل هي نافيةٌ مؤكدةٌ أم زائدة كافة؟ ومنه اختلافهم في «ما» قبل أفعل 
التعجّب؛ هل هي موصولة أم استفهاميّة؟ فالخلاف فيهما فرع ضمن الأصل العام المتفق 
عليه؛ وهو الحرفيّة في الأولى والاسميّة في الثانية. 
(1) الإيضاح في علل النحو 46. 


(2) ينظر: الإيضاح 123/1و144» وأوضح المسالك 296/2, 302/3: وابن الحاجب النحوي 186 191. 
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ولابن مالك اعترضاته المتعدّدة فى هذا الشأن؛ فقد اعترض على تقرير النّحويين لماهيّة 
الكلمات مفردة وف سياقتها المحدّدة: وقادته نظرته الاستقرائية كا بين يديه من تراك 
ضخم مسموع من شواهد العربيّة ومصنف في علومها إلى الاعتراض على تقسيمات 
النحويين وتصنيفاتهم, القائمة على نظرتهم لماهيّة المغردات وخصائصها التفصيليّة» كما 
اعترض على تجحاهلهم لضم بعض المفردات والأنواع في حقولها الصّحيحة» وعلى عدم 
ذكر أنواع من التَقسيم يتطلبها الدّرس النّحوي» وهذا ما سنحاول تسليط الضُْوء عليه 
ق هذا الطلب» وقد اقضيف ظبيعة البيف أن ركرن على عله نز العاوى الى شل 
الحديث عنها فيما يلى: 


المحورالأول: اعتراضه على ماهية الكلمات2 : 

اعترض ابن مالك على ماهيّة بعض الكلمات» وتنوّعت مواطن الاعتراض؛ فقد 
اغارط ضلى هذ كر التحريوق هن الكلية عرد من ال اكيب أو اسلو كنا اعارطن 
عليهم في تصريحهم .ماهيّة بعض الكلمات عند التركيب» وكذا اعترض على ما قرّروه من 
ماهيّتها فى بعض الأساليب المسموعة. 


- «إذا» الفجائيّة بين الحرفيّة والاسميّة: 


تعد هذه المسألة من أشهر مسائل الاعتراض القديمة» والتى أدلى فيها ابن مالك بدلوهء 
ولايكاد يخلو ولف 0 بَعِذَة وأراد استيفاء الحديث في المسألة-من رأيه؛ لكونه ناصر 


40 تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 1[/|ك7 23 140» 2144 2.145 2200 253» 2371 242 5 44) 194؛ 214» 2220 
9 2241 2308 5/3 9 212 223 226 231 32) 24173 4175 204: 316: 2408 2. وشرح الكافية الشافية 820 2877 931) 
9 1078» 1423» 21622 1643. 
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وي القله وسط الاشعدلال» ققد اعترض ابن مالك على راي النمهور © القائلين بظر فعا 
وفضّل في ذلك قائلاً: «وهي عند المبرّد والسّيرافي ظرف مكانء وعند الزجحاجي وأبي 
علي الشلوبين ظرف زمان حاضر» وهو ظاهر قول سيبويه»)©» ثم أورد نصّّ الكتاب© 
وقد فصل في رأي الجمهورء ثم أبان عن رأيه إذ قال: «وروي عن الأخفش أنها حرف 
دال على المفاجأة؛ وهو الصّحيح عندي)©» ويُنسب هذا الرّأي إلى الكوفيين©: وهو 
ظاهر كلام ابن الشّجري©) وأحد قولي أبي علي الشَّلوبِين©. وقد انتصر ابن مالك لهذا 
الرّأي» وبسط الاستدلال على صحّته فقال: الفيةل على صحّته ثمانية أوجه؛ أحدها: 
أنها كلمةٌ تدل على معنىّ في غيرهاء غير صالحة لشيء من علامات الأسماء والأفعال. 
الثاني: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» وذلك لا يوجد إلا في الحروف ك«لكن» 
و«حتى» الابتدائيّة. الثالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائيّة مع انتفاء علامات 
الأفعال؛ ولا يكون ذلك إلا في الحروف. الرّا بع: أنها لو كانت ظرفا م يختلف من حكم 
ل أو زمانية؛ إذ ال 0 أتهالر 
تع [الروم: مسي ا 100 
فالواجب اة قترانها بالفاء إذا صدّر بها جواب الشّرط؛ فإِنَ ذلك لازم لكل ظرف صدّر به 
الجواب نحو: إن تقم فحينئذ أقوم, فإن لم تقم فعند مقامك أقوم. السَابع: أنها لو كانت 


(1) وهو رأي سيبويه والمبرد والزجاج والسيرافي والفارسي وابن جني وغيرهم؛ على اختلاف فيما بينهم في كونها للزمان 
أو المكان. ينظر: شرح الرضي 2244/1 والارتشاف 1412/3 والجنى 374) والمغني 49/2» والهمع 182/3. 

(2) شرح التسهيل 214/2. 

(3) ينظر: الكتاب 232/4. 

(4) شرح التسهيل 214/2. 

(5) نسبه إليهم: المرادي في الجنى الداني 375 والدماميني في تعليق الفرائد 2173/5 والسيوطي في الهمع 182/3. 

(6) ينظر: الأمالي الشجرية 84/2. 

(7) ينظر: الارتشاف 1413/3» والجنى 375. 
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ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدهاء ولكثر نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف 
المجمع على ظرفيتهاء كقولك: عندي رَيْدٌ مُقيما وَهْنَاكَ بشْرٌ بجالساء والاستعمال في 
نحو: مَرَرْتُ فإِذًا رَيْدّ قَائمُ بخلاف ذلك. الثامن: أنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها «إنْ» 
«إنْ» بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله2 [من الطويل]: 
ذا إِلَهُعَبْدُ القَمَا واللهازم 
فتعين الاعتراف بثبوت الحرفيّة وانتفاء الظرفيّة)©. 


ولا شك في أن هذه الاعتراضات لم تكن محل إجماع من النّحويين؛ فقد خالفه فيها 


32 


بعضهم©) كما أنّها تفاوتت فيما بينها قوّةَ وضعفا©. غير أن ما يعنينا هنا التّركيز على 
منهجيّته في توظيف مفهوم الحدود التحويّة» ولاسيما حدٌ الحرف والاسم والظرف في 
توهين رأي المخالف وتقوية رأيه وبيان ماهيّة الكلمة©. 


- «مع» بين الندائية والثلائية: 


ومن شواهد هذا المحور اعتراضه على رأي نسبه إلى الخليل وسيبويه" في حكمهما 


(1) عجز بيت صدره: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيّداً 7->ك- ©5155 
وهو من أبيات الكتاب المجهولة القائل. ينظر: الكتاب 144/3» وجواهر الأدب 435» وتخليص الشواهد 348» والخزانة 
7/0 

(2) شرح التسهيل 214/2 215. 

(3) قال المرادي في الجنى 375: «واستدل على صحته بثمانية أوجه» ذكرتها والاعتراض على بعضها في غير هذا الكتاب»» 
ورمما كان اعتراضه في شرحه للتسهيل (المخطوط). 

(4) ينظر: تعليق الفرائد 174/5. 

(5) تنظر المسألة مفصلة في: المقتضب 57/2: وللمحقق فيه كلام نفيس في استقصاء رأي المبرد الذي اختلف النقل عنه 
في المسألة. وشرح المفصل 125/3؛ وشرح الرضي 243/1» والارتشاف 1412/3» والجنى 374» والمغني 48/2) والمساعد 
510/1 والهمع 182/3/3. 

(6) ذكر الخليل «مع» في باب الثنائي» وتنظير سيبويه ل«إذ» و«مع» جعل النّحاة فيما بعد يقررون أن «مع» عندهما - 
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بثنائيّة «معاً» المفردة» فالفتحة عندهما فتحة إعراب» فهي اكه حال الإفراد والإضافة 
كدايد» و«دم» محذوفة اللام ذائما. أمّا ابن مالك فيراها كفتحة تاء «فتى»» قال: «فيكون 
الاسم قد جبر ونقص حين الإفراد... وهو الصّحيح)2©. ونسب هذا الرّأي إلى يونس 
والأخفش©» ثم استدل عليه بأنّ القول بالقّنائيّة يستلزم الرّفع إن وقعت موقع الخبر شأنها 
في ذلك شأن: و يد واحدة)” سد بخلافه فقال: «لأنهم يقولون الرّيدون 
معاوالعير وو معاء درون (معا) موقع رفع كما ترقع الأسماء التصورة كترلهم: ((هو 

فتىّ) و(هم عدىٌ»»؛ ولو كان باقياً على التقص لقيل الزيدان معٌ) © وافقدول على ذلك 
بشاهدين شعريين» وهما قول جندل بن عمرو“ [من الطويل]: 

أفيقُوا بّني حَرْب وَأَهُْواوْنَامَعاً وَأَرْحَامُنَامَوْصُولةتُقَضبٍ 

وقول الصمّة القشيري”© [من الطويل]: 


حَنَنْتَ إلى رَيَاوَنَفْسْ كْبَاعَدَتْ 0 مَرَارَكمِنْرَيَاوَشَعْبَاكمَامَعا 


نْمٌ عقّب بردٌّ ما قد ينتصر به لرأي الخليل وسيبويه؛ فقال: «وانتصر للمذهب الأوّل بأن 
قيل: لا نسّلم بأنّ «معأ» في البيتين في موضع الرّفع؛ عر صرب على الخال واي 
محذوف هو الخبر» والتقدير: وأهواؤنا كاتنة معا... وهذا التتقدير باطلٌ بالإجماع على 
بطلان نظيره وهو أن يقال: ويد قانبا على تقدير ةيد كان قائماً»©. 


- ثنائية؛ إذ لا نص لأحد منهما ينص على هذه المسألة. ينظر: «مع» في الدرس النحوي 51. 

(1) شرح التسهيل 239/2. 

(2) ينظر: شرح الرضي 311/3 والارتشاف 1458/3» والجنى الداني 307» وشفاء العليل 487/1. 

(3) شرح التسهيل 240/2. ويكاد النحويون بعد ابن مالك ممن ذكر المسألة يجمعون على أن هذا الاستدلال لابن مالك 
لا يصح؛ فانتتصاب «معاً» في موضع الخبر يكون على الظرفية نحو «الزيدان عندك» وليس هو الخبر» ذكر هذا 
الاعتراض: المرادي في الجنى 308» وابن عقيل في المساعد 536/1» والدماميني في تعليق الفرائد 247/5» والأزهري في 
التصريح 187/3» والسيوطي في الهمع نقلاً عن أبي حيان 229/3. 

(4) ينظر: الارتشاف 1459/3» والجنى الداني 2307 وشرح شواهد المغني 746/2) والدرر 143/3. 

(5) ينظر: الأغاني 9/6) والحماسة البصرية 138/2» وتعليق الفرائد 247/5. 

(6) شرح التسهيل 240/2. 
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ولناوقل عر للبقالق وهر أن القول بالثناقه عد الاضافة والذاذقة عي الاقر اذ 
مستلزم ما لا نظير له؛ «فإِن الثنائي المعرب إِمّا منقوصٌ في الإفراد والإضافة ك«يد»» أو 
متم في الإضافة وحدها ك«أب»» وأجاب ابن مالك على هذا الاعتراض بآن: «مقتضى 
الدّليل كون الإفراد مظنّة جبر ما غيّر من الثْنائيّات فى إحدى حالتيه؛ لأنْ ثاني جزأي 
ذي الإضافة متمّمٌ لأوّلهما... فإن جعلناه منقوصا في الإضافة مقصورا في الإفراد فعلنا 
يمقتضى الذليل وسلكنا سواء السشبيل)0©. 

فوظف ابن مالك اعتراضات المخالف لتقوية رأيه في المسألة» وختم بقوله: «وأيضاً 
ففي الحكم بأنّ «معأ» غير ملازم التقص بان لاستحقاق الإعراب؛ إذ لا يكون بذلك 
موضوعاً موضع الحروف التّنائيّة» بخلاف الحكم عليه بالتّقص في حالتي إفراده وإضافته» 
فإِنّه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء التّنائيّة دائماً دون جابر)©. 

وكما اغارطن ابس مالك على ماعتة الكلمانها مقردة اعتريعي كلك على ناعثة يعطن 
الكلمات حال الأركينيهة ومن ذلك: 


- نوع ما يلحق «إيَا» في ضمائر النصب المنفصلة: 


من أشهر المسائل عند التحويين في هذا الباب اختلافهم في ضمير النصب المنفصا 
«إياك» وأخواتهاء قال ابن يغيش: ((اغلم أن هذا الضرب من المضمرات فيه إشكال» ولذلك 
كثر اختلاف العلماء فيه)©. والمقصود اختلافهم في ماهيّة «إيَا» وما يلحق بها في الاسميّة 
والحرفيّة» أو الاضمار والظهور والإبهام؛ أو الاشتقاق والجمود» وسنقصر الحديث على 
راق لبن ماللقه.وسا اغترض عليه من الآرانة فينو ورف أث ريا ضنمية ل ظلاهة خالا 
(1) شرح التسهيل 240/2 241. 
(2) المصدر السابق. وذهب الرضي في شرحه 311/3 إلى أن هذا الدليل هو المرجح لرأي يونس والأخفش وابن مالك. تنظر 

المسألة في: شرح الرضي 2311/3 والارتشاف 1458/3 والجنى الداني 2307 والمساعد 2536/1 وتعليق الفرائد 2246/5 


والتصريح 187/3» والهمع 228/3» وحاشية الصبان 863/2. 
(3) شرح المفصل 311/2. 
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الرّجاج2» لكنّه خالف الجمهور في قوله.ما يلحق بها فقال عنها: «وهي ضمائر بجرورة 
بالإضافة لا حروفء هذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني وهو الصحيح)©. ف( إيَا» 
طجير و اللولعق تضمائر رض عفرو تضاف إليها» والحكم بأنها ضمائر مخالف لما عليه 
جمهور التّحويين من الكوفيين والبصريين» ومنهم القائلون بأن الضَمير (إيَا)) فقط» وأن 
اللواحق لها حروف تكلم وخطاب وغيبة» وهو قول سيبويه” وابن جني" والزخخشري 
وابن يعيش 27 وعلى هؤلاء اعترض ابن مالك في معرض إيراده لحجج الرّأي المختار فقال 
معلّلاً لصححة اختياره بأن: «لأنْ فيه سلامة من سنّة أوجه مخالفة للأصل)©2 ل هذه 
الأوجه من وجهة نظر ابن مالك ترد على القول الشرنية تيا اذ الكاف في (إِيّاك» لو 
كانت حرفاً كما هي في «ذلك» لاستعملت على وجهين؛ بحرّدةً من اللام وتاليةَ لهاء كما 
استعملت مع «ذا» و«هنا»» وأنّها لو كانت 1 لجاز تحريدها من الميم في الجمع كما جاز 
ات يه تعالى : هِإهَمَابرَآه مَن يَفَعَلُ داك مِنحكُمْ 4 [البقرة: من الآية 85]» 
غير أن ل ل ل «إنّ هذه اللواحق لولم تكن أسماء بحرورة 
المحل لم يلحقها [يخلفها] اسم بحرورٌ بالإضافة فيما رواه الخليل© من قول العرب: إذَا بلع 
لجل السئّينَ فياه وإيًّا الشَّوابٌء ورُويّ: فإيّاهُ وإيًا السّوءات؛ وهذا مستندٌ قويٌ©؛ لأنه 
قود يطل العدل يطارلاق ميري للقن الل وفي اتأكيدو انها نفل العقال بار إلى 


(1) ينظر رأيه في: الإنصاف 695/2» وشرح المفصل 313/2. ونسبه ابن عصفور للخليل في شرح الجمل 110/2. 
(2) شرح التسهيل 145/1. وتنظر آرارؤهم في: سر صناعة الإعراب 319/1) والإغفال 76/1: والجنى الداني 536. 
(3) ينظر: الكتاب 255/2. 

(4) اختاره في سر صناعة الإعراب 320/1؛ ونسبه إلى أبي الحسن الأخفش. 

(5) ينظر: شرح المفصل 311/3. 


(6) شرح التسهيل 145/1. 
(7) ينظر: الكتاب 279/1. 


(8) قال الفارسي في الإغفال 80/1: «وحكي عن أبي عثمان أنه قال: «لولا قولهم: (وإيا الشّوابٌ) لكانت الكاف 
للمخاطبة؛ كالتي في «ذلك»». وقد حكم الجمهور على مثل هذا النقل بالقلة والشذوذ. ينظر: سر صناعة الإعراب 
2/1 والتذييل والتكميل 208/2. 

(9) شرح التسهيل 146/1. وفي إشارة ابن مالك إلى سند الرواية رد على من طعن في إسنادها. 
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رفضه مسألة الطعن في الرّواية التي قال بها بعض السّابقين". 
ولم يغفل ابن مالك الإشارة إلى ما ضعّف به بعض السّابقين رأي الخليل المختار؛ فقال: 
«فإن قيل هذه الوجوه مؤدّية إلى إضافة (إيا» وهي ممتنعة من وجهين»)©؛ أوّلهما: أن 
قصد الإضافة التخفيف أو التخصيصء وكلاهما ممتنمٌ في «إِيا)؛ لأن التخفيف مخصوصٌ 
بالاسهاء العاملة عمل الفعل» والتخصيص لا حاحة إليه» ف(«إِيًا» ضميرٌ» وهو أعرف 
المعارف. والثَاني: أن «إِيّا) لو كان مضافاً لكان من إضافة الشّيء إلى نفسه وهي ممتنعة©. 
ورد ابن مالك الوجه الأوّل بأنّ الاضافة فى (إيّا) للشتخصيص» وهى إضافة غير ممتنعة فى 
المغارشية :ف يوداة الغرفةبها وضوسا كما يرةاه بالقّفة وقد وردات فى يعن اللضوصى 
في المعرفة الذي لا اشتراك فيه نحو «مكة» في قول ورقة بن نوفل© [من الوافر]: 
فإضافة الشخصيص لا فيه اشتراك أولى بالجواز. وأمّا الاعتراض بأنْ هذا الدّأي مفض 
إلى إضافة الشَّيء إلى نفسه وهي ممتنعة؛ فقد قال ابن مالك: «وأمّا إلزامهم بإضافته أيضا 
إضافة الشىء إلى نفسه فتلتزمها معتذرين عنها فى نحو: جاءَ زٌيْدٌ نَفْسَّهُ وأشباه ذلك)©. 
ونلحظ أنْ ابن مالك اكتفى بذكر رأيه فى المسألة والإشارة إلى رد رأي الجمهورء 
وشبههم على الرّأي المختار» ول يتعرّض إلى باقي الآراء في المسألة والتي بلغت ما يقرب 
من عشرة أقوال8, 
(1) منهم: الأنباري في الإنصاف 697/2. 
(2) شرح التسهيل 146/1. 
(3) شرح التسهيل 146/1. 
(4) ينظر: العين 267/1 مقاييس اللغة 28/4. 
(5) شرح التسهيل 147/1. وقد وقف أبو حيان مع تلك الأدلة والردود وردها بالتفصيل. ينظر: التذييل والتكميل 
2/(-214. 


(6) تنظر المسألة مفصلة في: الإغفال 73/1» وسر صناعة الإعراب 319/1» والإنصاف 695/2) وشرح المفصل 311/2) وشرح 
الجمل 110/2» والتذييل والتكميل 204/2, والجنى الداني 2536 والتصريح 325/1. 
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ولأهميّة السّياق في ترجيح ما اخثلف فيه من ماهيّة بعض المفردات اعترض ابن مالك 
على ماهيّة بعض الكلمات في سياقاتها التَطميّة اعتماداً على موقع الكلمة الإعرابي» 
وعلاقتها بالعوامل اللفظيّة واستعمالات العرب لها في التّركيب؛ ومن ذلك: 

- ماهية «ما» بعد «نعم» و((بكئس»: 


تعد هذه المسألة من أبرز المسائل التي تعددت فيها الآراء وتشعٌبت؛ ففي مجال الحكم 
عليها بالاسميّة اختلف النحويون”" في ماهيّتها من حيث التعريف والتّدكير وأثر ذلك على 
وفي خضم تعدّد الآراء في المسألة نقف عند اعتراض ابن مالك القائل بأنّ «ما» في 
نحو قوله تعالى: #إإإن ثُنَدُوا آلصَدَكَتٍ مَنِعِمَاضَ 4 [البقرة: من الآية 271] وقوله تعالىى : 
«( يقكما ارقأ بود أَنفْسَهُمْ 4 [البقرة: من الآية 90] معرفة تامَةٌ غير مفتقرة إلى الصّلة؛ وعليه 
فهي فاعل «نعم» و«بئس» لقيامها مقام ذي الألف واللام والتقدير في قوله تقال نما 
هيّ: فنعمَ الشيء هي ". 
وخالف بذلك كثيراً من النحويين؛ لكته اعترض بالتثفصيل على أحد الآراء المتعدّدة 
في هذه المسألة) وقد نسبه إلى أبي علي الفارسي والرّمخشري فقال: «وليست [ما] بدكرة 
مترة خلافاً للرّتخشريّ والفارسيّ في أحد قوليه)؛ فهما يجيزان التّمييز في هذا 
الباب ب«ما» لكونها نكرة تامّة تعرب تمييزاً لفاعل «نعم) المضمرء فالتقدير في قوله تعا ى: 
ها كَنِصِمًا م #: فنعم شيئاً إبدائها©. 
(1) فإنه إن وليها فعل فللنحويين فيها عشرة أقوال» وإن وليها اسم ففيها ثلاثة أقوال. ينظر: الارتشاف 2043/4 والمساعد 
112 
(2) ينظر: شرح التسهيل 13-9/3» وشرح عمدة الحافظ 2/ 786782. 
(3) التسهيل 126. 


(4) وهو أيضاً رأي الأخفشء تنظر أقوالهم في: معاني القرآن 322/1» والبغداديات 258 259, والمفصل 351: والكشاف 
1/.. وقال ابن هشام في المغني 8/4: «وأكثرهم لا ينبت مجحيء ما معرفة تامة»). 
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وابتدأ ابن مالك اعتراضه على هذا الرّأي بتأكيد موافقته لسيبويه والكسائيء نافيا أن 
يُنسب إلى سيبويه غير ذلك؛ فقال بعد عرضه رأي الفارسيٌّ والرّمخشري: «ورتما اعتقد من 
لا يعرف أن هذا هو مذهب سيبويه» وذلك باطل؛ بل مذهب سيبويه أن «ما» اسمٌ تام 
مكنّىٌ به عن اسم معرّف بالألف واللام الجنسيّة مقدّر حسب المعنى )00) ثم أكد هذه النّسبة 
بما ذكره شرّاح الكتاب كالسّيرافي وابن خروف عن سيبويه إذ إِنّهِ لم يذكر ذلك صراحة؛ 
بل فهم من قوله: «ونظير جعلهم «ما» وحدها اسما قول العرب: إن ثما أن أَصْنَعْ؛ أي: 
منّ الأمر أن أصْنَعٌ » فجعل «ما» وحدها اسماء ومثل ذلك: غسَّلئَهُ غسْلا نعمًا؛ أي: نعم 
الغشل»)©, فقدّر «ما» ب«الأمر» و«الغسل» ونم يقدرها ب«أمر» ولا «(غسل»؛ فعلم أنها 
عنده معرفةٌ» ثم ذكر ابن مالك نَقْلٍ الفراء عن الكسائي©. 

وتجحدر الإشارة إلى أن ابن مالك قد حكى الخلاف السابق فى الكافية الشافية» واختار 
تدكير «(ما» ونصبها على التمييز» فقال©: 

وانصبٌ على التمييز «ما» في نعم ما وَبعَدَ ار 3 تكطسهم ىن 

1 لمسييو واب ال لتَغريفمّع هام «ما ورظاهرا قدائبع 

وعَلى هذا سَارَ أيضا في الألفيّة فقال©: 

وَ«مَا»تميزوقيلفاعل فينَحْوؤنعْمَمَايَقولالفاضل 

غير أنه قد عدل عن هذا الرّأي في التنّسهيل وشرحه؛ وكذا في شرح عمدة الحافظ؛ بل 
يظهر أن ابن مالك قد اطمأنّ إلى اختياره التُعريف والرّفع على الفاعليّة» بدلالة ما ختم به 


(1) شرح التسهيل 12/3. وينظر: شرح عمدة الحافظ 783/2. 

(2) الكتاب 73/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 12/3 وشرح الكافية الشافية 1113-1111/2. 
(4) شرح الكافية الشافية 1105-1104/2. 

(5) الألفية [489]. 
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عرض المسألة في المصنّفين السَابقين من أدلة ثلاثة تعرّز رأيه المختار وتقوّيه؛ فقال: «ويقوّي 
تعريف «ما» بعد «نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو: عَسَلَنُُ عَسْلاً نعمّاء والنكرة الثّالية 
(انهم» لا يقتصر عليها إلا في النّادر من القولء كقول الرّاجز»: 

تقول علزمسى وَهيّ لي في عَومَرَة 

0 ال اا 0 

ويقيي أيضا فاعلية ررما» الذكورة وأنيلا ليشت قييرا أن التميير نا يجادية لتعيين ينس 
المميّره و«ما» المذكورة مساويةٌ للمضمر في الإبهام فلا تكون تميبزاً. ويقوّي تعريف (ما» 
في نحو: مما أنْ َصْنَع كونها بحرورة بحرف غخبر به» وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء 
إلا معرفة أو نكرة موصوفة» و«ما» المذكورة غير نكرة موصوفة؛ فيتعين كونها معرفة, 
وإلا لزم ثبوت ما لا نظير له ©. 

0000-7 ابن مالك -وهو يقوّي ر أيه المختار- يستحضر نقاط الضعف في أبرز 
الآراء المخالفة؛ فيتَخذْ من مقارنة الآراء دليلاً على قوّة الرّأي» مع ملاحظة أنه يختار 
من الأقوال المخالفة -إن تعدّدت-أبرزها وأشهرهاء وهذا ما يظهر جليّاً في المسألتين 
الأخيرتين. 

وما يمكن إلحاقه بهذا المحور اعتراضه على ماهيّة الكلمات في البساطة والتركيب؛ 
فنجد أنه قد اعترض على بعض الأحكام المتعلقة بتركيب بعض المفردات؛ فقال ببساطتها 
استناداً على قاعدته العامّة التي لا تنفك عن مسائل هذا الجانب من الاعتراض؛ وهي أنَّ: 
الأصل عدم التركيت؛ ومن ذلك اعتراضه على الفرّاء في قوله بأنْ حرف الاستثناء «إلا» 
(1) ينظر: شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 100/2» والمقاصد النحوية 97/3. 

(2) شرح التسهيل 13/3. وينظر: شرح عمدة الحافظ 784/2 785. وتنظر الأقوال المفصلة في المسألة في: شرح المفصل 


4:, والارتشاف 2043/4, والمغني 27/4 والمساعد 2126/2 والتصريح 413/3» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
53؛ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 359/10. 
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ه ركب رخ «لا» و«إن» المخففة9, وعلى الخليل فى قوله بتركيب «لن» من «لا» و«أن» 


الناصبة© . 
8 و وه 
- تركيب «مذ» و«منذ»: 


ومن هذه المسائل اعتراضه على الكوفيين في قولهم أن (امذْ) ولامثل» مركبتان من 
حرف الجر «منن» ومن «ذُو» الطائيّة© . 

ودليلهم -كما ذكر ابن مالك- رواية الكسر في الميم: «مذ» و«منذ»©» قال: «وروى 
الكوكيرك من و«منذ» بكسر الميم» وجعلوا ذلك حجّةٌ على تركيبها من «منْ» و«ذو» 
الطائيّة)© وهذا هو رأي الفراء ولبعض الكوفيين قول آخر في التركيب©. 

وقد اكتفى ابن مالك بوجه واحد من الاعتراض على هذا الرّأي؛ وهو أن قولهم لا 
دليل عليه فقال عن رأيهم: «(ولا حجّة فيه؛ لأنْ الأصل عدم التركبب) 5 وقد فصل بعض 
التحويين في ذكر أدلة الكوفيين وردّها بالنّفصيل©. 

ومن صور الاعتراض في هذا المحور اعتراضه على بعض أحكام الأصالة والفرعيّة 
المشهورة في كتب التحويين؛ ومنها الخلاف المشهور بين المدرستين في اشتقاق الفعل 


(1) ينظر: شرح التسهيل 279/2. 

(2) ينظر: التسهيل 229. 

(3© قال الأزهري في تهذيب اللغة 139/12: ««ذو».معنى «الذي» لغة طيء»؛ وقال أبو شامة في إبراز المعاني 648/2: ««ذو» 
معنى «الذي» كقول الطائي: وبئري ذو حفرت وذو طويت». 

(4) وهي لغة بني سليم. ينظر: شرح الرضي 289/3) والجنى الداني 501. 

(5) شرح التسهيل 218/2. 

(6) قال بعضهم: إنها مركبة من «من» و(إذ»؛ ينظر: الإنصاف 382/1» وشرح المفصل 507-506/4. قال أبو حيان في 
الارتشاف 1415/3: «وهذان المذهبان سخيفان» وأسخف منهما ما ذهب إليه محمد بن مسعود الغزني: أنها مركبة من 
«من» و«ذا» اسم الإشارة». 

(7) شرح التسهيل 218/2. 

(8) تنظر المسألة في: الإنصاف 382/1) وشرح المفصل 506/4) وشرح الرضي 290/3) والهمع 221/3. 
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والمصدر وأيّهما أصل للاخر؟ وقد وافق ابن مالك البصريين2©. وله في هذه المسألة كلام 
م يغفله المتأخَرون؛ إذ نه أقام الحجج والبراهين وبسط الأدلة والاعتراضات. لكنّه خالف 
البصريين ووافق الكوفيين في شاهد آخر من مسائل هذا الجانب؛ وهو في مسألة: 

- «السّين» و«وسوف» بين الأصالة والفرعيّة: 

«السين» و«سوف» حرفان موضوعان للاستقبال» «ومعناهما التنفيس في الزّمان 
فإذا دخلا على فعل مضارع خلصاه للاستقبال» وأزالا عنه الشّياع الذي كان فيه)©. 

و«السّين) عند البصريين© حرف 007 مثل «سوف»» ولا يعرفون غيرهما©», أمّا 
الكوفيون© فذهبوا إلى أنها مقتطعة من «سوف»» وحكوا فيها لغات© هي: «سَوْ)) 
بحذف الفاءء و«سّفَ» بحذف الوسطء و(سَيْ» حدق القادوقلبي الو او ياء مبالغة 8 
التعقيف »قال .اين عالكة رو عام غن العر نه تق ادلوروك انكلي وتن الا بو 
أغربهنٌ» حكاها صاحب المحكم)©. 

وقد وافق ابن مالك الكوفيين فقال عن رأي البصريين: «وزعموا أن «السّين» أصل 
برأسها غير مفرّعة عن «سوف»» ولكتها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد 
الثقيلة وهذا غنفى تكلثٌ ودعوى محرّدةٌ عن الدّليل)©. وقد استدل لرأيه ورد حجج 


(1) ينظر: شرح التسهيل 178/2 وشرح الكافية الشافية 653/2. 

(2) شرح المفصل 95/5. 

(3) ينظر: الانصاف 646/2) والجنى الداني 59. 

(4) ينظر: التذيبل والتكميل 98/1: وتعليق الفرائد 105/1. 

(5) ينظر: الإنصاف 646/2» ورصف المباني 460 والجنى الداني 60-59) والمغني 341/2. 

(6) ينظر: مجالس ثعلب 315/1» وشرح المفصل 95/5 والتذييل والتكميل 98/1) والمساعد 15/1. 
(7) شرح التسهيل 25/1. وينظر: المحكم 617/8. 

(8) شرح التسهيل 25/1. 
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أوّلا: 


ثالثا: 


إِنْ ما حملهم على القول بأصالة «السّين») و«سوف» هو قولهم بأصالة النون 
التّقيلة والخفيفة؛ لما في المحمولين من علة اختلاف الدّلالة بين الأصلين؛ فالنّون 
الثقيلة أُشدٌ التأكيد من الخفيفة كما أنْ (اسواك» أكار #لفيسا من ز(الشيق) قد 
كل هنييا أغيااً: بورة ابى مالل هذا القول يأف اصاله الترنين الثقيره ولقيي: 
مرجعها (أنا رأينا الخفيفة تنفرد.معاملة لا تعامل بها الثقيلة) 22 وعرض عيذا من 
حالات تفردّت بها الخفيفة عن التٌّقيلة كاذف عند التقاء الساكنين؛ والوقوف 
غليها لذأ بعد لتب وه الاك لو سكي ذنها را القلةا قر 2 مح النقيية 
لأفضى ذلك إلى محذورة, ثم قال: «والقول بأنْ «السّين») فرع «سوف» لا 
يفضي إلى مثل ذلك فوجب قبوله والتّمسَك به لأنّه أبعد من التكلف)©. 


:قوله: «فقد أجمعنا على أن «سَّفَ)» و(سَؤْ) و(سَيْ) عند من أثبتها فروع 


«سوف»» فلتكن «السّين» أيضا فرعها؛ لأنْ الشتخصيص دون مخصّص مردوة)7, 
ولا يأخذ بعض البصريين بهذا الدليل لأنهم أنكروا هذه اللغات 060 

شب الحذف شي («(سوف)» ما هو جم عليه من حذف ف استعمالإات العرب؛ 
فقال: ااويكون هذا التَصرّف بالحذف شبيهاً مما فعل ب«أيمن الله» في القسم حين 
قيل: م الله وأ اله وَمُّنٌ الله ومُ الله وقريباً من قولهم في «حاشى»): حَاش» 
وتنا وفي«أفّى): 5 وقيرة 


(1) شرح التسهيل 25/1. 


(2) ذكر أبو حيان في التذييل 100-99/1: أنه لا دليل في هذا؛ لأنه يمكننا القول إِنَّ «إِنْ) الخفيفة فرع من الثقيلة» مع قولنا 
بأنها تختص بأحكام دونهاء ومثلها «أن» و«كأن»؛ لهما أحكام لا تكون حال التشديد, ولم بمنع ذلك من القول 
بفرعيتهما عن المشددة. 


(3) شرح التسهيل 26/1. 
(4) شرح التسهيل 26/1. 


(5) قال الأنباري في الإنصاف 647/2: «هذه رواية تفرد بها بعض الكوفيين فلا يكون فيها حجة». 


(6) شرح التسهيل 26/1. ورد مثل هذا الاستدلال بأن الحذف في الحرف قليل على غير القياس؛ لأنه ليس أصلاً في نفسه 
فلا يتصرف فيه تصرف الأسماء. ينظر: الإنصاف 647/2» ورصف الباني 461. 
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ومن إجابته على حجج المانعين: 


أوّلا: 


ثانيا: 


قول بعضهم: إن «السّين» أكثر استعمالاً من «سَفَ» و«سّؤْ): وهما أقرب 
كوخرقم من «الشين» بالنظر إلى مقدار الحذف,. والقول بفرعيّة «السّين)) 
و«سَّف» و«سّوٌ) يقتضي استعمال الفرع الأبعد أكثر من استعمال الفرع 
الأقرب. قال ابن مالك: «هذا تعليلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ من الفروع ما يفوق الأصل 
ثرة الاستعمال» ك(نعْمَ و«بئسٌ» فإِنَهُما فَمْعَا «نعم) و«بّئسّ»» وهما أكثر 
اع ال وأنغلة ذلك كير ة. وذ باز آن يفوق فرعٌ أصلاً بكثرة الاستعمال 
فأن يفوق فرعٌ فرعاً أولى)0©. 
فخ أدلة الماتديق وهو أشهرها- قولهم أن الدّلالة في الكلمتين غير مستوية؛ 
فإِنّ «سوف» شل #راضيا في الاستقبال ومن ((الشين))ء «فلمًا اختلفا 8 الدثلالة 1 
على أن كل واحد منهما حرف مستقلَ بنفسه» غير مأخوذ من صاحبه)9. 0 
ابن مالك بقوله: «وهذه دعوى فقوف ة بالقياس والسماع؛ فالقياس أنْ الماضي 
والمستقبل متقابلان» والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضيٌ دون تعرّض لقرب 
الزّمن وبعده» فجرى المتقابلان على سَأْن واحد©... وأمّا الماع فإنَّ العرب 
عبرت بسيفعل وسوف يفعل عن المعنى الواحد الواقع في وقت واحدء فصح 
بذلك توافقهما وعدم تخالفهماء فمن ذلك قوله تَعَالى 0 2 
لْمُؤْمِينَ لَبرَعَظِيمَا/ [النساء: من الآية 146]» وقوله تعالى: مإكَآمًا كرت ءَامنُوأ لله 


(1) شرح التسهيل 26/1. 

(2) الإنصاف 647/2. وابن هشام في المغني 341/2 يقلل من هذا الاستدلال فقد وافق البصريين في أصالة الحرفين» ووافق 
الكوفيين في القول بتساويهما في الدلالة» قال عن السين: «وليس مقتطعاً من سوف خلافاً للكوفيين» ولا مدة 
الاستقبال معه أضيق... خلافاً للبصريين». 

(3) اعترض الدماميني على هذا الاستدلال في تعليق الفرائد 107/1 فقال: «فيه نظر؛ لأنه قاس المضارع المقترن بالأداة 
الموجبة للتتخصيص على الماضي الخالي عنهاء وهو غير صحيح؛ فإن الماضي إذا كان بدون أداة ك«قد» مثلا دل على 
المضي المطلق» وإذا اقترن بها دل على الماضي القريب من الحال»» وينظر: الهمع 7/4.:. 
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َعتَصسمُوأ يو مَسَمدْ'ِلهٌُ ف يَتمَة مِنْهُ قصل # [النساء: من الآية 175]؛ وقوله تعالى: 
لد ا 0 [النبأ:4]» وه كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ #[التكاثر:3] ومنه قول الشاعر© [من 
لطويل]. 
وَمَاحَالَةإلا سَيْصْرَفْحَالُهَا إلىحَالَّةأمحرى وسَوف تَرُْولُ 
فهذا كله صريحٌ في توافق سيفعل وسوف يفعل في الدّلالة على مطلق الاستقبال دون 
تفاوت في قرب وبعد©؛ إلا أنْ «سيفعل) أخفٌء فكان استعمالها أكثر)©. 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الالحاق/ : 

وهي ثمرةً مباشرةٌ لتطبيقات الحدود النّحويّة؛ إذ إن الحدود تهدف كما ذكرنا إلى 
ضمٌ النظير إلى نظيره وإلحاقه به في أبواب ومساقات محدّدة» وتناولها بالدّراسة وفق هذا 
المنهج. وهنا كان موطن اعتراض ابن مالك؛ إذ حكم بإخراج بعض المفردات والأساليب 
من أبوابها العامّة المنسوبة إليهاء بدعوى أن فيها ما يقدح في حدّ الباب فتشذّ عن نظائرها 
فيه» وكان بيان هذا الشذوذيمعرفة حدٌ الكلمة والأسلوب من جهة» وحدٌ الباب من جهة 
أخرى هو المرتكز الذي اعتمد عليه ابن مالك في رده بعض أحكام الإالحاق. 

ومن أمثلة ذلك اعتراضه على إإلحاق بعض الحروف بأدوات العط ف ©, أو إإلحاق بعض 


(1) قائله: طريف بن أبي وهب العبسي يرثي ابنه. ينظر: شرح ديوان الحماسة 1071/2؛ والدرر 128/5 ومعجم شواهد 
العربية 371. 

(2) ذكر الدماميني 106/1 في تعليق الفرائد أنه لا حجة في كل هذه المثل السماعية؛ لأن الاحتمال بحصول تفاوت التراخي 
فيها وارد. وينظر: حاشية الدسوقي 367/1. 

(3) شرح التسهيل 2726/1. وتنظر المسألة في: الإنصاف 646/2» وشرح المفصل 95/5: ورصف الباني 2460 والتذييل 
والتكميل 98/1) والجنى الداني 59 والمغني 2341/2 وتعليق الفرائد 105/1؛ وحاشية الدسوقي 376/1. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 44/1 85/2) 4100 101» 164 2174 228, 318 228/3, 2229 343 2344 2345 
6 347» 386. وشرح الكافية الشافية 573: 21226 21231 1388. 


(5) منها: إماء وإلاء وليس» وأي. ينظر: شرح التسهيل 344/3 347. 
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الأفعال بباب «ظنٌّ)» أو ذكر «هَنٌْ)») مع الأسماء الخمسة©» أو جعل «مّات» 5-7 
أسناء أفعال. وغيرذ ذلك. رفي ال الأساليب اعترض على إلحاق ام بياب م 
انكام اد الالحاق 5 06 0" والأراكيب: 


- الحاق «لاسيّما» بأدوات الاستشناء: 


اعترض ابن مالك على ما ذهب إليه بعض التحويين من إلحاق «لاسيّما» بأدوات 
الاستثناء؛ بحبّة أن ما بعدها مخالفٌ لما قبلها بالأولويّة» فإنك إذا قلت: «هُم كَرَّمَاءٌ لاسيّمًا 
زَيْدُ) فأنت قد وصفت الجماعة بالكرم؛ ثم خصّصت زيداً بالرّيادة عليهم فيما وصفتهم 
به قال: «وذلك عندي غير مح فخالف الكوفييق وبعض البصريين كال خفش 
افاج والنارسي وأخذيها فُهم من نص سيبويه7 عندما ل يوردها في باب الاستثناءء 
وَإِغا أوردها في باب «لا» الثافية للجنس. 
ورعا كان ابن مالك أوّل من صرح بعدم جواز إلحاق «لاسيّما» بأدوات الاستثناء 
ودلل عليه إذ لم يكتف باعتراضه؛ بل بين وجه المخالفة والشذوذ فى (لاسيّما»)» والذي 


(1) منها: ضرب المتعلقة بالمثل» وعرف» وأبصرء وأصاب؛ وصادفء وغادر. ينظر: شرح التسهيل 85/2. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 44/1» وفيه إخراج ل«هن» من أحكام الأسماء الخمسة؛ لكنه في مواضع أخرى يعبر عنها 
ب«الأسماء الستة». 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 1389/3. 

(4) نحو: «ما قام وقعد إلا زيدٌ». ينظر: شرح التسهيل 174/2. 

(5) ومنه اعتراضه على الفارسي في إلحاقه إضافة الاسم إلى صفته بالإضافة المحضة. ينظر: شرح التسهيل 225/3و229.. 

(6) شرح التسهيل 318/2. 

(7) ينظر رأي الأخفش والزجاج في: الارتشاف 1549/3؛ والمساعد 0596/1 ورأي أبي علي في: البغداديات 317. 

(8) قال في الكتاب 286/2: «وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب: ولاسيّما زيد» فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل زيد» 
ومالغو». ّْ 

(9) لم أجد فيما وقع تحت يدي من مصادر من فصل بالدليل في المسألة قبل ابن مالك» وقد كان لأبي علي الشلوبين إشارة 

في التوطئة 309 إلى هذا الرأي. غير أنه لم يتجاوز مسألة إخراجها من الباب وتعليل إلحاق المخالف لها من دون اعتماد 

الدليل في رأيه. 
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لا يتّفق مع حدّ الباب وبقيّة مفرداته؛ فقال: «لأنْ أصل أدوات الاستثناء هو «إلا»» فما 
وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته» وما لم يكن كذلك فليس منها. ومعلومٌ أن «إلا» 
تقع موقع «حاشا» و«عدا» و«اخلا» و«ليس» ولا يكون» وإغير») و(اسوى» وغير ذلك 
نا لم يختلف في الاستثناء به)©. فبيّن ابن مالك أن «لاسيّما» شذّت عن أدوات الباب 
ومفرداته؛ ثم شرع بعد ذلك في بيان شذوذها عن حدٌ الباب ومفهومه فقال: «و«لاسيّما» 
بخلاف ذلك فلا يعد من أدواته بل هو مضادٌ لهاء فإِنّ الذي يلي «لاسيّما) داخل فيما قبله 
ومشهودٌ له بأنه أحقٌ بذلك من غيره» وهذا المعنى مفهومٌ بالبديهة من قول امرئ القيس © 
[من الطويل]: 

ألا رْبٌ يوم صَالح لَك منْهُمًا وَلاسِيّمَايَوم بدارَة بجلججل 

فلا تردد 5 أن مراده دخول يوم «دارة جلجل» فيما دخلت فيه الأيّام الأخر من 
الصَلاحء وأنَ له مزيّة. وهذا ضدٌ المستفاد ب«إلا». فلا سبيل إلى إالحاق «لاسيّما» بأدوات 
الاستثناء)©. فإِنَ مفهوم الاستثناء يقوم على مبدأ إخراج ما بعد الأداة مما قبلها في الحكم 
وقد صدّر الباب بحدّه فقال: «وهو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك ب«إلا» 
أو ما.معناها بشرط الفائدة)©. ش 


- إلحاق «الطريق» بالظروف القياسية: 
من شواهد التنحويين التي دار حولها خلافٌ فى أحكام الإلحاق قول ساعدة© [من 


(1) شرح التسهيل 318/2. 

(2) في الديوان 10. وفيه الصدر برواية: (... لك منهن صالح). وينظر: المفصل 104» وشرح الرضي 72+» والدرر 
103 وقد أجاز أبو علي في البغداديات 317 استعمال «الاسيما» في غير الاستثناء» وجعل منه هذا الشاهد» وعليه 
فقد يكون هذا البيت من المشترك الذي يسقط به الاحتجاج» وفي دلالة القياس ما يغني. 

(3) شرح التسهيل 318/2. 

(4) متن التسهيل بشرحه 264/2. تنظر المسألة في: البغداديات 2317 والتوطئة 309») وشرح المفصل 65/2) وشرح الرضي 
72 والارتشاف 1549/3» والمساعد 596/1) والهمع 291/3. 


(5) ينظر: الكتاب 36/1 والأمالي الشجرية 573/2» تخليص الشواهد 503» الخزانة 82/3 الدرر 86/3. 
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الكامل]: 

فقد أجمع التحويون على أن مما يتعدّى إليه الفعل اللازم ظرف المكان القياسيّ أو 
المبهم أمّا «إن كان ظرف المكان مخصوصاً لم يتعدٌ إليه إلا كما يتعدّى إلى «زيد» و«عمرو»» 
فكما أنْ الفعل اللازم لا يتعدّى إلى مفعول به إلا بحرف جرّء كذلك لا يتعدّى إلى أي 
ظرف من الأمكنة تخصوص إلا بحرف لم0 وفي الشاهد السّابق نلحظ تعدية الفعل 
اللازم «عسل» إلى «الطريق» وغنو كان عنص لبس من العاروق القياسيّة كما ذكر 
ذلك جمهور النحويين ومنهم ابن مالك. 

وخالف في ذلك ابن الطراوة© الذي جعل «الطريق» من الظروف القياسيّة؛ 
لأنّ لفظه صادقٌ على كل مكان, فإنّ كل مكان صالحٌ أن يجعل طريقاً. وقد اعترض 
ابن مالك على هذا الحكم فقال عن علّة الالحاق السّابقة: «وهذا الاعتبار فاسك؛ 
لأنّ «الطريق» اسم لمكان مرور وذهابء ولا يطلق على المكان طريقٌ لمجرّد صلاحيّته 
أ وكوة ع يفا كمه ل يطلى عرديك اله افق أن ركوة نا كرالط يق 
إذن مكانٌ مختصٌّ كما أن البيت مكانٌ مختصٌّ)©. فمفهوم «الطريق» إذن لا يتفق مع ما 
صدّر به ابن مالك هذا الفصل من تعريف لظرف المكان القياسي حين قال: «الصّالح 

2 فيّة القياسيّة من أسماء الأمكنة ما دل على مقدار أو مسمّى إضافي محض أو 
جار باطراد بحرى ما هو كذلك)7©) فخرج «الطريق» من هذا الباب» وإن قيب 5 
الشّاهد الشابق؛ فانتصابه إمّا على الظرفيّة من باب تشبيه المختصٌ بالمبهم؛ وهو 


(1) ينظر: الكتاب 35/1» والمقتضب 336/4) والأصول 197/1. 

(2) شرح المفصل 427/1. 

(3) ينظر: رسالة الإفصاح 68. 

(4) شرح التسهيل 228/2. ونقل عن الشلوبين قوله عن رأي ابن الطرواة: «والرد عليه تكذيبه». 
(5) التسهيل 96. 
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قول سيبويه© ومنسوبٌ إلى الجمهور©» أو على المفعوليّة المجازيّة بعد التوسّع بإسقاط 
حرف الجر؛ وهو قول ابن مالك0©. 

ونا يتنه عليه في ختام السالة أن هذا الاعتراض على إلحاق «الطريق» باللروق 
القياسيّة يسري على بعض الظروف التي سمع عن العرب تعدية اللازم إليها مباشرة في 
أساليب مسموعة؛ كقولهو©: ذَهَبْتٌ الشَامٌ» أو تَوَجَهُتٌ اليم » على اعتبار أن «الشّام» 
فعنى اليسار» ولااليمن) معي اليمين فا اقتضابها غلن تزع الخاقض» وقد سوّغ لذلك 

ثرة الاستعمال» فردٌ ابن مالك اعتبار الإلحاق وفسّر الانتتصابء فقال في شرح العمدة: 

«(ونظير ذلك «صُرِب ريد الظهرٌ والبَطنَ»» والأصل صُرِبَ في الظهر والبَطن أو عَلى 
الظهر والبَطن» فحذف الجارٌ لكثرة الاستعمال» ولو قيل: صرب عَلى الرأس والوّجْه م 
يجز الحذف لعدم كثرة الاستعمال)0. 

أمّا اعتراضه على بعض أحكام الإلحاق في باب الأساليب والتراكيب فمنه: 

- جعل إضافة المصدر إلى ما بعده إضافة غير محضة: 

اعترض ابن مالك على ابن برهان العكبري© الذي جعل إضافة المصدر إلى ما بعده 


(1) الكتاب 36-35/1. ونسبه إليه الرضي في شرح الكافية 16/2. وقد نسب إليه العكبري في اللباب 273/1 القول بأن 
الاتتصاب على نزع الخافض. 

(2) نسبه إليهم أبوحيان في الارتشاف 1435/3. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 638/2» وشرح عمدة الحافظ 411/1. وهو رأي ابن السراج والفارسيء تنظر آراؤهم في: 
الأصول 4171/1 والارتشاف 1438/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 228/2. 

(5) 412411/1. وتنظر المسألة مفصلة في: الكتاب 35/1» ورسالة الإفصاح 67» والارتشاف 1438/3» والمغني 694/5 
و203/6» وتخليص الشواهد 505) والتصريح 404/2» وحاشية الصبان 595/2) وحاشية الخضري 407/1. 

(6) في كتابه شرح اللمع 198/1 لم أجد ذكراً لهذا الرأي؛ بل رأيته قد جعل من المحضة ما هو مختلف فيه: إضافة أفعل 
التفضيل» وإضافة الاسم إلى صفته. إنما وجدته قد قال في باب المصدر 103/1: «لا فرق بين ضربت زيداً ضرباًء وبين 
ضربت زيداً الضرب؛ لأن المصدر جنسء والجنس لا ثاني له» فلا فرق بين تعريفه وتنكيره». فربما فهم من كلامه أن 
الاضافة ك (أل) التعريف أيضاً لا تكسبه تعريفاً لأن الأصل هو التنكير؛ بيد أن ذكر الرأي عنه مع العلة كان - 
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مو كان ااانا قير ادن رتسام و وقد ة كر اود واللك يسوم لكا عليه اقول 
بهذا الحكم فقال: «وزعم ابن برهان أنْ إضافته غير محضة؛ لأنْ المجرور به مرفوع المحل 
أو منصوبه كقيّام ريد وأكل الطعّام فالأول مثل: حَسَنٌ الخلق» والَانيِ مثل: ضَارِبُ 
العَبّد)". فإلحاق المصدر بالوصف في نوع الإضافة هو رأي ابن برهان الذي خالف 
فيه إجماع النّحويين؛ ووافقه ابن الطراوة© لسبب آخر وهو أن المصدر إِنما عمل بالثيابة 
عن الفعل» وما عمل بالتيابة أقوى ثما عمل بالشبه وهو الوصفء فكان الأولى أن تكون 
إضافته غير محضة فيحكم له بحكم الفعل في عدم التعريف©. 

وقفارة اا مالف رسلى راق ابن يعات مرائدة وعلن اذى الطر اوكا عييدا يدذة اوعد 
سهاها شدلق باللقلر ]لل مايترتي على بذ القول بع عالئلة انين وننهاها بين فيه ابن 
مالك وجعه الشذوذةون إضافة الضدر وحد الباب ومقرداتف قال زوالذي ذهب إلية 
ابن برهان ضعيفٌ في أربعة أوجه: 

أحدها: أن المضدر المضاف أكثر استعمالاً من غير المضاف» فلو جعلت إضافته فى ثة 
الانفصال لزم جعل ما هو أقل استعمالاً أصلاً وهو خلاف المعتاد. 

والثَاني: أن إضافة الصّفة إلى مرفوعها ومنصوبها منويّة الانفصال بالصَّمير المستتر فيها؛ 
فجاز أن ينوى انفصالها باعتبار آخرء والمصدر بخلاف ذلك؛ فتقدير انفصاله نما هو 
مضاف إليه لا محوج إليه ولا دليل عليه)©. 


- صريحاً عند ابن مالك فمن الممكن أن هذا الرأي في غير هذا المؤلف؛ مع العلم أني لم أجد في بحثي فيما وقع بين يدي 
من كتب النحو شهرة لهذا الرأي عن ابن برهان إلا بعد ابن مالك. كما هو في: الارتشاف 1805/4» والمساعد 332/2) 
وشفاء العليل 704/2) وشرح الأشموني بحاشية الصبان 826/2 وغيرها! 

(1) شرح التسهيل 228/3. 

(2) ينظر رأيه في: الارتشاف 1805/4» والمساعد 332/2) وشفاء العليل 704/2. 

(3) ينظر تعليله في: الهمع 272/4. 

(4) شرح التسهيل 228/3. 
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ثم رد شبهة ابن الطراوة فقال: «الثَالث: أن الصّفة المضافة إلى مرفوعها أو منصوبها 
واقعة موقع الفعل المفرد» والمصدر المضاف واقعٌ موقع حرف مصدريّ موصول بالفعل؛ 
الوصو الثهار رقبة عاك بسريقه تكن الواقتر مر كمه 6م01 

وختم اعتراضه بوجه راع هواتهر أوجه الرّدَ عند المتأخرين على ابن بس وابن 
الطراوة» وهو في جوهره فروقٌ ظاهريّة بين المصدر المضاف والصّفة المضافة تجحعل من 
م ا ا 
ولذلك لا ينعت إلا بمعرفة» فلو كانت إضافته غير محضة لحكم بتتكيره ه ونعت بنكرة» 
ولجاز دخول «ربٌ» عليه» وأن يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة كما فعل في الصفة 
المضافة إلى معرفة نحو" [من البسيط]: 


يَا رب عابطنا مويه اعفعوة 


ورَآيتُ الْحَسَنَ الوه ©. 

ولعله يلحظ فيما سبق من مسائل- وغيرها مما أشير إليه في مصئّفات المؤلف- 
اعتمد في مناقشتها على ثلاثة ركائز مهمّة؛ أولها : بيان حد الباب ومفرداته الثانية: ذكره 
شبهة الإالحاق عند من قال به» وغالباً ما تكون وجيهة في ظاهرهاء الثّالئة: رده لها من 
جهة» أو بيان وجه الشذوذ في الملحق» والذي يميّره عن حدٌ الباب ومفرداته من جهة 
أخرى وقد يجمع بينهما. 


(1) المصدر السابق. 
(2) قائله جرير. فى الديوان 163/1. وتمامه: 
١‏ واسويي و عاك ونلك ‏ تبش ست عجان 
وينظر: الكتاب 427/1) والمقتضب 4227/3 والتصريح 114/3 وشرح شواهد المغني السيوطي 030 
(3) شرح التسهيل 228/3. وتنظر المسألة في: شرح الرضي 253/2: والمساعد 2332/2 والتصريح 2108/3 والهمع 2272/4 
وشرح الأشموني بحاشية الصبان 826/2. 
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المحور الثالث: اعتراضه على المراتب والتقسيمات: 

وقفنا عند مسألتين فقط في هذا الباب» ذكرهما ابن مالك وأظهر فيهما الاعتراض» 
وبسط الأدلة حتى أصبح علماً على هذين الرأيين عند المتأخرين. 

- مراتب اسم الإشارة: 

اعترض ابن مالك على ما اشتهر عند جمهور النحويين”" في جعلهم اسم الإشارة على 
ثلاث مراتب؛ بعيدة ومتوسّطة وقريبة» لكون المقرون بالكاف من دون اللام للمتوسشطء 
والمقرون بالكاف مع اللام للبعيد» ولسعيكةار أرا لقني إل قري © يفيك بأن لاسم 
الاشارة مرتبتين بعيدة وقريبة» فالمجئد منهما للقرب» وما صاحبهما جميعا أو أحدهما 
للبعد» إذ قال عنه: «هو الصّحيح؛ وهو الظاهر من كلام المتقدمين)©. 


«+ 


ثم شرع في استدلالاته على هذا الرّأي؛ فذكر خمسة أدلة تتفاوت قوّةٌ وضعفاً 
عند بعض المتأخرين» ومنهم© من ضعّفها كلهاء قال ابن مالك في أوّلها 
ملحقاً النظير بالنْظير -على حدٌ قوله- فى دليل عقلى: «إِنْ النّحويين مجمعون على أن 
المنادى ليس له إلا مرتبنان؛ مرتية للقرب تستعمل فيها الهمزة: ومرتبة للبعد وماهوفى 
حكمه تستعمل فيها بقيّة الحروف. والمشار إليه شبية بالمنادى» فليقتصر فيه على مرتبتين 
إلحاقاً للنظير بالتظير)©. لمذكر البلذاكر أقرى مم ساقي معتمداً فيه على التّقل وهو أن 
(1) تنظر النسبة في: شرح ابن الناظم 52» وتوضيح المقاصد 409/1 والهمع 261/1. 
(2) نسبه الصفار إلى سيبويه» ذكره ابن عقيل في المساعد 1 والمرادي في توضيح المقاصد 410/1) وهو ما يظهر في نص 
الكتاب 78/2. وما يُفهم من نص ابن السراج في الأصول 127/1. 
(3) شرح التسهيل 242/1. 
(4) منهم: المرادي في توضيح المقاصد 410/1 411» والدماميني في تعليق الفرائد 322/2 323. 


(5) وهو أبو حيان في التذييل والتكميل 191/3 2195 الذي فصل ذكرها تفصيلاً واعترض على كل جزئية منها بأكثر من 


وجه 


(6) شرح التسهيل 242/1. 
(7) قواه المرادي في توضيح المقاصد 410/1» والدماميني في تعليق الفرائد 323/2. 
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الفرّاء9© قد روى: اذى اليم يقولون: «ذاك» و«تيك» بلا لام» حيث يقول الحجازيون: 
«ذلك» و«تلك» باللام» وأنَ الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام وأن 
التّميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام؛ فلزم من هذا أن اسم الإشارة على 
لغتين ليس له إلا مرتبتان: إحداهما للقربء والأخرى لأدنى البعد وأقصاه»©. 
ثم ذكر دليلاً ثالثاً في المسألة وهو أضعفها©؛ قال: (إِنَ القرآن العزيز ليس فيه إشارة 
إلا لمجرّد من الكاف واللام معاًء أو لمصاحب لهما معاء أعني غير المنّى والمجموع, 
فلو كانت الإشارة إلى المتوسّط بكاف لا لام معها لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه 
الاشار مد ارهد بقوله تعالى: مكلك الكتب بتك لكل ده 4 | [التعدل :مو الآية 
9. نم أردف اهنا بذكر دليلٍ معدرى من القر اله الكريم وهو «أنَ التعبير «بذلك» 
عرو مصيوة كلام قلن أ الفعا راان قر فى القران وغيره ولا واسطة بين النطقين» كقوله 
تعالى: 598 ِكَمَاكا بَعْ 4[ [الكيق: من الآكية 64]» ول َعم نَم أَخْنَهُ 4 [يوسف: من 
الآنبة 52]» و مكتيل مال َع عَنهِصَبرًا ‏ [الكهف: من الآية 82]» وظا كَلِكمْ حك لله » 
[الممتحنة: من الآية 26]10» ثم ختم بقوله: «لو كانت مراتب الاشارة ثلاث م يكتف 
في باقي التّثنية والجمع بلفظين؛ لأنَ في ذلك رجوعاً عن سبيل الإفراد» وفي اكتفائهم 
بقولهم: «هذان وذانك» و«هؤلاء وأولئنك» دليلٌ على أنْ «ذاك وذلك» مستويان» وأن 
ليس للإشارة إلا مرتبتان)©. 
ثم ذكر ما قد يرد على هذا الماح ارم فقال: «ولا التفات إلى قول من 
قال: إِنْ تشديد نون «ذاتك» 01 على البعدل» وت: حفيديا دلي غلى القري؟ لأله قد سبق 


(1) ينظر: معاني القرآن 109/1. 

(2) شرح التسهيل 243-242/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 316/1. 

(3) ضعّفه: أبو حيان في التذييل 193/3» والمرادي في توضيح المقاصد 411/1) ومحقق شرح التسهيل في الحاشية رقم [1]. 
(4) شرح التسهيل 243/1. 

(5) شرح التسهيل 243/1. 

(6) شرح التسهيل 243/1. 
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الإعلام أن التشديد عوض مما حذف من الواحدء لأنه يستعمل مع التّجريد من الكاف 
كما يستعمل مع التَلبّس بها. وكذلك لا يلتفت إلى قول من زعم أنْ «أولالك» للبعد دون 
«أولئك» لقلة «أولالك»» وكثرة الحاجة إلى جمع «ذلك» لأنه يلزم منه خلوٌ القرآن من 
إشارة إلى جماعة بعداء» وذلك باطل بمواضع كثيرة من القرآن» فثبت ما أردناه والحمد 
م0 , 

وصورة المسألة عند النحويين بعد ابن مالك لا تختلف عن صورتها عند السّابقين؛ 
كالفلوقف فيها ها يوال قاتما ين مواقق له وسحرض عليدة, 

- أنواع الإضافة: 


إذا كان ابن مالك قد اعترض في المسألة السابقة على ذكر الخويرع لبس من السام 
باب الإشارة ولا دليل عليه؛ فقد اعترض في المقايل على إغفال التحويين لقسم من 
أقسام الاضافة كثرت أدلته وتواترت شواهده؛ وذلك حين اعترض على أكثر التتحويين 
في إغفالهم ذكر الإضافة بمعنى «في»» فالجمهور” على أن الإضافة المحضة تنقسم إلى 
قسمين؛ الأول: با كان مقدرا ب«اللام» كقولك: هذا مال زيدء والثاني ناكا مقدرا 
ب«من» كقولك: هذا ثوب حرير. ما الإضافة بمعنى«في» فقد قال ابن مالك: «وأغفل أكثر 
النتحويين الإضافة .معنى «في»؛ وهي ثابتة في الكلام الفصيح)©. وتعبيره في شرح الكافية 
ب«أكثر التتحويين» أدق مما ذكره في شرح التّسهيل حين قال: «وقد أغفل التّحويون...)60؛ 
إذ وجدت إشاراتٌ من بعض التّحويين السّابقين والمعاصرين إلى هذا الَنّوع من الإضافة» 
(1) شرح التسهيل 244243/1. 
(2) تنظر المسألة مفصلة في: شرح المفصل 365/2» وشرح الرضي 84/3) وشرح ابن الناظم 252 والتذييل والتكميل 191/3» 

وتوضيح المقاصد 409/1 والمساعد 185/1» وتعليق الفرائد 321/2) والتصريح 408/1 والهمع 260/1. 


(3) ينظر: اللمع 136» وأسرار العربية 250؛ والمحرر في النحو للهرمي 937/2. 
(4) شرح الكافية 906/2. 


(5) شرح التسهيل 221/3. 


100 


ومنهم: الجرجاني"» والرّمخشري©» وابن الحاجب©. غير أنها لا تعدو كونها إشارات 
موجزة في بعض مصتّفاتهم, أما ابن مالك فقد صدّر بها باب الإضافة في جميع مصتفاته؛ 
وأشار إلى مخالفته لمن غفل عنهاء ثُمّ بسط الأدلة» وسرد الشّواهد عليهاء وهذا ما دفع أبا 
حيّان إلى القول: «ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة غيره)©. 


وقد تعدّدت وتنوّعت أدلة ابن مالك على هذا النّوع من الإضافة في مصّفاتد©؛ 
فاستدل بالقرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال العرب وأشعارهم؛ فممًا استدل به 


من القرآن عر ولد الخِصَامِ # [البقرة: من الآية 204] وقوله 
تعالى 00 بل مَك أَيََلٍ وَألتَّهَارٍ © [سبأ من الآية 33]» ببواهديت قوله: «فلا يجدونَ 


َغلَم من عَال المديئة)©»» ومن أقوال العرب 0 «شَهِيدُ الدّار» و«قتيل كَريلاء). 
ومن أشعارهم قول الأعشى” [ من المتقارب]: 
مَهَاديالئهَارٍ لجارّاتهم ,باللَيِلِهيَعَليهمِخرْمْ 
وقول حسّان”" [من الطويل]: 


(1) نقله عنه: أبو حيان في الارتشاف 1800/4» والمرادي في توضيح المقاصد 784/2) وما وجدته في المقتصد 870/2 882 قد 
خرج عن رأي أبي علي الفارسي الموافق الجمهور النحويين. 

(2) في الكشاف 278/1 عند قوله تعالى: 48 وَهوَ أل الصا #» في حين وافق في المفصل 119 الجمهورء وحصرها في 
القسمين المجمع عليهما. 

(3) ينظر: الإيضاح 368/1. 

(4) نقله عنه السيوطي في الهمع 267/4 وردّه؛ وفي الارتشاف 1800/4 ما يعارض مثل هذا القول عنه إذ صرح بأنه رأي 
عبد القاهر. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 221/3 223» وشرح الكافية الشافية 906/2 909) وشرح عمدة الحافظ 482/1 485. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه 47/5: «باب ما جاء في عالم المدينة» برقم [2680]. 

(7) ينظر: شرح الرضي 238/2 وشرح شذور الذهب 345) والخزانة 124/7. 

(8) نسبه ابن مالك في شرح الكافية 907/2 إلى الأعشىء ولم أجده في ديوانه» وهو منسوب إلى الأعشى في: تهذيب اللغة 
5 وتاج العروس 452/31. 

(9) نُسب إليه ول أجده في ديوانه. ينظر: شرح ابن الناظم 2273 والمقاصد النحوية 503/2. 
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وغير ذلك. 


ولم يُغفل ابنُ مالك الإشارة إلى رأي الجمهور في مثل هذه الأمثلة؛ فهم يرون أنها من 
قبيل الإضافة.معنى «اللام» على سبيل التوسّع والمجاز2؛ فقال 7 ختام المسألة مرا : 
«فلا يخفى أن معنى «في») في هذه المّواهد كلها صحيحٌ ظاهرٌ لاغنى عن اعتباره؛ وأنَ 
اعتبار معنى غيره ممتنعٌ)©. وصرّح في شرح الكافية بأنْ «اعتبار معنى «اللام») فيهما لا 
يصحّ إلا بتكلف)©. 

وإذا كان النحويون قبل ابن مالك لا يشيرون إلى هذا المعنى للإضافة من قريب أو من 
بعيد فإِنَ رأي ابن مالك السَابق جعل النّحويين من بعده يخوضون في السبألةة ومطيب 
صضي اران الجمهور؛ بل منهم من نسب إلى سيبويه القول .بمنع الإضافة.معنى «في)©. 


المبحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته : 


الإعراب أثرٌ ظاهرٌ أو مقدرٌ يجلبه العامل في محل الإعراب وهو آخر الكلمة؛ والمراد 
بالأثر الذي يحدثه العامل: الحركة والحذف والسّكون والحرف. وهذا المفهوم للإعراب 
عبر عنه كثيرٌ من النحويين بألفاظ عدة كلها تجمع على ركائز ثلاث يقوم عليها الإعراب: 
العامل» والأثر» والمحل الاأعرابيتة5: 
(1) ينظر: شرح ابن الناظم 273» وتوضيح المقاصد 784/2. 
(2) شرح التسهيل 223222/3. 
(3) شرح الكافية الشافية 909/2. 
(4) تنظر المسألة في: شرح الرضي 237/2» وشرح ابن الناظم 272 والارتشاف 1800/4» وتوضيح المقاصد 2784/2 والتصريح 
7/3 والهمع 266/4» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 820/2. 
(5) تنوعت ألفاظ تعريف الإعراب عند النحويين» واتفقت في مضمونها على ما ذكر. ينظر: الجمل260؛ والنصائص 
5/1 ونتائج الفكر 82» وشرح التسهيل 33/1. 
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ولعل من أبرز قضايا البحث في النّحو العربيّ ما سمّي «نظريّة العامل»» والتي تفسّر 
ظاهرة الإعراب في العربيّة؛ فالعرب منذ بدؤوا يهتمّون بلغتهم ويدرسونهاء ويضعون 

لها القواعد والأصول والأحكام وصلوا باستقرائهم لها إلى أنها ذات حدود ومقاييس لا 
يخرج عليها المتكلم إلا حين يلحن أو يخطئ. 

ويكاد يتفق علماء العربيّة على حقيقة أمر العوامل النحويّة» وأثرها في النصب والرّفع 
والجرٌ والجزم» باستثناء ابن مضاء القرطبيَّ2 الذي أراد أن يحذف من النّحو ما يستغنى 
موادي كاي ترد عابي الحاو على دم كر العام الحوى عي اباي عابر لسعو 
مستدلاً برأي ابن جنّي© الذي ذهب إلى أن العمل من الرّفع والنّصب والجرٌ والجزم إِنَا هو 
للمشكلى نميه لا لكت وغيرة: 

ومع أن جمهور النحويين قد آمنوا بنظرّية العامل» ورموا من رفضها عن قوس واحدة؛ 
إلا أنهم تباحثوا كثيراً في العامل وتحديده, تلفي ا على عذاهي ققش أغيلها الاثفاق 
على نظرية العامل» وقد احتلت اعتراضات ابن مالك ومحاوراته النحوية في هذا الجانب 
مساحةً كبيرة في مصتّفاته» ما ييرهن بجلاء على أنَّ دعوة ابن مضاء القرطبيّ لم تكن لتهرٌ 
ثقة ابن مالك الرّاسخة في نظريّة العامل» وأثرها في التّوجيه الإعرابي. 

وقد تنوّعت اعتراضات ابن مالك في هذا المطلب؛ فاعترض على عوامل التحويين؛ 
واعترض على بعض توجيهاتهم الإعرابيّة» كما كانت حركة الإعراب محال حوار ونقاش 
واعتراض بينه ويين السَابقين معترضاً وموبّهأء وبناءً على ذلك فقد اقنضت طبيعة هذا 
الح ان ركرة عل غايه بن التعاوى الى قير الكاذيه غرها فعا رن : 


(1) ينظر: الرد على النحاة 78-76. 
(2) ينظر: الخصائص 109/1. 
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المحورالأول: اعتراضه على العوامل النحوية7 : 

دفع اعتقاد ابن مالك بأثر العامل في الإعراب إلى مناقشته في أبوابه المختلفة, 
وهذه المناقشة تستوجب الاتفاق والاختلاف مع السّابقين» والمتتبع لمصتّفاته يلحظ 
أنه لم شرك ميالة غرذ التحوييق ن كانت مدار نقاش واختلاف في باب العامل إلا أدلى 
بدلوه فيها؛ ببيان وبسط والاراتن واختيار وقبول» ندما مع عامل الإعراب في ركائز 
الجملة العربيّة 550 امل الإعراب فى الفضلات» وسواء كان ذلك فى الأبواب 
العامّة© أم في بعض التّراكيب المسموعة©. فلم يخل نوعٌ من أنواع العوامل -لفظيّة 
كانت أو عدولا ظاعرة أو عقدرة سناعتة قبافتة أو سناطة ل قاس ح من مناقشاته 
واعتراضاته. 

- عامل النه :ْ فى ا شل : 

تعد هذه المسألة من المسائل التى كثرت فيها الأقوال وتباينت فيها الآراءء 
ووذ وقديدا امن مالك اعترافية على التحوييق ف هذه السالة يذكتررآنة 
إذ اختار أن عامل النصب فيه («إلا»» لم قال: «واخترت نصبه بها نفسهاء 
وزعسيت أنى فى ذلك مواق لسيويه والسك وللجريهان )0 وقك تسب 
410 تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 270/1 1 272 2853) 313) 2372 2379 24/2 8 55) 2107 2167 2172 198)» 

8 2213 2249 2250 2256 2271 2277 2278 2279 2330 0344 357) 419) 420 43/3؛ 76 4128 2173 189 2200 330. 

وشرح الكافية الشافية 821: 825: 21519 1575. وشرح عمدة الحافظ 402. 
(2) منها اعتراضاته في: رافع الفاعل» والفعلء والمبتدأ» والخبر» وناصب المستثنى» وجازم الشرط وجوابه» وغيرها. 
(3) ينظر اعتراضه على الفارسي في شرح التسهيل 379/1 في رافع ما بعد «إلا» في قولهم: «ليس الطيب إلا المسك»» واعتراضه 

على الكسائي وغيره في شرح التسهيل 159/2 على ناصب «خيراً» في قوله تعالى: «( أنتَهُوا حم نَحكْم 4[ النساء: 

من الاية 71 واعتراضه على السّيرافي في شرح التسهيل 344/2 في عامل التَصب في قولهم: (تمرنا بُمْراً أطيب منه 
رُطباً»» وغيرها. 


(4) شرح التسهيل 271/2. وينظر: الكتاب 310/2) 330» ونصه غير صريح في المسألة؛ لذا نقل عنه غير ذلك كما سيأتي. 
والمقتضب 390/4) وعبارته موهمة؛ لذا نقل عنه غير ذلك كما سيأتي» وكلام المحقةٍ فيه قيم جدَأ ونصه أوضح - 
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الأنباري”© هذا الرّأي إلى بعض الكوفيين وإلى الزجّماج» ولأنْ من النحويين© من نسب إلى 
سيبويه غير ذلك فقد أضاف ابن مالك: «وقد خفى كون هذا مذهب سيبويه على جمهور 
الشرّاح لكتابه)©. 


ثم شرع في تأكيد أنه متبعٌ لسيبويه من خلال عرض نصوص من الكتاب يعضد بعضها 
بعضا ليستدل على صخة هذا الثآي. وما يعيدا فى هذا الموظن أن نين اعتراضه على 
المخالف» فقد قال بعد ذلك: «وإذ قد بيّنت أن الصّحيح كون «إلا» عاملةٌ نقلاً واستدلالا 
فأذكر ما سوى ذلك من المذاهب مقرونة بشبهها وبالحجج الواضحة والله المستعان)©. 

ثم أخذ في ذكر الآراء الأخرى مفصّلةٌ ورد كل رأي؛ فقال “زرو يجماتها خمسة؟ أوليا: 
مذهب الشيرافي؛ وهو أن التصب ,ما قبل «إلا» من فعل أو غيره بتعدية «إلا0»©. وهذا 
الرّأي هو رأي الفارسي” 6 وقد نسيه الأنبار: 7 إلى 56 وجعله اك 
سيبويه» وقد صحًحه الشهيلى” " وابن عقيل وقد قاسوه بباب انتصاب المفعول معه 


- في الكامل 613/2. والمقتصد 699/2: وقد فهم من نصه غير ذلك إذ قال: «والمستثنى منصوب ونصبه بالفعل الذي قبله 
بوساطة «إلا»» على المشهور من رأي البصريين. 

(1) ينظر: الانصاف 261/1. 

(2) النقل المشهور عن سيبويه قبل ابن مالك وبعده أن ناصب المستثنى ما قبل إلا بواسطتهاء ينظر: شرح اياي 6 
ورصف الباني 176. واعتمد ابن خروف على نص سيبويه للقول بأن ناصب المستثنى ما قبل إلا مستقلاًء ينظر: الجنى 
الداني 516 وذلك إن كان ما قبلها فعلاً؛ وإلا فانتصابه كالتمييز بعد تمام الكلام وهذا ما ذكره الأبذي عن سيبويه في 
الاستغناء 144 وإليه أشار الرضي في شرحه 117/2. 

(3) شرح التسهيل 271/2. 

(4) شرح التسهيل 277/2. 

(5) شرح التسهيل 277/2. 

(6) ينظر: المسائل المنثورة 55. 

(7) ينظر: الانصاف 261/1» وأسرار العربية 185. 

(8) شرح المفصل 46/2. 

(9) نتائج الفكر 79. 

(10) في شرح الألفية بحاشية الخضري 460/1. وظاهر نضّه في المساعد 556/1 ردّه» وموافقة المصنف. 
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نحو: «اسْتَوَى الماء ولكقيقم؛ إن الناصب لما بعد «الواو» هو الفعل بتقوية «الواو» 
فكذلك هناء وقد ردٌ ابن مالك هذا الرّأي بقوله: «ويبطل هذا المذهب صحّة تكرير 
الاستثناء نحو: قَبَضْتٌ عَشَرَةَ إلا أربعة إلا درهماً إلا رُبعاً؛ إذ لا فعل في المثال المذكور 
إلا قبضتء فإذا جعل معذّى ب«إلا» لزم تعديته إلى «أربعة»).معنى الخط وإلى «الذرهم» 
معنى الجحبر» وإلى «الرّبع».معنى خط وذلك حكةٌما لا نظير له؛ فإِنه استعمال فعل واحد 
معدّى بحرف واحد على معنيين متضادّين)!0. فهذا أوَّلُ طعن في هذا الرّأيء ويقوم على 
مسألة الحكم في «إلا» المكرّرة التي يليها بعض ما قبلها إذ الحكم فيه: «إخراج أوَّل وثالث 
وما أشبههما في الوتريّة» وإدخال ثان ورابع وما أشبههما في الشفعيّة)©» فهذا معنى الحط 
والجبر في نصه السابق. ّ 

ورد الرّأي باعتراض آخر فقال: «وكذا ولو كرّرت «إلا» دون عطف في المعنى نحو: 
قائوا إلا رَيْداً لامرك هن الاق سوافقٌ للأؤل في التتى» اهلو جلا منصوييق بالفعل 
معدّى إليهما ب«إلا) لزم من ذلك عدم التنظير؛ إذليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد 
إلى شيئين دون عطف فوجب اجتنابه)”. 

وأضاف ابن مالك إلى اعتراضه على الرّأي الثاني اعتراضه على الدليل المعتمد عليه؛ 
وهذا الرأي هو رأي ابن خروف الذي ذكر أنْ عامل التَصب في المستثنى هو ما قبل «إلا» 
على سبيل الاستقلال قال ابن مالك: «وهو حك .ما لا نظير له؛ وذلك أن المنصوب على 
الاستثناء بعد «إلا» لا مقتضى له غيرها فلو حذفت لم يكن لذكره معنى»)©. واستدل ابن 
خروف بأنَّ «غير» تنتصب على الاستثناء بلا واسطة إذا وقعت موقع «إلا» المتتصب ما 
نعذهاة تلحو قاموا غية زَيد وردّه ابن مالك فقال: «والجواب عن نصب «غير» بلا 
(1) شرح التسهيل 277/2. 
(2) شرح التسهيل 296/2. 


(3) شرح التسهيل 277/2. 
(4) شرح التسهيل 277/2. 
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واسطة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناء»0©: وقد نسب هذا القول إلى سيبويه©) 
وصحًحّه ابن عصفور. 

أمّا الرّأي الثالث الذي اعترض عليه ابن مالك فقد نسبه إلى الزجحاج والمبرّد» وقد عزاه 
إليهما السّيرافي©؛ وهو أنْ التاصب لما بعد «إلا» فعل مضمرٌ تقديره «أستثني»» قاسوه 
علين المتادى المنصوب ب«(أنادي»» و«إلا» وحرف الثداء دليلان على الفعلين القدرية: 
قال ابن مالك: «وهذا أيضا هرد 5 لعالنعه التطائر »+ إذ لا يجمع بين فعلٍ وحرف يدل 
على معناه لا بإضمار ولا بإظهار. ولو جاز ذلك لنصب ما ولي «ليت» و«كأن» و«لا» 


بأممنّى وأشبّه وأنفي)©. ومن التحويين© من ضَعّْف هذا الاعتراض وإِنّ كان يقول بغير 
هذا الوّأي. 


ما رابع الأقوال فهو ما نسبه ابن مالك إلى الفرّاء» وقد عزاه إليه السّيرافي7 أيضاًء 
وفحواه أنْ «إلا» مركبة من «إن» المخففة و«لا»؛ فأصحاب المذهب ينصبون ب«إلا» فى 


(1) شرح التسهيل 278/2. 

(2) قال الدماميني في تعليق الفرائد 26/6: «وهذا قول ابن خروف»ء ونسبه إلى سيبويه» فعلى هذا كل من المذاهب الثلاثة 
المتقدمة قد نسب إلى سيبويه»؛ وهي النصب ب(إلا» نفسهاء ويا قبلها بتعديتهاء وا قبلها على سبيل الاستقلال. 

(3) ينظر: شرح الجمل 385/2. 

(4) شرح الكتاب 107/3. قال ابن مالك في شرح التسهيل 273/2: «أما المبرد فحكى عنه السيرافي أن نصب المستثنى بعد 
«إلا» بأستئني مضمراًء وكلامه في المقتضب بخلاف ذلك»؛ ونسبه له أيضاً ابن جني في سر صناعة الإعراب 139/1. 
ينظر: المقتضب 396/4. 

(5) شرح التسهيل 279278/2. 

(6) قال الرضي في شرحه 116/2 عن هذا الوجه من الاعتراض: «ولا يلزم ذلك لأننا نعلل ما ثبت وورد من كلام العرب» 
ولو ورد الرفع لكنا نقدر امتنع». 

(7) شرح الكتاب 108/3. ونسبه كذلك الأنباري في الإنصاف 261/1» وعليه بنى الخلاف بين المدرستين» وفي عزو ابن 
مالك للرأي ما يوحي بعدم وجود نص صريح للفراء في المسألة» وهذا ما أخذه بعض المعاصرين على الأنباري في عدم 
توخيه الدقة في جعل المسألة خلافاً بين المدرستين؛ بل أثبتوا بالنص أنَّ في المعاني ما يخالفه. قال الحلواني: «ولا شك 
أن السيرافي والزجاجي هما اللذان يذهبان بجريرة هذا الوهم» ينظر: معاني القرآن للفراء 277/2, والخلاف النحوي 
للحلواني 240» ودراسة في النحو الكوفي 333. 


107 


الأبحاب تقليا ل«إن»» ويعطفون بها في التفي ليا لحكم «لا»» وقال ابن مالك عنه: 
اهز قول فاه تن أريعة اوعدية أحدها: أنه مبنيّ على ادّعاء التركيب» ولا دليل عليه فلا 
يلفس إليه. الكاق* أنه لو صمح التركيب لم يصح العمل الذي كان قبله...الثالث: أنه لو 
صم التركيب من «لا» و«إن» المخففة ل يلزم نصب ما ولي «إلا» في موضع ماء ولكان 
غير التصب به أولى كما كان قبل التّركيب؛ بل كان اللائق به بعد التركيب امتناع التصب 
لازدياد الضَعف بالتركيب» وأمر ما بعد «إلا» بخلاف ذلك فبطل التّركيب. الرّابع: لو 
صحٌ التركيب وكون المنصوب منصوباً بعد «إلا» ب«إن» على حدّ نصبه ب«إنّ» لوجب ألا 
يتم الكلام بالمنصوب مقتصراً عليه كما لا يتم الكلام بعد «إنّ)؛ لأنّ العامل المنقوص لا 
ينتقص عمله)22» وهذا الرّأي هو المشهور عن الكوفيين©. 

ورا أخر ابن مالك خامس الأقوال المعترض عليها لضعفه؛ وهو منسوبٌ إلى الكسائيّ» 
عزاه إليه السّيرافي© أيضاً؛ وهو أن التاصب لم بعد «إلا» «أنّ»» والتقدير عنده: قَامَ القَومُ إلا 
أن رَيْدا لم يهم فأضمر «أنْ» وحذف خبرهاء قال ابن مالك: «وهو غاية في الضعف)©. 
ويعود الضعف في رأي ابن مالك إلى ثلاثة أمور عبّر عنها بقوله: «لأنه مبنئٌ على ادّعاء ما 
لا دليل عليه ولا حاجة إليه. ولأنّه لو سلّم تقدير «أَنّ» يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ 
لأنها مع ما تعمل في تأويل مصدر... وأيضاً لو كانت «أنْ) مقدّرة ل يتم الكلام.منصوبها 
وير عليه كما لاون جز لقرعي را اسان ذاتحازك للا متعم ر عملت80. وقيل: إن 
قول الكسائي هذا يرجع إلى قول البصريين: نما هو تقريرٌ لمعنى الاستشناء لا لتحقيق العامل 
نفسه9. 


(1) شرح التسهيل 279/2. 

(2) ينظر: الإنصاف 261/1» واللباب 2303/1 وشرح المفصل 47/2. 

(3) شرح الكتاب 2108/3 ونُْسبّ إليه غيرُ ذلك» ينظر: الإنصاف 2261/1 والتبيين 400. 
(4) شرح التسهيل 00 

(5) شرح التسهيل 279/2. 

(6) ينظر: شرح المفصل 48/2. 
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كانت هذه بجمل اعتراضات ابن مالك في مسألة عامل نصب المستثنى» ولم تكن هذه 
ياذاشك هي كل الآره فى الساله يل فيها أقوال اخرى + ينقااق لها ابن ماللفه ريا 
لضعفها أو لقلة شهرتها©. 

اجر ب«رب» المحذوفة: 

ذهب ابن مالك© إلى أنْ ما بعد «رْبٌ) المحذوفة يج بهاء وأنّه قد يج بلارُبٌ» 
المحذوفة بعد «الفاء» كثير© وبعد «الواو» أكثر» وبعد «بل» قليلاًء ومع التجرّد أقل. 3 
حكى الإجماع©© على أن الجر بعد «الفاء» و«بل» ب(رُبٌ» كما في قول امرئ القيس© 
[من الطويل]: 

فمنلك مُبلى فد َرَت ومزضع 2 فَالهَيِتْهَاعَنْنِي مَائمَمُغْيَلٍ 

فَجَرّ «مثل» ب(«رُبٌ) المحذوفة بعد «الفاء». ومثله بعد «بل» قول رركبة©: 


ا 


بَلْبَلْدمِكهٌالفجَاجَقَتَمُهُ ‏ لايُفْرَىكئَانَةُوَجَهْرَمُهُ 
فجَرّ «بلد» ب«رْبٌ» المحذوفة بعد «بل». ثمّ خلص من حكاية الإجماع فيما سبق 
للإشارة إلى الخلاف في عامل الجر بعد «الواو» في نحو قول امرئ القيس”: 


(1) تنظر هذه المسائل مع تفصيل ما سبق في: الإنصاف 260/1» والتبيين 399) واللباب 303/1» وشرح المفصل 46/2» وشرح 
الجمل 384/2 وشرح الكافية للرضي 115/2» وشرح ابن الناظم 213؛ ورصف الباني 176» والجنى الداني 2516 وتعليق 
الفرائد 21/6. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 186/3. 

(3) قال المرادي في الجنى الداني 455: «وقول ابن مالك «إن الجر بها محذوفة بعد الفاء كثير)» فيه نظر؛ لأنه لم يرد إلا في بيتين» 
كما قال بعضهمء ولعله أراد بالنسبة إلى (بل)». 

(4) وحكاه أيضاً ابن عصفور فيما نقله الأشموني» وذكر أبو حيان في الارتشاف ما ينفي القول بالإجماع؛ وعلق الصبان 
بقوله: «يجاب بأن المصنف وابن عصفور لم يعتدا بالمخالف لشذوذه فحكيا الاتفاق». ينظر: الارتشاف 1746/4» 
وحاشية الصبان بشرح الأشموني 813/2. 

(5) في الديوان 21. وينظر: الكتاب 2163/2 والمقاصد النحوية 487/2» وشرح شواهد المغني 402/1. وفيه روايات. 

(6) في الديوان 150. وينظر: الإنصاف 529/2,: والمقاصد النحوية 486/2 وشرح شواهد المغني 347/1. 

(7) في الديوان 18. وينظر: شرح ابن الناظم 0» والمقاصد النحوية 2488/2 والتصريح 3 والخزانة 286/2. 
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وَلْيِلٍ كمَوْج البَحخْر أرْحى سُدُولَهُ عَلْيّ بألوَّاع الهَمُومليَبْتلي 

إذ اعترض على رأي المبرّد(©» في عامل الجر في الاسم بعد «الواو» فقال: «وزعم المبرّد 
أن الجرٌ بعد «الواو» ب«الواو» نفسهاء ولا يصحٌ ذلك؛ لأنْ «الواو» أسوة «الفاء» و«بل» 
في إضمار «ربّ» بعدهماء ولأنها عاطفة لما بعدها من الكلام على ما قبلهاء والعاطف 
ليس بعامل)©. وأكذ رأيه في شرح الكافية بقوله: «ومع ذلك قد روي الجرٌ ب«ربٌ» 
حذوفة 1 شيء قبلهاء فعلم أن الجرٌ بعد «الواو» نما هو ب«ربٌ» كما هو بها بعد «القاء» 
و«بل»»؛ وعند التجرّد منهماء ومن«الواو»))©. 

ورد ما قد يُعْثَرَض به على هذا الاستدلال© بقوله: «ولا بمنع كونها عاطفة افتتاح بعض 
الأراخير بها لامكان إسقاكة الاو من الأريدوزة متقتماء ولأامكان عطق لاجر نيا 
افتتح به على بعض ما في نفسه)©» وهذا الرّأي الذي اعترض عليه ابن مالك في المسألة 
وقال به المبرّد هو المشهور عن الكوفيين©. 

- رافع خبر «لا» النافية للجدس عند التركيب: 

اعترض على سيبويه© في عامل رفع خبر «لا» الثافية للجنس في حال تركيبها مع 
الاسم؛ فقد قال -بعد أن ذكر اتفاق التّحويين على أن «لا» هي عامل الرّفع في الخبر إذا 
لم تركب مع اسمها-: «تبّهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التّركيب 


(1) ينظر: المقتتضب 347/2. 

(2) شرح التسهيل 189/3. ونسبه في شرح الكافية 821/2 إلى قوم من النحويين. 

(3) شرح الكافية الشافية 821/2. 

(4) ينظر: الانصاف 377-376/1. 

(5) شرح التسهيل 189/3. 

(6) تنظر المسألة في: الإنصاف 376/1» وشرح الكافية للرضي 2259/4 وتذكرة النحاة 8» توضيح المقاصد 777/2) والمساعد 
2 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 813/2. 

(7) ينظر: الكتاب 275/2. 
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مرفوعٌ ا كا افرفوها به قبل دخول «لا))2؛ أي بالمبتدأء ثم فسّر علّة هذا الدّأي لديه 
والداعي إليه. وأردف بقوله: «وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى»)©. فخالف بذلك سيبويه 
ومن وافقه كابن عصفور© وغيره من المحققين» ووافق المنقول عن الأخفش والمازني 
والمبرد0©, وعلل لرأيه المختار بقوله: «لأنْ كل ما استحقت «لا» به العمل من المناسبات 
السَابق ذكرها باق©؛ فليبق ما ثبت بسببه» ولا يضرٌ التركيب كمالم يضر «أنَْ» صيرورتها 
بفتح الهمزة 008 كشيء واحد. ولو كان جعل «لا» مع اسمها كشيء واحد 
انين السذل و لكر اسان الل لي الم لأنّ أحد جزأي الكلمة لا يعمل 
في الآخرء ولا خلاف في أن التّركيب ل يمنع عملها في الاسه” فلا يمنع عملها في الخبر» 
وأيضاً فإنَ عمل «لا» في الخبر أولى من عملها في الاسم, والإعراب إنما جيء به في الأصل 
للذلالة على المعنى الحادث بالعامل)» وتظهر ثمرة هذا الخلاف في العامل؛ في نحو: «لا 
يكل را قائمان»؛ فعلى رأي ابن مالك يمتنع لما فيه من إعمال عاملين: «لا» الأولى» 
و«لا» الثانية في معمول واحدء وغلن قل سيويفيجود لآن العاما واحد فهو هك ريد 
وَعَمْرو قائمان» فيكون الكلام حملة واحدة©, 

(1) شرح التسهيل 55/2. 

(2) شرح التسهيل 56/2. 


(3) ينظر: شرح الجمل 410/2. 

(4) ذكره أبو حيان في الارتشاف 1297/2. 

(5) نقله عنهم: أبو حيان في الارتشاف 1297/3» وابن عقيل في المساعد 341/1 والسيوطي في الهمع 202/2. وعن الأخفش 
خاصة نقله: السلسيلي في شفاء العليل 381/1 وابن هشام في المغني 2288/3 والأشموني في شرح الألفية بحاشية 
الصبان 465/2. 

(6) ذكر ابتداء في التسهيل 67: (إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليهاء غير معمول لغيرها؛ عملت 
عمل «إذ»». ّ 

(ها سكي سباع سناهاق ماككره السمرظن فن لبس 209/9 بالرلة لوحي يعطيو إل الها تخيل ف الاندر أيضياً 
شيئاً حال التركيب؛ لأنها صارت ,عنزلة الجزء». وفسر الصبان في حاشيته 465/2 نصوص ابن مالك التي تحمل رداً 
لهذه العلة في منع العمل. 

(8) شرح التسهيل 56/2. 

(9) تنظر المسألة ف التوطئة لأبي علي الشلوبين 3 شرح الجمل لابن عصفور 402 والارتشاف 3 - 
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المحور الثاني: اعكراشه عق التوجيهات الأغرامية 9 

يعاق ابن مالك الإغزاي .يانه الول تفر الكلية ييا للب اللادت فيها 
بالتركيب©؛ فالإعراب عنده صنو المعنى وقرينه. غير أن الإعراب قد يتنازعه مع المعنى 
والدّلالة اعتبارات الصّنعة التّحوية©» وقد تمسّك التحويون مبدأ مراعاة المعنى على ما قد 
تفرضه الصّنعة» ولهم في ذلك أقوال مشهورةٌ©» وعليه فإِنّ الخلاف في التُوجيه الإعرابي 
غالباً ما ينشأ عن نظرتهم إلى الصّنعة التتحوية وما تفرضه؛ من دون إخلال بالمعنى المراد 
وغلى هذا سارت جل مسائل الاعتراض التحوي عند ابن مالك» غير أنّدا قد نلمح في بعض 
اعتراضاته تأكيده لقضيّة المعنى» ومن ذلك اعتراضه على الفرّاء» ومن وافقه من المتأخرين 
في توجيه صيغة «أفعل به» في التَعجّمب7©؛ هل هي فعل ماض جاء على صورة الأمر» أم 
هي فعل أمر على اللقيقة؟ فالفةاديري أنها آمة بابفدعاه 5 مو اللعاطي مسعدا إلى 
ضميره. واعترض ابن مالك على هذا الحكم, وذلك لما قد يرد عليه من إشكالات أربعة 
صذرها بإشكال الدلالة المعنويّة فقال: «لو كان الناطق ب«أفعل» الذكور ادا بالتعبجب ' 
بكم بسكا كنا لذيكرن الآير باشل :و التكميدس التدادسالنا ولامستيا ولاساديابوك 
خلاف في كون النّاطق ب«أفعل» المذكور متعجّباً»©. 


- والجنى الداني 2291 والمساعد 2341/1 والتصريح 106/2 وحاشية الصبان ومتنها 465/2. 

(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2217/1) 251) 2373 2378 394 397) 139/2» 144 147؛ 150؛ 4197 2216 2278 
8 329 2337 382) 2385 226/3 33) 77 83: 86» 292: 304 305) 320: 332» 400: 404. وشرح الكافية الشافية 445) 
5 41050 1081) 41117 21195 1393. وشرح عمدة الحافظ 595. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 33/1. 

(3) لابن جني في المخصائص 258/3 قول فَصْلَّ وبابٌ في هذا المعنى سماه (باب في تجاذب المعاني والإعراب). وينظر: 
المغني 7/6 وما بعدها. 

4) قال أبو حيان في الارتشاف: «إذا اقنضى المعنى وجهاً دون ما هو أقوى منه في الإعراب فالأولى ما يناسب المعنى». 
وينظر: ضوابط الفكر النحوي للخطيب 413/2. 

(5) وهو رأي الرّجاجٍ والرّمخشري وابن خروف. ينظر: المفصل 2354 وشرح التسهيل 233/3 والارتشاف 2067/4) 
والتصريح 373/3. 

(6) شرح التسهيل 33/3. 
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وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الإعراب واضحة» وعبّر عنها بوضوح في شرح الكافية 
بقوله: «وليس بأمر ولا المجرور منصوب المحل...وإذا انتفت أمريّته تعيّنت خبريّته 
وضعيع الكيعل ما باه بالقاملنة واه قات شور بالياء كبا كاف ناعا الجرور بالياة 
بعد (كفى))". 

وقد تنوّعت اعتراضات ابن مالك على التنّوجيهات الإعرابيّة؛ فكان منها اعتراضاتٌ 
تتعلق بعموم الأحكام الإعرابية وتوجيهاتها» ومنها ما يتعلق بالتّوجيهات المخصوصة 
بأساليب مسموعة عن العرب©6 


- إعراب الاسم المرفوع بعد «مَذ» و«منل): 

اعترض ابن مالك على 51 اللسوييق فى عراب الامسم الردوه الواقع بعد «مذ» 
و«منذ»؛ نحو: «ما 7 ل يَومَانَ)؛ 1 «ما َأَيْنه 0 يوم م الجمعة» بقوله: «وزعم 
الأكثرون أنَّ الواقع منهما قبل المرفوع مبتداً معنى أوّل المدّة في مثل: مذ اكع 
ومعنى جميعها فى كل: ل أرهُ مذ يونتان» وما يعده خي©. وهذا الدآي الذي ذكره ابن 


(1) شرح الكافية الشافية 1078/2 اراجل انا ا راداي عسي في تاراح ابي التريزن لي اولاقدات 
© كح ينه #[الرعد: من الآية 43]. ينظر: المفصل 354. 

(2) منها: (اعتراضه على سيبويه في مسألة خبر أفعال المقاربة المقرون ب«أن»)» و(اعتراضه على الأخفش في إعرابه ل«أي» 
وما بعدها في النداء)» و(اعتراضه على أكثر النحويين في مسألة نصب الاسم المشتغل عنه بعد «إذ» الفجائية). ينظر: 
شرح التسهيل 394/1» و400/3» وشرح الكافية الشافية 616-615. 

00 (اعتراضه على الزمخشري في إعراب «خوفاً» و« طمعاً» في قوله تعالى: : «<( هر اب ريسك لبقت 

كَاوَطََكَا طَنَحًا # [الرعد: من الاية 0 و(اعتراضه عليه وعلى الفراءة في إعراب «كلا» في قراءة: 
5 لْذِينَ اشتكيثوأ إِنَا ك3 فيهًا إن الله قَذُ 0 بين ْنَّ العبَادي [غافر: الآية 48])» و(اغاراضه على ابن عصفور في 
إعراب «هنًا» في قول الشاعر: 


حتت نوارولات هتّاحتت وبداالذيكانت نوارأجتت 
ينظر: شرح التسهيل 4197/2 و293-292/3» وشرح الكافية الشافية 445 وشرح التسهيل 251/1و378. 
(4) شرح التسهيل 216/2 217. 
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مالك منسوباً إلى البصريين” هو رأي أكثرهم© الذين يرون المرفوع بعدهما خبراً لهماء 
ولبعض البصريين ول حرق المسألة©. وقد رد ابن مالك رأي الجمهور هذاء وقال: 
«والصّحيح عندي أنّهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها؛ والتّقدير: «مُذْ كَانَ 
يومُ الجمعة ومُذْ كانَ يومّان»؛ وهو قول المحقّقِين من الكوفيين)©» فارتفع الاسم بعدهما 
بفعل محذوف؛ وهو قول أكثر الكوفيين5» ولبعضهم قو ل آخر منسوبٌ إلى الفرّاء©. 

ثم علل ابن مالك اختياره الذي تظهر فيه أهميّة مراعاة الصنعة النحوية في التوجيه 
الإعرابي مع صبّحة المعنى7؛ قال: «وإنما اخترته لأنَّ فيه إجراء «مذ ومنذ» في الاسميّة 
على طريقة واحدة مع صبّحة المعنى» فهو أولى من اختلاف الاستعمال؛ وفيه تخلصٌ من 
ابتداء نكرة بلا مسوّغ إن اذعي التنكير» ومن تعريف غير معتاد إن اذعي التعريف. وفيه 
أيضاً تخلصٌ من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدّر)©. 
ونلاحظ في تعليلات ابن مالك رفضه لأدلة الكوفيين على اختلافهم في المسألة؛ إذ إنهم 
رأوا التركيب في «مئذ ومذ)©: مما يدفعنا إلى القول إِنْ رأيه فيها قد يكون رايا متفردا. 


(1) ينظر: التسهيل 94. 

(2) ممن نسبه إلى جمهور البصريين: الرضي في شرح الكافية 291/3. وقال المرادي في الجنى 502: «ونقله ابن مالك عن 
البصريين؛ وليس هو قول جميعهم». وهو رأي المبرّد وابن السرّاج والفارسي ابن يعيش وابن عصفور. ينظر: المقتتضب 
3/ والأصول 2137/2 وشرح المفصل 508/4) وشرج الجمل 1672 

(3) وهو أنَ «منذ ومذ» خبر مقدّم والاسم المرتفع بعدهما مبتدأ» وهو مذهب الأخفش والزجحاج وطائفة من البصريين. 
ينظر: الجنى الداني 502) والمغني 247/4» والارتشاف 1419/3. 

(4) شرح التسهيل 217/2. 

(5) واختاره ابن مضاء والسّهيلي. ينظر: الإنصاف 382/1) والارتشاف 1418/3» والجنى الداني 502 والمغني 248/4. 

(6) نسبه إلى الفراء: الأنباري في الإنصاف 382/01» وابن يعيش في شرح المفصل 508/4. فاستوت المسألة على أربعة 
أقوال. 

(7) يقول ابن هشام في أوجه الاعتراض على الإعراب «أن يراعي المعرب معنى صحيحاً ولاينظر في صحته في الصناعة»). 
ينظر: المغني 48/6. 

(8) شرح التسهيل 217/2. 

(9) قال ابن يعيش في شرح المفصل 508/4 عن رأبي الكوفيين: «وهذان قولان بنيا على أصل فاسد؛ وهو القول 
بالتركيب». 
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وفيه تأكيد أن قبول ابن مالك بالرّأي لا يعني بالضّرورة قبوله بالدليل أو التُعليل الموصل 
إليه0, 


سم برك نه 


-إعراب َِافَّةٌ 4 في قوله تعالى: «« وما أَرَسَلَْكَ إلا حَافَةَ ينا #: 


ِعدٌ الوعتشري من أبرز من اغترض غليهم ابن :مالك فن بات التويديه الأعرابي؛ إذ 
نتاف نضتناتك ابن باللك كيرا من الاعتراضات عليه في توجيهاته الإعرابية المتعلقة 
بالآيات القرآنية©» ومن ذلك اعتراضه عليه وعلى الزجّاج في التوجيه الإعرابي لكلمة 
كانه # في قوله تعالى : 4 وما أَرَسَلَكَ إِلا كَافَةَ ناس [سبأ: من الآية 28]؛ فبعد أن 
خالف جمهور النحويين© في مسألة جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف 
لل منفدلا بالسّماع في الآية السَابقة؛ قال: «وفيه ثلاثة ئة أقوال: أحدها أن «كافة» صفة 
ل«إرسالة» فحذف الموصوف وأقيمت الصّفة مقامه» وهو قول الرمخشري)» © فركافة» 
عنده صفة لموصوف والتقدير: «وما أرسلناك إلا إرسالة عامّة لهم محيطة بهم». 


م ذكر الذاي الدان في توجديه ززكانة» فقال: «والثاني أن «كافة» حال من الكاف» وهو 
قول الزجٌاجء والتاء فيه للمبالغة6» والتقدير: «وما أرسلناك إلا جامعاً لهم في الإبلاغ»؛ 
وإلحاق التّاء فيه للمبالغة كالتى فى «علامة ونسّابة». 


(1) تنظر المسألة في: الإنصاف 382/1» وشرح المفصل 507/4: وشرح الرضي 291/3؛ وشرح الجمل 157/2» والارتشاف 
3 والجنى الداني 502: والمغني 246/4» والمساعد 515/1. 

(2) اعترض عليه في توجيهاته الإعرابية المتعلقة بآيات منها: إعراب # حَوَمًا وَطْمَصَايُه في قوله تعالى: 18 هُرَ أل برْيِسَكُمْ 
َيَوَت حَومَا وَطَمَحَا)ه [الرعد: من الآية 12]» وظ أَسَبَاطًا # في قوله تعالى: [١‏ وَمَطَهُم انق عدْرَة أُسَبَاًا أنناً 4 
[الأعراف: من الآية 160]» وجملة يَوَطَا كاب © إن نوه تعالى : هوم أمْلَكنا ين مَريَةٍ إلا وَكَاككَابُ مَمْنْومُ © [الحجر: 
4 و مإمَام4 في قوله تعالى : إيه سأيت نَكَام هيم [آل عمران: من الآية 97]» وتوجيه انتصاب 8 م4 في قوله 
تعالى : 4 نعل وو لاود( بَوْمَيقَ الترَآيرُ ((5) #* [ الطارق: 8:9]» وغيرها. ينظر: شرح التسهيل 2/ 196و393» 3 / 310) 
شرح عمدة الحافظ 594/2, وشرح الكافية 1020/2. 

(3) نسبه إلى الجمهور: ابن الشجري في الأمالي 15/3» والسلسيلي في شفاء العليل 2528/2 والأزهري في التصريح 635/2. 

(4) شرح التسهيل 337/2. وينظر: الكشاف 592/3: وقد نقل رأي الزجاج في المسألة. 

(5) شرح التسهيل 337/2. وينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 254/4. 
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ثم ذكر الرّأي المختار في المسألة: «والقّالث أن «كافة» حال من «الناس»» والأصل 
«للئاس كافة» أي حويدا ا وهذا هو الصّحيحء وهو مذهب أبي علىٌ وابن كيسان» أعني 
تقديم حال المجرور بحرف» حكاه ابن برهان)"2. فيظهر ربط الخلاف في التوجيه 
الإعرابيّ بالخلاف في أصل القضيّة التتحوية» ثم قال: «ولا يلتفت إلى قول الرَعخشريٌ 
والزجّماج)©؛ لا في التّوجيه الاعرابيّ ولا في الرأي النّحوي المسبّب له؛ وهنا يظهر جليًا 
ثر الصّنعة النحويّة في التوجيهات الإعرابيّة؛ فقد كانت مجمل مآخذه على الزمخشري 
تتمثل في: أن العرب لم تستعمل «كافة)» إلا في الحال©» ولم يخل اعتراضه من تتبّع زلل 
الرّمخشري في المسألة في غير موطن الثّزا ع؛ إذ قال: «وهذا شبية.ما فعل في خطبة المفصّل 
من إدخال باء الجرٌ عليه وإضافته» والتعبير به عمًا لا يعقل)©. 

ولابن مالك مأخذٌ آخر ركيزته مخالفة الرّعخشريٌ لما جرت عليه سان العربيّة في نيابة 
الضّفة عن الموصوف المحذوفء فكون «كافة» صفةً ل«إرسالة» فهو مما لم تستعمله 
العرب؛ فكيف تنوب عنه. 


ثم شرع في الرّد على توجيه الزجّحاج؛ فذكر منه الشذوذ الحاصل في القول 
بأنَ الناء للمبالغة» ثم قال: «وإذا بطل القولان تعّين الحكم بصحّحة القول الثّالث؛ 
وهو أن يكون الأصل: «وما أرسلناك إلا للنّاس كافة»» فقدّم الحال على صاحبه مع كونه 


(1) شرح التسهيل 337/2. وينظر: شرح اللمع لابن برهان 138-17/1» وقد نقل رأي أبي علي وابن كيسان. ومن عجيب 
أمر ابن مالك أنه قد صرح في متن التسهيل بضعف الرأي نحوياًء ثم هو في الشرح يخرج عليه الآية القرآنية» مخالفاً 
ما عرف عند النحويين من عدم جواز حمل القراءة على وجه ضعيف كما نص هو بقوله في شرح التسهيل 61/1: 
((وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب»» ويعتذر له أن ذلك ربما من باب حمل القراءة على الوجه الأقل ضعفاً 
في مقابل تعدد الأوجه الضعيفة. 

(2) شرح التسهيل 337/2.. 

(3) نص عليه ابن برهان في شرح اللمع 1 بقوله: «وما استعملت العرب «كافة» قط إلا حالاً». 

(4) شرح التسهيل 337/2. وابن مالك كثيراً ما يقسو في ألفاظ اعتراضه على الزمخشري ويتتبعه. وفيما سبق من مأخذ قال 
ابن يعيش في شرحه للمفصل 66/1: «وقوله «بكافة الأبواب» شاذ من وجهين؛ أحدهما: أن «كافة» لا تستعمل إلا 
حالاً» وهنا خفضها بالباء»... والوجه الثاني: أنه استعمله في غير الأناسي» والكافة الجماعة من الناس لغة». 
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بحروراً»”. وانطلق ابن مالك من هذا التّوجيه ليبدأ في التْفصيل النّحوي للمسألة» وتأكيد 
الخواز فيواغتالنا أكثر الحووق» وسرة غنددا كيرا مم الأنالة والشؤافيه الشعرية التي 
عبر بعدها في شرح العمدة بقوله: «وإنا كرت الشواهد في هذه المسألة لأنْ المخالفين 
كثيرون)2. 


المحور الثالث: اعتراضه في باب علامات الاعراب”" : 


يعرض للكلمة معان مختلفة» وهي على ضربين؛ أوّلهما يعرض لها قبل التركيب كالتصغير 
والمبالغة والجمع وغيرهاء وهذه المعاني تدل عليها الصّيغء أمّا الضَرب الثاني من المعاني فهو 
ما يعرض مع التركيب كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة وغيرهاء وهذا النّوع تتعاقب المعاني 
فيه على صيغة واحدة؛ لذا فهي تفة تفتقر إلى حركات إعراب مير , يعض المعاي عن بعض» 

وم تكن تلك العلامات ,.منأى عن اعتراضات ابن مالك؛ فقد بدأ بالحديث عن مفهوم 
سكون أو حذف)» فهذه الأصناف الأربعة من الإعراب تحمل مفهوماً لفظياً له يختلف 
عاذ سواه عر اللسوى :1 لون نعلو من الإعراب أمراً معنويًاً؛ إذ هو تغييرٌ في آخر 
الكلمة والحركات علاماته ودلائله. وهذا ما اعترض عليه ابن مالك بقوله بعد أن ذكر 
رأيه فيه: «وبهذا يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغييراً)©؛ أي أمراً معنوياً ثم عرض 
(1) شرح التسهيل 338/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 429/1. تنظر المسألة في: شرح اللمع لابن برهان 137/1؛ والأمالي الشجرية 15/3» شرح ابن الناظم 

على الألفية 235؛ والمساعد 21/2 شفاء العليل 528/2: والتصريح 635/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 726/2. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 43/1 51) 74 58/2) 2207 251/3. شرح الكافية الشافية 939) 1424. 
(4) شرح التسهيل 33/1. 


(5) ينظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري 79. 
(6) شرح التسهيل 33/1. 
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حججهم ورذها بالتفصيل. 
وعلى الرّغم من قلة اعتراضه في هذا المضمار إلا أنّنا نبحده يبسط الحديث في مسائله 
ويعرض الآراء المختلفة ويردّ عليها تفصيلاً؛ ومن ذلك: 
- علامة إعراب الأسماء الستة: 
تعدّدت الآراء والتفصيلات في مسألة إعراب الأسماء السنّة؛ بيد أن ابن مالك عرض 
من الآراء أشهرهاء وقد وقع اللبس في اختياره في المسألة؛ فجرى خلف القياس والصّنعة 
على حساب السّهولة واليسر» وتفصيل ذلك يبدأ من قوله في النتسهيل: «وتنوب الواو 
عن الضمّة» والألف عن الفتحة» والياء عن الكسرة...)2» وقال في شرح العمدة بقوله: 
«والثاني من موضعي نيابة الواو عن الضمّة «الأسماء الستة»)©2» وقال في الألفيّة©: 
وَارْفَمْبوَاووَنْصِيٌبالالف وَاجرْرْبِيَاءمَامِنَلأَسْمَاأصفٌ 
ونلحظ في صياغته للقاعدة أنه جعل إعراب هذه الأسماء بحروف المدّ على سبيل التيابة 
عن الحركات؛ وقد قال عن هذا الرَّأي: «وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التَكلّف)©, 
ونصره أن الاعراب إِعا حي يه ليان قطي العايل» لالاقائدة في بعل مقدر بسازع 
فيه دليلةٌ وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة©2»؛ وهذا الرّأي هو رأي قطرب والأيادي 
والزجاجي من البصريين» وهشام من الكوفيين©. 
لكتنا نبحده بعد ذلك يختار رأي سيبويه والفارسيّ وجمهور البصريين7» وهو أن 


(1) شرح التسهيل 43/1. 

(2) شرح عمدة الحافظ 121/1. 

(3) الألفية [27]. 

(4) شرح التسهيل 43/1. 

(5) شرح التسهيل 43/1. وينظر: تعليق الفرائد 153/1. 

(6) ينظر: الجمل3» والتبيين 194» التذييل والتكميل 176/1 والمساعد 29/1. 

(7) ينظر: الكتاب 203/2»؛ والبغداديات 539 والإنصاف 217/1 والتذييل والتكميل 176-175/1. 
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إعرابها منوي في حروف المدَّ وما قبلها حركات إتباع مدلول بها على الإعراب المنويّ؛ 
قال ابن مالك عنه: «وهو مذهبٌ قويٌ من جهة القياس؛ لأنَ الأصل في الإعراب أن 
يكو بالخركات ظاهرة أو مقذرة» فإذا أمكن التقدير على وبعه يوجد معد التظير فاه 
عدول عنه؛ وقد أمكن ذلك في هذه الأسماء؛ فوجب المصير إليه واقتصر القول عليه)", 
وهو أي مواق للضدعة غير حال من تكلق التقدر. 

وذكر حغير الزابين الشاش المقبرلوح توه ارد أخرى حتفياة الأزل ينها أن 
الإعراب مع الإضافة كإعرابها مجرّدة وأنْ حروف المدّ بعد الحركات ناشئةٌ عن إشباعهاء 
والحركات قبلها هي الإعراب. وهذا الرّأي منسوبٌ إلى المازني والزجاج©» وضعّفه ابن 
مالك بعلة أن مثل هذا [أي الأشباع] بابه الضّرورة أو النّدرة. الثاني: أَنّها معربةٌ بالحركات 
والحروف معاء وهو ما يسمّى «الإعراب من مكانين»؛ فإذا قلت: «هذا أخوك) فهو 
مرفوع» والواو علامة الرّفع» وكذلك الضمّة التي قبلها. وهذا هو القول المشهور عن 
الكوفيين©. وضعّفه ابن مالك لمخالفته النظائر من جهتين؛ الأولى: التباس حركة الاإعراب 
بالحركة المستحقة للكلمة؛ والثّانية: أن فيه نسبة دلالة واحدة إلى شيئين. 


الثالث: أنّها معربة بحركات منقولة من حروف المدّ إلى ما قبلها» فسلمت الواو في 
الرّفع لوجود التجانس؛ وانقلبت الواو يا لانكسار ما قبلهاء وألفاً لا نفتاحه بمقتضى 
الإعلال» وهو رأي الرّبعىَ©. وقد وصفه ابن مالك بأنه أضعف الآراء المذكورة:» ثم قال: 
«لأنْ فيه مخالفة التّظائر من ثلاثة أوجه؛ أحدها: التّقل في غير وقف إلى متحرّك. والثّاني: 
جعل حرف الإعراب غير آخر. والثّالث: التباس فتحة الاعراب بالفتحة التي تبعحنيا 


(1) شرح التسهيل 4948/1. 

(2) ينظر: الإنصاف 17/1» وشرح الرضي 64/1» وشرح المفصل 154/1» والتذييل والتكميل 177/1. 

(3) ينظر: الإنصاف 17/1» وشرح المفصل 154/1» وشرح الرضي 64/1. وهو في التذيبل والتكميل 2177/1 والهمع 125/1» 
منسوب إلى الكسائي والفراء. وإلى الفراء وحده في التبيين 194. 

(4) ينظر: الإنصاف 217/1 وشرح المفصل 154/1 والهمع 125/1. وفي التذييل والتكميل 177/1: «هو رأيه ورأي قوم من 
النحويين». 


119 


البنية)20 , وفي المسألة أقيك أخرى2©) ١‏ يعرض لها ابن مالك©. 

- نوع الكسرة في «إذ»: 

من مسائل الاعتراض في علامات الإعراب والبناء التي تكرّر ذكرها عند ابن مالك 
مسألة اعتراضه على الأخفش" في كسرة «إذ)؛ قاين مالك وجمهور التحويين© على أن 
الأصل في حركة (إذ) البناء على السّكون» 577 الذال مع التنوين لالتقاء الشاكنين» 
نحو : مإ وَبَوْمَيِذٍ يَفْمَحٌ الْمُؤئرت * [الروم: من الآية 4]» وإنما كان التّوين عوضاً عن 
الجملة المحذوفة؛ إذ هي مبنيّة لافتقارها إلى جملة توضّحها وتزيل إبهامهاء نحو قولك: 
جنك إِذ كان كذا وكذاء أو جَنْتُكَ إِذْ الخليفةٌ عَبْدُ الملك» فإذا تقدّمتها جملة فعليّة أو 
اسميّة فقد يحذفون الجملة المضافة إليها لدلالة الجملة المتقدّمة ويأتون بتنوين ن العوضء كما 
في قوله تعالى : مدا ُلك الْأرَصُ رِْرَاهَا (() وَأَخْرجَتٍ الْأرَضُ أَنْصَالَهًا (2) وََالَ الْإنسنٌ مَاهَا ((8) 
5 | [الزلزلة آية:4-1]» قال ابن يعيش: «والتّقدير: يوم إِذْ تَرلْرلَت 
لأس واد اخرقيت الأرض اثقالهاة وإد كال الات فعتفك هذه لخم نوها 
لدلالة ما تقدّم من الجمل وعوّض منها التنوين» فدخل وهو ساكنٌ» وكانت الذال قبله 
مكرك كرات الذال لالتقاء السّاكنين» فقيل: «يومئذ»)©. 

أمّا الأخفش فهو يرى أن الكسرة هي كسرة إعراب بالإضافة؛ قال ابن مالك: «وأظنّ 
حاملة على ذلك أله سبل ينانها تافعاً غن إضاقها إل الجملة فلما والث من اللفظ 


(1) شرح التسهيل 43/1. 

(2) تفاوتت المذاهب في المسألة عند النحويين حتى بلغت عند السيوطي اثني عشر مذهباً. ينظر: الهمع 127-123/1. 

(3) تنظر المسألة في: الإنصاف 17/1 والتبيين 4193 واللباب 90/1: وشرح المفصل 153/1 وشرح الرضي 63/1 والتذييل 
والتكميل 2175/1 والارتشاف 2836/2 والهمع 123/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 119/1. 

(4) ينظر: معاني القرآن 583/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 207/2» 251/3» وشرح الكافية الشافية 939» ورصف المباني 410) والمغني 40/2 والجنى الداني 
16 


(6) شرح المفصل 202/2. 
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صارت معربة)00. فهي جخرورة في نحو: يومئذ وحينئذ بإضافة «يوم» و«احين» إليهاء 
والمضاف إليه معرب محرورٌ» واعترض عليه ابن مالك فقال: «ويبطل ما ذهب إليه ثلاثة 
أو جه؛ أحدها: أن من العرب من يفتح الذّال فيقول «يومئذأ»» ولو كانت الكسرة إعراييّة 
لم تغن عنها الفتحة. الثَاني: أن المضاف إلى «إذ) قد يفتح في موضع الجحرٌ والرّفع» ففتحه في 
موضع الجر كقراءة نافع: مون حِرَييَرْيِذٍ # [هود: من الآية 66]» 1 يَنمَع يمي # 
[الدمل: من الآية 89]» وهل مِنْعَدَاتِ يو # [المعارج: من الآية 11]» وكقول الشَاعر©© 
[من الطويل]: 


رَدَدنَا لشَغْناء الوشول ولا أرق ليَومَعِذَهيْئنَا ترد تائلة 


وفتحه في موضع الرّفع كقول العرب من رواية الفرّاء: المضئٌ يَومَئَديمًا فيه. فلو كانت 


كسرة «إذ» إعرابيّة لم يين ما أضيف إليه؛ لأنّ سبب بنائه نا كان للإضافة إلى ما ليس معرب 

فبطل ما أفضى إلى القول بإعراب (إذ». الثالث: أن العرب تقول: «كان ذلك إذ» بالكسر 

دون إضافة إلى «إذ» كقول الشاعر© [من الوافر]: 
نَهَيْمْكْعَنْ طلابك أمعَمْرو | بعَاقبّة ,أت إذ صَحيحٌ 
فلو كانت الكسرة إعرابيّة في «يومئذ) لم تنبت عند عدم ما اقتضاها وهو الإضافة)©. 

وقد ذكر ابن مالك في موطن اخر” أن الأخفش لم يغفل مثل هذا الشاهد» بل ذكره وتأوله 

وردٌ تأويله فى هذا الشاهدء وليس هذا موطن ذكره©. 

(1) شرح التسهيل 207/2. 

(2) ينظر: الإنصاف 239/1 برواية (كيومئذ)» ومعجم شواهد العربية 375. 

(3) قائله: أبو ذؤيب الهذلي. ينظر: معاني القرآن للأخفش 484/1 برواية (بعاقبة)» والمقتصد 74/1» وشرح شواهد المغني 
260/1 والخزانة 490/6 معجم شواهد العربية 106. 

(4) شرح التسهيل 251/3. 

(5) شرح التسهيل 207/2. وينظر: معاني القرآن للأخفش 484/2. 

(6) تنظر المسألة في: المقتصد 274/1 وشرح المفصل 201/2 ورصف المباني 410» وجواهر الأدب 2161 وتذكرة النحاة 379) 
والجنى الداني 186 والمغني 240/2 والهمع 175/3. 


121 


المحور الرابع: 

اعتراضه على بعض الأحكام في الاعراب والبناء والمنع من الصرف: 

كان لابن مالك بعض الاعتراضات على بعض الأحكام المتعلقة بالإعراب والبناء والمنع 
من الصّرفء ونظراً إلى غياب الربط بين مسائل هذا المحور فسأذكر أبرز مسائله» مع 
الوقوف بشيء من التفصيل عند بعضها لتوضيح صورة الاعتراض في مثل هذه الأحكام؛ 
فمنها: 

اعتراضه على الكسائي والفرّاء في الموقع الإعرابىٌ لضمير الفصل (العماد)", 
واعتراضه على المبرّد في اسم «لا» الثافية إذا كان مثنىّ بين الإعراب والبناء©» واعتراضه 
على بعض النحويين في «الآن) مبنية هي أم معربة» واعتراضه على الزجحاجيّ في حكايته 
بناء (أمس» على الفتح» واعتراضه على سيبويه في حكمه بلزوم بناء «سوى» على 
الظرفيّة©» واعتراضه على الجرجانيٌ ومن وافقه في بناء المضاف إلى ياء المتكلم": واعتراضه 
على صدر الأفاضل في بناء (سحر» على الفتحج» واعتراضه على الأخفش ومن وافقه في 
صرف المعدول المسمّى به©, واعتراضه على الأخفش كذلك في حكم المنع من الصّرف 
في نحو «(مساجد» إذا سمي به ثم نكر ©, 


(1) ينظر: شرح التسهيل 169/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 57/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 220/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 223/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 316/2» وشرح الكافية الشافية 716. 
(6) ينظر: شرح التسهيل 279/3» وشرح الكافية الشافية 999. 
(7) ينظر: شرح الكافية الشافية 1479. 

(8) ينظر: شرح لكافية الشافية 1482. 

(9) ينظر: شرح الكافية الشافية 1500. 
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- «سوى» بين الإعراب والبناء: 


إن مما اعترض فيه ابن مالك على الجمهور فيما ذهبوا إليه من لزوم ((اسوى» المستثتى 
بها النصب على الظرفيّة؛ فقال عنها: «اسمٌ يستثنى به» ويجرٌ ما يستثنى به لإضافته إليه» 
ويعرب هو تقديرا كما تعرب «غير» لفظاء خلافا لأكثر البصريين فى ادْعاء لزومها النصب 
على الظرفيّة)©. وقد نَسَبَّ الرّأي إلى سيبويه©» ورد عليه من نصّه فقال: «وجعل سيبويه 
«(سوى» ظرفا غير ضفن فقال فى اباب ما يحتمل الشعر ثما لا يحتمل فى غيرة»: 
«وجعلوا ما لا يجري من الكلام إلا ظرفاً منزلة غيره من الأسماء وذلك قول المرّار 
العجليٌ” [من الطويل]: 

وَلا يَنْطقٌ الفَحْشَاءَ مَنْ كان منْهُمُ إِذَا جَلّسُوا منّاوَلا من سوَّائنًا» 

ثم قال: «فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير»©. ثم قال ماو لا توظيف نص 
الكتاب في رأيه-: «قلت: قد صرّح سيبويه بأنْ معنى سواء معنى غير؛ فذلك يستلزم انتفاء 
الظرفيّة كما هي منتفية عن غير» فإن الظرف في العرف ما ضمّن معنى «في» من أسماء 
الزّمان أو المكان» و«سوى» ليس كذلك فلا يصح كونه ظرفا)©. 

فالمساواة بين «غير» و«سوى» في المعنى توجب أن يأخذا الحكم نفسه في عدم البناء 
على الظرفيّة, ويفهم من رأيه عدم منعه المطلق من إتيان «سوى» على الظرفيّة وهذا 
ما نقل عن الكوفيين©» وقد قال بعد نصّه السّابق: «وإن سُلم كونه ظرفا ل يسلم لزوم 
(1) شرح الكافية الشافية 716/2. وينظر: الإنصاف 294/1 وتوضيح المقاصد 679/2. 
(2) ينظر: الكتاب 3231/1» 409-407. 
(3) ينظر: الكتاب 31/1 والمقتضب 350/4) وما يحتمل الشعر من الضرورة 276275» الإنصاف 294/1 (برواية: ولاينطق 

المككروه). 
(4) شرح التسهيل 316-315/2. والنقل عن الكتاب 3231/1 (مع اختلاف يسير). 
(5) شرح التسهيل 316/2. 


(6) قال الأنباري في الانصاف 294/1: «ذهب الكوفيون إلى أن «سوى» تكون اسماً وتكون ظرفاً»؛ وذكر مثل ذلك ابن 
هشام في المغني 361/2. 
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الظرفيّة» للشّواهد التي تقدّم ذكرها)”". فانتفى حكم اللزوم بالسّماع في شواهد الشّعر 
والتثرء والتي توؤكد بجيء «سوى» في غير الظرفيّة 

وقد عبّر عن هذا المعنى في شرح الكافية فقال في ردّه على الجمهور: (إِنْ من حكم 
بظرفيّتها حكم بلزوم ذلكء وأنّها لا تتصرّفء والواقع في كلام العرب نثراً ونظماً خلاف 
ذللكة فإنها قد أضيك إليها وابتدىء بهاء وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل 
اللفقفة كر لفود اي :سنت َي مسلط على أمّي عَدُوَمن سوى أَنفُسهِم )© 
وقوله: «ما أنشّم في سوّاكم من الأثم إلا كالشّعَرَة البَيضَاء في جلد القّورِ الأسْوّد)؛ ومن 
ذلك قول الشَاعرٍ© [من البسيط]: 

وَكْلَمَنْ طن أن الموتٌ تُخْطئَهُ مُعَلَلَ بِسَوَاء الَقْ مَكَدُوبُ...)5 

وسرد عدداً من الشّواهد الشّعريّة جرياً على عادته في الإكثار من الشّواهد عند كثرة 
المخالفين» وقد وقعت فيها «سوى) في مواقع إعرابيّة مختلفة» كالارتفاع بالابتداء والفاعليّة 
وبااليس»» والتتصب ب«أنْ» والجرٌ بالإضافة» وختم كرله «وإلى هذه الشّواهد وأمثّالها 
سرت بقَوْلي [في نظم الكافية]: 


إن إنتيتكادا التشاحكهة افا ةا رلطها ع هييءة 
وفي تأكيد ابن مالك لورودها في التثر إشارة إلى ما ورد عن الجمهور” بإجازتهم 
(1) شرح التسهيل 316/2. 


(2) صحيح مسلم 2215/4: «باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) برقم: [2889]. 

(3) صحيح مسلم 201/1: «باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» برقم: [221]. 

(4) قائله: أبو دؤاد الإيادي. ينظر: شعر أبي دؤاد 293» وهو فيه برواية: [وكل من خال...]» وشرح المفصل 62/2) والهمع 
53 والخزانة 4405/3 والدرر 93/3. 

(5) شرح الكافية الشافية 717-716/2. 

(6) شرح الكافية الشافية 720/2. 

(7) قال سيبويه في الكتاب 407/1: «ولا يكون اسماً إلا في الشّعر». وينظر: التبصرة والتذكرة 313/1) والأمالي الشجرية 
9/1 والإنصاف 297/1» وشرح المفصل 62/2)» وضرائر الشعر 227. 
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خروجها عن الظرفيّة في الشّعر خاصة. 

ولم يُخْفْل ابن مالك في المسألة ردّ بعض أدلتهم التي تعلقوا بها لتأكيد رأيهم؛ ومن أبرز 
الأدلة التي وقف معها ابن مالك بشيء من التّفصيل ما عبّر عنه بقوله: «فإن تعلق بادّعاء 
ال وسو ل الدب رانك الفييي 484 فرغل |اللرضو ل مره وده كما وصايه 
ب«عندي» ونحوه من الظروف. فالجواب: أن يقال لا يلزم من معاملته معاملة الظرف 
كونه ظرفاً... وإن أطلق على «سوى» ظرف إطلاقاً يحازياً ممتنع. ونا يمتنع تسميته ظرفاً 
بقصد الحقيقة. وإن كان ذلك مع عدم التصرّف فامتناعه أحق وأولى»©. وهذا الرأي 
هو رأي الكوفيين” والزجاجيّ» وفي المسألة أقوان أخرى© تخالف الجمهور بامتناع 
الثروه©. 


المبحث الرابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم: 


الأورووييا" قهذا نا بارا تقل في عرق لكام ع ظامره إل ودره لير 


(1) في هذا الأسلوب لا تأني «سوى» ,معنى «غير»؛ لأنْ «غير» لا تدخل هنا إلا إذا كان الصَمير قبلهاء يقولون: «جاء 
الذي هو غيرك)»؛ فلمًا وصلوا ((سوى» بغير ضمير ادّعي أنها ظرفٌ» والتقدير: «جاء الذي استقرٌ مكانك». ينظر: 
التصريح 582/2. 

(2) شرح التسهيل 316/2. وقد وقف المرادي في توضيح المقاصد 68378/2 مع أدلة ابن مالك النقلية والسماعية واعتراضاته 
بشيء من التفصيل والتعقب. 

(3) عدا الفراء. ينظر: الإانصاف 294/1, والتبيين 419» وشرح المفصل 62/2» والارتشاف 1546/3» والمساعد 594/1. وفي 
الارتشاف والمساعد تأكيد موافقة الفراء لسيبويه وجمهور البصريين. 

(4) نسبه إليه: ابن هشام في المغني 2360/2 وابن عقيل في المساعد 594/1. 

(5) منها رأي الرماني والعكبري اللذين يريان أن «سوى» تستعمل ظرفاً غالبا وك«غير» قليلاً. ينظر: 
اللباب 2309/1 والارتشاف 1547/3. وإليه ذهب المرادي في توضيح المقاصد 682/2) وابن هشام في الأوضح 
0622 

(6) تنظر المسألة في: الإنصاف 2294/1 والتبيين 419» وشرح المفصل 61/2) والارتشاف 1546/3» وتوضيح المقاصد 679/2 
والمغني 2360/2 والمساعد 0594/1 والتضريح 2580/2 وشرح الأشموني بحاشية الصبان 698/2. 
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لأقيستهم, أو لضبط العلاقة بين ظاهر الكلام والأصول التي تننظم بنيته في الفكر النحوي 
وفقاً لشنائيّة الأصل والفرع؛ أو الحاجة المعنى إذ قد يؤدي تفسيره على الظاهر إلى فساده» 
وذلك شائع ش تأويل ايات العريا 7 

فالنتحويون أوّلوا الكلام وصرفوه عن ظاهره كي يوافق قوانين الحو وأحكامه. ولهذا 
التأويل مظاهر وصو©؛ منها: الحذف والتقدير» والزيادة, والتقديم والتأخير. وقد سس 
فيه التحويون حتى صار وجهاً من أوجه الصّاعة التي تشابكت فيها روافد الثّقافة العقليّة 
واللغويّة» وهذا ما جعل ابن مضاء© يتنبّه إلى هذا الإسراف من التأويل؛ فدعا إلى نبذ أهمّ 
مظاهره كالحذف والإاضمار والاستتار وجعل التصوص هى الْحادّة» وأنْ الأقيسة يجب 
أن تخضع لها؛ لأن التَطق العربي لديه هو الجادّة وما عدا ذلك فرح عنه ويجب أن 

وحين يكون الحديث عن اعتراضات ابن مالك على تأويلات التحويين فلا يعني ذلك 
رفضه لهذا المبداء وسيره فى ركاب المتخققين منه كاين مضاء؛ بل إن ابن مالك كثيرا ما 
يعترض على التأويل بتأويل آخرء وله في ذلك أقوال حدّد فيها معالم هذا التنُشاط العقليٌ 
في التَظر للنّصوص؛ منها: أنَّ ما دل عليه دليلٌ فحذفه جائرٌ©» ونصّ على أن «شرط جواز 


(1) التأويل بهذا المعنى استعمل عند علماء أصول الفقه» وقد أسهبوا فى الحديث عنه» وعن تعريفاته واستعمالاته وشروطه 
وأحكامه وتطبيقاته» على خلاف ما سار عليه علماء النحو الأون اقم واعال الماربة العملية. ينظر في ذلك: 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 58/3 وإرشاد الفحول للشوكاني 298؛ وأصول النحو لمحمد عيد 157. 

(2) ينظر: الاقتراح 158» وأصول النحو العربي لمحمد عيد 155» ودراسات في نظرية النحو لصاحب أبوجناح 144» 
وضوابط الفكر النحوي لمحمد الخطيب 337/2. 

(3) تعددت صور التأويل وأساليبه التي استنبطها المعاصرون من تراثنا النحوي؛ وكان أكثرها تفصيلاً في ظني للدكتور علي 
أبو المككارم في كتابه أصول التفكير النحوي من ص237حتى آخر الكتاب. 

(4) ينظر: الرد على النحاة 56» وأصول النحو لمحمد عيد 169. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 462/1. 
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الحذف أن يكون المحذوف متعيّناً لا محتمادً)20, وذكر أن ادير عا يغني أولى من تقدير 
ماللا يغني )22 وتقديم مفسّر على مفسّر مغتفر” «وأن زيادة حرف واحد أو من زيادة 
اول الدرق ج10 وغيرها م قرافف اللريعيه النناقة الت كل ندهينة قن نازر التُصوض 
أو صياغتها. 

ولأنْ التَأويل حمفهومه العام والشّامل لا يخلو منه بابٌ من أبواب التنّحو اكتفيت من 
مقذمتها الحذف والتّقدير. واقتضت طبيعة هذا المبحث أن تكون مسائله ضمن محاور 
متعددة تباينت بتباين علل اعتراضاته» وهى مجملها تبين لنا موقفه من قضايا التأويل» 
وترسم ملامح عامّة لتأويلاته وتقديراته من خلال أبرز مآخذه على السّابقين؛ فكانت 
ضمن عدد من المحاور نفصل الحديث عنها فيما يلى: 


المحورالأول: اعتراضه على تأويلات مفضية إلى ممتنع/” : 


اعترض ابن مالك على بعض التأويلات التي تستلزم ممتنعا -من وجهة نظره- أو تفضي 
إليه» ومن ذلك: 


- التأويل في قول العرب «لا أبالك» ونحوه: 
اغترض ابن هاللة عاق تأويل اللمهور© كاءورة غند العرب غخالفا للقيايس فى نحو 


(1) شرح التسهيل 372/1. 

(2) شرح التسهيل 317/1. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 650/2. 

(4) شرح عمدة الحافظ 654/2. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 148/1» 163» 34/2 60 63» 67) 2207 239) 249: 2397 2251/3 255, 259» وشرح 
الكافية الشافية 2209 530) 627: 940: وشرح عمدة الحافظ 503. 


(6) وهو رأي الخليل وسيبويه والمبرد والزمخشري وابن عصفور وغيرهم. ينظر: الكتاب 2276/2 والمقتضب 2373/4 - 
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قولهم: لا أبالك: ولا أخالك» ولا غلامي له؛ إذ الأصل فيه: لا أَبَ لَك ولا غَلامَين لَه 
فيكونان مبنيين؛ لأنهما مفردان لم يضافاء ولكن جاء بكثرة على خلاف القياس فأعرب 
اسم «لا» اتفاقاء فتأوّل جمهور النّحويين هذا الأسلوب شاد اللام وإقحامها بين المضاف 
والمضاف إليه؛ وقالوا: لا اعتداد بهاء شأنها في ذلك شأن اللام المقحمة بين المضاف 
والمضاف إليه؛ في نحو قول سعد بن مالك" [من مجزوء الكامل]: 

باتسزبكن للسخوزب انس وبق ارافط فاشزاخرا 

قال ابن مالك: «وهذا القول وإن كان قول أكثر النحاة فلا أرتضيه)20؛ فاعترض على 
تأويل التحويين لهذا الأسلوب؛ وعلى قولهم بزيادة اللام وإضافة «أبا» لل«ك)؛ وقد قرّر في 
المتن بن هذا من معاملة غير المضاف معاملة المضاف في الإعراب ونزع التّنوين والتّون©, 
وقد علل رفضه بن هذا التأويل يستلزم ممتنعاً؛ فقال: «لأنّ الاضافة التي ادّعيت في الأمثلة 
المشار إليها إمّا محضة وإمّا غير محضة؛ فإن كانت محضة لزم كون اسم «لا» معرفة» وهو 
غير جائز» ولا عذر في الانفصال باللام؛ لأن ييه الاضاقة المحضة كافية في التعريف... 
وإن كانت الاضافة المدعاة غير محضة لزم من ذلك مخالفة النُظائر؛ لأنْ المضاف إضافة غير 
محضة لا بد من كونه عاملاً عمل الفعل»)©. أراد أنّ الإضافة غير المحضة محصورةٌ في كون 
المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة؛ وما سبق ليس كذلك©. 

لكنّه لم يغفل أن يجعل هذا الأمر مسوّغاً في إقحام اللام في شاهد الجمهور السّابق؛ 
فقال: «وقول من قال «يا بُدْسَ للْحَرْب» وهو يريد: يا بُوْسَ الحزبء سهّله كون إضافته 


> والمفصل 114» وشرح الجمل 414/2. 

(1) ينظر: الكتاب 207/2» والأماللي الشجرية 421/1) والجنى الداني 107» شرح شواهد المغني 582/2. 
(2) شرح التسهيل 60/2. 

(3) ينظر: التسهيل 68. 

(4) شرح التسهيل 6160/2. 

(5) قال السيوطي في الهمع 197/2 عن هذا الرأي: «وردٌ بعدم انحصار غير المحضة في الصّفة». 
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وهنو أن ده البو لوو الف ضاف والمجرور باللام في موضع الصّفة لهاء فيتعلق 

محذوفء فشيّه الموصوف بالمضاف؛ وذلك أنْ اكتمال الصّفة بالموصوف كاكتمال 

المضاف بالمضاف إليه©؛ وهذا الذي اختاره ابن مالك هو رأي هشام وابن كيسان©) 

واختاره واعترض على الجمهور ابن الحاجب””. 
ومن اعتراض ابن مالك وتأويله في هذه المسألة اعتراضه على تأويل ذي علاقة بالمعنى؛ 

وذلك أنه قد يقال في الشّعر: «لا أيَاك» بحذف اللام بعد «الأب» خاصة:» ومنه قول 

مسكين الدارمي© [من الطويل]: 
وَقَدْمَاتَفَمَاحرَمَاتَهُرَرةٌ وأي كريم لا أباك بتحالد 
وهذاعند الجمهور معت » لا أبالك» قال ابن مالك» ((كذا زعمو ا وهو عددي ببغعين 0 

ثم علل بتعليل قريب من تعليله السّابق؛ فقال: «لأنه إن كان الأمر كذلك لم يخل من أن 

يكون «أبٌ» مضافاً إلى «الكاف» عاملا فيهاء أو يكون مقدّر الانفصال باللام؛ وهى 
العاملة في «الكاف» مع حذفها. فالأوّل ممنوع لاستلزامه تعريف اسم «لا»: أو تقدير عدم 
تمض الاضافة فيما إضافته محضة. والثاني ممنوعٌ لاستلزامه وجود ضمير متّصل معمول 

(1) شرح التسهيل 61/2. 

(2) منها: قولهم أن هذه الأسماء مضافة إضافة غير محضة مردود لأنها في غير أساليبها السابقة في غير هذا الباب إضافتها 
محضة» وكذلك ضعّف قول الإضافة بنحو قولهم: لا أبالي وأخالي» فلم تكسر الباء ولا الخاء إشعاراً باتصالها بالياء 
تقديراً. ينظر: شرح التسهيل 61/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 6261/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 62/2» والتذييل والتكميل 254/5) والمساعد 2343/1 وتعليق الفرائد 104/4. 

(5) ينظر: الإيضاح 352/1» والكافية بشرح الرضي 210/2. وقد اعترض عليه الرضي في الشرح بالتفصيل وانتصر 
للجمهور. 


(6) ينظر: الكتاب 279/2 [برواية: ...بمتع]ء وشرح المفصل 101/2 [برواية: ...مخلد]ء والخزانة 91/2» ومعجم الشواهد 
25 


(7) شرح التسهيل 63/2. 
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لعامل غير منطوق به» وهو شية لا يعلم له نظيرٌ؛ فوجب الإعراض عنه. والتبروٌ منه)”". 
ثم عقب برأيه في معنى هذا الأسلوب فقال: «والوجه عندي فى: لا أبالك ولا أباك؛ أن 
يكون دعاءً على المخاطب بأن لا يأباه الموت©. وهذا توجية ليس فيه من التكلف شيء؛ 
والحمد لله)©. وفي المسألة تفصيل وأقوال غير ما ذكر ابن مالك©. 
- تأويل قول الفرزدق: «بين ذرَاعَيْ وَجَبْهَة الأسَد): 
ىق شاهد آخر اعترض ابن مالك على سيبويه© في تأويله لقول الفرزدق© [من 
يَامَنْ رأى تمارضاً أكفكفهُ ‏ بَدَذْرَ يوَجَبِهَةالأسّد 
والمعطوف فاصل بين المضاف والمضاف إليه» ومة مقحمٌ بينهما على نيّة التأخير؛ والقديى: 
بسن ذرَاععي الأسَد وجَبْهَته. ووافق ابن مالك المبرّد© الذي يجعل الأوّل «ذراعي» مضافا 
إلى محذوف دل عليه المتأخخر «الأسد»» وهو كثيرٌ في كلامهم؛ أي: حذف متقدّم لدلالة 
متأخر عليه» والتقدير: بَيْنَ ذرَاعَي الأسَّد وَجبَهّة الأسَد. ورد تأويل سيبويه لعلة عبّر عنها 
بقوله: «وأمًا القول الآخر ففيه العطف على المضاف قبل ذكر المضاف إليه» مع أَنَّ نسبته 
من المضاف نسبة الصّلة من الموصول؛ فالعطف قبله كالعطف قبل الصّلة» وهو ممنوعٌ 
(1) شرح التسهيل 64-63/2. 
(2) قال أبو حيان في التذييل 271/5 عن هذا التأويل لابن مالك إنه في غاية الفساد» وذكر أوجه فساده في ثلاثة أمور. 
(3) شرح التسهيل 64/2. 
(4) تنظر المسألة في: شرح المفصل 100/2» والإيضاح في شرح المفصل 352/1) شرح الجمل لابن عصفور 414/2» وشرح 
الرضي 4210/2 وتعليق الفرائد 103/4. لكن المسألة لم تبسط كما بسطت عند أبي حيان في التذيبل والتكميل 253/5. 
(5) ينظر: الكتاب 180/1. 
(6) نسبه النحويون إلى الفرزدق وليس في ديوانه. ينظر: الكتاب 180/1 [برواية: عارضاً أسر به]ء والمقتضب 2229/4 وسر 


صناعة الاعراب 306/1» وضرائر الشعر 153» والخزانة 281/2. 
(7) ينظر: المقتتضب 229/4. 
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بإجماع؛ وما أشبهه حقيقٌ بالمنع)2©. فردٌ هذا التَأويل لأنّه يستلزم ممتنعاء وأكد هذا الردّ 
بأنّ القول به يتنافى ومع ما عليه رأي سيبويه وجمهور البصريين في باب التنازع من «(جعل 
العمل لأقرب العاملين من المعمول»©. 

وكما كان الخلاف في هذه المسألة بين الإمامين سيبويه والمبرّد كان أيضاً بين النَحويين 


من بعدهما؛ فمنهم من انتصر لسيبويه» ومنهم من انتصر للمبرّد» ومنهم من قال بجواز 


الأمزين غلى الوا 


المحور الثاني: اعتراضه على تأويلات لا حاجة إليها"' : 
ذهب ابن مالك إلى أنه ثمّة تأويلات للنحويين في بعض المسائل لا حاجة إليها» وأرجع 


1- مخالفة التأويل للمشهور من كلام العرب وقواعد التحويين» ومن ذلك اعتراضه 
على تقدير الرّمخشري7© للفعل «ثبت» بين «لو» و«أن»؛ فقد قال: «وقد حمل 


(1) شرح عمدة الحافظ 503/1. 

(2) شرح عمدة الحافظ 503/1. 

(3) منهم: ابن ولاد في الانتصار 83؛ وابن جني في النصائص 407/2 وسر صناعة الإعراب 306/1) وابن عصفور في ضرائر 
الشعر 154 واستدل على إبطال تأويل المبرد» وابن أبي الربيع في البسيط 890/2) والمالقي في رصف الباني 405» وابن 
هشام في المخني 400/6. 

(4) وقد وافقه الزمخشري في المفصل 136 قبل موافقة ابن مالك له. 

(5) قال ابن يعيش في شرح المفصل 189/2 عن اختيار الزمخشري لرأي المبرد: «واختار صاحب هذا الكتاب هذا الوجه؛ 
وهذا لا يقدح فيما ذهب إليه سيبويه؛ لأنه يجوز أن يكون المراد ما ذكره؛ ويكون الفصل صحيحا بالجبهة» ويجوز 
أن يكون كما ذكره أبو العباس...». ونقل الأشموني في شرحه للألفية بحاشية الصبان 878/2 رأياً ثالناً عزاه إلى بعض 
شراح الكتاب منسوباً إلى الفراء؛ وهو: أن الاسمين مضافان إلى «الأسد» ولا حذف في الكلام. تنظر المسألة في: 
الاتتصار83» وشرح المفصل 189/2» وضرائر الشعر 2153 والضرورة الشعرية في النحو العربي لحماسة 342. 

(6) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 88/1) 2308 2374 47/2؛ وشرح الكافية الشافية 21551 1635. 

(7) ينظر: الكشاف. 


1031 


الأهري ادّعَاوُهُ إضمارَ (تَبَتَ» بين «لو» و«أنٌ» على التزام كون لش تحاف 
ومنعه أن يكون اسماً. .. وما منعه ذائع شائعٌ في كلام العرب)2. 


2- أن النص المتأوّل جاء على لغة من لغات العربء ومنه: اعتراضه على أبي على 
الفارسي© في تأويله لبعض الشّواهد التي ورد فيها الجرّ ب«لعل»» بعد ذكره بأن 
الجر بها لغة عقيل ©. 

3- أنَّ المعنى ظاهرٌ في الكلام وفي تأويله إثقال وتكلفء ومنه: اعتراضه على البصريين 
في تأويلهم لبعض الشواهد التي لم يبرز فيها الضمير في الخبر مع جريانه على غير 
صاحبه» كما في قول الشاعر©: (قَوْمي 3 اليد بانوهًا...»؛ قال: «والصحيح 
حمل الأبيات على ظاهرهاء دون 26 ما يتم المعنى بعدمه)0©. 

0 تأويل قول الشاعر: «ومًا الدَهْرُ إلا مَنْجَنُونا بأهله...»: 

من أشهر مسائل هذا المحور اعتراضه على تأويل الجمهور© لقول الشاعر© [من 

الطويل]: 


وَمَا الندكة إلامَت شونا بأهله وَمَاصَاحبٌ الحابج ات إلا مم لكدن 


(1) شرح الكافية الشافية 1635/3 و1637. 

(2) ينظر: الحجة 355/1. 

3 شرج ال لتسهيل 47/2. وقد أخذ أبو حيان على ابن مالك قبل هذه المسألة بقليل تأويله لقول العرب: «ليس الطيبُ إلا 
0( ك»؛ فبعد أن اعترض ابن مالك على تأويل الفارسي في هذا الأسلوب وأثبت أنها لغة تميم في التسهيل 57 عاد في 
الشرح ليعترض على التأويل بتأويل» ورد أبوحيان في التذيبل 300/4ب: «أن التأويل لا يكون إلا إذا كانت الجادة على 
شيء؛ ثم جاء شيء يخالف الحادة فيتأول» أما إذا كانت لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأول». 

(4) سبق تخريجه ص 46. 

(5) شرح التسهيل 308/1. 

(6) من نسبه لهم: ابن عقيل في المساعد 281/1» والأزهري في التصريح 649/1. 

(7) منسوب إلى أحد بني سعد في شرح شواهد المغني 1 [وذكر رواية أخرى عن المازني: أرى الدهر إلا منجنونا]. 


وينظر: شرح الجمل 54/2) الجنى الداني 325» وتخليص الشواهد 282) والخزانة 121/4» والدرر 98/2. 
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فالجمهور على أن من شروط إلحاق «ما» ب«ليس» في العمل أن يبقى التّفي؛ ولا يتتقض 
ب«إلا» لأنهنا تصير تر الكلام كان فلو عملت فيما بعد «إلا» لتوارد النفي والإيجاب على 
محل واحد وهو محال0©. 


وقد نقل ابن مالك © عن يونس إعمال (ما» في الخبر المو جب ب«اإلا»» ووافقه معدلا 
بالشاهد الشابق الذي تصب فيه (مَنْجتُونا» ولامعذيا)» وهو رأي الشلويين©. وقد تأوّل 
جمهور النحويين©» هذا الشاهد» وقال بعضهم بشدوذه©. وتباينت تأويلاتهم فيه؛ 
قبل الدضن ياج رركا ريد إلة تبر على: أن الأضل ؛ إلا يدو 7 كتكوةه وال" 
ا أي : لخديام كما قال تعالى: 7 مره ُّ مَمَرَّي' © [سبأ من الآية 19]؛ 
اق «مَزِيق»» 3 حذف الفعلان وما أضيف إلى منجنون» وأقيم يه مقامه. 

وقيل في تأويل نصبهما: إنهما مفعولان لفعلين محذوفين متحدين؛ أي: يشبه منجنوناء 
الخافض؛ وأصله: وما الدّهر إلا كمنجنون. وقيل: إِنَّ منجنوناً اسمٌ في موضع الحال» وخبر 
((ما) محذوف؛ والتُقدير: وما الذهر موجوداً إلاعلى هذه الصّفة» أي: مغل المنجنون. 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه التّأويلات» ثم قال: «وهذا عندي تكلفٌ لا حاجة 
إليه؛ فالأولى أن يجعل (توطر نا ورزسددبا): خيريق مانا تنصويية بين لاما لها 
ب«ليس» في نقض النفي» كما ألحقت بها في عدم النقضء وأقوى من الاستشهاد بهذا 


(1) ينظر: المغني في النحو 99/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 373/1. 

(3) ينظر: الجنى الداني 2325 والمساعد 281/1» والهمع 110/2. 

(4) منهم ابن عصفور في شرح الجمل 55/2. وتُقل في كتب المتأخرين عن جمهور السابقين. ينظر: التذيبل 273/4, والجنى 
الداني 325. 

(5) ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان /384. 

(6) ينظر: التذييل 274/4» والجنى الداني 2326 وتخليص الشواهد 285. 
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البيث الامتعهاد بقول معلينة [من الواقر ]: 
وتسا كدق السنق كقتر تفار وتسكرق لشلة إلا تكالؤة 
ورتما دفع ابن مالك إلى ة نفي التأويل في المسألة أن الأصل عدم التأويل» كما ذكر ذلك 
الأزهري©. وما يجدر ذكره هنا أن رأي النّحويين بعد ابن مالك لم يختلف في التَظر إلى 
هذا الشاهدعن راي الجمهور الشابين 0 


المحور الثالث: اعتراضه على تأويلات لا دليل عليها!”' : 

اعترض ابن مالك على بعض التأويلات التي ذهب إليها التحويون» وقد دفعه إلى ذلك 
أمران؛ أحدهما: أن الدّليل الصّريح على خلاف التَأويل؛ ومن ذلك: 

- تقدير معنى «أم» في قول العرب: (إنْهًا لابلأم شَاءٌ»: 

مسألة تقدير معنى «أم» العاطفة غير المسبوقة بهمزة تسوية أو استفهام (المنقطعة) 
حبن بليها القرد؛ ققد ذكر. أبن مالك أنها تنيد الإضراب نهي عغتى ديل واسعدل بقول 
العرب: «إنّهَا لإيلٌ أمْ شَاةُ»: فهي عاطفةٌ للمفرد بعدها على المفرد الذي قبلها كما هو 


(1) وهو مغلس بن لقيط» نسبه إليه العيني في المقاصد النحوية 481/1. وينظر: الجنى الداني 325» وتخليص الشواهد 2282 
والدرر 100/2 ولستٌ أرى في هذا الشاهد ما يجعله أقوى في تأكيد الرأي في المسألة» ولاسيّما أنه عرضة للتأويل 
كسابقه» وقد أوّله النحويون؛ إلا إِنْ كان المراد أنَّ مقدار ما تأوله النحويون من حذف ونيابة فيه أقل من الشاهد 
الفا بو 

(2) شرح التسهيل 374/1. 

(3) ينظر: التصريح 649/1. 

(4) فخالفه: ابن فلاح في المغني في النحو 100/3» وأبو حيان في التذييل والتكميل 273/4؛ وابن هشام في تخليص الشواهد 
264 والتسيوطي في الهمغ 111/2» والأشمرق فى شرح الألفية بحاشية الصبان 384/1. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 306/1) 279/2» 2372 252/3, 362» وشرح الكافية الشافية 338» وشرح شواهد 
التوضيح 4 و12. 
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الأمر بعد «بل»» ثم قال: «وزعم ابن جني أنها .ممنزلة «الهمزة» و«بل»؛ وأنْ التقدير: 
بل أهي شاءٌ)©. فكأنه استفهامٌ وشكُ عرض له بعد الاخبار» فلابد من إضمار «هي»؛ 
لأنه لا يقع بعد «أم» هذه إلا الشملة» لأنه كلام متاق فهي غير عاطفة”0. قال ابن 
ماللفة رووماذة ععرى 51ل عليهاه ولةانقياد إلبهاه .وقد قال يحض العرب؟ وك شاك 
إبلاً آم شَاءً)» فنصب ما بعد «أم» حين نصب ما قبلهاء وهذا عطفٌ صريحٌ مقو لعدم 
الإضمار قبل ا مرفو ع»©. فربط غياب الذليل عفد أبن بحن بنصٌ صريح على أنْ العطف 
من باب عطف المفردات» وجعل منه دليلاً صريحاً على رأيه؛ وضعّف تقدير ابن جنّي؛ 
وهو تضعيفٌ لرأي الجمهور” في المسألة» وخرق لإجماع النّحويين©. 

وما يجدر ذكره أن رأي ابن مالك هنا اختلف عن رأيه في شرح الكافيةة إاقال: 
«ولابدٌ في المنقطعة من معنى الاضرابء والأكثر اقتضارّها مع الإضراب استفهاماً... ومنه 
قول يعطن العرب؟ ((إلهنا لأبل م شَاةُ)؟ أرَاد: يل هي شَاءً)7. لكنّ هذا الاضطراب في 


0 5 


الرأي لا ينفي اعتراضه السّابق 


(1) ينظر: اللمع 153-152؛ وقد نقل عنه الأزهري في التصريح 589/3 غير ذلك؛ وهو منه وهم إذ خالف ما صرّح 
به ونقل عنه. 

(2) شرح التسهيل 362/3. 

(3) ينظر: شرح المفصل 18-17/5. 

(4) شرح التسهيل 362/3. 

(5) ممن نسبه إليهم: ابن الشجري في الأمالي 108/3 وابن عقيل في المساعد 456/2. 

(6) ذكره ابن هشام في المغني 4299/1 وقال الأزهري في التصريح 950/3 بعد أن نقل رأي ابن مالك: «وهذا لا يعرف إلا 
من جهته». قال الشيخ عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم 400/1: «وفي نقل الإجماع نظر؛ ففي كتاب 
سيبويه492-491/1 [بولاق] ما يفيد بأن أم المنقطعة تقدر ب«بل» وحدها إذا دخلت على استفهام» ينظر: الكتاب 
3 

(7) شرح الكافية الشافية 1219/3. 

(8) وللجمهور أدلتهم القوية في المسألة تنظر في: الأزهية 2128 والأمالي الشجرية 2107/3 وأسرار العربية 270» وشرح 
المفصل 17/5» وجواهر الأدب 227) والجنى الداني 2206 والارتشاف 2007/4) والتصريح 589/3 ودراسات لأسلوب 
القرآن الكريم 400/1. 
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ثانيهما: أنْ التأويل يفتقر إلى دليل» وهذا ما يظهر جليّاً في مسألة الحذف والتّقدير؛ 
7 أن من أهمّ شروط الحذف وجود قرينة ة تدل على المحذوفء وقد نبّه ابن جنّي على 

. هميّة الذليل عند الحذف بقوله: «قد حذفت الجملة والمفرد والحرف والحركة» وليس 
شيءٌ من ذلك إلا عن دليل عليه؛ وإلا كان فيه ضربٌ من تكليف علم الغيب في معرفته)!". 
وقد سطر ابن مالك قواعد عامّةٌ في هذا الشّأن بهدف بيان أن بعض التّقديرات تفتقر إلى 
الدذليل الذي تتضمّنه هذه القواعد؛ ونم ذلك قولنه رودق اللحذوت للف كيوتة أفريلل 
على معنىّ لا يدرك بدونه)©. 

وانكأ على هذا الأصل في رد رأي قوم؛ منهم الزمخشري” الذي نفى أن يأتي الفعل 
الماضي حالاً وليس قبله «قد» ظاهرةٌ إلا وهي قبله مقدّرةٌ قال ابن مالك؛ «(وهذه دعوى 
لا تقوم على حبّة؛ لأنْ الأصل عدم التتقدير» ولأنَ وجود «قد» مع الفعل المشار إليه لا 
يزيد معنىّ على ما قد يفهم به إذا لم توجحد»)» ثم ذكر قاعدته التوجيهيّة السابقة. 

0 تقدير المحذوف بعد «الياء» التي لم تسبق المنادى: 

وهذه من أشهر المسائل في هذا المحور التي اختلف فيها النقل عنه© وفيا د 
لابن مالك في الرّأي» بين من قال بالتّقدير مطلقء ومن نفى التّقدير بالكليّة» ويستند رأي 
ابن مالك على التّوسّط المبنيّ على الدّليل الذي عبّر عنه بقاعدة توجيهيّة قال فيها: «إِنْ 
الملدعي حذف شيء يصمٌ المعنى بدونه لا تصحٌ دعواه حتى يكون موضع ادّعاء الحخذف 
صالحاً للقبوت» ويكون القبوت مع ذلك أكثر من الحذف)©. وبيان ذلك أن التحويين قد 


(1) النصائص 360/2. وينظر: المغني 317/6» وظاهرة الحذف في الدرس النحوي 115. 

(2) شرح التسهيل 373/2. 

(3) ينظر: الكشاف 269/1. وهو رأي البصريين عدا الأخفش في الإنصاف 2252/1) والمغني 471/6. 

(4) شرح التسهيل 373/2. 

(5 نقل عنه الإربلي في جواهر الأدب 363 خلاف ما صرح به وضعفه. وقال المحقق إنه ناقل عن الرضي؛ ولم 


أجدة في شرحه. 


(6) شرح شواهد التوضيح 13-12. 
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اختلفوا فى الأداة «يا» إذا وليها ما ليس .منادى» وقد ذكر ابن مالك من ذلك الأمر» نحو 
قراءة الكسائت 10 اللا يا اسَجدُوا [الدمل :هن آية 25]ه والذعاف كقول :ذي الرية© [من 
الطويل]: 

ألا يَا اسْلّمي يا دَارَ مَيّ عَلَى البلى وَلاَ زَالَ مُْهّلاً بجَرْعَائك القَطرُ 

و«ليت»» في نحو قوله تعالى: 9# يلكت كنت مَحَهََ مَعَهُمَ فور طوََا عَظِيمَا © [ [النساء: من 
الآية 73]» و«رّبٌ» نحو قوله: «يّا رُْبّ ب كاسيّة سيّة في الدّنيا عَاريَة يوم م القيَامّة)©2 و«حبّذا» 
كقول جرير» [من البسيط]: 

يَاحَبَدَاجَبَلَالرْيَانمِنْجبَل ‏ ,وَحَبذدَاسَاكنٌالرَيَانمَنْكانا 

فذهب بعض التحويين© إلى أن (زيا) مسععملة في هذه المواضع حعمما أن للتداء 
والمنادى محذوف؛ وحجّتهم أنّه كما جاز حذف أداة النّداء لدلالة المنادى عليها جاز 
حذف المنادى لدلالة أداة النداء عليه© , 


وأنكر بعضهم جميع ذلك7©» وقالوا إِنْ «يا» في مثل هذه التّراكيب الواردة عن العرب 


(1) قرأها الجمهور بتشديد «ألا» على أن «أن» الناصبة دخلت عليها «لا» النافية» والفعل منصوب. وقرأ الكسائي 
بتخفيف «ألا» على أن تكون «ألا» حرف تنبيه» و«يا» أداة نداء والمنادى محذوف. ينظر: الحجة 234/3» والتذكرة 
لابن غلبون 585/2/2) والكافي في القراءات السبع لابن شريح 174. 

(2) في الديوان 285/1. وينظر: المقاصد النحوية 399/1 وجواهر الأدب 363» وأوضح المسالك 235/1» وشرح شواهد 
المغني 617/2. 

(3) صحيح البخاري 379/1: «باب تحريض النبي 5 على صلدة الليل» برقم: [1074]. 

(4) في الديوان 165/1. وينظر: أسرار العربية 114 والمساعد 4487/2 واللسان [حبب] 291/1» والخزانة 209/11» 
والدرر 220/5. 

(5) ينظر: رصف المباني 514» والجنى الداني 2357 والمغني 451/4. وقد عد ابن فارس في الصاحبي 231 إضمار المنادى في 
مثل هذه المواضع من سان العرب في كلامهم. 

(6) ينظر: شرح المفصل 2385/1 وشرح الرضي 389/1. 

(7) كان سيبويه في الكتاب 224/4 أول من أشار إلى أن «يا» مستخدمة في مثل هذه المواضع للتنبيه فحسبء فهي قد 
تستخدم لتنبيه المأمور» وهو رأي ابن جني في الخصائص 196/2 وبه رد على المبرد بقوله: «وأما قول أبي العباس: (أنه 
أراد: ألايا هؤلاء اسجلوا) قمردوة غنلتا». ْ 
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لسيك أداة نداء والمنادى محذوف؛ وإِغا هى خحخضص أداة ثنبيه) فلا تقدير لملحذوف أصاد؛ 
لأنْ تقدير المنادى المحذوف فيه إجحافء لأنْ العامل فيه محذوفء وهو الفعل «أدعو», 
ومن ثم ذف معه الفاعل. وحذف المنادى كذلك فيه إجحاف كبيرٌء فضلاً عن أنه هو 
المقصود؛ ففي حذفه نقض للمراد©. 

وابن مالك يفصّل في المسألة معتمدا على الدليل في الاعتراض والإثبات؛ إذ قال: 
«يظىٌ أكثر الناس © أن «يا» التي تليها «ليت» حرف نداء والمنادى محذوف... وتقدير 
قول الله تعالمى: ميحد يدت كث متهم 4 [ [النساء: من الآية 7 يا قَوْمُ يني كنْتُ مَعَهُم. 
وهذا التقدير عندي ضعيفٌ؛ لأنْ قائل (يا ليتنى» قد يكون وحدهء فلا يكون معه 
منادى ثابتٌ ولا محذوف»ء كقول مريم عليها السَّلام: 9 يَلْتَيِيِتٌ قبَلَهَنَا # [مريم: من 
الآية 23])©. 

ا م ألمح إلى القاعدة السايقة رد على من قال بالتأويل في مثل هذه النصوص بقوله: 
((ولأنْ الشىء إِعا يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه؛ إذا كان ا موضع الذي ادذعى حذفه 
ممشعياذ قد لوقه كسدقف النافي قل لتر ا كعاتن 5 ناريطو مطلقة لكارة ارقف شان 
الآمر والذاعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعوء بتقديمه على الأمر والدعاء. 
واستعمل ذلك كثيراً حبَّى صار موضعه منبّهاً عليه إذا حذف» فحسن حذفه لذلك)©. 

َم سرد غددأً من الشواهد التي يوكد فيه كثرة إثبات المنادى قبل الدّعاء والتداءء ثم قال؛ 
«فحسّنَ حذف المنادى -قبل الأمر والدّعاء- اعتيادٌ ثبوته فى محل ادّعاء الحذف» بخعلاف 
«ليت» فإِنْ المنادى ١‏ تستعمله العرب قبلها ثاياً؛ فادّعاء حذفه باطل لخلوٌه من دليل»©. 
(1) ينظر: رصف الباني 514» والبحر المحيط 103/4و69/7) والهمع 45/3. 

(2) منهم: الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 224/1 والعكبري في التبيان 372/1. 
(3) شواهد التوضيح 4. وينظر: شرح التسهيل 389/3. 


(4) شواهد التوضيح 4. 
(5) شواهد التوضيح 6. 
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وهنا موطن الشاهد فى المسألة؛ إذ لا دليل عند مدّعى الحذف والتّقدير قبل «ليت» كما 
«يا» في التركيب؛ فقد قال عنها قبل «ليت»: «فتعيّن كون «يا)» التي تقع قبلها لمجرّد 
التنبيه... ومثل «يا» الواقعة قبل «ليت» في تحرّدها للتّنبيه «يا» الواقعة قبل «حبّذا)... 


وقبل «رُبّ))2. 


المحورالرابع: اعتراضه على تأويلات تخل بالمعنى7©: 

ذكر ابن هشام في المغني© عددا من شروط الحذف وضوابط التقدير بوصفهما شكلا 
من أشكال التأويل النتحوي؛ غير أنه لم يتطرّق إلى إفراد ضابط المعنى في تقدير المحذوف 
بالذكرء وإِنما وجدثٌ إشاراتٌ إلى أهميّة أن يكون المقدّر متوافقاً مع المعنى» قال: «إن منع 
من تقدير المذكور معنىّ أو صناعة قدر ما لا مانع له). 


فاعتبار المعنى في التقدير أمرٌ لازم وهو المقدّم؛ «فمرعاة المعنى والمناسبة أهمٌّ وأولى) © 
مما قد تفرضه الصّنعة. أمّا من ناحية التَطبيق الفعليٌ فِن «تقديرات النّحويين الوعاة لم تكن 
خبط عشواء؛ نما كان هدفها المعنى أيّاً كان هذا المعنى الذي يكشفون عنه؛ كما أنهم في 
سبيل هذه الغاية لا يفسدون صناعتهم اللفظيّة؛ بل يحرصون على اطراد القواعد على ألا 


(1) شواهد التوضيح 8-7. وينظر: شرح التسهيل 389/3» وليست المواضع محصورة فيما ذكر؛ فقد ورد ذكر «يا» في غير 
نداء قبل فعل المدح والذم والتعجب. تنظر المسألة في: الإنصاف 299/1 ورصف الباني 514» وجواهر الأدب 362) 
والجنى الداني 2355 والمغني 449/4» ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 611/3. 

(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 311/2) 99/3» 223-221» وشرح الكافية الشافية 906) 1404 وشرح عمدة 
الحافظ 328. 

.406 317/6 )3( 

(4) المخني 379/6. 

(5) ذكر هذا الضابط الزركشي في البرهان 200/3 في معرض ترجيحه لرأي الزمخشري في تقديره مكان الفعل في قولنا: 
(بسم الله)» وأنه مقدر يعد ((بعض الجملة» كرفا الناسة المعنوية بتقديم لفظ الجلالة. ْ ْ 
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يكون المعنى على حساب الإعراب والعكس صحيحٌ» فإن تعارضا كان الجنوح إلى المعنى 
مع التخريج على ضرورة أجازها العرب)02. 


وقلتعفة ابن مالف على أن يكون التتقدير مقبولاً في المعنى» ومن ذلك تنبيهه المتكوّر 
على ما أغفله التحويون© في الإضافة بمعنى «في»؛ وفي ذلك إشارة إلى أن تأويل أساليب 
الإضافة على معنى «من) أو «اللام» يفسده؛ وذكر ذلك صراحةًٌ حين قال بعد إيراده عدداً 
فق الشواهن: «فلا يخفى أنْ معنى «في» في هذه الشّواهد كلها صحيحٌ ظاهرٌ لا غنى 
عن اعتباره وإِنْ اعتبار معنىّ غيره ممتنٌ» أو متوضل إليه بتكلف لا مزيد عليه» فصح ما 
أردناه والحمد لله)©؛ فصححة المعنى في التّقدير توجب تضمّن الدّرس التنّحوي هذا التتوع 
من معان الإضافة. 

وفي البحث عن اعتراض ابن مالك على تأويلات النحويين وتقديراتهم وجدنا أن منها 
ما يقوم على أساس اعتبار المعنى» وأنّ القول بالتّقدير المعترض عليه يؤدّي إلى فساده من 
وجهة نظر ابن مالك؛ ومن ذلك: 

- تقدير فاعل «عدا» و«خلا»: 


اعترض ابن مالك على جمهور النحويين© فى تقدير فاعل «عدا» و«خلا» المتفقين 
على استتاره أو حذفه؛ فالجمهور يقدرون فاعلهما كتقدير اسم «ليس» و«لا يكون» 


(1) المعنى والاعراب عند النحويين 511/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 221/3» وشرح الكافية الشافية 906/2» وشواهد التوضيح 67. وقد أشار العلامة محمد عضيمة في 
رسالة وجهها إلى الدكتور محمود فجال الذي صدر بها كتابه «الحديث النبوي في النحو العربي»؛ أشار إلى أن من 
الظواهر الشائعة عند ابن مالك تعبيره «(وهذا ما فات النحويين, أو غفل عنه النحويون»؛ وهي لا تؤخذ على ظاهرها؛ 
فقد يذكرها في موطن ويخالف مضمونها في آخر. وفيما يخص هذه المسألة التي قال إنه غفل عنها النحويون فقد ذكر 
في موطن آخر أنه غفل عنها أكثر النحويين» وأرى أنَّ هذا التعبير هو الأدق؛ وذلك أن ابن مالك تابع في هذا الرأي 
لطائفة قليلة من النحويين منهم ابن الحاجبء ينظر: شرح الرضي 2237/2 والتصريح 100/3. 

(3) شرح التسهيل 223222/3. 

(4) فهو رأي سيبويه وجمهور البصريين. ينظر: الكتاب 348/2 والارتشاف 1536/3؛ والمساعد 587/1) والهمع 286/3. 
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المستثنى بهماء فهم يرون أن اسمهما مضمرٌ فيهماء رااهذا الصمر يعوة على يعض 
المفهوم من معنى الكلام الشابق» فتقدير: («قَامَ القومُ 0 ريدم ع بَحْضْهُم ريدأ 
ومثله: وقه اتقو يايكون ردأ سعناة اندو امئله: لايكون بهم ريد قال ابن 
مالك: «وكذا يقدّر أكثر التحويين فاعل «خلا» و«عدا»» وفيه ضعفٌ؛ لأنْ قولك: قَامُوا 
عَذدَا يداه إن جعل تقديره: جَاوَرَ بَحْضْهُم زَيْدا ١‏ يستقم)7". 

الأصل في المعنى أن يفيد استثناء «زيد» وحده من القوم كلهمء غير أن هذا الأسلوب لا 
يحقق بدقة هذا المعنى؛ لأنّه لا يلزم من مجاوزة بعضهم إياه بجاوزة كلهم©» قال ابن مالك: 
إلا بأن يراد بالبعض من سوى زيد»)©. وهذا بخلاف قولك: «قامُوا لِيْسَ رَيْدا) أي: 
لِيِسَ بَعْضهم زيّدا؛ لأن «بعض» هنا في سياق النفي» فيشمل كل بعض من القوم ولو كان 
فرداء ولأنْ إطلاق لفظ البعض على الفرد مقابل الجماعة أولى من إطلاقه على الجماعة 

والرّأي عند ابن مالك «أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه؛ فيقدر «قاموا 
عدا زيداً»: جاوز قيامهم ويد ويستمرٌ على هذا السّئْن أبداً إذا دعت إليه الحاجة) . ثم 
أكد موافقة الجمهور في اسم «ليس» و«لا يكون»» وأنّه لا يقدّر إلا بعضاً مضافاً إلى ضمير 
المستثنى منه) ولا يختلف لفظه باختللاف الأسلوب© 


(1) شرح التسهيل 311/2. 

(2) ينظر: شرح الرضي 2125/2 والتصريح 589/2. 

(3) شرح التسهيل 311/2. 

(4) شرح التسهيل 311/2. وقد رد بعضهم رأي ابن مالك كأبي حيان الذي ذكر في الارتشاف 1537/3 أن رأيه لا يطرد؛ 
فهو ينتقض في نحو: القوم إخوتك عدا زيدأ لم يتقدم فعل ولااما جرى بحرى الفعل. ورد الدماميني في تعليق الفرائد 
6 على هذا الاعتراض وانتصر لابن مالك. 

(5) وفي المسألة أقوال أخرى منسوبة إلى الكوفيين والمبرد والفراء؛ تنظر في: المقتضب 426/4» وشرح المفصل 51/2) 
والارتشاف 1536/3 والمساعد 587/1: والهمع 286/3» وشرح المقرب 972/2. 

(6) شرح التسهيل 311/2. وينظر: المساعد 588/1. 
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قولهم بأنه «مضمر»» وعلته في ذلك أن هذه الأفعال بعملها الاستثناء قد وقعت موقع 
«إلا» فكما لا يظهر بعد «إلا» إلا اسم واحدّه كذلك ها جري جراهاة». 


المحور الخامس: اعتراضه على تأويلات لا تطرد © : 

واجه النحويون في مرحلة التقعيد أساليب مسموعة عن العرب التزم فيها حذف 
الأحكام وتحري التراكيب على سأن واحد. وقد اختلف النحويون في تقدير المحذوف 
الواحد واتفقوا؛ غير أن ابن مالك كان يسعى إلى أن يكون تقدير المحذوف-سواء كان 
عاملا أو معمولا- مطردا في أساليب العرب وتراكيبهم من دون ند أو شذوذ؛ وما صرّح 
به من قواعد التوجيه العامّة قوله: «اعتبار المطرد أولى من اعتبار غير المطرد»©», ولذا 
اعترض على بعض التّقديرات بحبّحة عدم اطرداها؛ فهى إن جازت فى نص امتنعت من 
آخر فى الباب نفسه. 

- تقدير متعلق شبه الجملة الواقعة موقع الخبر: 

ضعّف ابن مالك رأي كثير من النحويين القائلين بتعلق الظرف الواقع موقع الخبر 
بفعل فقال: («إِنّ كل موضع كان فيه الظرف خبرا وقدّر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم 
فاعل. وبعد «أمّا» و«إذا» المفاجأة يتعين التعلق باسم فاعل. .. لأنَ «أمّا» و«إذا» المفاجأة 
لا يليهما فعل لا ظاهرٌ ولا مقدّرٌ. وإذا تعيّن تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم 
يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ليجري 
(1) اعترض ابن هشام في المغني 265/6 على ابن مالك في هذا الرأي؛ وذلك في أثناء حديثه عن الجهات التي يدخل 

الاعتراض على المعرب من جهتها. 


(2) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 277/1) 2317 13/2» 159» 324) 116/3» وشرح الكافية الشافية 350. 


(3) شرح التسهيل 230/3. 
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الباب على 0 واحد)20. 


فقد جعل عدم اطراد تقدير الفعل في كل الأساليب لتتعلق به شبه الجملة سبباً في ترك 
تقديره» وذكر غير ذلك من الأسباب. 


وقد تسب هذا الرّأي إلى سيبويه في شرحه للكافية©» وإلى الأخفش في شرح التسهيل©؛ 
وهو رأي ابن السرّاج© وابن جني7؛ ونسب إلى جمهور البصريين©؛ وخالف ابن مالك 
بذلك رأي أبي عليٌ” والرّعخشري» ونسّبه أكثرهم إلى الجمهور©. 

وقد ذكر ابن مالك أربعة أدلة لاختياره تقدير اسم الفاعل «المفرد»» وريا كان أهمّها 
ذاك المتعلق بمسألة الاطراد» ودين تكوان اكرواق برع الللسهيا وفرم الكافية. ولم يقف 
ابن مالك إلا مع دليل واحد من أدلة الجمهور يتعلق بنفي الاطراد في تقدير اسم الفاعل؛ إذ 
حكموا بتعيّن تقدير الفعل في بعض المواطن» قال الأنباري مرجّحاً تقدير الفعل: «والذي 
يذل على جنا #كرقاه انا توججدها الاار ف يكو فيلة اللعين .و القلة لا تكوة إل ماه 
فلو كان المقدّر اسم الفاعل الذي هو «مستقر» لكان المقدّر مفرداً....والمفرد لا يكون صلةً 


(1) شرح الكافية الشافية 349/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 349/1. وذكر في التسهيل بشرحه 313/1 أن سيبويه لم يصرح به بل أومأ إليه؛ ثما جعل هناك اختلافاً 
في نسبة الرأي إلى سيبويه» فناقش ابن خروف في فهمه لنص سيبويه بأن مراده أن انتصاب الظرف بالمبتدأ من دون 
حاجة إلى تقدير. ونسب إليه القول بتقدير الفعل بخلاف ما نسبه ابن مالك» ذكر ذلك: الجرجاني في المقتصد 277/1» 
وأبو حيان في التذيبل والتكميل 49/4: وابن عقيل في المساعد 236/1. 

(3) شرح التسهيل 318/1. وقد اضطربت نسبة ابن مالك في هذا الرأي إلى الأخفش؛ فنسب إليه القول بتقدير اسم الفاعل 
ووافقه في شرح التسهيل» وفي شرح الكافية 350/1 نسب إليه القول بتقدير الفعل وخالفه. 

(4) ينظر: الأصول 63/1. 

(5) ينظر: اللمع 75. 

(6) نسبه الأزهري في التصريح 535/1. 

(7) ينظر: المقتصد 277/1. 

(8) ينظر: المفصل 54. 

(9) ينظر: الإنصاف 245/1» والتبيين 249» واللباب 139/1» وشرح المفصل 231/1) والمغني في النحو 318/2. 
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آله فرحب أن يكون القذر فعلا الذي هو برراسه 216 قال ان مالك معترضا عن هذا 
الاستدلال: «وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الظرف الموصول به واقعٌ موقعاً لا يغني فيه المفرد» بل 
إذا وقع يعفر ة اول ربياه والظرف المخبر عنه واقعٌ موقعاً هو للمفرد بالأصالة» وإذا 
وقعت الجملة فيه تأوّلت يمفرد» فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الآخر)©. 

- تقدير ناصب المفعول اجاري مجرى المثل في نحو: ف( اميأ حا لك 4 

مما التزم فيه النحويون الحذف والتقدير حذف ناصب المفعول الجاري بجرى المثل في 
كثرة الاستعمال؛ نحو قوله تعالى: 98 كََامِيُوا حرا لَكْمْ ‏ [النساء: من الآآية 170]» وهل أنهو 


دح 


يرا نَحكُمْ # [النساء: من الآية 171]؛ ف« خَيْرا) في الآيتين منصوبٌ بفعل محذوف وجوبا 
تقديره: وائتوا خيرا لكم وهو رأي الخليل وسيبويه© واختاره ابن مالك» واعترض على 
تقدير الفدّاء)؛ وهو أن «خيراً» وصفٌ للمصدر المحذوفء والتّقدير: انتهوا انتهاءً خيراء 
آمو إفانا خيراء فحدف الصدر وأقيمسث القّشة مقامه قال ايخ مالك «زوهذا القول 
مردودٌ بقولهم: «(حسبك خيرا لك)؛ فإِنْ تقدير مصدر ههنا لا يحسنء وبقولهم: وراءك 
أوسع لكء فإِنْ أوسع صفة لمكان لا لمصدر), فحكم برد التتقدير لأنه غير مطرد في 
أساليب البانب. 


وكان قد اكتفى باعتراض الف*اء© على رأي الكسائى الذي يرى أن «خيرا» منصوبٌ 
ب«يكن» محذوفا؛ والتقدير: يكن الانتهاء يرا لكمء وأنْ هذا التقدير لو صحّ لجاز أن 


(1) الانصاف 247/1. 

(2) شرح التسهيل 318/1. تنظر المسألة في: المقتصد 276/1» والإنصاف 2245/1 والتبيين 249» وشرح المفصل 2231/1 
والمغني في النحو 318/2» والتذييل والتكميل 49/4 والتصريح 2535/1 والهمع 21/2. 

(3) ينظر: الكتاب 282/1- 283. 

(4) ينظر: معاني القرآن 295/1. ول يقل الفراء ذلك صراحة؛ لكنّ كلامه قابل للتأويل على نحو يوافق ما اشتهر في 
النقل عنه. 

(5) شرح التسهيل 159/2. 

(6) ينظر: معاني القرآن 296/1. 
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يقال: «انته أخانا» على تقدير: تكن أخانا. ثم ختم المسألة بقوله: «وعلى كل حال لا 
يصلح أن يراد به المصدر ولا أن يراد به ما قدّر الكسائي؛ واقابطل ترق اساي ورك 
الفرّاء تعين الحكم بصحّحة القول المذكورء وهو قول الخليل وسيبويه)”"» وهو رأي أكثر 
النحويين©. 

بقي أن أشير في ختام هذه المبحث إلى موقف ابن مالك من تأويلات وصفها بالمتكلفة 
فقد تكرّر وصفه لبعض التأويلات بالتتكلف, ولاسيّما حين يرتبط التأويل بواحد من 
المحاور السّابقة؛ فهو يرى أنْ بعض التٌأويلات تكون متكلفةٌ إذا أفضت إلى ممتنع» أوم 
يكن لها حانعكء أو افقدت الذليل» أو افسدت الس ء أو كانت غير ماردة وعليةقلم 
يخل محورٌ مما سبق من مسألة وصف ابن مالك التَأويل فيها بالتَكلف©. 

ول أجد عند ابن مالك وصفاً لتأويل بالتَكلف من دون سواه إلا وهو من باب التّرجيح 
بيد التاريلات االغنافية ف ارا وين اسه مسال #أرزل سييويه القرلة فال 1 213 
اموأ وَل هَادُوأ وألصَّيمُونَ وأتصَركا مَنَ #امري يله وَالْوَ الخ وَعَملَ صَِلِسًا مَلَاحَوَفُ عَليْهِمْ وَلَاهُمْ 
حرَوَكَ # [المائدة:69]؛ فهذه الآية هي شاهد الكوفيين الأبرز على جواز العطف بالرّفع 
على اسم (إِنْ)) قبل تمام الخبر» وهو ما يرفضه البصريون القائلون أن العطف هنا إن حصل 
فبالنصب» ونم يكن هناك بذ من تأويل هذه الآية التي ظاهرها عطفٌ ل«الصّابئون» على 
اسم (إنَّ» الذين آمنوا؛ فقد قال سيبويه: «وأمّا قوله عرّ وجل: والصّابئون فعلى التّقديم 
والتأخير»» أراد أن التتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر 


(1) شرح التسهيل 159/2. 

(2) منهم: الأخفش في معاني القرآن 457/1» والمبرد في المقتضب 4283/3 وابن السراج في الأصول 253/2. تنظر المسألة 
في: الأمالي الشجرية 98/2» وشرح المفصل 394/1» وشرح الجمل 585/2: وشرح الرضي 306/1) والارتشاف 1475/3» 
والهمع 19/3. 

(3) تنظر بعض المسائل المعترض عليها والموصوفة بالتكلف إلى جانب الأمور السابقة في: شرح التسهيل 372/1 47/2» 
3/» وشرح الكافية الشافية 2906 وشواهد التوضيح 12. 

(4) الكتاب 155/2. 
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وعمل صاحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء والصّابئون والتصارى كذلك. وهذا 
التقدير يستلزم الفصل بين (إِنّ» وخبرها بالمعطوفء قال ابن مالك: «وأسهل من التقديم 
والتأخير تقدير خبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما بعده» كأنّه قيل: إن الذي آمنوا 
فَرِحونَ والذين هَادُوا والصّابئون والنّصَارى مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعَملَ صَالحاً فلا 
حَوْفٌ عليهم ولا هم يحرَّنُونَ)©. فارو مالك زا يطرضى على ناوا سيووية! كته وري 
ضرورة الأخذ بالأسهل في التأويل والأشهرء فتقدير محذوف بدلالة المذكور أسهل من 
التقدبم والتأخيرء وأقل تكلفاً في ظهور المعنى. 


المبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدٌ لالات2, 


عرّف ابن جني اللغة بأنّها (أصواتٌ يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم)©) والأغراض هي 
المعاني والدلالات؛ فهي إذن وسيلة التّواصل والتّفاهم بين الناس والتي تحقق النفع بوساطة 
المعاني المنتقلة من المتكلم والكاتب إلى المستمع والقارئ» «وما دامت اللغة وسيلةً تحقّق 
التفع بالمعنى فإِنَ النّحو المبنيّ عليها وسيلة تحقق التفع بالمعيار, لأنّه من علوم الآلة؛ فمعايير 
الحو ليست غايات بل وسائل لغاية حدّدها الفاكهيّ (ت 972ه) بقوله: «وغايته الاستعانة 
على فهم معاني الكتاب والسئة ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعضاً)6)9, 


(1) شرح التسهيل 50/2. 

(2) الدلالة: «وكون اللفظ متى أطلق أو أحسٌ فهم منه معناه للعلم بوضعه»» ينظر: تاج العروس 498/28» والمعنى الدلالي: 
هو أن تدل الكلمة في أصل وضعها واستعمالها على معنى مستقل يتحصل بهاء فتكون الكلمة دالاً» والمعنى مدلولاً 
عليه. وهذا المعنى الدلاللي يتكون من جزأين مهمين: 1- المعنى المقالي: ويشمل نوعين؛ الأول: المعنى الوظيفي أي 
وظيفة المبنى على مستوى النظام الصوتي والصرفي والنحوي فهو حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة. الثاني: المعنى المعجمي 
وهو معنى الكلمة مفردة كما هي في المعجم. 2 المعنى المقامي: ويقصد به قرائن الحال أو ظروف أداء المقال. ينظر: 
التفكير العملي في النحو العربي 111-110» والشكل والدلالة 29-28. 

(3) الخصائص 33/1. 

(4) شرح قطر الندى بحاشية العليمي 10. 

(5) التفكير العلمي في النحو العربي 109-108. 
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ومن هنا نلحظ علاقة وثيقة بين المعنى والنّحو؛ إذ «ليست غاية النَحو هي معرفة 
الضّواب والخطأ في ضبط أواخر الكلم فحسب)2) وهو مفهوم بعض المتأخرين من 
التحويين الذين قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرّف أحكامهاء فضيّقوا من 
حدوده الواسعة» وضيّعوا كثيراً من أحكام النَظم وأسرار التأليف©؛ بل إِنّ تقعيد كلام 
العرب لم يكن بمكناً من دون مراعاة للمعاني©. وعليه فإن العودة إلى إحياء «المعنى النَحويٌ 
الدّلالي» يعيد للتحو العربيٌ وظقده التي طال افتقادهاء هذه الوظيفة التي عبّر عنها ابن 
مالك في خطبة الكافية الشافية» حيث يقول: 

رشك التكز با الالسكه ‏ وكنيش إن قشل عشاة في سه 

بولك يات يي لكان 2 سيره سيوم )خسان 

فَيُحَدَّدُ بذلك مفهوم النَحو وغايته؛ فالنّحو عنده «صلاح الألسنة»» وهذا هو مستوى 
الصحّة النحويّة» و«به انكشاف حجب المعاني وجلوة المفهوم»» وهذه هي الغاية الحقيقيّة 
للنحو»©. 

وإذا كان ابن مالك قد أدرك قيمة المعنى ودوره في الدّراسة النّحويّة فمن المؤكد أن 
المعاني والدّلالات قد شغلت حيّزاً من اعتراضاته» وكانت دائرة اعتراضاته تدور حول 
موضوعات المعنى والدّلالة التي عرفت في كتب النّحويين ومثلت ذروة اهتمامهم بهاء 
ومن أهمّها: 


(1) النحو والدلالة 39. 

(2) إحياء النحو 32. 

(3) ضوابط الفكر النحوي 377/2. 

(4) بشرح الكافية 155/1. 

(5) النحو والدلالة 3534. وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 80-23 فقد عرض المؤلف بالتفصيل العلاقة 
التاريخية بين النحو والمعنى» وأبرز جهود النحويين الأوائل في إبراز المعاني واهتمامهم بهاء وكيف كانت جزءاً لا 
ينفك من الدراسة النحوية» ثم كيف بدأ الإشكال عند المتأخرين في قصور فهم عمل النحو. 
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1- حروف المعاني ودلالاتها الأصليّة والمعاني التي تخرج فيهاعن الأصل وفقاً لمتطلبات 
والأفعال ودلالاتها» وفق منهجه في نقد المعاني والدّلالات الأصليّة والفرعيّة في 
حروف المعاني. ومنها «عند»» وابات» وسيأتي بيان ذلك. 

2- المصطلحات؛ وذلك لأنّ شرط المصطلح أن يكون محدّد الدّلالة ومميّراً عن غيره» 
إذ تؤدي قلة الدقة في الدّلالة إلى تداخل المصطلحات» ويسبّب اضطراب الفهم 
والخلط اللّذين لا يتفقان مع قوّة العلم ومنطقيّته. 

وعليه إن طبيعة البحث في هذا المطلب تقتضي أن يكون وفق عدد من المحاور نفصل 

الحديث عنها فيما يلى: 


المحورالأول: اعتراضه على دلالة المفردات في أصل الوضع"" : 

يفرّق ابن مالك بين معنى الكلمة الذي وضعت عليه في الأصلء واستعمالاتها المعنويّة 
في بعض السياقات والتراكيب؛ فقد يعترض على دلالة كلمة ما في الأصل» ولا يعترض 
على استخدامها بهذه الدلالة في بعض الأساليب» وم ذلك كلمة (الوغ؛ فقد اعترض على 
الرّعخشريٌ الذي قد يُفهم من نصّه بأنّها حرف وضع للتّمنّيء بينما لا يعترض على إتيانها 
في بعض التّراكيب لتفيد هذا المعنى فقال: «وأمًا الرّمخشريٌّ فإنْه قال: وقد يجيء «لو» في 
معنى التمني» كقولك: لو تأتني فتحدثني.. .فإن أراد بهذا الكلام ما أردّته أنا فهو صحيحٌ: 
ذإك آراة أن الو ريف موضوع للتّمني ك«ليت» فغير صحيح)©. 

ويظهر هذا اللون من الاعتراضات جليّاً في بعض الأحكام القطعيّة عند التحويين 
(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 230/1: 338» 380» 6/2» 130/3 2175 301: 359. وشرح الكافية الشافية 


1 وشرح شواهد التوضيح 104و129. 
و1234و وشرح شو ضيح 104و 


(2) شرح التسهيل 230/1. وينظر: المفصل 419. 
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في دلالة بعض الكلمات في أصل الوضع؛ إذ يعترض ابن مالك على مسألة القطع في 
هذه الأحكام» لكه يجيز إتيانها بقل أو ندور في بعض السسياقات مع وجود قرينة؛ فمثلاً 
اعترض على الفرّاء في تفريقه بين دلالة «كلهم» و«أجمعين»؛ حين زعم أن في كليهما 
معنى العموم» وفي «أجمعين» زيادة دلالة على اتحاد الزَمن في وقت الفعل» وهو خللااف 
مابراة لبور ورا سكيدة ارو قالاك من أنهما يستويان في الدّلالة على العموم من دون 
نظر إلى زمنء فقال عن قول الفرّاء القطعيّ معترضاً: «والصّحيح أن ذلك ممكنٌ أن يراد 
وممكنٌ ألايراد)©؛ واستدل عليه بقوله تعالى : «[ وَل رَي بآ ويك لين لَه في الدَضٍ 
وتم ِْينَ # [الحجر: من الآية 39]» فإغواوهم لا يكون في وقت واحد. 

- دلالة «لن» على تأبيد النفي : 

وأظهر مما سبق اعتراضه على الرّمخشريٌ في قوله بأنَ «لن» الناصبة للفعل المضارع 
مختصّة في معنى تأبيد النّفيء قال ابن مالك: «وحامله على ذلك اعتقاده أنّ الله تعالى لا 
يُرَى0©» وهو يشير إلى رأيه في كتابه الأنموذج”: قال ابن مالك معترضاً: «وهو اعتقادٌ 
باطلٌ بصحّحة ذلك عن رسول الله؛ أعني ثبوت الرّوية)©. 

وفي قول ابن مالك في التسهيل: «وينصب المضارع أيضا طلالن) مستبا بحد وبغير 
حدّء خلافاً من خصّها بالتأبيد)© دلالةٌ على ثلاثة أمور؛ أوّلها: أن في ذكر ابن مالك 
كسألة لذ وعهه إشارة إل أن كاذف وات تمازة ورد مودينه حة أقازة جاءت 
بحذّ كما في نحو: ا كن أْكَْمَلرْمَ إنِييًا 4# [مريم: من الآية 26] فهم يجمعون 


(1) شرح التسهيل 301/3. وينظر: شفاء العليل 741/2. 

(2) شرح الكافية الشافية 1531/3. 

(3) ينظر: الأنموذج بشرح الإردبيلي 233. وفيه إشارة إلى اختلاف النسخ بين «تأبيد) النفي و«تأكيد» النفي. 

(4) شرح الكافية الشافية 1531/3. وقد رجع الزمخشري عن رأيه في الكشاف 532/4 عند تفسير قوله تعالى: 
9# إن يَصَمَتُمَ َك أَولِيسآء إن ين دون ألدّايس فَسَمَنَوأ لوت ان سم مدقي ([0) وَلَايتْمَونَهه بدا بمَا مَدّسَتَ ليه #[ الجمعة: من الآية 
6. كما صرح بذلك أبو حيان في البحر 264/8. 

(5) شرح التسهيل 14/4. 
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على أنّها لا تكون لتأبيد التفي"» لوجود الدّلالة اللفظيّة. الثَاني: أن الاعتراض هو على 
بجا عماس مناه عرد التي #اللكريه الع لضاني الى لالنهم غروه إلا شرية: 
التَالث: فيه دلالةٌ على أن إتيانها لإفادة التَأبيد غير ممتنع إن دل عليه دليل عتل بان 
قوله تعالى : للإإرى الزرت تَتُوس من هون أ مدلمُوا مها # [الحج: من الآية 73]» ويوكده 
ربط ابن مالك بين الاعتراض ودلالته العقليّة المتمثلة في التاحية العقديّة عند أهل السّنْة في 


رؤية الشتعال قار 


وسبب هذا الزلل عند المغترض عليهم استقراء ناقص للمسموع؛ أو عجز عن فهم 
دلالات النصوص. وعلى هذين السّببين يرتكز ابن مالك في اعتراضه على النحويين 
في هذا البّاب. ومن هنا كان التفريق بين معاني المفردات بجرّدةٌ في صل الوضعء 
وبين استخداماتها في سياقات محددة ذي أهميّة في الابانة عن الفكرة التحويّة عند ابن 
مالك. 

- «رّبٌ» بين إفادة معنى التقليل أو التكثير: 

ففق أيرق مسائل هذا المعنى اعتراضه على أكثر النحويين القائلين أن معنى «رب» 
التقليل دائماء ونقل عندةا من النصوص النحوية للمئرد©) ولابن السيرّاج*) وللزغخشغري58: 
وكأن الإجماع ينعقد على أ معنى «ربٌ» التقليل؛ لكنه قال بعد ذلك: «والصحيح أنْ 


(1» قال الفاكهي في شرح القطر بحاشية العليمي 144/1: «ومحل الخلاف في أنها هل تقتضي التأبيد 
أم لافيما إذا أطلق النفي أو قيد بالتأييد. أما إذا قيد بغيره نحو ١‏ فَلَن أكَيْمَالَوْمَ إنيييًا 4 فلا خلاف بينهم في 
أنها لا تفيده». 

(2) الذي أراه أن هذا التخريج أولى ما ذكره الصبان وبعض المعاصرين في تخريج ما ظاهره تأبيد النفي على أنه لأمر 
خارجي لا من مقتضيات «لن». ينظر: حاشية الصبان 1350/3» وعدة السالك بحاشية الأوضح 149/4. 

(3) ينظر: المقتضب 2139/4 189. ذكر نضّاً قريباً من هذين النصين عند المبرد. 

(4) ينظر: الأصول 416/1» 417. نقل منها نصين مختلفين. 

(5) ينظر: المفصل 368) وذكر رأياً آخر له في الكشاف جعلها فيه للتكثير؛ وهذا من دقنه في نسبة الرأي. ينظر: الكشاف 
3. 
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معنى «ربٌ» التكثير» ولذا يصلح «كم» في كل موضع وقعت فيه غير نادر)"". 
وسرد عددا من الشواهد الشعريّة والتثريّة التي تؤكد أن «ربٌ)» فيها تفيد الكثير» كما 

تفيده «كم) التي يصحٌ أن تقع موقعها مع استقامة للمعنى. ومن تلك الشواهد قول سويد 
َبمَنْأَنسَجِت عَيضَاقَلْبَهُ يَمَمَئْىكي موبالَ يطغ 
وقول أميّة بن الصّلت© [من الخنفيف]: 
رُماتكرَةالنفوسشمنالأفا ) رلهفرجةكحَلالعقال 
وقول حَسّان© [من المخفيف]: 
رخدي اممسافة عدم انا جيل خطى غليهالتييم 
ومن شواهد التثر قوله: («يا رَبّ كاسيّة في الذنيًا عَاريَة يَومَ القيَامَة)©, وقول الأعرابيّ 

الذي سمعه الكسائى يقول بعد الفطر: «رْبّ صائمه لنْ يَصْومَة وقائمه لنْ يَقَومَةُ)©. 
ويؤكد ابن مالك أن «ربٌ» فى هذه الشواهد للتكثير» وهو الظاهر من المعنى» وقد 

تأوّلها من انتصر لرأي الجمهور”» غير أنْ ابن مالك لم يكتف بهذه الأدلة؛ بل نقل نصوصا 

من الكتاب شرحها ابن خروف تكد رأيه؛ لأن سيبويه لم يذكر صراحة أن «ربٌ» للتكثير» 

(1) شرح التسهيل 176/3. وينظر: شواهد التوضيح 104. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 176/3» والهمع 262/4» والخزانة 2115/6 والدرر 302/1. 

(3) في الديوان 444. وينظر: الأصول 325/2) وشرح التسهيل 176/3» والمغني» والخزانة 102/6. 

(4) في الديوان 40/1. وينظر: العين 56/2[ ع د م]» والبيان والتبيين 374/1» وشرح التسهيل 177/3» والخزانة 165/11. 

(5) سبق تخريجه ص 137. قال ابن حجر في فتح الباري 516/14: «وفي رواية هشام: «كم من كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة»... فليس مراده أن ذلك قليل؛ بل المتصف بذلك كثير». فظهر أن في رواية هشام تأكيداً لما أراده ابن مالك من 
هذا الاستدلال بالحديث في إفادة التكثير» ونيابة (كم» مع صحة المعنى. 

(6) ينظر: شواهد التوضيح 106» والمغني 2322/2 والخزانة 434/1. 


(7) قال المرادي في الجنى 443: «ولسنا نشك في أن القائلين بأن «رب» للتقليل قد وقعوا على هذه المواضع.. .فوجب على 


1531 


وهذا ما جعل التّقل عنه مختلف”©. ولكنّ ابن مالك اعتمد على تسوية سيبويه بين «ربٌ» 
و«كم) الخبريّة في المعنى؛ فقال في شواهد التوضيح: «فأمًا نص سيبويه© فقوله في باب 
«كم»: (واعلم أن «كم) الخبريّة لا تعمل إلا فيما تعمل فيه «ربٌ». لأَنْ المعنى واحدٌء إلا 
أن «(كم» اسم و«ربٌ)» غير اسم). فجعل معنى «رب» ومعنى «كم)» الخبرية واخدا. ولا 
خلاف في أنَّ معنى «كم» التكثير» ولا معارض لهذا الكلام في كتابه©؛ فصحٌ أنَّ مذهبه 
كون (ارات» للتكير لا للتقليل)9: 


وأشار في ختام المسألة إلى أنها قد ترد على سبيل النّدرة في معنى التّقليل©» وذكر 
شواهد على ذلك منها قول الشّاعر© [من الطويل]: 

ألا وت قلؤترة وتوص نذأت وني وليه 1 جليذة نيوا 

وإذا كان ابن مالك قد اعترض على رأي جمهور النّحويين في المسألة؛ فقد أغفل أقوالاً 


أخرى عدّة» وهي مردودة ضمناءما ذكره من رأي وعرضه من شواهد©. 


(1) قال ابن عقيل في المساعد 285/2: «الأكثرون على أنها للتقليل؛ وهو منسوب عند كثيرين لسيبويه. .. «فهو إما خطأ في 
النقل أو في الفهم؛ ومن الثاني ما ذكره العكبري في اللباب 314/1) الذي فهم من مقابلة سيبويه بين «ربٌ» و«كم»» أن 
«كم» كما أنها لغاية التكثير فإِنَ «ربٌ» لغاية التقليل؛ قال: «والجامع بينهما الغاية في طرفي العدد»؛ فإن بين الضدين 
معنى يشتركان فيه. 

(2) ينظر: الكتاب 161/2. 

(3) قال المرادي في الحنى 446: «وأما قوله: «ولا معارض له في كتابه» فغير مسلم؛ لأن سيبويه إذا تكلم في الشواذ في كتابه 
فإن عادته في كثير منها أن يقول: ورب شيء هكذاء يريد أنه قليل نادر». 

(4) شواهد التوضيح 104. 

(5) وهذا يختلف عن رأي الجرجاني في المقتصد 829/2) الذي يرى أن «ربٌ» تستعمل للتكثير» غير أن هذا الاستعمال 
غالب وإلا فهي الأصل للتقليل. 

(6) قائله: رجل من أزد السّراة. ينظر: شرح الجمل 517/1» ورصف الباني 266, والمساعد 285/2», والدرر 173/1. 

(7) منها: أنها تفيد معنى التكثير دائماًء وأنها تفيد التقليل غالباً» وأنها تفيد التكثير في مواضع الافتخار والمباهاة والتقليل 
فيما عدا ذلك» وأنها تأتي لهما على السواء» وغير ذلك. تنظر المسألة في: البسيط 859/2» ورصف المباني 266 
وجواهر الأدب 453, والارتشاف 1737/4 وتذكرة النحاة 5 والجنى الداني 439: والمغني 2320/2 والهمع 174/4. 
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المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الترادف بين معاني المغردات: 

اعترض ابن مالك على ما حكم به بعض التحويين من مقابلة بين ؛ بعض المفردات» 
وحمل بعضها على بعض في المعنى» ويفا كان أبرز شاهد على ذلك وفيه اختلفوا 
وعقدوا الأبواب باب «نيابة حروف الجرٌ)0©؛ وهو أن ينوب حرف الجرٌ عن آخر في 
المعنى ضمن سياق معيّن؛ لأنّْ الأصل في اللغة أن يكون للكلمة معنى واحدٌء وهو مقتضى 
الإبانة2 . 

وكان ابن مالك ممن يجيز نيابة حروف الجرٌ عن بعضها على خلاف ما هو مشهورٌ 
عند البصريين9» إلا أنّه ل يكن موافقاً للكوفيين على الإطلاق؛ بل كان يأخذ برأي 
ابن جني الذي يقول: «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا [د يعني الكوفيين المجيزين 
بإطلاق ]|؛ لكا تقول: لكين يتنا فى بموطيع درون مورطيع عت سبي الأول 
الذاعية وا وّغة له»)0. ولم ألحظ في مسألة نيابة حروف الجرٌ أي اعترض على الثيابة؛ 
غير أنه قد يربح خلافهاء كما عبّر ابن جنّي. ومن ذلك رأيه في قول أبي ذوؤيب الهذلي©) 
[من الطويل]: 

ذكر ابن مالك أنْ الأصمعيّ يرى نيابة «الباء» عن «من» والمعنى: شَريْنَ منْ مّاء البَحْر. 
قال ابن مالك: «الأجود في هذا أن يضمّن «شربن» معنى «روين» ويعامل معاملته» كما 
ضمّن (يُحْمَّي) معنى (يُوقد)) فعومل معاملته في يَوْمَ نحم عَلِيَهًا فى نَارٍ جهنم جَمْتَمَ © [التوبة: 
(1) ينظر: الخصائص 306/2) والأزهية 267. 
(2) وهي مسألة خلافء ينظر: الإحكام للآمدي 446/1 المزهر 316/1 323. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 174-130/3. 
(4) قال الأزهري في التصريح 20/3: «والصحيح عند البصريبن أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس». 


(5) الخصائص 308/2. 
(6) في الديوان 47. وينظر: سر صناعة الإعراب 146/1» وتذكرة النحاة 471» والدرر 2179/4 والخزانة 89/7. 
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من الآية 35] لأنَ المستعمل أحميت الشّيء في الثّار وأوقدّت عليه)©. فاختار التَضمين 
على نيابة حرف الجرٌ. 

لكنه صرّح -في غير هذا الباب- باعتراضه على بعض المقابلات بين المعاني عند 
التحويين؛ سواء كان الحكم باتحاد المعنى نطلقاء كاعتراضه على من قال إِنْ «عند» 
مرادفة ل«لدن» دائم©, أم كان عقصوض] ببعض الأساليب» ومنه اعتراضه على أبي علي 
الفارسي في قوله بأنّ «0) .بمعنى («حين» في قوله تعالى: مِإْوَيَلك الْقُرَى أَمْلَكتَهُمَ لما طَلبُوأ# 
[الكهف: من الآية 59]©. 

- استعمال «بات» بمعنى «صار»: 

من أبرز اعتراضاته في هذا الباب اعتراضه على الرّعخشريٌ” الذي قال بأنّ «بات» قد 
تستعمل ممعنى «صار»» وتبعه في ذلك ابن يعيش ©» وابن عصفور©؛ قال ابن مالك: «ولا 
حجة له في ذلك ولالمن وافقه)» وقال في غير هذا الموضع: رايس بصع عدم جامد 
على ذلك؛ مع التَتبّع والاستقراء)©. نلاحظ أن التّرعة الاجتهاديّة في الآراء الح و تلاعيك 
ابن مالك بالعودة إلى مرحلة التتبّع والاستقراء التي واكبت مراحل النحو الأولى خوّلته لردٌ 
هذا الرَّأيء وقد تكرّر هذا المعنى -أعني الاستقراء- في غير ما موضع من مصتفاته. 


(1) شرح التسهيل 153/3. 

(2) قال في شرح التسهيل 235/2: «لأن «لدن» مخصوصة ,ما هو مبتدأ غاية»» فلا تصلح من مواضع عند إلا فيما هو 
لابتداء الغاية. 

(3) قال في شرح الكافية الشافية 1644/3: «لأن المراد أنهم أَمُلكُوا يسبب ظلمهم لا أنهم أهلكوا حين ظلمهم؛ لأن ظلمهم 
متقدم على إنذارهم؛ وإنذارهم متقدم على إهلاكهم». 

(4) ينظر: المفصل 342» والكشاف 572/2. 

(5) ينظر: شرح المفصل 357/4. 

(6) ينظر: المقرب 142. 

(7) شرح الكافية الشافية 394/1. 

(8) شرح التسهيل 346/1. 
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نْمٌ عرّج على ما اعتمده بعض المتأخحرين”" دليلاً على هذا الثّرادف في المعنى بين الفعلين؛ 
وهو قول النّبِي: «فإِنَ أحَدَكمُ لا يَذْري أينّ بَانَتْ يَدّهُ)©: لأنَ الوم قد يكون في التّهار 
فتودذي «بات» معنى «صار». قال ابن مالك فى رد هذا الاستدلال: «ولا حاجة إلى ذلك 
لإمكان حمل «بات» على المعنى المجمع عليه؛ وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة 
ليلد ©. 

ثُمْ ختم المسألة.مما يشعر بالاضطراب في الرّأي؛ إذ قال بعد جزمه بألا شاهد على 
رأي الرّمخشري ومن تبعه: «ومن أصلح ما يتمسّك به جاعل «بات» بمعنى «صار» قول 
الشاعر© [من الوافر]: 

لأنْ «كلما» تدل على عموم الأوقات» و«أييت» إذا كانت على أصلها مختضة 
بالليل)©. 

وذكر ه لهذا الشّاهد جعل الدّماميني© يؤكد أن ابن مالك عاد عن رأيه» وربحح رأي 
الرّعخشريٌّ. وقد يخرّج كلام ابن مالك السّابق على أن البيت الشعريٌّ أصلح في الاستدلال 
من الحديث؛ وكلاهما يتطرّق إليه الاحتمال» والدّليل إذا ما تطرّق إليه الاحتمال سقط به 
الأسعد لال 

واعترض على من أنكر ترادف بعض المفردات فى المعنى مطلقاً؛ كما فى اعتراضه على 
(1) منهم ابن عصفور في مثل المقرب بهامش المقرب 142. وينظر: تعليق الفرائد 192/3. 

(2) صحيح البخاري 2/1 باب الاستجمار وتراً» برقم[160]. وصحيح مسلم 233/1 «باب كراهة غمس المتوضئ...» 

برقم [278]. 

(3) شرح التسهيل 346/1. 
(4) قائله: عمرو بن قيس المخزومي. ينظر: الدرر 58/2) ومعجم شواهد العربية 234. 
(5) شرح التسهيل 347346/1. 


(6) ينظر: تعليق الفرائد 192/3. وتنظر المسألة في: شرح الرضي 188/4» والتذييل 160/4» والهمع 76/2؛ وحاشية العليمي 
12 


1535 


من أنكر إمكانيّة إتيان (إِنَ)) بمعنى «نعم)2؛ فقال ؛لاولكنٌ الشواهد على كون «إن) معنى 
(«نعم» مؤيّدها ظاهرٌء ودافعها مكابرٌء فلزم الانقياد إليها والاعتماد عليها)©. 

وكذلك اعترطن على من قضراهذ] الترادف غلى ؛ بعض الأساليب من دون غيرها؛ ومنه 
اعتراضه على ابن جني الذي قصر إتيان «الواو» جمعنى «مع» على المواضع التي يصحٌ أن 
تقع فيها عاطفة بقوله: «إِن العرب استعملت «الواو» .ممعنى «مع» في مواضع لا يصلح 
فيها العطف. وفي مواضع يصلح فيها)'”. 


المحور الثالث: اعتراضه على دلالة التراكيب': 

لهذا الاعتراض عند ابن مالك صورتان؛ الصّورة الأولى: أن يعترض على دلالة بعض 
المفردات في التركيب» من دون النّظر إلى معناها في أصل الوضع؛ بل إلى ما تفيده من 
معنى في أسلوب خصو ص» سواء كان ذلك في أمثلة سماعيّة خاصّة؛ كاعتراضه على أكثر 
المتأخرين في معنى «لا» في قوله تعالى : «تاتفاضة لا ميج أن كلايخ ناه د43 
[الأنفال: من الآية 25] هل هي نافية أم ناهية©؟. أم كان في بعض التّراكيب العامّة؛ 
كاعتراضه على الرّمخشري في دلالة المضارع المنفيٌ ب«لا»» هل يتعين الحكم باستقباله أم 
أن دلالته على الحاليّة باقية©؟ 

وَالصورَة الثانية: أن يكون الاغتراض معلا بقضايا الأغراب الظلاقاً من دلآلة المعنى 
في التركيب» فيكون الاختلاف في المعنى هو أصل الاعتراض» وصورته اعتراض على 
(1) أنكره أبو عبيدة» وابن عصفور. ينظر: شرح الجمل 447/1» والارتشاف 1271/3» والجنى الداني 398 والمغني 235/1. 
(2) شرح التسهيل 33/2. 
(3) شرح التسهيل 251/2. 
(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 18/1» 221 427 2216 2134/3 2135 335. وشرح الكافية الشافية 1404. 


(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 1404/3» وشرح عمدة الحافظ 328/1. 
(6) ينظر: شرح التسهيل 18/1. 
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توجيه الإعراب؛ ومنه اعتراضه على الرّجَاجِىٌ في نوع البدل في قوله تعالى: 38 مُلَأتْحَتُ 
لدوم )ارات الوفد () #4 [البروج: 4 5]؛ هل هو بدل اشتمال أم بدل إضراب20؟. 

- معنى «من» بعد أفعل التفضيل: 

من أبرز اعتراضات هذا المحور اعتراضه على سيبويه في معنى «من» التي تأتي بعد 
أفعل التتفضيل» كما في نحو: زَيْدٌ أْضَلْ منْ عَمْرو؛ إذ جعل معناها «المجاوزة» فقال: 
«فإِنَ القائل رَيْدٌ أَْضَلَّ منْ عَمْرو كأنّه قال: جَاوَرَ رَيْدٌ عَمْراً في الفَضْل)©. وبعد أن قرّر 
هذا المعنى اعترض على رأي سيبويه في معناها في هذا التركيب شرك «وهذا أولى من 
أن يقال لابتداء الارتفاع؛ في نحو: وَأنْضْلُ منة), والانحطاط في: اشَُُ منةُ) كما زعم 
سيبويه... وأشار إلى قصد التبعيض بالمصاحبة أفعل التفضيل فقال في (هو أفضل من زيد): 
«فضّله على بعض ول يعم)7)0. 

فأبطل ابن مالك أن تكون «من» المصاحبة لأفعل التفضيل لابتداء الغاية أو للتّبعيض» 
وهما قولان مشهوران عند المتقدّمين من التحويين غير سيبويه» كالمبرّد© والسّيرافي©) 
اللذين خصّوها بابتداء الغاية» والهروي © الذي وافق سيبويه في معنى ابتداء الغاية مع إفادة 
التبعيضء وابن ولاد© الذي منع إتيانها لابتداء الغاية» وخصّها بالتبعيض. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 335/3. 

(2) شرح التسهيل 135/3. 

(3© أراد أن التفضيل يكون في بعض الصفات؛ فأنت إن قلت: «زيد أفضل من الرجال» فأنت فضلته على جماعة من 
الجنس» أو جماعة منه غير مستوعبة له» كأنك قلت في معنى (زيد أفضل من الرجال): زيد أفضل من الرجال الذين 
تعلم. ينظر: الاتتصار 313. 

(4) شرح التسهيل 135/3 136. وينظر: الكتاب 225/4. 

(5) المقتضب 44/1. 

(6) شرح الكتاب للسيرافي 190/5. 

(7) الأزهية 224 225. 

(8) الاتتصار257256. 
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واستدل على امتناع أن يكون معنى ابتداء الغاية مراداً هنا بقوله: «إذ لو كان الابتداء 
مقصوداً لجاز أن تقع بعدها «إلى»)0©» واستدل على امتناع معنى التبعيض بقوله: «ويبطل 
كون هذه للتبعيض أمران؛ أحدهما عدم جلدم ريعض» في موضعياء ولناني : صلاحيّة 
كون المجرور بها عام كقوله: الله أعْظَمْ منْ كل عَظيم؛ وأَرْحَمْ عن كل رحيم)”. ثم 
قال :زرواذا يظل كوك المفاسة افمل اللفضيل لاغداء الغاية اك كم 


المجاوزة)2. 


وابن مالك لا بمنع إتيان «من» لابتداء الغاية أو للتّبعيض؛ بيد أنه يرى أنّها في هذا 
التركيب تختصٌ بالمجاوزة» ومن هنا كان الاعتراض على دلالة الكلمة في التركيب المعّين. 
وقد كان رأي ابن مالك في المسألة واستدلالاته على المخالفين حل اعتراض ونقاش بين 
المتأشحري. © ْ ْ 

- نوع الاستشناء في قوله تعالى: 7 قل لَّايسَمٌ من في ألسَموتٍ وَالأرْض اليب إِلّا أذ 4 : 

اعترض ابن مالك على تخريج الرّعخشري”” للمعنى في قول الله تعالى: 98 فل لَايتَكَُ من 
في لسوت وَالْدرْضٍ الِب ِلَا سه # [النمل: من الآية 65] الذي يرى أنْ الاستثناء هنا منقطعٌ 


جاء على لغة تميوم©» ورّفعٌ لفظ الجلالة على البدليّة من فاعل «يعلم»» وهو الاسم 
الملوصول «(من»؛ وقد نقل ابن مالك علّة الرّعخشريٌّ الذي يرى «أنَّ الله تعالى 


(1) شرح التسهيل 135/3. 

(2) شرح التسهيل 136/3. 

(3) شرح التسهيل 136/3. 

(4) اعترض ابن هشام في المغني 155/4 على قوله.معنى المجاوزة» ورد اعتراضه الأزهري في التصريح 441/3. كما كان وجه 
اعتراضه على معنى الابتداء بأنه لا يجوز وقوع «إلى» محل اعتراض للمرادي في توضيح المقاصد 934/2. وتنظر المسألة 
كذلك في: الانتصار 2256 والارتشاف 1718/4» والجنى الداني 2311 والهمع 220/4» وحاشية الصبان 1012/3. 

(5) ينظر الكشاف 382/3. 

(6) يجيز التميميون الإتباع في المستثنى المنقطع الذي يمكن تسلط العامل عليه ويرجحون النصب؛ أما الحجازيون 
فيوجبون النصب. 
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وإن صح الإخبار عنه بأنّه في السّماوات والأرض فإِنما ذلك على المجاز؛ لأنه 
مقدَّسٌ عن الكون في مكان بخلاف غيره؛ فإذا أخبر بأنه في السّماوات والأرض فإِنْه 
كائنفيهما حقيقةً» ولايصحٌ حمل الفسظ في حال واحسدة على الحقيقة والمجاز 1 
لآن هناك من يرى أن الظرفيّة التي تدل عليها «في» بجارٌ في حقّ الله وحقيقة في حقّ 
غيره؛ فالاستثناء في هذه الحالة متّصلء والكلام تام منفيٌ» والارتفاع على البدليّة أو عطف 
البيان© . 


الاستثناء في الآية متصل» و«في) متعلقة بغير «استقر» من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى 
الله تعالى» وإلى المخلوقين ب(اذكرٌ) و(يُذَكرُ)؛ فكأله قيل: لا يَعْلم مَْ يذْكرُ في السَّمُوات 
والأزض العَيْبَ إلا الله. ويجوز تعليق «في» ب«استقرٌ» 00 إلى مضاف حذف» وأقيم 
اغراف اله مقايية لقني لا يَعْلَمُ مَن اسْتَفَرَ ذكرْةُ في السَّمّوات والأزض العَيْبَ إلا 
الله ثم حذف الفعل والمضاف واستتر الضمير لأنه 0007 ودفعه إلى هذا الاعتراض 
أن القول برأي الرّمخشري حمل لقراءة سبعيّة على وحه ضعيف؛ وهو مرجوحٌ عند 
ال مي أ !© 

وذكر ابن مالك أنَّ الزمخشري تأوّل الآية على هذا النّحو لأنّه يرى أنَّ الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة ممتنعٌ» ثم قال: «وليس عندي ذلك ممتنعاً لقولهم: 
القَلَمُ أَحَدُ اللسَائَين والخال أَحَدُ الأبَوَين» وقوله تَعالى : مإإنَللَهوَمَكِيِحكَتَهصَلُونَ عل الى 4 
[الأحزاب: من الآية 6]56©. وفي هذا التعقيب إشارةٌ إلى أن توجيه المعنى على هذا الوجه 
(1) شرح التسهيل 288/2. وينظر: الكشاف 382/3. 
(2) نقله الأزهري في التصريح 562/2 عن الصفاقسي وضعفه. 


(3) شرح التسهيل 288/2. 
(4) ينظر: المغني 348/5 وحاشية الصبان 681/2. 


(5) شرح التسهيل 289/2. 
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غير ممتنع. وللتحويين بعد ابن مالك تخريجاتٌ للمعنى غير ما ذكر©. 


المحور الرًابع: اعتراضه على دقة المصطلحات: 

عد أحد الباحثين© ما يقرب من مئة وخمسين مصطلحاً مستعملاً في الدّراسة 
اللغويّة ليست في كتاب سيبويه؛ ماما يداد المصطلح لا يزال منذ نشأته -قبل 
سيبويه- وحتى الآن» في تطوّر مُسْتَمرٌ تفرضه طبيعة الدّراسة الغويّة» وحركة التَطوّر 
الفكريٌّ والحضاريٌ» ولاشك في أن رحلة المصطلح تلك قد مرت ,بمفاصل مهمّة وأحداث 
بارزة تتمثّل بداية في براعة وضع تلك المصطلحاتء ثم في جهود تطويرها وتشذيبها 
إل أن لقع هله إل كد وى نينا فى عد المرط اجات وكوعينها وعدا ليما هر ذ3 


وأصوب بها. 
وتعد جهود ابن مالك مرحلة مهمّة من مراحل تطوّر المصطلح النّحوي» ويظهر ذلك 


أولاً: ذكره مصطلحات جديدة أشد اغعصناراً وأدق قبيرا فى الذلالة على 
المعنى المراد. 
ثائياة نقده لسطلحات الشاقى واعتر اش علييا م تاندّة الطحة التحوثة ار الذلالقة 


أو لأسباب أخرى شرعيّة. 


(1) تنظر هذه الآراء وتفصيل المسألة في: معاني القرآن 298/2» والكشاف 382/3) والبحر المحيط 86/7: والمغني 347/5) 
والتصريح 562/2: وحاشية الصبان 681/2» وحاشية النضري 464/1» وعدة السالك بهامش الأوضح 263/2. 

(2) وهو الدكتور حسن حمزة في بحثه: «الأصول النظرية لتأريخ تطور المصطلح النحوي العربي» المنشور في مملة 
علوم؛ اللغة العدد الأول» 2006م (ص16- 36). وقد قارن بين قائمة ل(جيرار تروبو) لمصطلحات الكتاب» وما جمعه 
(غوغويه) من مصطلحات المتأخرين المنشورة مع ترجمته لألفية ابن مالك. وذكر أن هذه المصطلحات تتناول الصرف 
والنحو والأصوات وأصول الدرس النحوي. ينظر: ص 18. 
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وسنعرض في هذا المحور لنقده على بعض المصطلحات واعتراضه عليها لقصورها 
عن التُعبير بدقة عن المعنى المقصودء ونرجئ الحديث عن اجتهاده في وضع مصطلحات 


جديدة إلى موضع لاحق. 


- مصطلح «باب الترخيم»: 

من تحرّي ابن مالك دقة المصطلح تعبيره عن باب التّرخيم بقوله: «باب ترخيم المنادى»), 
وعلل هذه التّسمية في صدر الباب بقوله: «يستعمل لفظ التّرخيم في التّصغير كما يستعمل 
في التّداء» والمرادان مختلفان2» فلذلك قيّدت هنا الترخيم بإضافته إلى المنادى» ولم أطلق 
فأقول: «باب الترخيم))©؛ كما هو عند جمهور التّحويين السّابقين كسيبويه©» وابن 
السّراج©؛ وابن جنّي©. وتعبير ابن مالك قريبٌ ما ذكره الرّمخشري الذي عنون بقوله: 
«فصل: المنادى المرلخم)©. 

وربمًا أراد النحويون من مصطلح «باب التّرخيم» أن يشمل المنادى المرنحم قياس 
وغير المنادى المحم ضرورة©) فالمراد فيهما واحدٌ؛ وهو «(حذف آخر الاسم تخفيفاً)©. 
فأطلقوا التَرخيم للدلالة على أن الحذف في الترخيمين - الشاذ والقياسىٌ- مزخ يحت 
واحد. . ثم نهم إِنْ أرادوا ترخيم التُصغير فإنْهم يقيّدونه؛ كما قال سيبويه: «هذا باب 


(1) الترخيم في النداء: هو أن يحذف من آخر الاسم حرف أو أكثر. أما في التصغير: فهو حذف حروف الزيادة من الاسم 
المراد تصغيره. 

(2) شرح التسهيل 421/3. 

[69 قال في الكتاب 230/2 «هذا باب الترخيم». 

(4) ينظر: الأصول 359/1. 

(5) ينظر: اللمع 176. 

(6) المفصل 76. 

(7) وهو غير المنادى؛ وقصروا ترخيمه على ضرورة الشعر» وقد تناوله النحويون بالدراسة في هذا الباب؛ لأن ما يجري 
على المنادى المرخم من حذف يجري عليه ولأن من شروطه أن يكون صالحاً للنداء. 

(8) التعريفات لعلي الجرجاني 78. 
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الترخيم ف التصغير) 20 وبالملصطلح نفسه عبر ابن السرّاج2, أمّا حين يطلقون «الترخيم)) 


فهم يريدون ترخيم المنادى وما في معناه!©. 


وسماه ابن مالك في الكافية: «باب التّرخيم في النّداء»©؛ ولعلّ هذا المصطلح أدق في 
التُعبير عن الباب؛ ولاسيما إذا علمنا أن شرط ترخيم غير المنادى أن يكون صالخا للنّداء. 


- مصطلح «المستغاث به»: 

د لح ا ال ياي 
فعبّر بلفظ «المستغاث» لما يسمّيه التحويون -ومنهم سيبويه" والمترد وابن السرّاج” 
واب عش © - (رالمستغاثك به2)4 وغلة هذه التسمية عند ابن مالك أن فعل الاستغاثة يتعدذدى 


اح نع سا ال لس عط لح لاسن سر يه 


ننه رانك د م د مَْيَعيئوْنَ وَيَكْ َسْيَبَابَ لحكُم # 
[الأنفبال: عن الآية9] وقتال ان :39 مَسْتَعَئهُ الى ين شيعو عل ار مِنْ عَدُوَو. # 
[القصص: من الآية 15] فالدّاعى مُسْتَغِيثٌ والمدعوٌّ مُسْتَعَاتُ)©. 


ونه على أن مصطلح «المستغاث» مقصودٌ به ما أراده التّحويون بقولهم: 
«المستغاث به»» فقال: «والتحويون يقولون: استغاث به» فهو يسكات به» وكلام 
العرب بخلاف ذلك)”"2. ومصطلح «المستغاث) مذكورٌ قبل ابن مالك عند الرٌمخشري 


(1) الكتاب 476/3. 

(2) ينظر: الأصول 60/3. 

(3) ينظر : الهمع 76/3. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 1350/3. 

(5) ينظر: الكتاب 2220/2 231. 

(6) ينظر: المقتضب 254/4. 

(7) ينظر: الأصول 352/1. 

(8) ينظر: سر صناعة الاعراب 12/2. 

(9) شرح التسهيل 409/3. 

(10) شرح التسهيل 409/3. واضطرب في قوله بأن «كلام العرب بخلاف ذلك)» عندما قال في شرح العمدة 287/1 «لورود 
ذلك عن العرب». قال أبو حيان في البحر 459/4 عن هذا الرأي: «وكأنه لما رآه في القرآن تعدّى بنفسه قال - 
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فى المفصل0©. 

ودر الؤشارة إى. أن حدّة الخلاف مع الجمهور في استعمال مصطلح «المستغاث 
يندت لحن حين خرّج استعمالهم على نحو مقبول؛ فقال في شرح العمدة: «ومن 
قال شيففات بد ضيه لك لووزه ةلك عن العرت سمل على تضدون شتات مت 
استعان»)©. ورتما كان هذا سبباً في استعماله المصطلحين جنباً إلى جنب في شرح الكافية 
عندما قال: «إذا نودي المنادى خض من شدة أو يعين على ا فنداوئه امال وهو 
مستغاث أو مستغاث يه © فأجاز الاياسياليق: ٠‏ 


0 مصطلح «باء الاستعانة»: 
قد يتجتب ابن مالك بعض المصطلحات لأسباب شرعيّة بعيدة عن الصححة التحويّة أو 
دقة الدّلالة؛ ومن ذلك أنه عندما ذكر أنَّ من معاني الباء الجارّة «السَبِبيّة»» وعرّفها بأنها 


-- 


«الدّاخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معدّاها مجازاً نحو: 95 كني بد ين مرت ردقا 


نَم © [البقرة: من الآية 22]» وإ تُرَهِبُوت بو عَدُرَ آنه وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: من الآية 
020 نم قال: «والنحويون يعبّرون عن هذه الباء بباء الاستعانة)©» وقد ذكر ذلك 


جمهور النُحويين؛ منهم المبرّد© وابن السرّاج© والرّمخشري©. 


- «المستغاث»» ول يُعَذّه بالباء كما عداه سيبويه والنحويون» وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه مسموع من 
كلام العرب». 

(1) ينظر: المفصل 75. 

(2) شرح عمدة الحافظ 287/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 1334/3. 

(4) شرح التسهيل 149/3. 

(5) شرح التسهيل 150/3. 

(6) ينظر: المقتضب 39/1. 

(7) ينظر: الأصول 412/1. 

(8) ينظر: المفصل 366» والكشاف 161/1. 
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وعلل أبن ع مالك تسميته بقوله: «وآثرت على ذلك التعبير بالسّببيَّة من أجل الأفعال 
السوية إلى الك تحال 4 فإن امسمال الشيئة فبها يجري واسحمال الأستعانة فيها ل 
يجوز)©. ولعل ما قاده إلى هذا أنْ الله تعالى غنينٌ عن خلقه, فليس في حاجة للاستعانة 
عمخلوقاته» وعللاده ان :إبى مالك بعال جني قله ار بجنا لطت ميا ون الاامعشار عند 
واستبدل به ما يطرد من دون محذور شرعي. 

وحقيقة هذه الدّسمية أنها إدراجٌ لباء الاستعانة في الباء السَّببِيّة©) والتحويون يفرّقون 
بين الباعين؛ قباد السييةطيده زبى الى تدع على عي لعل شمر كاك يده 
وبالجوع؛ وحجَجْتُ بتوفيق الله. وباء الاستعانة هي التي تدخل على الاسم المتوسّط بين 
الفعل ومفعوله الذي هو آلَة؛ نحو: كَبْتُ بالقلم, وجرْتُ البَابَ بالقَدُوم؛ وبَرَيْتُ القلمَ 
السكن) خضت الما بلي إذ لا يصحٌّ جعل جعل القلم سبباً للكتابة» ولا القدّوم سببا 
للتجارة؛ ولا السكين سبباً للبري» ولا الرّجل سبباً للخوض بل السّبب غير هذا)©. 

وقد اضطرب رأي ابن مالك في استعمال هذا المصطلح؛ فقد جعل الباء في: ((كتبت 
بالقلم) باءً سببيّة» كما هي في قوله تعالى : 5 كحي بد م من التَمرتٍ رركا لك * [البقرة: من 
الآية 22 ]؛ لكنه في شرح الكافية جعل الباء نفسها للاستعانة!. 

وفساألة «اطراد المصطلح»- التي هي محور ا 000 في توهين 
بعض المصطلحات الأخرى؛ فقد جعل قلة الاطراد سبباً في تضعيف مصطلح «بدل 
الكلّ»؛ واستبدل به مصطلح «بدل الموافق)©: كما جعل قلة الاطراد سبباً في تحديد 
مذلول اللشه في بدل الاشتمال» فوافق الفارسيّ في أنه الأوّلء واعترض على المبرّد 


(1) شرح التسهيل 150/3. 

(2) ذكره أبو حيان في الارتشاف 1695/4. 

(3) الهمع 158/4 نقلاً عن أبي حيان. 

(4) تنظر الجملة نفسها في شرح التسهيل 2150/3 وشرح الكافية 806/2. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 
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وغيره الذين أرادوا بالمشتمل العامل أو التابع0©. 

وفي ختام هذا المحور نلاحظ أنْ مسائله قد اختلفت عن سابقاتها من المسائل في أمرين 
بارزين: 

أولهما: أن ابن مالك لا يلتزم برأي واحد؛ فقد اضطربت مصطلحاته بين مصتّفاته. 
وتخافت النظرية عن التطبيق: 1 

وإلى جانب ما سبق نحده قد انتقد الجمهور في استعمالهم مصطلح «التَقسيم» من 
معاني «أو» العاطفة» واستبدل به مصطلح «التفريق المجرّد»2؛ لكنه عبّر بلفظ «التقسيم» 
في موضع آخر©. وكما أنه ضعّف مصطلح «بدل الكل» في شرح التسهيل© وشرح 
الكافية» ثم ذكره بلفظه في شرح العمدة©. وهكذا في معظم مسائل المصطلحات. 

الثَاني: أنة كان في عرضه لرأيه أقرب ما يكون إلى الترجيح بين المصطلحات؛ إذ يصف 
رأيه بقوله: «الأولى»؛ و«الجيّد»» و«آثرت». وهي عباراث تختلف عن عباراته الصّريحة 
في مسائل الاعتراض» ولولا بسطه العلل والأدلّة على ما يراه- مع بعض مظاهر التجديد 
في الاصطلاح- لكانت هذه المسائل من الاختيارات التي لا ينظر إليها ولا يعوّل عليها 


فى هذه الدراسة. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 362/3. 

(3) ينظر: شرح عمدة الحافظ 625/2. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 333/3. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 1276/3. 
(6) ينظر: شرح عمدة الحافظ 579/2. 
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الفصل الثاني 


اعتراضات ابن مالك على أدلة التُحويين 


- المبحث الأول: اعتراضاته على الأدلة النقلية. 


- المبحث الثاني: اعتراضاته على الأدلة العقلية. 
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الفصل الثاني 
اعتراضات ابن مالك على أدلة النحويين 


الدليل في اللغة: 1 به والدّليل لدان والمرشدة وقد دَلَهُ على الطريي 1 لال 
وَادَّللتُ الطريق: اهْتَدَِيتٌ إليه». وجمع السيوطي بعض تعريفاته في الاصطلاح فقال: 
«الدَّلِيلٌ ما يؤدّي إلى إدراك المطلوب» وقيل: ما يلزم من العلم به العلمُ بشيء آخرء وقيل: 
ما يمكن التُوصل بصحيح التُظر فيه إلى مطلوب خبري» وقيل: هو كل أمر صَحٌ أن يتوصّل 
بصحيح النطر فيه إلى علَم مالم يعلم باضطرار»8". 

والأدلة النّحوية ضربان: نقليّة وعقليّة» وهذا التقسيم مأخوذ من تقسيمات الأصوليين 
لأدلّة الشرع؛ يقول الشاطبي: «الأدلة الشرعيّة ضربان؛ أحدهما: ما يرجع إلى التّقل 
المحضء والثَاني: ما يرجع إلى الرأي المحض» وهذه القسمة هي بالنّسبة إلى أصول الأدلة» 
وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنْ الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من 
النّظرء كما أنَّ الرَأي لا يُعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى التّقل)©. 

وقد ذكر الدكتور محمد السبيهين: «أنْ الإجماع وإن عُدَّ في أصول النّحو إلا أنه ليبس 
دليلاً نقليا ولا يُذكر في وجوه الاستدلال بالدّليل العقلي؛ إذ هو مرتبط بالدليلين معاء فهو 
اتفاق على حكمهما وليس دليلاً مستقلاً؛ لأنّ النُحويين لا يُجمعون على أمر إلا إذ قرّى 
السّماع أو القياس مذهبهم)©) والذي أراه أن الإجماع دليل ملعق بالقدثة القاقق فهو 
نقل لا إعمال للعقل فيه» وقد عبّر عنه ابن مالك بهذا الاصطلاح©» وقد ذكر الشاطبي 


(1) ينظر: أساس البلاغة 193» ولسان العرب 250-249/11) ومختار الصحاح 88. 
(2) معجم مقاليد العلوم 77. 

(3) الموافقات 41/3. 

(4) اعتراضات النّحويين للدليل العقلي 31 

(5) ينظر: شرح التسهيل 263/1. 
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بعد نصه السّابق: «يُلحق بالضَّربٍ الأوَّل الإجماعء على أي وجه قيل به ومذهب 
الصّحابي...)20» ومن هنا فقد جعلت الاعتراض على أحكام الإجماع والتّقل عن أعلام 
النحويين ضمن اعتراضات ابن مالك على الأدلة التّقلية. 

وبذلك تنضح صورة هذا الفصل الذي اقتضت طبيعته أن يكون على مبحثين 
رئيسين: 

- المبحث الأول: اعتراضه على الأدلة الثقلية. 


- المبحث الثاني : اعتراضه على الأدلة العقليّة. 


المبحث الأول: اعتراضه على الأدلة التغلية: 
الصّحيح, الخارج عن حد القلة إلى حدٌ الكثرة)©. 

وهو الأصل الأول من أصول الخو وأدلته» ويشعمل غلى: كلام الله تعالى؛ وهو 
القرآن الكريم» وكلام نبيّه وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة اللو لدين نظما وطرا عن مسلم وكافر)©, 

ولست بصدد التأصيل لهذا النّوع من الأدلّة وبيان احتفاء العلماء به؛ نما يعنينا هنا 
أن نشير بالدّليل والبرهان إلى أن ابن مالك قد اعترض على الأدلة التقليّة التى أوردها 
المخالفون لتأكيد ارائهم» وهذا النوع من الاعتراض موّصّل المنهج وواضح المعالم في 
(1) الموافقات 41/1. 
(2) من المعاصرين من يفرق بين السماع والنقل» فيجعل بينهما عموم وخصوص. ينظر: أصول النحو العربي 31. 


(3) لمع الأدلة 81. 
(4) الاقتراح 74. 
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رسالة أبي البركات الأنباري: «الإغراب في جدل الإعراب)20. 


قال الأنباري: «اعلم أنْ الاعتراض على الاستدلال بالتقل يكون في شيئين: الإسناد 
والمتن»©. ثم شرع في تفصيل ذلكء والتمثي له من خلافات النّحويين التي ألف فيها كتابه 
«الانصاف»» فذكر أنْ الاعتراض على السّند من خلال أمرين؛ المطالبة بإثبات السّندء بأن 
يُجْهَلَ القائل» والأمر الآخر: الطعن فيهء وذلك أن يشتمل سند الرّواية على راو غير ثقة 
في الضبط والتقل. أمّا الاعتراض على المقن فمن خمسة أوجه؛ أوّلها: اختلاف الرّواية؛ إذ 
قديكون للشاهد.رواية أخرى تحري على القاعدة المقرّرة. والثّاني: الاستدلال.ما لا يقول 
به المخالف؛ وهو أن يكون الدّليل التّقليّ مفضياً إلى القول بخلاف ما يظنّه المخالف» ولو 
في غير موطن التّزاع فيسقط به الاستدلال. والثالث: المشاركة في الدليل؛ وذلك أن يكون 
الدّليل التّقليَ حمّال أوجه تصبّ في مصلحة المتخالفين مع فيصحٌ اشتراكهم في الدّليل. 
والرّابع: التأويل؛ وهو ا ظاهر النْصّ على نحو يبطل الاستدلال به وهذا اللون 
هو أكثر أوجه الاعتراضات على الذليل» ولاسيّما 5 السُبيل في تأويل شواهد القرآن. 
والخامس: المعارضة؛ وهو أن يُعارض النّصٌ بنصر ©. 

ولأنْ أمر رسالة «الإغراب» قائمٌ على الجدل وبه وسمت استطرد الأنباريّ ليضع 
تأصيلاً في الرّدَ على كل لون من ألوان هذه الاعتراضات. 

واعتراضات ابن مالك على الأدلة النّحويّة اشتملت على معظم هذه الأوجه؛ وعلى 
غيرها من أوجه الاعتراض التي لم يتطرّق إليها الأنباري؛ ومنها الحكم على النْصّ بالشذوذ 
أو الضّرورة» أو أن يكون الشّاهد مرويّاً على لغة من لغات العربء أو غير دقيق في التُعبير 
(1) ذكر أبو الطيب في فيض نشر الإنشراح 208/1 أن أسمة «الإعراب في جدل الإعراب»» فالأولى.كعنى الإبانة واللإيضاح» 

والثانية جحاءت على المعنى الاصطلاحي في النحوء ثم قال: «ففي الاسم الجناس التام لفظاً وخطاً». 


(2) الإغراب في جدل الإعراب 46. 
(3) ينظر: الإغراب في جدل الإعراب 53-46. وينظر: أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 483. 
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عن الرأي المنتصر له كما أن ابن مالك قد اعترض على بعض النتّحويين الذين قرّروا بعض 
الأحكام اعتماداً على تصريحهم بعدم السّماع عن العرب في المسألة. 

وعليه فقد اقتضت طبيعة هذا الملبحث أن يكون على عدد من المحاور التى نفصل 
الحديث عنها فيما يلى: 


المحور الأول: تأويل السماع على نحو بمنع الاحتجاج به" : 

الأصل في التأويل أن يأتي لمعالجة بعض التّصوص التي تبدو© مخالفة لما هو مقبّنْ من 
ظواهر» وتخريجها على القواعد المستعملة المشهورة؛ وهذا ما عبّر عنه أبو حيّان 
بقوله: «التأويل إِنما يسوغ إذا كانت الجادّة على شيء؛ ثمّ جاء شيءٌ يخالف الجادّة, 
فيتأوٌ ل6©0. ٠‏ 


وظاهرة التأويل للنصوص المخالفة كثيرة فى مصتفات ابن مالك» وهذا المظهر من 
مظاهر الصّنعة يمثل ميله إلى المدرسة البصريّة التي لا تعيد النَظر في الأصول المجمع عليها 
حين يسمع ما يخالفهاء على خلاف نحة المدرسة الكوفيّة الذين إذا سمعوا من العرب 
المتعارضة مع النصوص المسموعة؛ لتكون وفق هذه المسائل © وهذا يفسّر لنا أنْ جل 

(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 118/1 127) 2330 354) 376) 400: 9/2: 51: 52 66» 4108 2174 252: 305 2309 
9 420 5/3 287 2125 2175 244) 2262 2296 345) 2346 2. وشرح الكافية الشافية ص 242» 403) 516» 2696 
9 1152 1394» 41575 وشرح عمدة الحافظ 2202/1 355. 

(2) هذه اللفظة كثيراً ما تذكر في كتب الأصول وغيرها عند الحديث عن التأويل» وهي في الحقيقة تمثل تعصباً مسبقاً للرأي 
البصري» الذي يعالج النص» ويقنع المتلقي بأن خلف الظاهر المخالف باطن موافق لأصول الصنعة» وحق علينا في 
حال البحث أن نسمي الأشياء .مسمياتها حتى تستبين الطريق؛ فهذه النصوص هي على الحقيقة مخالفة على الأقل لدى 
المتلقي الذي قد لا يقنعه التأويل. 

(3) ينظر: الاقتراح 158. 

(4) ينظر: مدرسة الكوفة 379. 
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مسائل الاعتراض بتأويل السّماع عند ابن مالك تنصبٌ على الكوفيين ورموزهم, فقد 
وقفنا على نحو خمس وثلاثين مسألة من هذا النوع» وقد نصّ باعتراضه على الكوفيين 
أو بعضهم”" في اثني عشر موضعاء وعلى القراء© في سبعة مواطن» وعلى الكسائي© 
في خمسة» ولم يسجّل له اعتراض على جمهور البصريين» بل على أفرادهم ولاسيما 
المجتهدون منهم كالأخفش" والرخشري9. 

وقد تعدّدت أنواع الاعتراض بالتأويل وميادينه وطرائقه؛ ويبين هذا التنوع 
احتفاءابن مالك بهذا اللون من الاعتراض على السّماع» فإذا ما ثبتت لديه الرّواية 
والإسناد فلا مناص من التأويل الذي يستند على رد التصوص إلى الأصول المجمع 
عليها. 

ما أنواع الاعتراض بتأويل أدلة اشام عند اين مالك فيمكن حعلها غلى ثلاثة 
انواع؛ التوع الأوّل: التأويل المنخصوص بنصٌ بعينه» وهو الأشهر والأكثر في الاعتراض 
على الماع وشملت ميادينه عند ابن مالك جميع أ نواع النقل؛ من قرآن كريم» وحديث 
نبوي شريف؛ وآثار عن الصّحابة جاءت في كتب الحديث؛ وأقوال منثورة عن العرب» 
واكام وض رقو بعد ريه 1 ش 


ومن شواهد تأويل النصوص القرانيّة 


(1) ينظر: شرح التسهيل 376/1) 9/2 108» 409 420: 5/3: 175 296» 2346 412. وشرح الكافية الشافية 403/1و516. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 4127/1 9/2 52: 2174 244/3» 345. وشرح الكافية الشافية 516/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 2127/1 251/2 2174 305. وشرح الكافية الشافية 1394/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 330/1 2400 345/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 244/3: 262. وشرح الكافية الشافية 1152/2. 

(6) ذكر هذا المعنى في شرحه للكافية 517/1. 
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- مجيء «إلا» بمعنى «الواو»: 


اعترض اود مالك على ينا المقدل بلاس خفش22 وبعض النحويين© من جواز إتيان «إلا» 
,معنى «الواو» مثل قوله تعالى : ملكا يَكْوْنَ لئس عَلِتِكُمْ حُمّةُ لا ارت طكنوايتهع © [البقرة: 

من الآية 150]» وقوله تعالى : 9# ِف لَايككَافُ لَدَىَ الْمرَسَنُونَ () إلا من ظلرَ مدل حسما بَحَدَ سو *# 
[العجل 11-102 ]| “تحال اب بااك: «وقال بعض التحويين: «إلا» ممعنى «الواو»؛ 
أي كاف لذي رداون ولا مَنْ ظَلَمَ ثم بَذّل سنا بَعْدَ سُوء)©. وذكر بعض أدلتهم 
ثم قال 07 هذين الشاهدين: «ولا يلزم كون «إلا» .ممعنى «الواو» في شيء من هذه 
المواضع لإمكان الاستثناء فيهاء وإمكانه في الآية بأن يكون التّقدير: إلا ظَلْمُ الذين ظَلَّمُوا 
وعنَادُهُم ثم حذف المضاف وأقيم الضرافت اليه وقامده كما تقول لايكاة في الدّار إلا 
مَنْ الا ويجوز كون («إلا» ممعنى «لكن»» والذين مبتدأ» وخبره «فلا تخشوهم 
واخشوني»» وعلى هذا يحمل 9 ا ا ا ل ا 004 

وقد جاءت هذه التأويلات المتعاضدة للايات -من حمل على المعنى وتقدير لمحذوف- 
لتضعف احتجاج المخالف بهذه الآيات» وقد كانت لهم أدلةٌ أخرى تأوّلها اطموور رذ 


عليهى!”. 


وما يذكر هنا أن ابن مالك لم يقف عند حدّ تأويل القراءات المتواترة؛ بل تأوّل الشَادْ 


(1) ينظر: معاني القرآن 343/1. 

(2) وهو رأي منسوب إلى الكوفيين في الإنصاف 266/1, والتبيين 2403 وفي نسبته إلى الكوفيين نظر؛ ينظر: 
الخلاف النحوي 251 وما بعدها. أما الفراء في معاني القرآن 89/1 فقد حصر إتيانها بمنزلة الواو في أن تعطف على 

(3) شرح التسهيل 345/3. 

(4) شرح التسهيل 345/3. 

(5) تنظر المسألة في: سر صناعة الإعراب 2303/1 والإنصاف 266/1» والتبيين 403» ورصف المباني 178» ومغني 
اللبيب 457/1. 
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منها إغانا منه بحجية الاستدلال بهاء ومنه قوله: «وزعم بعض النثاس أن التصب ب«لم» 
لغةٌ» اغتراراً بقراءة بعض السَّلف): ألم نَشْرَحَ لَك صَدْرٌَك4 بفتح الحاء)©» وذكر شاهداً 
شعريّاً آخر على المسألة» ثمّ خرّج ذلك كله بقوله: «وهذا عند العلماء محمول على أن 
الفعل مكدٌ بالتّون الخفيفة ففتح ما قبلهاء ثم حذفت ونويت فبقيت الفتحة)©. 

ما تأويله لنصوص الحديث والأثر فهي قليلةٌ كقلة هذا الضرب من السّماع في كتب 
النحويين السشابقين؛ ومنه: 

- نصب الجزأين ب«إن» وأخواتها: 

ذكر ابن مالك استدلال بعض الكوفيين على نصب الجزأين ب«ليت» وغيرها من 
أخواتها» ومن أدلتهم قول التبى: (إِنْ قعرَ + جهنم سَبْعِينَ خريفا)©» قال ابن مالك مفب جا 
هذا الشاهد: «ويخرّج («إِنَ قعْرَ جهنم على أن «قَعْرَ)» مصدرٌ من قولهم: قَعَرتٌ البثرٌ؛ 
أي بَلغْتٌ فَعْرَها. و«سبعين») منصوبٌ على الظرفيّة» وقد وقع خرالأان الاسم مصدر 
والاخبار عن المصدر بظرف الرّمان مطردٌ)©. فتأوّل الحديث بالتوجيه لظاهر الاعراب» 
اعتراضا على الاستدلال به على حكم بعض الكوفيين» ولجمهور البصريين المانعين تأويلاتٌ 


(1) هي قراءة منسوبة إلى أبي جعفر المنصور. ينظر: المحتسب 366/2. 

(2) شرح الكافية الشافية 1575/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1576/3. اعترض ابن هشام في المغني 470/3 على هذا التأويل؛ وذكر فيه شذوذين: «توكيد المنفي 
بلم» وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين». 

(4) ذكر ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 7978/1 أنها لغة. كما ذكر ابن مالك في التسهيل بشرحه 5/2 أنَّ الفراء أجاز 
ذلك في «ليت»» في حين أجازه بعض أصحابه في البقية» ونُسب إلى ابن الطراوة وابن السيد البطليوسي» ينظر: 
التذييل والتكميل 27/5. 

(5) نقل ابن مالك الحديث في شرح التسهيل 9/2 برواية «السبعين خريفاً»» وهو في صحيح مسلم 187/1باب أدنى 
أهل الجنة منزلة)) برقم [195] برواية: «إِنَّ قَغْرَ جهنّم لسّبعونَ خريفاً» ولا شاهد فيه. وقال الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين 631/4 عن رواية «إن قعر جهنم لسبعين خريفاً»: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
وهو من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي 5. 

(6) شرح الكافية الشافية 518/1. وينظر: شرح التسهيل 9/2. 
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لغري لك ما سمع في هذا الباب©. 

وقد ختم المسألة.مما ظاهره الإشكال؛ فقال: «وزعم أبو محمّد بن السيّد أن لغة بعض 
الع ى “ضبن غير إن وأخرانه80 ووبعه الفشكال أن مسح قيول اللغاته والاتعاد 
عن تأويلهاء والاكتفاء بدفع الدّليل إن كان لغة بأنّه مما يحفظ ولا يقاس عليه وهذا ماسوف 
يتشكك في كونها لغةَ من لغات العربء وعبّر ب(ازعم») وهذا بعيدٌ©, أو أنه اضطرابٌ فى 
المنهج. 

ومن تأويله لأقوال العرب النثريّة وأمثالهم المصنوعة: 

- العطف على اسم «إن» بالرّفع قبل تمام الخير: 

أجاز الكسائيٌ رفع المعطوف بعد (إِنَّ» قبل تمام الخبر مطلقاًء ووافقه الفرّاء© إن خفي 
إعراب الاسم؛ أي إن كان مقذراء والبصريون© لا يجيزون مع التقديم إلا التصبء ومنهم 
ابن مالك الذي ردٌ بعض أدلتهم السّماعيّة بقوله: «ولا حجّة لهما فيما حكى سيبويه من 
قول العرب: (إِنَهُم أَجْمَعُونَ ذَاهبُونَ )» و«إنّك وَزَيدٌ ذَاهبَان»؛ لأن الأول يُحَوَّجٌ على أن 
أصله: إِنْهم هم أجمعون ذاهبون» ف«هم)» مبتدأ» و«أجمعون» توكيدٌ» و«ذاهبون» خبر 
المبتدأء وهو وخبره خبر «إنْ». وأصل الثَاني: إِنك أنت وزيدٌ ذاهبان» ف«أنت)» مبتدأء 
(1) تنظر المسألة في: الكتاب 142/2 والأصول 248/1» وشرح المفصل 568/4 واللإيضاح في شرح المفصل 191/2» والتذييل 


5؛ وتعليق الفرائد 18/4. 

(2) شرح التسهيل 10/2. 

(3) وجه بعده في نظري أن ابن سلام قد أكد في الطبقات 79 أنها لغة بلاد العجاج ورؤبة» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظ. والأمر الآخر أن ابن مالك قد استخدم لفظ الزعم في التقرير» ولم يطرد لديه استعماله في التشكيك أو الرد 
وإن كان كثيراً؛ بل صدر بعض أرائه بلفظ «زعمت». 

(4) قال الفراء في معاني القرآن 311/1 عن مذهبه ومذهب الكسائي: «لا أستحب أن أقول: (إِنَّ عبد الله وزيدٌ قائمان»» 
لتبين الإعراب في عبد الله وقد كان الكسائي يجيزه لضعف «إنْ)). ش 

(5) ينظر: الإنصاف 2187/1 والتبيين 342. 


16 


و«زيدٌ» معطوف» و«ذاهبان» خبر المبتدأ» والجملة خون :زات 4 وحذف المتبوع وإبقاء 
التابع عند فهم المعنى جائز سة ا . فخرج السّماع دير اص 
محذوف جرياً على نهجه في ردّ ما شد ظاهره إلى الأصول المجمع عليها. 

وما يجدر ذكره في ختام المسألة أن ابن مالك قد اعترض على سيبويه في قوله في هذا 
السّماع: «واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك 
وويد ذاهبان؛ وذاك أن معناه الابتداء» فيرى أنه قال: ل سرود 
إن للطبوع على العريية كي قال بيت لجاز خط في هالول شن دسق كاذنا 
بل يجب أن يعتقد الصّواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغيّر 
الطبا ع» وسيبويه فيواقق غلن هذاء ولولا ذلك ما قبل نادراً ى: «لَدُن غدوةً)) و«هذا 
عيب خر سق 

وغججا لأمراابع مالك الذي تكشقت لمن أدران ((الكداب) وغوامضه هاعرت فلن 
غيره كيف فاته أن الإمام أراد بالغلط «تَوَهّمَ عَدَم ذكر «إِنَّ» لا حقيقة الغلط)©؛ وهذه زلةٌ 
أنى لأبي حيّان أن يتجاوزها؛ فقد قال: «ولم يفهم أحدٌ من الشرّاح ولا الشيوخ المأخوذ 
عنهم هذا العلم عن سيبويه ما فهمه هذا المصئف)»© . 

وبالعودة إلى ميادين الاعتراض على السّماع بالتَأويل ينضح بجلاء أن جل مسائله 
أضعاقف شواهد النثْر؛ إذ «لم يحفظ من ا منثور عشره» ولا ضاع من الموزون عشره)9. 
(1) شرح التسهيل 51/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 515/1. 
(2) الكتاب 155/2. 
(3) شرح التسهيل 52/2. 
(4) الخزانة 338/10. 
(5) التذييل والتكميل 198/5. 
(6) البيان والتبيين 153. 
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النوع الثاني من أنواع التأويل: التأويل المطلق المرتبط بعموم الأحكام لا بأعيان 
التنصوص؛ ومن ذلك قوله -بعد أن ذكر الوجه فى تعريف العدد ا مركب» وهو أن يدخل 
حرف التعريف على أول الجزأين-: «وروى بعض الكوفيين دخول حرف التعريف على 
جحزأي المركي وهو ضعيت» وتوجيهه أن يجعل الدذاخل على العجز زائدا)©. فهذا 
التوجيه أو التأويل بالزيادة غير مرتبط بشاهد بعينه؛ بل هو يجري على كل مسموع في 
هذا الباب. 

التوع الثالث: الجمع بين الأمرين» فيتأوّل مطلقا كل ما يرد من سماع في الباب» ثم 
يعقبه بذكر أمثلة ونماذج من ٠‏ ذلك» ومن شواهده: 

الفضا فعمول :ارين كان واسمهاة 

اعترض ابن مالك على الكوفيين في جواز الفصل .معمول الخبر بين كان واسمها© 
نحو: «كانَ طعَامَك زَيْدٌ يَأكل)» ثم عرض لحجج السشماع عند الكوفيين فقال: «ومن 
حسجنتهم قول الشّاعر© [من الطويل]: 

قَتَافَذ هَدَا ون خحؤل بيُوفهم بمحاكانياموعَطيةْعورنًا 
(1) هو رأي الأخفش والكوفيين» ينظر: المقتتضب 175/2» والانصاف 312/1 والارتشاف 2. وابن مالك إما أنه عبر 

عن الرأي بلفظ الرواية» أو أن الرواية لما قلت ويعدت وشذَّّت م يُعند بها فأَوُلْت؛ وهذا الأرجحح؛ ويدل عليه قول 

الأنباري في الإنصاف 316/1: «أمّا ما حكوه عن العرب فلا حجة لهم فيه؛ لقلته في الاستعمال وبعده في القياس؛ أما 

قلته في الاستعمال فظاهرء لأنه إنما جاء شاذًاً عن بعض العربء فلا يعتد به لقلته وشذوذه». 
(2) شرح التسهيل 409/2. 
(3) يرى الكوفيون الجواز المطلق» ويجيزه بعض البصريين كابن السراج والفارسي وابن عصفور بشرط تقدم الخبر مع 

معموله وتأخر اسم كان؛ نحو: كان طعامّك اكلا زيدٌ. ينظر: الأصول 86/1, شرح الجمل 377/1) والمساعد 276/1» 

وتعليق الفرائد 237/3. 


(4) قائله الفرزدق في الديوان 2252/1 ورواية الشطر الأول فيه: (قنافذ درامون خلف جحاشهم). وينظر: المقتضب 
4 والمقاصد النحوية 410/1» والخزانة 271/9. 
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ومشله قول الآخر [من البسيط]: 

فَأَصْبَحُوا والتّوى عَالي مُعَرّسهم 2 وليسّ كل التوىيُلقيالمسّاكين 

وغذا وما أشبهه عند البصرين مول على أن يضمر قيل النصوي ضمير الشآن اسما 
فيندفع الإشكال)©. فلمًا قال: «وما أشبهه» جعل حكم التأويل جار على كل مسموع 
في هذا الباب» ولا بمنع هذا أن يخصّص الشاهد بعد ذلك بتأويل آخر يعضد التّأويل العامٌ 
إن كان يستحقه, كما فعل هناء إذ قال بعد حكم التأويل العامٌّ: «ويجوز جعل «كان» في 
البيك الأول زاقدة ويجوز جعل (ما» ممعنى «الذي»؛ وفي «كان» ضمير «ما»» وهو 
اسم «كان»» و«عطيّة» مبتدأ خبره «عوّد»» وهو ذو مفعولين: أحدهما «إياهم»» والثاني 
«ها» عائدةٌ على «ما»» فحذفت؛ وهى مقدّرةٌ)©. فهذا تأويل يختصٌ به البيت الأوّل» 
لكنّه لا يجري على كل مسموع في الباب كالبيت الثَان مثلاء وهذا على خلاف التأويل 
المطلق©', 

ويشار إلى أنْ التَأويل المطلق هنا محل خلاف بين البصريين أنفسهم؛ كونه «يؤدّي إلى ما 
لا يجوزء وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدّم معموله على المبتدأ إذا كان فعلاً)'©. ومعلومٌ أن 
على مبتدأ الجملة الخبريّة وهو «عطيّة)©. 


(1) قائله حميد الأرقط. ينظر: الكتاب 70/1, والأصول 86/1, المقاصد النحوية 442/1) والخزانة 272/9. 

(2) شرح التسهيل 367/1 368. وينظر: شرح الكافية الشافية 403/1. 

(3) شرح التسهيل 367/1 368. وينظر: شرح الكافية الشافية 403/1. 

(4) التأويل المطلق مردوة عمد اين عام يشاهد لاكن تقدير ضير الغان فيه وغو قول الشاعر: 

بَاقتْ فرادي ذَاتٌ الخال سَالبَة فَالعَيْشُ إن م لي عَيْشُ من العَجَب 

إذ كان ظهور التطبو فى ونمالبة راتما فو تقاير شير الاق 4 لا يغرن دعر وقال اروف وده الأزهري 
بتأويل متكلف مخصوص لا بالتأويل المطلق. ينظر: التصريح 614/1. 

(5) شرح الجمل 70/1 

(6) وفي المسألة بسط وتفصيل ينظر في: الأصول 86/1» وشرح الجمل 0377/1 والتذييل والتكميل 238/4) والمساعد 276/1» 
وتعليق الفرائد 237/3» والتصريح 611/1. 
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ويلاحظ أن أكثر طرائق التَأويل وأساليبه التي سار عليها ابن مالك كانت القول 
بالحذف, وما يتبعه من التقدير» واعتمد كذلك على الحكم بالزّيادة كما مر معناء وانتهج 
كذلك أساليب أخرى؛ منها: القول بالتقديم والتأخير» والحمل على المعنى» وتوجيه ظاهر 
الاعراب27. 

وأخيراً إن ابن مالك كان يشترط لصححة الدّليل ألا يحتمل التأويل؛ لأنّه يرى أنْ الدليل 
متى ما تطرّق إليه التأويل سقط به الاحتنجاجء لكنّ سقوط الاستدلال بشاهد ما بالتأويل 
لا يعني بالضرورة اغتراضيه على الثأي المسيوق له فود أن ابد ندالاك خرن ان ينول 
بعض شواهد الرّأي المعترض عليه -قد يشير إلى أن بعض شواهده من القوّة إلى درجة أنها 
لا ترد بالتأويل ولا بغيره» وفي ذلك خروجٌ من الاعتراض على الرّأي إلى ترجيح غيره» 
قال بارضا على شاهد المبرّد: «وأجاز أبو العبّاس المبرّد أن يقال: «أَبِىّ» برد «اللام»» 
وليس في قول الشاعر© [من الكامل]: 


ايا ااا ااا 2101 وأبيّ مما لَك ذو المجاز بدار 


حجَةٌ على ذلك؛ لاحتمال إرادة الجمع» وسقوط النّون للإضافة» فإِنَ «الأب» يجمع 
على «أبين»» ومنه قراءة بعض السّلف©: ِاتَعْبُدُ إِلَهَكَ وإله أبيك 4 [البقرة: من الاية 
3 . فاعترض ابن مالك على هذا الاستشهاد» وهذا ما يوحى باعتراضه على المبرّد 


(1) تنظر أبرز أساليب التأويل في: أصول التفكير النحوي 255» وأصول النحو العربي 163» وضوابط الفكر النحوي 
2. 

(2) قائله: مؤرج السلمي» وصدره: 

قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى 11 5 5 13573 

وهو في مالس ثعلب 476/2 برواية: «قدر أحلك ذا النجيل....»» وفيه نسبة هذا الرأي إلى الفراء. وينظر: شرح المفصل 
2 والخزانة 425/4» ومعجم الشواهد 241. 

(3) هي قراءة الحسن البصري ويحبى بن يعمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 17» والمحتسب 112/1. 

(4) شرح الكافية الشافية 1009/2. 
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وموافقة الجمهور”"» لكنّه عاد ليقول: «وإنما الحبّحة له في قول الاجر ©: 
للقض على ذي اللبيد الحديدًا 
لأنه قال «يلقي» ولو أراد الجمع لقال: «يلقون»)©. فلم يرد ابن مالك الاعتراض على 
الرّأي عندما ردّ السّماع» وتأكد هذا حين عبّر في موضع آخر بقوله: «واللغة الميّدة أن 
يقال فى إضافة: «أبّ» و«أخ» إلى «الياء» أن يقال: أبى وأخىء كما جاء فى القرآن)©. 


المحور الثاني: الاعتراض على الدّليل بالطعن في الاسناد : 

ذكر الأنباري أن من أوجه الاغتراض على الاسنادة (زآن تطالبه [أف المخترض علية] 
بإثبات الإسناد» وقد ذهب قوءٌ إلى أنه ليس له أن يطالبه بإثيات الإسناد» وإِنما عليه أن يطعن 
فيه إن أمكنه» وليس هذا بصحيح؛ لأنه لولم يكن له ذلك لأدّى إلى أن يروي كل من أراد 
ما أراد» وهذاغاية الفساد»©. 

وقد طعن ابن مالك في إسناد بعض الأدلة التقليّة؛ ومن ذلك طعنه في الأمثلة المصنوعة 
حين لكل وليلا سلما يد وق ل يننزلة التق عنم العرفية. 


فاعترض ابن مالك على الكسائيٌ© الذي أجاز إعمال اسم الفاعل المصغر والملوصوف» 

(1) ينظر: الهمع 303/4. 

(2) والبيت في شرح التسهيل برواية (الجديدا). ينظر: المساعد 379/2) والدرر 59/5. 

(3) شرح الكافية الشافية 1009/2. 

(4) شرح التسهيل 284/3. 

(5) الإغراب في جدل الإعراب 46. 

(6) وهو رأي الكوفيين إلا الفراء» وتبعهم في جواز إعمال المصغر أبو جعفر النحاسء ينظر: الارتشاف 2267/5) والمساعد 
72 وشفاء العليل 623/2. 
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بخلاف رأي الجمهور -ومنهم ابن مالك- الذين يرون في التّصغير والوصف إبعاداً لاسم 
الفاعل عن شبه الفعل الذي خوّله للعمل؛ وقد ذكر ابن مالك أدلة الكسائي التي كانت 
اننا في رأيه؛ فقال: «لأنه حكى عن العرب: «أظتّي مزتحلاً الخويوا هاو والعار ان 
يفال ران ريد ضَارِبٌ أي ضَارب))2. 

فهذان نقلان سماعيّان استدل بهما الكسائيّ؛ وقد رد ابن مالك الأوَّل بِأنّ «فرسخاً» 
ظرف: والعوظن يحول فيدر افيه العا . ما موطن الشاهد هنا فهو في المثال الثاني عندما 
قال ابن مالك: «أمّا إجازته: أنا رَيْداُ ضَاربٌ أي ضَارِبِ؛ فلا حبّة فيه لأنّه لم يقل أنا 
سمعته عن العرب)»©. كما ذكر ذلك في: «أظتي مُزتحلاً نقكيا داشيفا» وفي هذا دليل 
على دقة ابن مالك وتأمّله في نصوص السّابقين. 

ولم يكتف ابن مالك بهذا الوجه من الاعتراض على السّماع عندما طعن في الإسناد؛ 
بل ارهف هنذا الطتن بالتوعية والثاويا على اقتراض فكة قله غن الغرفيه فقال :نولو 
رواه عن العرب لم يكن فيه حجَّة؛ لأنه كان يحمل على أن «زيدأ» منصوبٌ بلاضاربٌ): 
و«ضاربٌ» خبر «أنا»» و«أي ضارب» خبرٌ ثان. وهذا توجية 37 مواقق ل[لأصضول 
المجمع عليها فلا يعدل عنه)© , ْ 

وقد أورة أدلة سماعيئة غير ما اذكر العدل بها الكساتم» واعترض عليها ابن :مالك 
بالتأويل المبطل للاحتجاج؛ لأنها شواهد شعريّة منسوبة إلى من يوثق بعربيّته» فلا بجال 
للطعن في إسنادها. 


وى كال تخر-لا يخلو من دقه تظرابن مالك وتأئله فى أدله التقل عبد الأنشة- اعترض 


(1) شرح التسهيل 74/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1042/2 إذ عرض الرأي ول يعترض عليه ولا على أدلته. 
(2) شرح التسهيل 74/3. 
(3) شرح التسهيل 74/3. 
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اي ل و ا 00 
مالك: ا 0 ماقم َع كن سَيذا: وه و و رنذا 
لَكنْ عَمْرأ»» فمن كلامهم لا من كلام العرب)©. 
وأكد هذا المعنى بما يشير إلى فهم عميقٍ لنصّ «الكتاب» فقال : «ولذلك لم يمثل سيبويه 
في أمثلة العطف إلا ب«ولكن»» وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته؛ لأنّه لا يجيز العطف 
بها غير مسبوقة بواو 9 وترك التّمثيل به لئلا يعتقد أنه تما استعملته العرب)©. 
وقد تردّد رأي ابن مالك في غير هذا الموضع؛ فقال في نظم الكافية الشافية©: 
8 النفي والنهي اعطمَن ب«لكن» ك«دلا لقيو لم لكن طاعئ» 
فاختلف رأيه في غير التسهيل وشرحه©. 
لكنّ ما يعنينا في هذه المسألة أن ابن مالك قد أكد -مستعيناً بفهمه للكتاب- أن ما ذكر 
مي ا ا للريا ري ب 
صنعها وأخرى نقلها عن الخليل؛ لكنّها أمثلة «مطابقة للمقاييس النّحويّة التي استنبطها؛ 
(1) ذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف, واختلفوا في ذلك؛ أما يونس فمنع أن تكون عاطفة واستدل بدخول 
حرف العطف عليها كما في نحو : آم كنَ ححَسَد بآ َحَدِ ين رَجَالِكمْ وليك رَسُولٌ لله وائَرَ يعن 4 [الأحزاب: من الآية 
0]. ينظر: شرح الجمل 175/1» والارتشاف 1975/4» وتوضيح المقاصد 995/2 والمغني 551/3 . 
(2) شرح التسهيل 343/3) قال ابن عصفور في شرح الجمل 175/1 ردًاً على مثل هذا الاعتراض: « فإن قيل: إن العرب لا 
تستعمل «لكن» إلا مع الواو؛ فالجواب: إنه قد حكي من كلامهم: «ما مررت برجل صالح لكن طالح)» بغير واو». 
(3) قال السلسيلي في شفاء العليل 777/2 مخالفاً: «وسيبويه يجيز العطف بها بلا واو ولكن ل بمثلها إلا بالواو» وينظر: شرح 
الجمل 175/1. 
(4) شرح التسهيل 343/3. وينظر: الكناب439/1. 


(5) بشرح الكافية 1201/3. 
(6) ينظر: شرح الكافية الشافية 1230/3» وشرح عمدة الحافظ 630/2» والألفية [554]|ص 43. 
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وغذة المقاريس تنظارقة أضلا ا سمعه بر العرب أو نقل إليه عنهم)". 

أمَا حين يعرض النّصّ شاهداً عن العرب فمرويّاته محل ثقة مطلقة؛ قال ابن مالك في 
شواهد الكتاب: «فإنَ سيبويه لم يكن ليحتجٌ بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق بقوله)©. 
ورتما كانت هذه لثقة فى .شواهد الكناب قد عليه يقبل شواهده؛ وإن كانت مجهولة 
القائل» في حين أن الطعن في نسبة الشّاهد- إذا لم يكن في الكتاب» وكان شاذًا- ورادٌ 
عند ابن مالك كما فعل في المسألة التالية: 


- دخول لام الابتداء على خبر «لكنّ»): 

من أشهر أمثلة الطعن في الإسناد لردّ الاحتجاج بالسّماع؛ وتدارسه التحويون 
والأصوليون هو قول القائل© [من الطويل]: 

ولكتنيمن حبّهالعميد 

فقد استدل الكوفيّون بهذا الشّاهد على جواز دخول لام الابتداء على خبر «لكنّ)؛ 
كما دخلت قياساً على خبر إن المكسورة» ولهم في ذلك أدلَةٌ من القياس اختلف التّحويون 
في ذكرها©» واتفقواعلى نقل دليلهم السّماعيّ السّابق الذي قال عنه ابن مالك في معرض 
(1) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه 362. 
(2) شرح الكافية الشافية 1039/2. 
(3) بجهول القائل. وصدره في شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 300/1: 


يلومونني في حبٌ ليلى عواذلي ا 000 
ينظر: معاني القرآن للفراء 465/1» وسر صناعة الإعراب 58/2 والإنصاف 209/1 وفي الكتب الثلاثة برواية (لكميد)» 
وتخليص الشواهد 357) المقاصد النحوية 54/2) والاقتراح 150. 
(4) ينظر: الإنصاف 206/1: وشرح المفصل 534/4: وشرح الجمل 426/1. 
(5) ذكر الأنباري في الإنصاف 209/1 أن قياسهم يستند على أصل التركيب في «لكن»؛ وهو «إن» زيدت عليها «لا» 
والكاف؛ وهو ما ذكره الفراء في المعاني 465/1. وذكر ابن مالك في شرح التسهيل 29/2 أن قياسهم قائم على فرض 
بقاء معنى الابتداء معها كما بقي مع «إذ». 
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الاعتراض عليهم: «واحتجوا بقول بعض العرب2: 

ولا حجّة لهم في ذلك)2. ثم رد القياس» وقال عن شاهد السّماع السّابق: «فلا حجّة 
فيه لشذوذهء إذ لا يعلم له تتمّة» ولا قائل©» ولا راو عدل يقول: سمعت من يوثق بعربيّته» 
والاستدلال ما هو هكذا في غاية الضّعف)” لكنّه افترض -ععادته- صحّحة الاستدلال 
ليخرجه بوجه آخر من أوجه الاعتراض على السّماع. 
ابن النحاسء الذي رده بقوله: «(والجواب أن البيت لا يعرف قائله» ولا أوّلهء ولم يذكر 
منه إلا هذاء ولم ينشده أحدٌ تمن وثق في اللّغة» ولا عزي إلى مشهور بالضّبط والإتقان» 
وفي ذلك ما فيه)0© , لكنّ جمهور النحويين عمدوا إلى الحكم عليه بالشذوذ والقلة© 
ورد الاحتجاج بالتأويل إِمّا بزيادة «اللام»» أو بتقدير «إنْ» محذوفة بعد «لكن)7, وهذا 


-أعني التأويل- هو ما خرج به ابن مالك هذا الشاهد على افتراض صححته©©. 


(1) من مرويات الفراء في المعاني 465/1» وفي شرح المفصل 534/4 قال: «أنشده حميد بن يحيى»» وما وجدت له ترجمة 
في كتب التراجم. وقد كانت هذه الجملة منطلقاً لاعتراض أبي حيان في التذييل 117/5 الذي قال فيه: «فقد أقر أنه 
قول بعض العرب)؛ أي: كيف يتشكك في نسبته إلى العرب وقد أقر بأنّه قول بعضهم. 

(2) شرح التسهيل 29/2. 

(3) اعترض أبو حيان في التذيبل 118/5على مسألتي التتمة والقائل فقال: «وهذا لا يقدح في الاحتجاج؛ بل متى روي 
أنه من كلام العرب فليس من شرطه تعيين قائله» وأما كونه لا تنمة له فلا يقدح في ذلك؛ لأنه إنما وقع الاعتناءمكان 
الشاهد فلا حجة إلى ما قبله وما بعده إذ لا شاهد فيه». 

(4) شرح التسهيل 29/2. 

(5) نقله السيوطي في الاقتراح 151. 

(6) ينظر: سر صناعة الإعراب 5857/2 والإنصاف 2214/1 وشرح المفصل 534/4. 

(7) ينظر: شرح المفصل 535/4 وشرح الجمل 427/1» وتخليص الشواهد 358. 

(8) ذكر في شرح التسهيل 29/2 بعد الطعن في الإسناد احتمالي التأويل؛ وهما: الزيادة» والحذف والتقدير. أما في شرح 
الكافية الشافية 492/1 فقد اكتفى بالقول بزيادة اللام» ولم يتعرض للإسناد. 
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ولأبي حيّان كلام وجيه في ختام هذه المسألة؛ إذ قال معترضا: «وأمًا قوله: «ولا عدل 
يقول سمعته ممن يوثق بعربيّته» فكفى بذلك نقل الكوفيين أو الفرّاء وإنشادهم إِيّاه عن 

العرب» وفي كتاب سيبويه أبيات استشهد بها لا يعرف قائلهاء ولا تروى إلا من الكتاب» 

واكتفينا بنقل سيبويه إيّاها واستشهاده بها)20. والوجه في قبول هذا الكلام أن هذا الشّاهد 

مروي في معاني القرآن للفرّاءء وابن مالك كان يثق كثيرارويّاته» ولم يكن يطعن فيها؛ بل 

وثمة أمرٌ آخر ذكره أحد الباحثين فقال: «ولو أثنا أحصينا الأبيات المجهولة القائل 
لقاربت ثلث الأبيات التي استشهد بها النحاة في كتبهم» وإذا كانت بلغت خمسين في 
وفاق غيرة حفظا وإبداعا أخنعاناً نضاعفة من ذلك العردع © ولذا كان اعتراض أبى 
كان وي 

ويلاحظ أن ابن مالك -وعلى الرّغم من اهتمامه بنسبة الشُواهد السّماعيّة» وتصدير 
الاعتراض على السّماع بقضيّة الإسناد- لم يكن يكتفي بهذا الضرب من الاعتراض؛ بل 
كان يعضد اعتراضه إِمّا بافتراض صححة النُسبة والطعن في السّماع بطرائق أخرى أشهرها 
التأويل» أو تقصّي الاراء المخالفة» ومعرفة أدلة أخرى غير السّماع كالقياس أو التعليل 

ورذها بالتفصيل. 

(1) التذييل والتكميل 118/5. 

(2) ينظر مثلاً: شرح التسهيل 87:67/1. وقال في شرح التسهيل 79/1: «ومن النادر قول العرب: «علانون» في جمع 
«علانية)؛ قالها الفراء وهو الرجل المشهور». وقال في موطن آخر في شرح التسهيل 386/3 ما يشير إلى ثقته في 
مرويات الكوفيين: «ولم يذكر مع حروف النداء (1» و(آي)» إلا الكوفيون؛ رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم» 
ورواية العدل مقبولة». 

(3) تغيبر النحويين للشواهد 21. 


4) تنظر هذه المسألة مفصلة في: الانصاف 208/1» وشرح المفصل 534/4: وشرح الجمل 426/1» والتذييل والتكميل 116/5» 
والمغني 547/3» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 300/1) وتعليق الفرائد 52/4. 
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المحور اكثالث: الاعتراض على رواية الشاهد : 

قال الدكتور محمد حماسة: «كان لتعدّد الرّوايات دورٌ كبيرٌ في توسيع شقة الخلاف 

ين البسيزوين و روفن كدي اباي لحاس ار سرود ار من للخريية من 

بعض الأحكام التي لا يرتؤونهاء حتى بدا كل فريقٍ وكأنّه يعد للغة تختلف عن التي يقعّد 

لها الآخرء وكأنّ رفض إحدى الرّوايات يخرجها من اللغة» ويجعل النَحويّ في حل من 
أذايفظرها أن وأبه نيا 

وإن كان هذا الكلام يصحٌ في حقّ بعض التحويين كالمبرّد والأنباري» ومن سار على 
نهجهما من المتأخَرين كالسّيوطي في الاقتراح؛ فإنّهِ غير دقيق» فقد تختلف رواية الببت 
وتكون المرويّات كلها صحيحةٌ©. 

وخالف ابن مالك هذا المنهج في النَظر إلى الرّوايات المتعدّدة فما كان يردٌ رواية صحٌ 
لديه إسنادهاء بل كان حريصا غلى قبول الثأوايات المغتلفة وتوبعيههاء لك هذا الاعتراق 
بالرّواية وقبولها لا يعني بالضرورة قبول الرّأي الملازم لها؛ وإنما يختار من الآراء ما وافق 
الرّواية الأشهر في التّقعيد والأوثق في التّقلء وقد يجعل من الرّواية الأضعف مسلكا 
للطعن في الرّأي المخالف» ويؤكد اعتراضه بوجه آخر من أوجه الاعتراض 

وعليه فإن اختلفت مرويتان لشاهد واحد في موطن اك أخذ ابن مالك بإحدى 
الأوايعينة يدا على امرون بيدا ا 0 وهما: شهرة الرواية عند أهل الصّنعة: 
وقوّة الإسناد والثّقة في الرّاوي» فتكون الرّواية الأقل شهرة» والأضعف إسناداً محل 
اعتراضه. 


(1) الضرورة الشعرية 480. 
(2) ينظر: الخلاف النحوي 381. 
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- جواز نصب «راغبٌ» في نحو: «فيك رَيْد رَاغْبٌ» 

من اعتراض أبن غائلك على الثتواية الأقل شهرة افتراضه على الكرفيين الذين أخازوا 
التصب على الحاليّة» في الاسم المصاحب لاسم جاء مع ظرفء أو جار ومجرور ولا يصلح 
التيكويت عليه» كما في نحو: «فيك ع رَاغْبٌ)» إذ ارا 2 0 الرّفع على 
الخبريّة والتصب على الحاليّة» في حين أنْ البصريين يوجبون الرّفع» وقد أنشد الكوفيون في 
ذلك قول الشاعر”" [من الطويل]: 

فلائَلْحَميفيهَافإِنَبحُبْهًا أَحَادَمْمَابَالقَلْبِ جما بابل 

وموطن الشاهد عندهم «فإِنَ مننا خادنضات القلب»؛ فإنهم يقولون يأن «أخاك) 
اسم «إنْ»» والخبر متعلق الجارٌ والمجرور«بحيبّها»» واتتصب «مصاب» على الحاليّة» قال 
ابن مالك معاركا على هذا الاستدلال: «والرٌواية المشهورة: «مُصَابَ القلب جَم) 
بالرّفع)2. فلا شاهد للكوفيين فيه على هذه الرّواية؛ وذلك أن «مصاب» خبر (إِنّ». 

فقلة شهرة هذه الرّواية مقابل شهرة الأخرى كان مسلكاً له في الطعن في هذا 
الاستدلال» لكنّ ابن مالك لم ينتهج نهج الأعلم الذي قال: «فرفع مصاباً على الخبر» ولا 
يجوز نصبه؛ لأن المجرور لا يتم به الكلام)©. بل قبل رواية النتصب وخرّجها على نحو 
آخرء وهو التّقدير المفضي إلى بيان ضعف دقتها في التعبير عن رأي الكوفيين؛ فقال: «على 
ّنا لا نمنع رواية التصب؛ بل بحوّزها على أن يكون التتقدير: فإِنَّ بحُبّها أَحَاكَ شُعْفَ أو 
فتن مُضَّابَ القَلَب. فإِنّ ذكْرَ «الباء» داخلةً على الحبٌ يدل على معنى شُغْفَ أو فتن كما 


(© اليععن ايام اكاب جيولة الكائل: وهو بهذه الرواية في: : الأصول 205/1. وبالرواية الأشهر: 


فَلاتلْحَميفيهًافَإِنَبِحُبهًا أَحَاكَ مُصَابُ القَلْبِجَمبَلابِلُهُ 
في: الكتاب 133/2» والمقرب 166» والمقاصد النحوية 87/2» وشرح شواهد المغني 969/2) والخزانة 456/8. 
22 شرح ا لتسهيل 348/2. 


(3) النكت 113/2. 
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أن ذكر «في» داخلة على زمان أو فكان 57 معنى استقرٌ"» وليس كذكر «في» 
داخلة على «الكاف» كقولك: فيك راغبٌ ونحوه»)©. 

أما اعتراضه على الرّواية الأضعف إسناداً في مقابل الأوثق نسبةٌ فذلك حين يعارض 
اللابوهو وريه اتمامر اسل في اتبراسيات 0د على مرريات سويب :1 
5 شتهرت اعتراضات المبرّد على كثير مما رواه سيبويه؛ حتَى قال ابن جني في اعتراض 
للمبرّد على رواية: «فَالِيُومَ در غير مُسْتقحب» بالتسكين في «أَغْرَبْ» ضرورة: : «وأمًا 
اعتراض ف آي الفناس هنا علي لكاي طإذا حر على العرية الااعلى ساجيع كنا 
لأنه حكاه كما سمعه» ولا يمكن في الوزن غيره» وقول أبي العبّاس: إنما الرّواية «فاليوم 
فاشرب)؛ فكأنه قال لسيبويه كذبت على العربء ولم تسمع ما حكيته عنهم, وإذا بلغ 
الأمر هذا الحدٌ من السّرف فقد سقطت كلفة القول معه»©. 

ولم يكن ابن مالك بعيداً عن هذا التعنيف في الاعتراض على من شككك في مرويات 
«الكتاب»؛ فهو يرى أن سيبويه حبّةٌ فيما يرويه عن العربء فإذا ما دفعت رواية سيبويه 
برواية أخرى فهي مرفوضةٌ ولاسيما إن كان دافعها المبرّد الذي قال عنه ابن مالك: 
«ولل ورقداة ف رما ل ريع 

- ترخيم غير المنادى ضرورة: 

ذكر ابن مالك وجهين أو صورتين لهذا الحذف؛ الأولى جمعٌ عليهاء وهي على لغة 


(1) في هذا إشارة إلى ما اتفقوا عليه من جواز الرفع والنصب في نحو: «في الدار زيدٌ قائم/قائماً»؛ لأنَّ «في الدّار رَينُ» 
معنى يحسن السكوت عليه» وليس في «فيك زيدٌ») من قولك: «فيك زيدٌ راغبٌ» ما يشير إلى وضوح المعنى المراد. 

(2) شرح التسهيل 348/2. وتنظر المسألة في: الأصول 205/1» والمساعد 34/2 وشفاء العليل 534/2) وتعليق الفرائد 222/6» 
والخزانة 456/8. 

(3) ينظر بحث «القياس النحوي عند المبرد» في كتاب «دراسات في نظرية النحو العربي»)111 141. 

(4) المحتسب 110/1» وينظر رأي المبرد والزجاج في: الأصول 110/2 وضرائر الشعر 74. 

(5) شرح التسهيل 430/3. 
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«من لا ينتظر»» أي ينسى المحذوفء وتوضع الحركة على الآخرء أمّا الثاني ذ 0100 
فيهاء وهي على لغة «من ينتظر»» أي يقدّر ثبوت المحذوف», وتبقى حركة الآخر كما هي 
عليه قبل الحذف» وذكر -استدلالاً على هذه الصّورة- شاهداً من شواهل سيبويه؛ وهو 
قو جور إن الوافر]: 


ألا أفْحَث حبّالكمُ رمّاما | وأضّْحَشْمنئك فَاسحَّةأمَاما 


فرححم «أمامة» من غير نداء» فحذف الآخرء وأبقى حركة الميم الفتح كما هي قبل 
الترخيم؛ ولو كان على اللغة الأخرى لضم الميم على أنها اسم «(أضحى»؛ قال ابن مالك: 
«كذا رواه سيبويه. وزعم الميرّد أن الدواية: «وَمَا عَهِدٌ كعَهْدك 8 قا لأنه لا يجيز 
الأركيى ضترورة الأحلى الويعه الآول6. الم اعترض على راي الراة يفخ عبواهد 
أخرى سماعيّة على المسألة؛ وبدليل عقلي وهو «أنْ حذف بعض الاسم مع بقاء دليل على 
المحذوف 8 بالجواز من حذفه 57 ن بقاء دليل)2. 1 


ثم قال: زو آنا وغنمه أن الدواية: «وَمَا عَهْدٌ كعَهّدك يا أمَامَا) فلا يُلتَمَثُ إلي مع مخالفته 


نقل سيبويهء فأحسنٌ الظن به إذا لم تذْهُمْ رواينه أن تكون روايةً انية)©. وقد قال في شرح 
العمدة: «ورواه المبرّد: («وَمَا عَهُدٌ كعَهْدك يَا أَمَامًا). و كلقا الروايتين د01 


وقد دافع الأعلم عن سيبويه قبل ابن مالك فقال: «وكان المبرّد يرد هذاء ويزعم أن 


(1) فى الديوان 221/1» برواية: 
: 5 وتا قدي وفيا ناكا 

وشاع اسيهويه ومن تبعه في نل الرواية يان ليخي فيا لاشرورة ذل الاسم ادي وهو بهذه الرواية في: الكتاب 
82 والأماللي الشجرية 192/1» وضرائر الشعر 107. 

(2) شرح التسهيل 420/3. ورأي المبرد في نوادر أبي زيد 31. قال الطناحي: «لم أجده في كتب المبرد»؛ ينظر: الأمالي 
الشجرية 317/2 (الحاشية). 

(3) شرح التسهيل 430/3. 


(4) شرح التسهيل 430/3. 
(5) شرح عمدة الحافظ 314/1. 
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الواية فيه: «وَمَا عَهُدي كَعَهْدّكِ يا أمَامَا) وأنَّ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنشده 
هكذاء وسيبويه أوثق من أن يتهم فيما رواه)2©. ْ ش 

و اعترض أحد المعاصرين© على سيبويه ومن تبعه في روايتهم» وقرّى رواية المبرّد اعتمادا 
على ما في الدّيوان؛ ويَذْفَعُ مثْل هذا الاعتراض ما ذهب إليه الدكتور محمّد حماسة من «أَنَّ 
وجود رواية في الدّيوان لا ينبت أنّها الرّواية الضّحيحة التي تبطل ما عداها؛ لأنَ التّدوين 
تم بعد الرّواية)0©. ورتما يفسّرلنا هذا اعتماد العينيٌّ على تقوية رواية المبرّد من خلال مناسبة 
المعنى لا من : نص الدّيوان؛ فقد قال: «وهذه الرّواية [رواية المبرد] أليق بنظم البيت؛ لأنه 
ذكر العهد في البيت» ثم رد العجر على الصَّدرء قال تعالى : موس يَكٍ لطن له قينا # 
ثم قال: *9 صَسََقَرِينَا # [النساء: من الآآية 9)]38. 


المحور الرابع: ضعف دلالة الشاهد في الاستد لال 7 , 


وهو أن يكون الشاهد غير واضح الدّلالة على الرّأي» وقد جعل السّيوطىٌ غياب دلالة 
الدّليل مسلكاً لدفعه وامتناع القياس عليه©. وتعبير السّيوطي هذا أعمّ وأدق مما ذكره 
الأنباريّ فى «الاإغراب» عندما جعله من باب المشاركة فى الدّليل؛ فقد ذكر أن الوجه 
الثالث من أوجه الاعتراض على المتن: «أن يشاركه فى الدّليل)7)» وأراد أن يكون ظاهر 
التليل ضيانها للثلالة على رأي المعترض والمعترظن عليه فيشت ركان ندع بيبطل الانعدلال 
(1) نقله البغدادي في الخزانة 320/2) ولم أجده بهذا النص في النكت . 
(2) وهو الدكتور علي فاخر في تغيير الشواهد للنحويين 222. 
(3) الضرورة الشعرية 505. 
(4) المقاصد النحوية 268/3. تنظر المسألة في: ما يحتمل الشعر من الضرورة 099 الأمالي الشجرية 192/1» 317/2» وضرائر 
الشعر 2107 المساعد 561/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1219/3» والخزانة 320/2. 
(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 225/1 346) 6/2» 233» 307» وشرح الكافية الشافية ص1606. 


(6) ينظر: الاقتراح 349. 
(7) الإغراب في جدل الإعراب 48. 
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به. ووجه العموم في تعبير السشيوطي أن كون الديل غير دقيق لايعني بالضرورة أن يكون 
من المشترك فيه؛ فمثلا: وافق ابن مالك سيبويه”© في جواز نصب الفعل المضارع وجزمه 
عند عطفه ب«فاء» أو «واو» على فعل الشرط قبل تمام الجواب؛ لكنّه اعترض على دليله 
في المسألة» فقد قال: «ولا يستشهد على هذه المسألة.ما أنشده سيبويه من قول الشاعر© 
[من الطويل]: 
وَمَنْلايُقَدمٌ رج لهمُطمَئنَة ينها في مُسْسَوَى الأزضس يَزْلقٍ 
لأنْ الفعل المتقدّم على الفاء منفىٌ» وجواب النّفى ينصب فى محازاة وغيرها»©. فأظهر 
ابن مالك أن الشاهد لا يفيد جواز النصب» وليس في هذا الاستدلال مشاركة مع مخالف 
مكن اذا داه وليا لجن را 
معدل يناعد مقط به السدلال» ولاللك يحماد انى مالك إل ذليل لخر يبد يفاويده 
الاسندلال المختارء ويقوّي كون الدّليل لا يراد به إلا ما يراه فقد اعتمد -مثلاً- على 
- وقوع «أن» المصدريّة موقع ظرف الزمان: 
اعترض ابن مالك على الزّمخشري" الذي أجاز وقوع المصدر الموُوّل من «أن» والفعل 
موقع ظرف الرّمان» وجعل من ذلك قول الله تعاللى: 3 ألم كَرَإِلَ الى َل اهعم ف ريو أن 
اكه أله المللك * [البقرة: من الآية 258]؛ قال ابن مالك: «والذي ذهب إليه غير جائز 
(1) ينظر: الكتاب 88/3. 
(2) يُنسب إلى كعب بن زهير. ينظر: الكتاب 89/3) والمقتضب 23/2» والمساعد 101/3» ومعجم شواهد العربية 324. 


(3) شرح الكافية الشافية 1607-1606/3. 
(4) ينظر: الكشاف 333/1. 
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عندي؛ لأنْ استعمال «أن» في موضع التعليل مجمعٌ عليه" وهو لائقٌ به في هذا الموضع 
فلا يعدل عنه. واستعمالها في موضع التوقيت لا يعترف به أكثر النحويين©» ولا ينبغي 
أن يعترف به؛ لأنّ كل موضع ادّعي فيه ذلك صالحٌ للتّعليل فالقول به موقعٌ في لبس)©. 

فلمًا سقط دليل الرّعخشريٌ بمشاركة طرفي الاختلاف فيه أراد ابن مالك جعل الآية دليلاً 
على رأيه فاستدل بالإجماع. 


المحور الخامس : الحكم على السّماع بالضرورة أو الشذوذ: 

قال أبو الفسن الوراق» (إما يكون صرورة لايجو و أن يجغل حخة )فر الامعدلال 
بالشاهد لكونه ضرورةٌ أمرٌ مشتهة عند النُحويين؛ ومنهم ابن الأنباري الذي اعتمد عليه 
كثيرا في اعتراضاته في الإنصاف, وإن لم يضمّن هذا الوجه من الاعتراض على النقل رسالة 
«الإغراب». وتبقى مسألة تحديد مفهوم الضّرورة وعلاقتها بالشّذوذ أمرا لازما لتستبين 
التتبيل فى نعرفة اران هذا الشرب من الاعتراض_ على آدلة النقل عند ابن ماللك, 

فقد كان لابن مالك منهج خاص في الضرورة الشعرية» وافق فيه مفهوم ما جاء في 
كتاب سيبويه» وخالف الجمهور؛ فالضرورة عندهما «ما ليس للشاعر عنه مندو حة)) 
فإذا لم يكن للشاعر مخرج يستقيم به الوزن والمعنى فهذه ضرورة» أما إن كان له مخرج وم 


(1) قال أبوحيان في التذيبل 153/3: «وكونها تنوب عن ظرف لا يعرفه أكثر النحويين». وهي في هذا الشاهد للتعليل في 
معظم كتب التفسير؛ ينظر: جامع البيان للطبري 31/3» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 287/3 وإرشاد العقل السليم 
لأبي السعود 251/1. 

(2) نقل الخلاف عن ابن جني والعكبري. ينظر: المغني 57/4 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 428/1. 

(3) شرح التسهيل 225/1. 

(4) علل النحو 390. 

(5) ممن عبر عن مفهوم الضرورة عند الجمهور: ابن جني في الخصائص 188/3» وابن عصفور في المقرب 556. 

(6) ينظر: الاقتراح 61. وينظر: الخزانة 288/9. 
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يفعل ذلك مع استطاعته «ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار)2. وذكر أنه في 

هذا التفسير للضرورة موافق لسيبويه فقال: «وقد نبه سيبويه -رحمه الله- على أن ما ورد 

في الشعر من المستندرات لا يعد اضطرارا؛ إلا إذا لم يكن للشاعر في إقامة الوزن وإصلاح 
القافية عنه مندوحة»©. ولا يعني هذا أنهما قد اتفقا في تطبيقات هذا المفهوم؛ بل وُحَدَّ 
بينهما خلاف في التطبيق2) ورمما هذا ما يفسر تلك الهجمة على ابن مالك في مفهوم 

وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه فسحة أم ل١)©.‏ 
ولا يسد ابن مالك بهذا المفهوم «باب الضرورة خلافا لما رآه بعضهم؛ ولكنه يقلل من 

ثرة ما أطلق عليه من أنه ضرورة)©. ويحاول متاهذا قبل أذ يستعين عقهونه للشرورة 
أولا: إن ما حكم النحويون فيه بالضرورة جار في نصوص النثر اختياراء ويؤيد ذلك 
بنصوص ثثرية كالقراءات القرانية أو الأحاديث النبوية أو لغات العرب, ومر معنا 

مثل هذا فى الفصل السابق. 

(1) شرح التسهيل 202/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 300/1. يقول الدكتور محمد حماسة في الضرورة الشعرية 132: «لم يصرح سيبويه رحمه الله 
بتعريف محدد للضرورة... وقد فهم بعض شراح سيبويه ودارسيه رأيه في الضرورة من خلال تناوله لبعض المسائل 
كتابه»» ينظر: الكتاب 55/1. أمّا الدكتور عادل العبيدي فقال في كتابه «التوسع في كتاب سيبويه» 185: «من خلال 
الاستقراء والتتبع الجميع المواضع التي تعرض فيها سيبويه لذكر الضرورة رأينا بوضوح أنه من يرون أن الضرورة شيء 
خاص بالشعر سواء أكان للشاعر منه مندوحة أم لا». 

(3) ينظر -مثلاً- مسألة جواز اقتران خبر «كاد» ب«أن»؛ فقد خصه سيبويه بالضرورة» وأجازها ابن مالك في الاختيار 
استناداً إلى أدلة نثرية» وعلى مفهوم الضرورة في بعض الشواهد التي استدل بها النحويون على القصر. ينظر: الكتاب 
3+ وشواهد التوضيح والتصحيح 101. 


(4) الخزانة 64/1» وينظر: فيض نشر الإنشراح 365/1. 
(5) الضرورة الشعرية 141. 
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ثانيً: تأويل النص المحكوم عليه بالضرورة على نحو يدفع عنه هذه التسمية» وهذا 
المضاف والمضاف إليه بالفاعل اضطرارا؛ لكنه اعترض على ما جعله السيرافي7) 
شاهداً على المسألة» وهو قول الشاعر© [من الطويل]: 

تمرُعلىمَائستمروقدفَفَتُ غلائل عبد قيس منها صُدُورها 

«أراد: وقد شَفْتْ عبد القيس منها غَلائل صَدُورهًا)©. 

قال ابن مالك: «والذي قاله غير متعين؛ لإمكان جعل «غلائل» غير مضاف» وجعله 
ساقط التنوين لمنعه من الصرفء وانجرار «صدورها» على أنه بدل من الضمير في قوله: 
«منها». وهذا التوجيه راجح على ما ذهب إليه السيرافي لكثرة نظائره» وعدم أمن 
الاستشهاد .ما يرد في الضرورة وعلى سبيل الندور»©. وفي هذا دلالة على أن ابن مالك 
يشترط في شاهد الاضطرار ألا يقبل التأويل. 

وإن لم يعترض ابن مالك على شاهد الاضطرار عند النحويين بإخراجه من الضرورة 
للاختيار أو بتأويله فإنه يطبق مفهومه للضرورة» وينتج عن ذلك أمران: 

الأمر الأول: إخراج الحكم من الاضطرار إلى الاختيار إن وجد مايقويه من أدلة أخرى؛ 
إذ يجعل من الأدلة القياسية أو السماعية مع مفهومه للضرورة مستنداً قوياً للاعتراض 
والمخالفة» وهذا كثير في مسائل إخراج الحكم من باب الضرورة إلى الاختيار» ومنه أن 
ابن مالك لم يحصر دخول (الألف واللام) بمعنى «الذي» على الصفة المحضة؛ بل أجاز 
دخولها على الفعل المضارع» ودفعه ذلك إلى الاعتراض على الجمهور” الذين جعلوا 
(1) ينظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة 221. 
(2) ينظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة 221» والإنصاف 428/2: والخزانة 379/4» ومعجم شواهد العربية 227. 
(3) ما يحتمل الشعر من الضرورة 222. 


(4) شرح التسهيل 275/3. 
(5) ينظر: الإنصاف 154/1 والمغني 314/1 والهمع 294/1) والخزانة 50/1. 
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دخولها على المضار ع مختص بالضرورة ومنه: 

قول الفرزدق'" [من البسيط]: 

مَاأنتَ بالحكم المْرْضَى حُكُومَيةُ ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدّل 

قال ابن مالك: «وعندي أن مثل هذا غير مخنص بالضرورة)©. 

ثم خرّج شواهد الاضطرار في المسألة عند النحويين على نحو نع القول بالضرورة وفق 
تفسيره لها؛ فقال: «لتمكن قائل الأول أن يقول: «ما أنت بالحكم المرضي حكومته»)©؛ 
فاستقام الوزن والقافية والمعنى من دون اضطرارء وفي ذلك دليل على أن إدخاله الألف 
واللام على المضارع لم تكن للضرورة بل للاختيار» ولم يجعل من مفهومه للضرورة دليلاً 
وحيداً في المسألة؛ بل إِنَّ هذا الحكم معزز بالقياس» فقد ذكر أنَّ مقتضى النّظر أن توصل 
الألف واللام وهما من الموصولات الاسمية .ما توصل به أخواتهما من الجمل الاسمية 
والفعلية والظروفء واستطرد في دليله العقلي ليقوي به اعتراضه على حكم الاضطرار. 

الأمر الثاني: أن يقوده تفسيره للضرورة إلى إخراج الشواهد من باب الاضطرار إلى باب 
الشنذوة الذق من رنعفه ألا يحووه كلا فقس عليه زور ومن شواهدة أن بجمهور 
البصرين9©) يجعلون من باب الضرورة دخول «(يا» النّداءِ على المعرف بالأداة «أل»» ومنه 
قول الراجد©: 


(1) نسب إليه ولم أججده في ديوانه. ينظر: ضرائر الشعر 224» ورصف الباني 162) والخزانة 51/1» ومعجم شواهد 
العربية 406. 

(2) شرح التسهيل 202/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(3) شرح التسهيل 202/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(4) جعله المبرد في المقتضب 243/4 من باب الخطأ والغلطء وأما الأنباري في أسرار العربية 210 فقد تأوله على حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضرورة» وعند جمهور البصريين هو من باب الضرورة» ينظر: اللباب 335/1» وشرح 
ابن عقيل بحاشية الخضري 176-175/2. 

(5) ينظر: الأصول 373/1 وضرائر الشعر 2133 والخزانة 7/2 ومحدم شواهد العربية 612. 
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فُيَاالعُلاماناللذدَان فقا 
سما تعنيكانا كا 
قال ابن مالك: «وأنا لا أراه ضرورة؛ لتمكن قائله من أن يقول: فيا غلامان اللذان فراء 
لأنَّ الكرة المعينة بالنّداء توصف بذي الألف واللام الموصولء وبذي الألف واللام غير 
الموصول» كقول العرب: يا فاسق الخبيث» حكاه يونس)0". 
والفرق بين إخراج الأول من الاضطرار للجواز في الاختيار والثاني من الاضطرار 
للشذوذ هو الدليل في غير موطن النزاع (الشاهد)؛ فبالقياس قوي إدخال «الألف واللام» 
التي .معنى الذي على الفعل المضارع» وبالقيائن أيضا امتنع دخول «يا» على «أل» التعريف 
«لأن في ذلك جمعاً بين أداتي تعريف)©. 
ما سبق يظهر أن ابن مالك عير بين الضرورة والشذوة؛ من حيث أن حكم الاضطرار 
يشير إلى قبول القياس عليه في محله وهو الشعر» ورا عبر عنها بقوله: «يجوز في الشعر». 
أما الشذوذ فهو مما يحفظ ولا يقاس عليه سواء كان في شعر أم في النثر» فهو أعم من 
الضرورة؛ لأنه قد يطلق على النثر وعلى الشعر عليهما معاإن جمعهما حكم واحد» ومن 
- إجراء اللازم مجرى المتعدي قياساً إذا أمن اللبس: 
أجاز ابن مالك حذف الجار مع «أن» و«أن» المعروون انا إن تعين حذفه» نحو: 
«عَجِبْتُ أن يُبْحَض نَاصِحٌ» وطمغتٌ أنّك تُقبل». ثم ذكر أن ورود السماع بالحذف مع 
غيرهما لا يقاس عليه وإن تعين» واعترض ابن مالك على علي بن سليمان الأخفش© 


(1) شرح التسهيل 399/3. 
(2) الهمع 47/3. 


(3) هو الأخفش الصغير والذي قل عنه أنّه يجوز في الفعل المتعدي إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بالجار يجوز حذف 
الجار إن تعين الحرف وموضعه؛ نحو: بريت القلم السكينَ» وقبضتٌ الدّراهمَ زيداً» فتعين فيهما «الباء» في - 
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الذي حكم «باطراد حذف حرف الجر والنصب» على المفعولية للفعل اللازم إن أمن 
اللبس اعتمادا على السماع في أدلة نقليّة شعريّة ونثريّة منها: قوله تعال ى : ملأمعدَدَ كم وِرَطَكَ 
لْمْسَعقِمَ 4 [الأعراف: من الآية 16]» وقوله تعالى: فل أَعَيَمرْ أت رَيَكْه ‏ [الأعراف: مسن 
الآية 150]» ومنها قول عروة بن حزام” [من الطويل]: 

تََيفَببْدِيِمَابِهَامِنْصَبَابَة 2 وأمحفي الذي لولا الأسى لقَضَاني 

قال ابن مالك: «والأصل على صراطك المستقيم؛ وعن أمر ربكم... ولقضى علي وإلى 
«قضاني» وتلحوة أشرت بقولي [في التسهيل]: «وقد يجري مجرى المتعدي شذوذاً»)©. 
وقال في موضع آخر: «والصحيح أن يتوقف فيه على السماع»)©. 

ومن النحويين من عبر عن الشذوذ هنا بالضرورة©؛ وذلك إما لأنهم يرونه من باب 
جواز إتيانه في الشعر ضرورة: أو لكونهم يريدون بالضرورة والشذوذ المعنى نفسه. وهذا 
مار عق اللكور عي حماية شوله» روإن المحاة بخلطو قبن هذه السظلحات»يحية 
لا تصبح هذه المصطلحات دقيقة في مدلولها على ما تطلق عليه)©. واختار بعضهي) 
الخروج من الشذوذ بالقول بالتضمين في كل الأفعال المسموعة. 

ويمكننا أن نقول إِنَّ النتيجة التي أرادها ابن مالك من الحكم بالشذوذ والاقتصار على 
المسموع هي منع القياس الذي عبر عنه ب«الاطراد»)؛ وهي نتيجة حتمية عند جمهور 
النحويين» وكون الشذوذ قد جاء في القرآن الكريم فلا إشكال فيه؛ لأنَّ «الشذوذ لا ينافي 


- الأول» و«من» في الثاني» وموقعهما قبل «السكين» و«زيد» فجاز الحذف واطرد. وهذا مخالف لما نقل عنه ابن مالك. 
ينظر: المساعد 430/1» وتعليق الفرائد 217/5 والخزانة 121/9. 

(1) ينظر: شرح ابن الناظم 2180 والمقاصد النحوية 269/2» والخزانة 132/8. 

(2) شرح التسهيل 149/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 635/2. 

(3) شرح التسهيل 149/2. 

(4) منهم: ابن عصفور في ضرائر الشعر 114) وابن الناظم في شرحه 179. 

(5) الضرورة الشعرية 212. 

(6) منهم: الرضي في شرح الكافية 139» وينظر: المقاصد النحوية 271/2. 
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الفصاحة)2) وليس خرويها على سنن العربية©. 

وإذا كان لابن مالك تأويل مطلق لا يتعلق بأعيان النصوص بل بعموم الأحكام؛ 
فإن له في رد السماع بالشذوذ تخريجات مطلقة» ومنها ما رواه الكوفيون© من إدخال 
حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام» نحو: «قبضت العشرة 
الدنانير» واشتريت الخمسة الأثواب»؛ قال ابن مالك: «وهذا شاذ فيحفظ ولا يقاس 
عليه)». وهذا من احترام ابن مالك للمسموع عن العرب» وهو أليق من قول المبرد: 
«اعلم أن قوماً يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى... وأخذت العشرين الدراهم التي 
تعرف؛ هذا كلد كبوا ماسو نر موسا بيط هذا الرل ارزلررواية عن العدب الصيعاء 
خلافه؛ فرواية برواية)0©. 

وقد ذكر الأنباري أنَّ من أوجه الاعتراض على متن السماع «المعارضة»؛ وأراد بها 
تماماً ما أراده المبرد في اعتراضه السابق» وهو أن تعارض الرواية برواية مقابله فيسقط 
الدليل ويقوّى الرأي بغير السماع. وقد ذكر الأنباري أنَّ قوماً من النحويين لا يقبلون هذا 
الويضه من الاغتراضن: رزلانها | العارضة] تمه لصي الاسعدلال وذللة رئية سكول لا 
السائل»©. ورما كان ابن مالك منهم؛ إذ لم ألحظ فيما بين يدي من مسائل الاعتراض على 
اعتراض له من هذا النوع» وفي هذه المسألة شاهدٌ على «طريقة ابن مالك في النحو)©, 
ومنهجه المتوسط بين البصريين والكوفيين. 


(1) فيض نشر الإنشراح 427/1. 

(2) تنظر المسألة في: المساعد 430/1» وشفاء العليل 434/1 وتعليق الفرائد 17/5» والهمع 013/5 والخزانة 121/9. 
(3) نقله الكسائي» ينظر: المفصل 266. 

(4) شرح التسهيل 409/2. 

(5) المقتضب 175/2. 

(6) الإغراب في جدل الإعراب 53. 

(7) ينظر: الاقتراح للسيوطي 440» وقد عقد لهذا المعنى عنواناً ضمنه أدلة على توسط ابن مالك بين المذهبين. 
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أما رد السماع على أنه من باب الضرورة فهو قليل عند ابن مالك» وهو يعكس قلة 
استعماله لهذا المصطلح الذي جعل له ضوابط أسهمت فى قلة عدد الشواهد الموسومة 
بهذا الاصطلاح وانحسارهاء ومن ذلك في سالا : 
- نجىء «إمّا» عاطفة: 
اعترض ابن مالك على أكثر النحويين”2 الذين يرون (إمّا) الثانية فى قول الله تعالى: 
«العطف بالواو لا بها» وقد وافق في ذلك بعض النحويين©» واستدل بأدلة قياسية» ثم 
أشار إلى أدلة المخالف التي وسمها ب«الشبه»» وذكر منها قولهم: «إنَّ الواو قد تحذدف 
ويستغنى ب«(إِمّا»» واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول الشّاى © [من البسيط]: 
يَالثنها انثا شيالت نكائثها إنا إلى خخثة اإلسااق ناز 
وقول الراجر: 
لاتثلفوابالكم 
إَالتائاتئلكم 
واعترض ابن مالك على هذا السّماعَ بدعوى أنه «معدود من الضرورات النَادرقَ فلا 
اعتداد به» ومن يرى أنها عاطفة فلا يرى إخلاءها من الواو قياساً على ما ندر من ذلكء فلا 
(1) هذا ظاهر قول سيبويه في الكتاب 2266/1 وهو رأي الصيمري» والجزولي» المالقي» والمرادي» ينظر: التبصرة والتذكرة 
1/)» ورصف المباني 183» والجنى 529. 
اللمع258/1» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1109/3. 
(3) قائله: سعد بن قرظ العبديء وقيل: الأحوص. ينظر: الجنى 533» والمغني 383/1» والمقاصد النحوية 2179/3 والخزانة 
1 وفيه برواية (أيا إلى جنة أبما إلى نار)» وفيها شاهد على فتح الهمزة وهي لغة تميم» وإبدال الميم الأولى ياء» ينظر: 


شرح الكافية الشافية 1230/3. 
(4) ينظر: الجنى 535 والهمع 253/5 والخزانة 91/11: والدرر 121/6» وفيه برواية (لاتفسدوا... أبمالنا إعالكم). 
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يصح استناده إليه ولا اعتماده عليه)0". فرد الاستدلال بالشاهد على أنه من باب الضرورة 
التي لا تنقض بها القواعد النحوية. 

وبعد فإِنَّ من الأهمية بمكان بسط الحديث في هذا الموضع عن مسألتين لهما علاقة 
بقضيّة الاستدلال بالتّقلء وباعتراضًات ابن مالك النّحُوية» كما أنهما تكشفان جانباً 
550 شخصيّته؛ وهما: 

أولاً: «لعَاتٌ العَرّب» في الاعتراض التّحوي عند ابن مالك. 

ثانيً: اعتراضات ابن مالك على الاستدلال بالتّقل عن النُحويين أو فَهُم نُصُوصهم. 

وهذان الأمران من الكثْرة وَالشهْرَة في مُصَّنّفات ابن مالك بالقَذْرٍ الذي يجعل من 
إفرادهما بالحديث صَّرورةً للإحاطة والشمول المنشودة. 


+ لعَاتُ العرب في الاعتراض التحوي عند ابن مالك : 

كان ابن مالك موسوعي الاطلاع على لغات العرب, قال القفطي: «قال الصلاح 
المفني: وأشيرق الشياب غدوة أن رسالل سلس يونا وذكر ما القره يد ضاتدب 
«المحكم» عن «الأزهري» في اللغة)©؛ لذا فلا غرابة أن يقول عنه صاحب الشّذرات: 
«وأمّا اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها)©, 
وفقال ابو حياة عنه قوله أن ررذت) ورشوشم لغ مطردة لبني سُلَيم في «رُدَدْتٌ) 
و«مَرَرْتٌ»» ثم قال: «ولا نعلم ذلك إلا من جهته)» فكان أول من نسب هذه اللغة 
إلى أصحابها على الرغم من أنها مذكورة في مصئفات التحويين؛ بل تجحاوز الأمر ذلك 
(1) شرح التسهيل 344/3. 
(2) بغية الوعاة 134/1. 


(3) شذرات الذهب 339/5. 
(4) الارتشاف 728/2. وتنظر نسبة هذه اللغة في التسهيل 260. 
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ليستدرك على شيخ الرواية سيبويه- كما وصفه- في بعض الأحكام ذات الصّلة بالرّواية 
ول تخل مسائل الاغتراض التتحوي عند ابن مالك من قضايا اللغة والمظاهر النحوية 
فى لغات العرب؛ فكانت اللغات أو اللهجات المختلفة هى أدلّة إثبات» وموطن اختلاف 
واعتراض؛ لكنٌّ المقرر من جميع هذه المسائل أن ابن مالك لم يرفض لغة من لغات العرب 
نقلها النّقات» ومنهم الكوفيون الذين تختلف نظرته إليهم في كونهم نحاة أو رواة. 
وبالنظر إلى مسائل هذا الملوضوع يمكن تقسيم مظاهر توظيف ابن مالك للغات العرب 
في اعتراضاته على النّحويين على ثلاثة أقسام: 


أولاً: الاعتراض على ما أنكره بعض النُحويين من مظاهر نحويّة في بعض اللغات: 

أثبت ابن مالك بالسماع نقلا عن الثقات وجود بعض مظاهر النحو في بعض اللغات» 
ويكفي هذا السماع دليلاً على من أنكرهاء فك كيف وقد أزدف ينياس وتعليل 14 

ومن ذلك أن الفارسى أنكر دخول «الباء» الزائدة على خبر «ما» التميمية» وخص 
دخولها على «ما» الحجازية"؛ فقد قال: «ومن كيه الخو نشييها ب«ليس» أدخل الباء 
عليه لتحقيق النفي... ومن رَفعٌ الخبر لم جر دخول الباء فيه»©. وقد وافقه الزمخشري©, 
واعترض عليهما ابن مالك قائلا: «والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه)©. ثم سرد عددا من 
أوجه الاعتراض على هذا الرأي بدأها بالسماع فقال: (إِن أشعار بني تميم تتضمن دخول 
(1) الحجازيون يُعملون «ما» عمل «ليس» فترفع الاسم وتنصب الخبر؛ هذا فضلاً عن إفادتها النفي في الجملة» وعلى لغتهم 

نزل القرآن؛ نحو قوله تعالى: ما مَدَابسَرَا [يوسف: من الآية 31]» أما التميمون فلا يعملونهاء فالخبّر مرفوع؛ ولا 

عمل لها في الكلام غير النفي. 
(2) البغداديات 284. 


(3) ينظر: المفصل 118» والكشاف 484/4. 
(4) شرح الكافية الشافية 436/1. وينظر: شرح التسهيل 383/1. 
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الباء على الخير كثيرا)40, 

ولأنَّ دلالة هذا الاعتراض لا تنبت بظاهر الدليل بل في قائله كان لابد من ذكر القائل 
وطريق روايته ليقبت النقل» ولذا قال: «منه قول الفرزدق أنشده سيبويه© [من الطويل]: 

لعنةن تع قف بتار لدخة ولا مه نت وتيك 

ولو كان دخولها على الخبر مخصوصاً بلغة أهل الحجاز ما وجد في لغة غيرهم)0. 
أسقطوا الباء رفعواء وهذا دليل واضح على أَنَّ وجود الباء جارة للخبر بعد ما لا يلزم منه 
كون الخبر منصوب المحل)©. فمثل هذه الأدلة السماعية كانت كافية للاستدلال على 
بطلان قول الفارسي والزمخشري؛ بيد أن ابن مالك أعقب ذلك بأدلة عقلية تدفع هذا 
الرأي وتوهنه. 

ولم تكن اللغة التميمة محل اعتراض ابن مالك في هذا الشاهد؛ بل اعترض على 
الرعخشرىي 6 والجز ولي © اللذين ذكرا أن التميميين يحذفون خبر «لا» النّافية للجنس مطلقا 
على سبيل اللزوم على اختلاف يسير بينهما ذكره ابن مالك7. وقد أثبت أنَّ حذقّه إن عُلمَ 
كثيرٌ عند الحجازيين وملتزم عند التميميين: «فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند 
جميع العرب)00. فاستدل على دفع رأيهما بإجماع العرب؛ فلا يحتاج هذا الرأي لسماع 
(1) شرح الكافية الشافية 436/1. 


(2) في ديوانه 410/1. وينظر: الكتاب 63/1) والخزانة 2131/4 ومعجم شواهد العربية 195. 

(3) شرح الكافية الشافية 436/1. 

(4) شرح التسهيل 384/1. 

(5) ينظر: المفصل 60. 

(6) ينظر: شرح المقدمة الجزولية 1005/3. 

(7) وهو أن الزمخشري يقول بحذفه أصلاًء أما الجزولي فيرى أنه إذا كان الخبر ظرفاً أظهروه وإلا فلا. ينظر: شرح الكافية 
الشافية 537/1. 

(8) شرح الكافية الشافية 535/1. 
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لمخالف لسان العربية في كلامها؛ «لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة» 
والعرب مجمعون على عدم التكلم ما لا فائدة فيه)20, 

وإذا ما ابتعدنا عن مسائل الخلاف والنقل بين الحجازيين والتميميين وجدناه 
يعترض على اللمبرد©؛ الذي قصر الاتصال ب«لولا» على ضمائر الرفع المنفصلة» أمّا 
نحو: لولاي ولولاك» فقال عنه: «خطأ لم يأت عن ثقة6©. قال ابن مالك: «وزعم المبرد 
أنه لا يوجد ذلك في كلام من يحتج بكلامه, وما زعمه مخالف لقول سيبويه؛ وأقوال 
الكوفيين)). ثم ذكر شاهدين أنشد أولهما سيبويه» وهو قول يزيد بن الحكم© [من 
الطويل]: 

وكمْ مَوطن لولاي طحت كما هَوَى 2 بِأَبرَامَهمِْقَلَةَالنيوَِمُنْهُوي 

ولأنَّ هذا الشاهد كان محل اعتراض المبرد الذي ثقل عنه قوله: «إِنَّ في هذا القصيدة 
شذوذاً في مواضع» وخروجاً عن القياس فلا معرج على هذا البيت»)©. فكان لابد من 
أن يُردف بآخر لا سبيل للطعن فيه وقد أنشده الفراء» وهو قول عمرو بن العاص” [من 
الطويل]: 


أَتُطْمعُ فيا مَنْ أَرَاقَ دمَاءَنا ولولاك ل يَعْرض لأخسّابنًا حَسَنْ 


(1) شرح الكافية الشافية 537/1. 

(2) ينظر: الكامل 1277/3» والمقتضب 73/3. 

(3) نقله عنه السيرافي في شرح الكتاب 152/3. 

(4) شرح الكافية الشافية 785/2. وينظر: شرح التسهيل 185/3. 

(5) ينظر: الكتاب 374/2 والخصائص 259/2» والإنصاف 691/2.والمقاصد النحوية 440/2): والخزانة 126/3. 

(6) نقله السيرافي في شرح الكتاب 2152/3 والشجري في الأمالي 1 /277» وقال محققه الطناحي: ولم أجده في كتابي المبرد. 

(7)لم ينسبه الفراء في المعاني 85/2. والرواية عنده: [أيطمع فينا]. ولم ينسب إلى قائل في: الإنصاف 693/2) والخزانة 334/5) 
ونسبه العيني في المقاصد النحوية 438/2 إلى عمرو بن العاص. 
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ثانياً: الاعتراض بلغات العرب على أدلة السماع: 


وهو أحد أوجه التأويل في شواهد النحويين» ومن مسائله اعتراضه على الفراء” الذي 
عاتى لقبيور تاأجارويادة ل شار معدلا على رأيه بقراءة من قرأ©: فاجعل 
ده منّ النّاس تَهْوَي إلتهمن» [إبراهيم: من الآية 37] بفتح واو تهوي» وجعل (إلى») 
زائدة» والمعنى: تهواهم, قياساً على زيادة اللام في قوله تعالى: وآ قُلْعَ دين رَوِقَ لكُم 
بعش الى سمرت # [النمل: 72] أي: ردفكم. وقد خرّجه الجمهور” على تضمين 
الفعل «تهوّى» معنى: تميل أو تنزع. 

أما ابن مالك فقد تفرد بتخريج هذه القراءة على لغة من لغات العرب؛ فقال: 
«وأولى من الحكم بزيادتها أن يكون الأصل: «تهوي» فجعل موضع الكسرة فتحة» كما 
يقال في رَضى: رَضَىء وفي ناصية: ناصاة» وهي لغة طائية©)©. وذكر في موطن آخر 
أنه «اطرد في لغة طيىء: ما آخرّه (ياءٌ) تلي كسرةٌ من فعل أو اسم جعل الكسرة فتحةٌ والياء 
ألفا»©». 


ونم يسلم هذا التخريج لابن مالك من رد المتأخرين” عليه وقالوا بأنّ طيئاً لا يفعلون 
ذلك في كل موطن؛ بل شرط لغتهم تحريك الياء في الأصلء» وهذا إن جاز في «رَضي» 
و«ناصية» فلا يصح في «تهوي»» وأجيب على اعتراضهم «بأن أصل هذه الياء الحركة 


(1) ينظر: معاني القرآن 78/2. ولم يصرح به إنما فهم من نصه. 

(2) وهي قراءة علي بن أبي طالب وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد واليماني. ينظر: مختصر في شواذ 
القرآن 273 والبحر المحيط 422/5. 

(3) ينظر: التبيان 2771/2 والبحر المحيط 421/5) والجنى الداني 389. 

(4) ينظر: مقاييس اللغة 2276/1 واللسان 389/15. 

(5) شرح التسهيل 143/3. 

(6) شرح الكافية الشافية 2137/4. 

(7) اعترض على ذلك المرادي في الجنى 390 وابن هشام في المغني 0500/1 وابن عقيل في المساعد 256/2. 
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وسكونها عارض للاستثقال)!2. ومن شواهد هذا المحور مسألة الجزم ب«لو)؛ فإنّه ل 
غلب دخولها على الماضي لم تحزم» وإن أفادت معنى «إن» الشرطية» لكنها إذا دخلت على 
المستقبل فهناك ثلاثة آراء؛ فمنهم من منع عملها الفعل مطلقً©» ونْقل أنَّ قوماً من العرب 
يجزمون بها باطراد؛ أما ابن الشجري" ومن وافقه فقد نقل عنهم جواز الجزم بها في 
الضرورة» واحتجوا بقول امرأة من بني الحارث بن كعب” [من الرمل]: 

لؤيشا طازيه اواككنة لاحق الآطال نهد ذُو محصّلٌ 

ثم رد ابن مالك رأيه من خلال الاعتراض على شواهده. ومنها الشاهد السابق؛ فقال: 
«وهذا لا حجة فيه؛ لأن من العرب من يقول: («(جاء يجي» و«إشاء يشا» بترك الهمزة» 
فيمكن أن يكون قائل هذا البيت من لغته ترك همزة «يشاء» فقال: «يشا»» ثم أبدل 
الألف همزة» كما قيل في «عالم» و«خاتم»): «عألم» و«خأتم», وكمافعل ابن ذكوان© في: 
«بَأكُلُ يسا 4 [سبأ: من الآية 14] حين قرأ: «منسأته» بهمزة ساكنة» والأصل: 
علدا لسقدلة مى تسا انيه ادر بالعصاء و الاك فبميت معنف تابد ل البيوزة الا 
ف أبدل الال عمزة ساكلة فعلى ذلك يتحمل قولةة لوويشاً.. غ8 


فجعل هذا الشاهد يحمل مظاهراً من مظاهر لغات العرب ولا علاقة بإعمال «لو» في 
الفعل؛ ف«ليس في قوله «يشا» شاهد على الجزم ب«لو» ولكنه مقصور غير مهموز كما 


(1) نقله السيوطي في الهمع 156/4 عن ابن الضائغ. 

(2) وهو رأي ابن الناظم في شرح الألفية 507: والمالقي في رصف المباني 360» وابن هشام في المغني 387/3. 

(3) نقله: المرادي في الجنى 286» وابن عقيل في المساعد 190/3. 

(4) قال في الأمالي 287/1 عن أحد شواهد الجزم: «جزم ب«لو»» وليس حقها أن يجزم بها...وقد جاء الجزم ب«لو» في 
مقطوعة لامرأة من الحارث بن كعب...» وذكر الشاهد السابق. قال البغدادي في الخزانة 320/11: «وما نقلوه عن 
ابن الشجري من أنه جوّز الجزم ب«لو» في الشعر ليس في أماليه؛ وإنما أخبرنا بأنها جزمت في بيت وقد تكلم عليه في 
محلسين من أماليه». 

(5) ينظر: الأمالي الشجرية 288/1: والحماسة البصرية 243/1, والخزانة 318/11. 

(6) ينظر: التذكرة في القراءات622/2. 

(7) شرح الكافية الشافية 1633/3 1634. 
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يقصر الممدود في الشعر)". 

وربما كانت هذه المسألة من أكثر الأمثلة التي شهدت اضطراباً شديداً في رأي ابن مالك 
فقد منع في شرح الكافية الجزم ب«لو» مطلقا لافي شعر ولافي نثرء كما هو ظاهر في النص 
السابق» وأجاز في شواهد التوضيح الجزم بها ضرورة©» وفي التسهيل ذكرها في موضعين 
منع الجزم بها مطلقاً في أحدهما©» وفي الآخر أجازه في الضرورة©. 


ثالثاً: الاعتراض على بعض أحكام الضرورة أو الشذوذ استناداً على لغة من لغات العرب: 

ويظهر في هذا المحور سعة اطلاع ابن مالك على مرويات الرواة عن العرب» وتوظيفها 
في اطرات احكام الطرورة أ العتدوةه وكا اق هله اندض وعبائل #كقيف التبخر من 
هذه المصطلحات» من خلال ثقته بلغات العرب وقبولها في التقعيد النحوي. 

ومن أمثلة دفع أحكام الضرورة بلغات العرب اعتراضه على سيبويه حين جعل من باب 
الضرورة تسكن عين «مع» في قول الشاعر© [من الوافر]: 

تروش لك رفسزان تفكم وإن كانتت زِيَارتكم لماما 

إل قال سعيويف رفكلا كدهل» حين اضطر)©. وذكر هذا الشاهد؛ قال ابن مالك 
عن تسكين عين «مع»): «فيقال على اللغة الربعية: ذهبت مَعْ أخيكء ومع ابنك» بالسكون 


(1) نقله البغدادي في الخزانة 321/11) نقلاً عن حاشية أبي اليمن الكندي على أمالي ابن الشجري. 

(2) ينظر: شواهد التوضيح 19. 

(3) ينظر: التسهيل 237. 

(4) ينظر: التسهيل 240. 

(5) نسبه سيبويه إلى الراعي النميري» ولم أجده في ديوانه» ونسبه غيره إلى جرير» وهو في ديوانه 225/1 برواية (وهواي 
فيكم) ولا شاهد في هذه الرواية. ينظر: الكتاب 287/3» ودرة الغواص 30» والأمالي الشجرية 2375/1 وتوضيح 
المقاصد 552/2. 

(6) الكتاب 287/3. 
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قبل حركة» وبالكسر قبل سكون» وبعضهم يفتح قبل السكون, هكذا روى الكسائي» 
عن ربيعة)©. ثم ذكر هذا الشاهد» واعترض على حكم الضرورة؛ فقال: «وقد خفي على 
سيبويه أن السّكون لغة)©. 

ومن الغريب في هذه المسألة تواتر اعتراض النحويين على سيبويه في حكم الضرورة هنا 
محيعة يدا كلق لخلانين لعاف اللعريعة ف دين آنا مصنقات التخروين قن حر نت كثير ا 
من شواهد الشعر التي حُكم عليها بالضرورة» وهي في حقيقتها تمثل لهجة من لهجات 
العريه وقها ها بعاء طليد قله قر انيف وقد اتيس الداكور شين مان" أن اللحاة قد 
رفضوا أحكام الضرورة على ما قيل عنه إنه «لغة» وعلل ذلك. 

ومن شواهد ما خرجه ابن مالك من حكم الشذوذ للقياس اعتراضه على أكثر النحويين- 
وذكر منهم سيبويه0© والفارسي»- الذين جعلوا من شواذ التعجب: «ما أَفقَرَهُ)» و«ما 
أشْهّاةُ» و«ما أَحيّاهُ» و«ما أْمْقَتهُ)» ووجه الشذوذ فيها عند الأكثرين أنَّ من شروط صوغ 
فعلي التعجب قياسا أن يكونا من فعل ثلاثي مبني للمعلوم؛ فإذا م سمع عن العرب صوغه 
من ثلاثي مزيد أو مبني لغير فاعله حكم بشذوذه. 

قال ابن مالك عارضا رأيهم واعتراضه عليهم: «وأكثر النحويون يجعلون من شواذ 
التعجب: «ما أَفْقَرَهُ) و«ما أَشْهَاهُ) و«ما أَحْيَّاهُ» و«ما أُمْقَنَهُ)؛ لاعتقادهم أن ثلاثي: 
«افتَقَرَ) و«اشْتَهّى» و«استحيى» مهملء» وأن فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل. 
وليس الأمر كما اعتقدوا؛ بل استعملت العرب «فقر» و«فقر»» و«شهى الشىء» ممعنى 
(1) في المحكم 110/1: «وقال اللحياني: وحكى الكسائي عن ربيعة وغنم أنهم يسكنون العين من «مع»». 
(2) شرح التسهيل 241/2. 
(3) شرح التسهيل 241/2: وقد نقل رأيه في شرح الكافية الشافية 951/2 ولم يعترض عليه. 
(4) ينظر: الضرورة الشعرية 478. 


(5) ينظر: الكتاب 99/4) والمساعد 163/2 والخزانة 153/9. 
(6) ينظر: المقصد389-387/1) والمساعد 163/2. 
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اشتهاه”"» و«حيى »).معنى استحيا» وكذلك استعمل «مقت» الرجل مقاتةً إذا صار مقيتاً 
أي بغيضا©؛ فليس قولهم: «ما أفقره» من افتقر؛ بل هو من فقر وفقرء ولا «ما أشهاه» من 
اشتهى» بل من شهي» وما أحياه») من استحياء بل هو من حيى» ولا (ما أمقته») من مُقت» 
بل من مقّت)0): فدلل على قياسية الاستعمال ياسشعمال الفلائي والمبنى للمعلوم وصوغ 
المصدر منهماء ومن ثم فلا وجه الحكم الشذوذ©. 


ثم قال مؤكدا اعتراضه ومثبتاً رأيه: «ولا حجة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره؛ بل 
الزيادة من الثقة مقبولة» وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أثمة اللغة)©. 


+ اعتراضات ابن مالك على الاستد لال بالتّقل عن النّحويين أو فَهُم نصُوصهم. 

تعد صحة نسبة الآراء إلى النحويين القائلين بها من أسس المنهج العلمي في التأليف 
النحوي» وحين جاء ابن مالك -وهو المسبوق .ما يقرب من ستة قرون من التصنيف 
والتألبق- ويهد أن ثثةمسائل فى العضر قد لسيت ظأ ل غير أصحانها» إنا ردقن 


النقل واعتماد اللاحق على السابق في ذلك من دون تمحيصء أو لسوء في فهم نصوص 


(1) قال الأزهري في تهذيب اللغة 188/6: «يقال شَهِيَّ يَشْهَّى وشّها يَشهُو إذا اشْتهّى قال ذلك أبو زيد». 

(2) قال الأزهري في تهذيب اللغة 187/5: «قال ورين يقال حَييتٌ من فعل كذا أَخْيًا حَيّءٌ أي اسيَحَيَيتٌ). 

(3) قال الأزهري في تهذيب اللغة 70/9: «قال الليثُ: القت بُغضُ من أمر قبيح ركبه فهو مٌقيت» وقد مقت إلى الناس 
مَُقاتة ومّقتّه الناسٌ مُقتا فهو ممقوت». 

(4) شرح التسهيل 46/3. 

(5) في ظني إن سيبويه وبعض القائلين بأن الثلاثي من هذه الأفعال مهمل لا يقولون بأن صوغ فعلي التعجب كان من: 
«افتقر» و«اشتهى» و«استحيا» و «مُقتَ) كما ذكر ابن مالك؛ بل هم يردون صياغة التعجب إلى الثلاثي والمبني 
للمعلوم وإن نصوا على ترك استعماله؛ لأنّه الأصلء قال سيبويه: «فكأن ما أمقته وما أشهاه على «فَعْل)) وإن لم 
يستعمل». وكذا قال ابن السراج في الأصول 154/3» والصيمري في التبصرة والتذكرة 2266/1 وابن عصفور في شرح 
الجمل 41/2. 

(6) شرح التسهيل 46/3. 
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وتسولع ططزل الو سحن سه الاي فرص غليه إل تهون ار لسك في 
الإجماع؛ ويتخذ من ذلك دليلاً على الرأي؛ ومن هنا يعمد ابن مالك إلى الاعتراض على 
هذا الضرب من ضروب الاستدلال. ويمكن جعل هذا النوع من الاعتراض على نوعين 
تفصل الحديث عنهما فيما يلي : 


أولاً: الاعتراض على آراء منسوية إلى الجمهور: 

اعترض في أربع مسائل على أقوال نسبت إلى الجمهور؛ فقد اعترض على: النّحاسء 
وابن بابشاذ» والشلوبين» وابن عصفور. ول يصرّح أحد منهم بنسبة الرأي إلى الجمهور 
بل تنوعت ألفاظهم في ذلك؛ فمنهم من نسب الرأي إلى «البصريين»» ومنهم من ذكر 
أنه رأي «المحققين». أو «الأكثرين»» حتى بلغ الأمر عند النحاس أن حكى «إجماع 
النحويين»!» واعتمد ابن مالك في إبطال هذه النسبة على أمور: 

أولاً: تأكيد أنَّ رأي سيبويه على خلافه؛ بل إِنَّ معظم هذه النسب نقضت بتأكيد 
مخالفتها رأي سيبويه» وهذا دليل آخر على مكانة سيبويه عند ابن مالك» فرأي نحوي 
كسيبويه له أهميته لكي ينعقد «الإجماع» أو ينسب الرأي إلى «البصريين» أو يقال: إنه 
قول «المحققين»!. 

ومن مسائل هذا المعنى اعتراض ابن مالك على حكاية النحاس”2 إجماع النحويين 
على أن («مّعْ» الساكنة العين 5-5 قولة» ززرعذا ممه عحية لأن كلام سيبويه مشعر 
بلزوم الاسمية على كل حال)©. فاعترض على حكاية الإجماع عن النحوبين التي قالها 
النحاس» وكان سبيله في ذلك بيان أنَّ هذا الإجماع المزعوم مخالف لرأي النحويين» وذكر 
منهم سيبويه» وإنما كان الوجه في ذكر سيبويه هنا أن القائلين بحرفيّتها عند إسكان العين 
(1) قال في إعراب القرآن 213/3: « إذا سكنت «مع» فهي حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحويين». 


(2) شرح التسهيل 242/2. وينظر: الكتاب 287/3. 
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قد استدلوا يشاعد الكناي: 


فريشيمنْكمومَوَايمَكم | وإن كانت زيَارّتكملاما 

وسيبويه لا ينفي عنها الاسمية» والشاعر إا سكنها اضطراراً. 

وينبه على أن الاعتراض كان على حكاية الإجماع لا على أنه رأي لبعض النحويين؛ 
فقد ذكر ذلك ابن مالك في رأس المسألة حين قال: «وزعم قوم© أن السّاكن العين حرف» 
وليس بصحيح )7 . 

ثانياً: ومما اعتمده ابن مالك في رد ما نُسب إلى الجمهور إقامة الأدلة والبراهين والحجج 
على الرأي المقابل» فى إشارة إلى أنه من المستبعد أن يتواطأ الجمهور على القول.مقتضى 
خلافها. 

ومن ذلك قول ابن مالك في نسبة رأي إلى البصريين قال به الشلوبين: «وزعم الشيخ أبو 
علي الشلوبين أنَّ مذهب البصريين التزام تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان؛ ولم أجد 
هذا النقل من غير جهته©)©. وقد قاده إلى التشكيك فى هذه النسبة أن مقتضى الدليل 
يشير إلى أن الذكرة أشدٌ حاجة من المعرفة لعطف البيان؛ «لأنَّ التُكرة يلزمها الايهام فهي 
أحوج إلى ما يبينها من المعرفة» فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل»©) 
(1) سبق تخريجه ص 207. 
(2) منهم النحاس والفارسي وابن سيده. ينظر: إعراب القرآن 191/1» 213/3: والمحكم 110/1 والأمالي 

الشجرية 374/1. 
(3) شرح التسهيل 241/2. 


(4) قال ابن عقيل في المساعد 423/2: «وكما نقل الشلوبين نقل صاحب البسيط»» ولا وجه لابن عقيل في التنبيه على أن 
لهذه النسبة طريقاً آخر؛ لأن صاحب البسيط المعني هو ابن العلج وهو من تلاميذ أبي علي الشلوبين؛ كما ذكر ذلك 
الدكتور حسن الشاعر في بحثه «الكشف عن صاحب (البسيط ) في النحو»» في محلة الجامعة الإسلامية عدد: 78-77» 
ص171-145)» رم 1408ه. 


(5) شرح التسهيل 326/3. 
(6) شرح التسهيل 326/3. 
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ولاشك فى أن هذه الإشارة من شأنها إضعاف تلك السسبة» ولاسيّما أنها عند ابن مالك 
وتابعيه© ممن وافق الكوفيين. 

الا ورها ره ابو مالك ما سب إل اللمهور يتقل اعتراضن اح السارقية على 
هذه النسبة. 

ومن ذلك ما ذكره ابن مالك من أنَّ حذف الجار وبقاء عمله يجوز قياساً بعد «كم» 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر؛ نحو: بكم درهم تصدقت. وذكر أنه مذهب الخليل 
سيبويه© وأكثر النحويين» ثم قال: «وزعم ابن بابشاذ أنه ليبس مذهب المحققين»)©. وم 
يظهر لي فيما بين يدي من مراجع ما الذي نسبه ابن بابشاذ إلى المحققين إن لم يكن جواز 
الجر ب«امن» محذوفة؟!ء غير أنَّ ما أراد نسبته إلى المحققين لا يخرج عن ثلاثة أقوال؛ إِمّا 
منع الحرٌ مطلقً©)» أو إجازته مطلقاً حملاً للاستفهامية على الخبرية7» أو أن يكون الجار 
للمميز هو «كم» نفسها على سبيل الإضافة. 


(1) شرح عمدة الحافظ 595/2. وينظر: شرح ابن الناظم 2367 والتصريح 539/3. 

(2) منهم: أبو حيان في الارتشاف 1943/4: وابن هشام في الأوضح 2348/3 والأشموني في شرحه بحاشية 
الصبان 1075/3. 

(3) من وافقه ابنه في شرح الألفية 367» والسيوطي في الهمع 192/5. 

(4) قال في الكتاب 160/2: « وسألته [أي الخليل] عن قوله: على كُمْ جذّع بيئك مبنيٌ؟ فقال: القياس النصبء» وهو قول 
عامة الناس. فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى «من»» ولكنهم حذقوها ههنا تخفيفاً على اللسان وصارت «على» 
عوضاً منها). 

(5) شرح الكافية الشافية 825/2. 

(6) وهو رأي بعض النحويين. ينظر: الارتشاف 779/2) وا مغني 47/3. 

(7) وهو رأي الفراء والزجحاج وابن السراج والسيرافي. ينظر: المغني 46/3» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1519/4. 

(8) وهو رأي الزجاج. ينظر: الارتشاف 779/2, والمساعد 109/2. 
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وريما كان هذا هو ما أراده؛ لأنْ ابن مالك لما اعترض على هذه النسبة اكتفى باعتراض 
ابن خروف عليها الذي أشار إلى هذا المعنى فقال: «وردٌ عليه ابن خروف»ء وجعل كلامه 
في ذلك فاسداء وقال: «هو نص كلامهم إلا الزجاج وحده فإن ابن النّحاس حكى عنه أنه 
كان يجعل الخفض ب«كم» نفسها». قال ابن خروف: «ولايمكن الخفض بها لأنها منزلة 
عدد يُنْصبٌ مميزه» وذلك لا يجر ميزه بإضافة؛ فكذا ما أقيم مقامه»))2. 


ثانياً: الاعتراض على ما تسب إلى سيبويه أو فهم من نصوصه : 

نما يستحق مزيداً من الدراسة والتأمل تلك العلاقة التي جمعت بين سيبويه وابن مالك؛ 
فالنّاظر في تراث ابن مالك يلاحظ الكم الكبير من النصوص والآراء والأصول التي 
ضمنها كتبه واعتمد فيها على اراء سيبويه ومنهجه. حتى استطاع أن يناقش المتقدمين من 
شراح الكتاب» ويقف معهم في كثير من مواطن نقلهم وفهمهم لنصوص سيبويه» ومنهج 
العرض والاستدلال لديه. 

وسيقتصر الحديث عن موطن الشاهد في هذه الدراسة؛ وهو الكشف عن اعتراضات 
ابن مالك على نسبة آراء إلى سيبويه» والتي جاوزت ثلاثين موضعا في مصنفاته؛ ولها 

الأولى: اعتراضات على النقل عن سيبوية. 

والثانية: اعتراضات على فهم نصوصه. 
رأي سيبويه في عامل النّصب في المستثنى ب«إلا»» وأنه يتتصب بها نفسها-: اومن نسي 
إليه خلاف هذا فقد تقوّل أو غلط فيما تأول»)©. 


(2) شرح التسهيل 273/2. 
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فالتقؤل: أن يُنسب إليه رأي ل يقله؛ أو في نصه ما يخالفه صراحة, أما العَلَطَ في التأويل: 
فأن يُفهم من نصه المحتمل (الموهم) خلاف ما أراد. 

والحق أنْ مسائل الاعتراض على التّقل قليلة إذا ما قابلناها مسائل الاعتراض على 
الفهم؛ ومرجع ذلك أن (كتاب) سيبويه كان له من الشهرة وسعة الانتشار بين الأمصار 
والأقطار ما يجعله جليس كل عالم؛ وقرين كل متعلم في أنحاء المعمورة» وبناء عليه فإنه من 
باب الثادر القليل أن يتصدر عالم في المشرق أو المغرب للتدريس والتأليف والتصنيف من 
دون أن يكون «قرآن النحو» تحت ناظريه وبين يديه» وهذا ما يجعل من القليل أن يُنسب 
إلى صاحبه رأي نْصٌّ هو على خلافه صراحة. 

أما ما اشتهر وكثر في هذا الباب فهو اعتراضه على خطأ الفهم وغلط التأويل لنصوص 
(الكتاب)؛ وسبب ذلك أنَّ فيه كثيراً من الغموض والإيهام, ثما جعل ابن كيسان المتوفى 
سنة 320ه يقول: «نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه» ووجدنا 
ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح؛ لأنّه كتاب ألف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه 
الألفاظ فاختصر على مذاهبهم)2. وأكد هذا المعنى ابن مالك في مناقشاته لنصوص 
(الكناب)) فوضيق بعض قضوضه بأنها (إسهمة)©؛ ووسالة أوجد©: وزالها ظاهر ل 
يعبر بالضرورة عن المراد)»»» وتكرّرت مثل هذه المعاني. 

ولذا تنوعت اعتراضات ابن مالك على ما فهمه التّحويون من كلام سيبويه. ولستٌ 
أزعم أنَّه كان مصيباً ومحقّاً في فهمه؛ لكنني على يقين بأل استخدم منهجاً علميًاً متميزا 
أعانه على كشف غوامض (الكتاب»» ودفعه إلى الاعتراض على أعلام الشرّاح المتقدمين 
والمتأخرين» وقد أقام هذا المنهج على ركيزتين أساسيتين: 


(1) ينظر: الخزانة 359/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2258/2 317/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 314/1) 375. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 2273/1 100/2» 2248 330/3. 
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الأولى: التأمل والتدبر في نص (الكتاب)» وعدم الوقوف عند ظاهره؛ يقول ابن مالك 
عن رأيّ نحوي مَرٌ به: (وهو مذهب سيبويه والمحققين من تدبّر كلامه)©. فانتهج نهج 
المحققين» وسبر أغوار النصوصء إماناً منه بأنّ هناك معنّى غير ظاهر في بعض المواطن 
يحتاج إلى مزيد تدبر وتأمل» ولا يتأتى هذا إلا من خلال إدراك عميق بالمنهجية التي سار 
عليها سيبويه في الاستدلال وصياغة القواعد» وسوف نؤكد تمكنه من هذه الأدوات من 
خلال عرض بعض الأمثلة والشواهد» لنلاحظ كيف اعترض على النحويين في أخذهم 
بظاهر النصوصء وبعدهم عن تأملها ومعرفة أسرارها الخفية وأوجهها المحتملة؟» فلألفاظ 
القاعدة دلالتها» ولوضع الشواهد منهجيتها التي لم يدركها كثير من اعترض ابن مالك 

الثانية: جمع متفرقات (الكتاب)» وضمٌ النظير إلى نظيره» وقياس بعض نصوصه على 
بعضء واستكمال فكرة المسألة فى الباب الواحد» والبعد عن اجتزاء النصوصء وبترها 
عن سياقهاء وقد أعانه على ذلك معرفة تامة.يمنهج التصنيف عند سيبويه» وقدرة كبيرة على 
استحضار النصوص من مواطن شتى؛ لأنّه مدرك أن أفكار الإمام مبثوثة في كتابه» قال 
في إحدى مسائله: «وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشْرّاح لكتابه. وأنا 
أستعين الله على بيان ما خفي عليهم من ذلك بنصوص يعضد بعضها بعضاً)©. 

فالنصوص لديه تتآزر وتتكامل لين الفكرة» ويُبْنى عليها الرأي؛ قال ابن مالك مثبتاً 
رأياً اختُلف فيه عن سيبويه: «هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء» ولا معارض له في 
غيره)0 . 


بل ريما أقام حكماً نحوياً معتمداً على دلالة اللفظ عند سيبويه في غير محل النزاع؛ كما 


(1) شرح التسهيل 74/2. 
(2) شرح التسهيل 271/2. 
(3) شرح التسهيل 273/1. 
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هو الحال في قوله عن نص سيبويه: «واعلم أَنَّ «كم» الخبريّة لا تعمل إلا فيما تعمل فيه 

«ربٌ)؛ لأن المعنى واحدٌّء إلا أن «كم) اسم و«ربٌ» غير اسم)". أي أن معي (زربٌ» 

التكث مثل «كم»» قال ابن مالك: «هذا نصّه ولا معارض له في كتابه»©. أراد أن سيبويه 

لم يستعمل «رُبّ» في كتابه إلا على سبيل الكثرة» وليس المراد أنه ليس هناك نص صريح 
يخالف هذا©»: وعليه فقد اعترض ابن مالك على بعض النحويين حين أقاموا أحكاما 
مسوبة إلى سيبوية» اغعمدوافيها على نضوص قاصرة ميدورة وأفكار خترأة» بعيدا عن 

النظرة الشمولية لنصوص (الكتاب)» وربط بعضها ببعض. 
ويمكن القول إِنْ ابن مالك قد انتهج في اعتراضه على ما نقل عن سيبويه أو فهم من 

نصوصه عددا من الوسائل التي استعان بها لتحقيق النسبة» وبيان المراد من نص (الكتاب)؛ 

ومن هذه الوسائل: 

أولا : الو قوق عبد نص (الكفاب) كما هوه والاكشاء بدلالته الظاعر 08 ولاسيما 

حين يكون الاعتراض على مُسألة خطأ التقل عن سيبويه. ومخالفة صريح رأيه 
الظاهر لكل أحد. قال في أحد المواضع دافعاً نسبة رأي إلى سيبويه: «وإنما 
ذكرات نض سيبويه للا يظن من لأ يعرف كلامه أن مذهبه غخالفق ,ا ذهيت إليه)©. 
وهذا دليل على اهتمامه بعرض النص من (الكتاب»» وأنه لا يكتفي بذكر معنى 
كلامه. 

(1) الكتاب 161/2. 

(2) شرح التسهيل 178/3. 

(3) والدليل على ذلك أن المرادي أشار- عندما انتقد هذا الرأي عند ابن مالك- إلى أن سيبويه حين يريد التعبير عن القليل 
الشاذ أو النادر يستخدم «رُْبٌّ». وهذا دليل على أن مراد ابن مالك من ذلك الاستعمال العام عند سيبويه. ينظر: 
الجنى الداني 446. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 147/2و201» وشرح الكافية الشافية 1287/3. 

(5) شرح التسهيل 345/2. 
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إلى متسيبوييه الول أن «البيت») في نحو ليك الببسَك) مستفبب على 
الظرفيّة؛ وكانت طريقة الرد المناسبة لمثل هذا الثقل المتقوّل -على رأي ابن 
مالك- أن يُنقل نصّ (الكتاب)؛ قال ابن مالك: «ولذا قال سيبويه بعد أن مثّل 
ب«قلب زيدٌ العاية والبطق) وود كلت اليشتم-: تروليس السب هنا عدزلة الظروق؛ 
لأنّك لو قلت: هو ظَهرْهُ وبطنُهُ» وأنت تريد شيئاً على ظهره وبطنه لم يجز)© هذا 


نصه)©. 


فالتأكيد بنقل النَضّ أكبر دليل على دفع ما نُقل عنه ونُسب إليه» ولاسيما أنَّ نصّ 
(الكتاب) -المنقول- صريح الدلالة على مخالفة ما نَسَبَهُ الشلوبين» ثم قال معترضاً: «وقد 
غفل عن الموضع الشلوبين©؛ فجعل أنَّ نصب المكان المختص بدخل عند سيبويه على 
الظرفيّة. وهذا عجب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب» وتبيين بعضها 
من بعض)9. 

وكأن اعتراض ابن مالك كان موجهاً إلى النسبة لا إلى الرأي؛ لذلك لم يشر إلى رأي 

سيبويه في هذا العرض للمسألة» ولاسيما أن الرأي يحتاج إلى مزيد بيان» ولا يحصل 

المراد بنفي قول واحد من ثلاثة أقوال محتملة في المسألة©. 


(1) ينظر: الكتاب 159/1. ويلاحظ أن ابن مالك يوافق سيبويه في أن ما يصح أن ينتصب على الظرفية هو الظرف الصالح 
لأن يكون خبرا للمبتدأ؛ «إذ ليس في الكلام ما يكون ظرفاً لفعل ولا يكون ظرفاً لمبتدأ»» ينظر: شرح الكافية الشافية 
62/2 

(2) شرح التسهيل 201/2. 

(3) ليس الشلوبين وحده من تفرد بهذه النسبة؛ بل هي مشتهرة عند كثير من النحويين» ولهم في ذلك مستند قوي من نص 
الكتاب؛ إذ قال سيبويه 35/1: «وقد قال بعضهم: ذهبت الشام» شبه بالمبهم إذ كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب؛ 
وهذا شاذ». وفي ظني أن ما نقله ابن مالك من نص عن سيبويه أظهر في التعبير عن رأي سيبويه. 

(4) شرح التسهيل 201/2. 

(5) للنحويين في نصب الظرف القياسي المسبوق بفعل لازم نحو: دخلت البيت وذهبت الشام ثلاثة أقوال؛ الاتتصاب 
على الظرفية شذوذاً والاتتصاب على نزع الخافض بإسقاط حرف الجر توسعاًء و الاتتصاب على المفعولية. ينظر: 
توضيح المقاصد 657/2» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 449/1. 
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انيما شرح دلالات ألفاظ النصوص» وتحلية معانيهاء والإبانة عن مفهومهاء وتفسير 
التصوضى النطوالة و التعيعرة عا تدر يكال يدها فهمه الخارس عليدة وهنا 


ومن أمثلة ذلك اعتراضه على أكثر المتأخرين© الذين نسبوا إلى سيبويه القول 
بأن المصادر المنصوبة بأفعال واجبة الإضمار والموضوعة موضع أفعالها نحو: 
«احمداً وشكراً لا جحوداً وكف رأً» مقصورة كلها على السّماع؛ قال ابن مالك: 
«وليس له نص على ذلك؛ بل في كلامه ما يشعر بأنّ ما كانَ منها: أمرأء أو دعادً 
أو توبيخاء أو إنشاءً مُقيس)©. فخالفهم بِأنَّ كلام سيبويه يشير إلى القول بالقياس 
في هذه المواطن» وعرض نصّه وفَسّر ألفاظه؛ فقال: «فمن كلامه المشعر بذلك قوله 
في (باب ما ينتتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره) «وذلك 
قولك سقياً ورعياً)©» ونحو قوله: حَيْبةَ ودفراء ثم قال: «ومن ذلك قولك تَعْسا 
وكا وعنها ونحوه)©. ثم قال: «وإنما يتتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور 
فدعوت له أو عليه على إضمار لفعل)©)©. 

ثم شرع في تفسير بعض الألفاظ التي فيها ما يشير إلى أنه يقيس ولا يقصر على 
السماع؛ قال: «فقوله: «ومن ذلك قولك» ولم يقل «قولهم» فيه إشعار بأنه موكل 
إلى القياس» وكذا قوله: «ومنْ ذلك قولك تَعْساً وبا وجدعاً ونحوه»» فأطلق القول 


(1) وتنظر بعض شواهده في: شرح التسهيل 2273/1 375 248/2) 127/3. 

(2) ينظر: الارتشاف 2253/5,» والمساعد 2241/2 وتعليق الفرائد 77/8. 

(3) شرح التسهيل 127/3. 

(4) الكتاب 311/1. 

(5) قال سيبويه في الكتاب 311/1: «ومن ذلك قولك: تعساً وتبا وجوعاً وجوساًء ونحو قول ابن ميادة...»)؛ وليس فيه 
كلمة «(ونحوه». 

(6) الكتاب 312/1. 

(7) شرح التسهيل 127/3. 


216 


ب«(نحوه»» فعلم أن مراده القياس وعدم التقيبد بالمسموع)2©. 
ولا بمنع هذا التأويل لألفاظ القواعد من تأكيد هذا المراد بطريق آخر ما سبق ذكره؛ 
وهو طريق جمع النصوص من أبواب متفرقة» وقياس بعض الأبواب على بعض؛ 
فقال: «وقد نص سيبويه على أن باب «تراك» مقيسء فمن المستبعد ألا يكون عنده 
باب (سقياً) مقيساً)©. فقاس ما صرح به سيبويه في باب «تراك» على ما أشعر 
من كلامه؛ وما تأول من ألفاظه في باب «سقيا»» وبين وجه استبعاد تفضيل باب 
«تراك» بالقياس على باب «سقيا» عند سيبويه بذكر عدد من أوجه الأولوية في 
باب المصدر على باب اسم الفعل؛ منها: أنَّ عناية العرب بإقامة المصدر مقام الفعل 
أكبر من عنايتهم بإقامة اسم الفعل مقامة وأرجح منهاء وختم بقوله: «والقياس على 
الراجح العناية أولى من القياس على المرجوحها»©. 
ثالغا: استكمال النصوص في أبوابهاء وعدم الاكتفاء منها ما هو مظنة تأدية الغرض©, 
والبيان عن رأي سيبويه» ومن شواهد ذلك اعتراضه على الزجاج والسيرافي© 
اللذين نسبا إلى سيبوية القول بأنْ قتحة: «لا رَجْل) فتحة إعراب «استناداً إلى 
قوله في الباب الأوّل من أبواب «لا»: «ولا 1 فيما بعدها منتصبة© بغير 
تنوين)6»©) والتّصب يدل على الاعراب لأنه من ألقابه. واستطرد ابن مالك في 
اعتراضه قائلاً: «وغفلا عن قوله في الباب الثاني: «واعلم أن المنفي الواحد إذا لحيل 
(1) شرح التسهيل 127/3. 
(2) شرح التسهيل 127/3. وينظر: الكتاب 280/3. 
(3) شرح التسهيل 128/3. [المرجوحها: كذا في الأصل]. 
(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 85/2 و258. 
(5) ينظر رأيهما في: شرح الرضي 186/2» والارتشاف 1296/3» والجنى 290» والمغني 287/3. 
(6) الصواب: «فتنصبه»» كما هو نص الكتاب وبه استقامة المعنى. 


(7) الكتاب 274/2. 
(8) شرح التسهيل 58/2. 
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(اتلغ) فإغا يذهب منه التعوين كما أذهب من [آخر ]| خمسة عشر لا كما أذهب 
من المضاف)20» فهذا نص لا احتمال فيه)©. 


فاتجه ابن مالك إلى نْصّ صريح يتضح به رأي سيبويه؛ ولم يكن في نصّه السّابق 
الذي استند عليه الرّجََّاجٍ والسيرافي» ولا حتى فيما جاء بعده» وهو قوله: «لأنها 
جعلت وما عملت فيه.منزلة اسم واحد نحو: خمسّة عَشَّرَ)» ل يكن في ذلك كله 
دليل على أن سيبويه أراد معنى البنّاء صراحة؛ لأن الرْجَاجَ والسيرافي تأولا ذلك» 
فقال الزجاج: «مراده أنه معرب؛ لكنّه مع كونه معرباً مركبٌ مع عامله لا ينفصل 
عنه كما لا ينفصل «عَشَرَ) من «خمّسَة)» فحذف التنوين مع كونه معرباً لتفاقله 
بالتّركيب مع عاملة)0©» وقريباً منه تأوّل السيرافي. 

” سيبويه ل(اخمسّة ع أفاد منه الرّجاج والسيرافى أن مسألة التركيب 
أذْهَبَت التنوين لعلة الثقل» ولم يستفيدا منه أنَّ ذهاب التنوين لعلّة البناء. ومن هنا 
رأى ابن مالك أنَّ ما يزيل الإبهام ويُعتمد عليه من رأي سيبويه نَصّهُ في الباب 
الثاني» ولاسيّما قوله: «إنما يذهب منه التنوين كما أذهب من «خمسّة عَشَّرَ) لا 
كما أذهب من المضاف»)؛ لأنَّ التنوين لا يُتتَرَّحٌ من الثاني إلا في هَذين الموضعين» 
فإذا ل يُنْتَرَح من المضاف انزع من المبني؛ «الأن حذف التنوين في حالة الوصل 
من الاسم المنون لغير الإضافة والبناء غير معهودة)» لذا قال ابن مالك: «فهذا 
نص لا احتمال فيه». 


رابعا: تفسير النّص بالنّصء وتقوية بعض النصوص ببعض من جهة المعنى والقياس ©) 


(1) الكتاب 283/2. 

(2) شرح التسهيل 58/2. 

(3) ينظر: شرح الرضي 186/2. 

(4) شرح الرضي 186/2. 

(5) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 2217/2 2330/3 422. 
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بجمع ما تفرق من الاراء والأحكامء وثرك هاغرظه العالف» وما اتعدل به 
وفَهِمه من نصوص سيبويه» وعلى ذلك شواهد؛ منها: أن ابن مالك أكد نضا من 
الكتاب في باب البدل يمفهوم كلام آخر في باب الحال؛ فقد تُسب إلى سيبويه 
القول بأنّ العامل في البدل مقدّرء وهو بلفظ العامل في المبدل منه» وهو رأي 
الجمهور"» وخالف في ذلك ابن مالك قائلاً: «ومع كون البدل مستقل: عامله 
هو عامل المبدل منه عند سيبويه» وإن زعم بعض الناس خلاف ذلك»©. ونقل 
نضا من (الكتاب) في بعض أبواب البدل؛ وهو قول سيبويه: «هذا باب من 
الفعل يستعمّل في الاسى ثم دل مكان كلف لالم اده لخن جين طياكها 
عمل في الأوَّلء وذلك قولك: رأيتٌ قومّك أكثرَهُم)©. ثم قال: «فهذا تصريح 
بأنّ العامل في البدل ومتبوعه واحدٌ»©. 
ولأنَ المخالفين كثر فإ النَصّ وإن كان صريحاً إلا أنه في حاجة إلى نص يعضده 
انتما أن للتخالق ماكر عير ادن ص الكقاي 0ب وقال ان كتير كد 
هذا المعنى: «ولأنّه قال في يعض أيواب لقتال بحد فقيله يززة كلا الأول فالاو له 
وإن شفْتَ رفعت فقلت: الأول فالأوّل؛ جعلته بدلاً وحملته على الفعل؛ كانه 
قال: دَخَل لذن الل ثم قال: فإن قيل: لزان فَالنَضِْبٌ الوجة» ولا يكون 
بددلاً» لأنك لو قلت: ادخل الأول فالأول ل بجر فهذا تصريح بأنّ العامل في 
البدل هو العامل في المبدل 5 والأوّل أصرح)©. 

(1) ينظر: أسرار العربية 266265» والهمع 166/5. 

(2) شرح الكافية الشافية 1286/3. 

(3) الكتاب 150/1. 

(4) شرح التسهيل 330/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1287/3. 

(5) قال سيبويه في أحد أبواب الاستثناء 331/2: «فالمبدل إنما يجيء أبداً كأنه لم يذكر قبله شيء؛ لأنك تخلي له الفعل» 


وتحعله مكان الأوّل». 
(6) شرح التسهيل 330/3. وينظر: الكتاب 398/1) نقل نصه بتصرف. 
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خامسا: تعليل أحكام السكوث عند سيويد0 وذلك ظاهر في عدد من المسائل .التي 
فهم فيها النحويون أحكاماً عن سيبويه» ونسبوها إليه اعتماداً على سكوته عن 
ذكرهاء أو ذكر الشواهد عليهاء واعترض ابن مالك على تلك الأحكام مشيرا إلى 
أنْ سكوت سيبويه عن حكم ما أو عن الاستدلال له لا يعني امتناعه عن القول 
به؛ بل إن لترك الذكر أسبابا بيّنها ابن مالك في معرض اعتراضه على تلك النسبة 
وذلك الفهم. 
ومن شواهد ذلك أنَّ الرمّاني وجماعة© قالوا بأنّ اسم الفاعل الموصول بالألف 
واللام لا يعمل إلا في المضيء على خلاف رأي الجمهور© الذين يعملونه في 
السى وانخالبو لقيال شوك ازومالك أذ ع سايم على عالق هزر 
هو «أَنَّ سيبويه حينَ ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام ل يقدّره إلا 
بالذي فَعل)". ونقل ابن مالك نص سيبويه وهو قوله: «ومما لا يكون فيه إلا 
الرفعٌ قولهة أعنذ الل آنت الشارثه لأتك إفاتريد مع أننت الذي ه80 


ثم نقل من باب بعده وهو «باب صار الفاعلٌ فيه يمنزلة الذي فَعَلَ في المعنى» 
قوله: «قولك: هذا الضاربُ زيداً؛ فصار في معنى هذا الذي ضرّبٌ زيداً وعمل 
عَمَله)©. قال ابن مالك ا على هذه التقول: + ثم تمادى على مثل هذا 5 
جميع الباب» ولم يتعرض للذي .معنى المضارع6. ففهم من ذلك المخالفون 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 220/1 76/3 317. 

(2) هذا رأي المازني وأبي علي الفارسي؛ ونقله ابن الدّهان عن سيبويه. ينظر: شرح الرضي 407/3؛ وشرح الأشموني 
بحاشية الصبان 909/2. 

(3) ذكره أبو حيان في الارتشاف 2272/5» والسيوطي في الهمع 82/5. 

(4) شرح التسهيل 76/3. 

(5) الكتاب 130/1. وفي نقل ابن مالك له اختلاف يسير. 

(6) الكتاب 181/1. وفي نقل ابن مالك له اختلاف يسير. 

(7) شرح التسهيل 76/3. 
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أن سيبويه لا يرى عمله موصولاً بالألف واللام إلا في المضي؛ لكنّ ابن مالك علل 
لهذا السكوت من سيبويه في عدم الاستشهاد للمضّارع بقوله: «لأنّه قد صَحَّ له 
العمل دون الألف واللام فعمله عند اقترانه بهما على معنى الذي أحق وأولى)00. 
وقد قرر في أوَّل المسألة أن اسم الفاعل المجرد من الألف واللام لا يعمل في المضي؛ 
لأنّه ليشبه الفعل إلا من قبل المعنى» أما إعماله في الحال والاستقبال فهو يقربه من 
الضارع في اللفظ والمعنى . وقرر هذا المعنى من نص سيبويه الذي قال فيه: «فإذا 
أخَيْرٌ أن لضو وام فهو بغير تنوين أَلبتَّة؛ِ لأنّه إنها أَجْرِىَ يحرى الفعل 
المضارع له كما أشبّهه الفعلُ المضارعٌ فى الإعراب؛ فكلّ واحد منهما داخل على 
صاحبه)2. 
ومما ينبه عليه في هذه المسألة أن ابن مالك قد حكى في مصنف آخر© إِنَّ النحاة 
مجمعون على إعمال الملتبس بالألف واللام بلا خلاف» وهذا من اضطراب بعض 
آرائه بين كتبه» كما أن فيه دلالة على تسرعه في إطلاق أحكام الإجماع؛ وهو من 
الماخذ التي أخذها كثير من النحويين من بعده في مسائل عدة. 

سادساً: ذكر وجه الاستشهاد في أدلة سيبويه السّماعية©» والاعتراض على من فهم من 
إنراذها غير امراذ من الانعدلال بهاء وذلك أن بعض الشواهد في (الكتاب) قد 
تكون مُوهمة محتملة لأكثر من وجهء ويجتمع مع هذا الإيهام في الشاهد نفسه 
الإشكال في موضع الاستدلال به؛ ثما يجعل معرفة وجه الاستشهاد أمراً يحتاج 
إلى معرفة دقيقة.منهج صاحب الكتاب في الاستدلال. وفي مصنفات ابن مالك 
ما يشير إلى معرفته بطريقة عرض سيبويه لأدلته السماعية» ومن ذلك قول ابن 


(1) شرح التسهيل 76/3. 

(2) الكتاب 171/1. وينظر: شرح التسهيل 75/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1029/2. 

(4) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 223/2: 80/3 وشرح الكافية الشافية 1036/2. 
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مالك في استدلال سيبويه بقوله تعالى: 39 أنَّ لَه بره يَنَ الْمتْركِينٌ ورَسُواْق # [ التوبة: 
من الآية 3]: «وزعم قوم أنه إنما أورده بكسر الهمزة» وهي قراءة الحسن» وهو 
بعيد من عادة سيبويه؛ فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغني عما يشعر 
بذلك)20. 


ومن أدلة اعتراضه على بعض النحويين في فهمهم لوجه الشاهد عند سيبويه وبناء 
الأحكام على ذلك اعتراضه على الرّمخشري© في قول القائل© [من الهرج]: 


فقد جعل الزمخشري استخدام الضمير المنفصل مكان المتصل من باب الضرورة 
«نقتلنا»؛ وذلك لأنَّ فيه جمعا «يين ضميرين متصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع 
اتحاد المسمى» وذلك ما يختتص به الأفعال القلبية)©. فليس في هذا الشاهد عند ابن مالك 
ضرورة من هذا الوجه؛ لأنّه يرى الضمير قد حُصرٌ ب«إنما»» وهو من مواطن فصله وجوباً 
لديه؛ لكنّه ذكر ما اعتمد عليه الزمخشري فى هذا الرَّأي فقال: «وغرٌ الزمخشري ذكرٌ سيبويه 
هذا البيت في باب: «ما يجوز في الشعر من إِيّا ولا يجوز في الكلام)7©» ثم قال: «فمن 
ذلك قول حميد الأرقط© [من الرجز]: 


اليِكّحعىتلغعَثْياكا» 


(1) شرح التسهيل 51/2. 

(2) ينظر: المفصل 163. 

(3) منسوب إلى ذي الإصبع العدواني» وقيل: لأبي بجيلة» ونسبه بعضهم إلى «بعض اللصوص». ينظر: الكتاب 2111/2 
2 والخصائص 194/2 وأمالي ابن الشجري37/1» وضرائر الشعر 204, والخزانة 275/5. 

(4) شرح التسهيل 148/1. 

(5) ينظر: الكتاب 362/2. 

(6) وقبله: [أتنك عنس تقطع الأراكا...] ينظر: الكتاب 2362/2 وأسرار العربية 160» وتخليص الشواهد 85. 
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فهذا ونحوه مخصوص بالشعر لأنّه لولا انكسار الوزن لقال: (حتى بلغتك))0. 

فالذي دفع الزمخشري إلى القول أن الضمير لا ينفصل إن حخصر ب«إنما» أن هذا الشاهد 
مد الغروراث عي سيويهة 5 الأضنا الاتتصالء لكت عاد متصلا امنظراراء وللدة على 
هذا الرّأي لابد لابن مالك من بيان وجه الاستدلال عند سيبويه في هذا الشاهد» وتوضيح 
علة ذكره تحت هذا الباب الموهم؛ فقال: «ثم ذكر [يعني سيبويه] البيت الذي أوله: كأنًا؛ 
لا لأن مافيه لا يجوز إلا في الشعر؛ بل لأن «إِيّانا» موقع فيه موقع «أنفسنا». فبينه وبين 
الأول مناسّبّة من قبّل أن «إِيّا» في الموضعين واقعٌ موقعاً غيرٌه به أولى» لكنّ في الثاني من 
معنى امير التنعفاة بزررق ا ما داه مشباويا للمقرون ب«إلا»» فحسن وقوع (إِيَا) فيه 
كما يحسن بعد «إلا»» وهذا مار فمن اعتقد شذوذه فقد وهم»)2. 

أراد ابن مالك بذلك كله الاعتراض على رأي الزمخشري» وتوجيه وجه الاستدلال عند 
سيبويه على نحو يقوي رأيه» وعنع من مخالفة سيبويه. 


ويشارإلى أن المشهور عند جمهور النحويين© -قبل الزمخشري وبعده- أنّ هذا الشّاهد 
من باب الضّرورة؛ إذ بعل فيه ضمير النصب المنفصل بدل ضمير النصب المتصل» وزاد 
بعضهو©: «أو بدل نفس» خروجا من الإشكال الوارد في الشاهد, فلم يكن هذا الرأي 
تفردا من الرّمخشريء ولم يكن ابن مالك أول من أنكر أن يكون هذا الشاهد من باب 
هنا لأجل (إنما»» فحمل على معنى الكلام؛ إذ معناه: ما نقتل إلا إياناء إذ «إنما» تقتصر 
(1) شرح التسهيل 148/1. 
(2) شرح التسهيل 149/1. 
(3) منهم: ابن جني في النصائص 194/2» والأنباري في الإنصاف 699/2) وابن يعيش في شرح المفصل 2318/2 وابن 
عصفور في شرح الجمل 105/2» والرضي في شرح الكافية 35/3. 


(4) ينظر: ضرائر الشعر 203. 
(5) ينظر: التذييل والتكميل 218/2. 
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حصر النفي فيهم كالنفي وإلا. 

لكنّ ابن مالك فسّر وجه الاستدلال غاريا إخراج الحصر ب«إعا» من باب 
الاضطرارء فبَعْد تأويله, ما جرأ أبا حيان ليعترض عليه بأغلظ الألفاظ وأشدها. 
أما الدماميني فقد انتصر لابن مالك من أبي حيان وقرّى رأيه في المسألة؛ لكنه 
خَرَجَ من إشكال تأويل شاهد سيبويه فقال: «وسيبويه لا يقول: إن حُصرٌ ب«إنما) لا 
قصل ؛ جل تقول اضر برف لا وج ره له :فيسا كلاناة لبو هوارداعاى ككل 


سابعاً: من طرائق الإيضاح والتبيين ع نآراء سيبويه في نصوصه عند ابن مالك أن يعمد 
إلى ما سماه الأصوليون «السبر والتقسيم)©» والمعنى هنا أن يذكر ابن مالك نصّ (الكتاب) 
امفكلض فيده الم يذكر يتمع الأدينة التي يحتملهاء وبعد ذلك يسبر كل وجه ويختبره 
ويعرضه على أصوله؛ حتى يخلص بالدليل والبرهان إلى أقوى هذه الأوجه وأليقها. منهج 
سيبويه وفكره النحوي فينسبه إليه ويعترض على أي نسبة أو فهم سواه. 

وأوضح شاهد على ذلك اعتراضه على ما نُسَّبّه ابن خروف© إلى سيبويه» في عامل 
النصب في الظرف الواقع موقع الخبر نحو: اا 0 
عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه ونسبه إلى سيبويه. 


وقد صدر ابن مالك المسألة برأي الكوفيين© المشهور في المسألة» وهو أنه اتتصب 

(1) قال في التذييل 221/2: «وما ذهب إليه المصنف من تعيين انفصال الضمير بعد «إنما» خطأ فاحش وجهل بلسان 
العرب». 

(2) تعليق الفرائد 84/2. 

(3) وهو من الأدلة العقلية؛ وحدّه: أن تذكر جميع الوجوه المحتملة المتعلقة بالحكم, ثم يسبرها [أي يختبرها]ء فيبقي ما 
يصلح وينفي ما عداه. ينظر: لمع الأدلة 127» والاقتراح 315» وأصول النحو العربي 120. 

(4) نسبه إلى سيبويه وإلى متقدمي أهل البصرة» كما أنه قول ابن أبي العافية» وابن طاهر. ينظر: التذيبل والتكميل 50/4) 
وتعليق الفرائد 106/3» والتصريح 536/1. 

(5) ينظر: الإنصاف 245/1» وشرح المفصل 232/1. 
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بالخلاف”» وأبطله من أربعة أوجه؛ منها©: أن تخالف المتباينين في معنىّ يجعل من نسبته 
إلى أي منهما وارده» فجعل إعماله في أحدهما ترجيح من دون مرجح, وكذلك المخالفة 
غير مقصورة على هذا الباب ولم تعمل بإجماع؛ وذكر أن المخالفة غير مختصة» والعامل 
غير المختص من الألفاظ لا يعمل مع قوتهاء فكذا المعاني من باب أولى. ثم قال: «(وذهب 
ابن خروف إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه» وقال: هو مذهب 
سيبويه)0. 

ثم ذكر ما حمله إلى القول بهذه النسبة والرأي» وهو نصٌ سيبويه لوعو العيول 
لعدة أوجهء وهو قوله: «هذا باب ما ينتتصب من الأماكن والانخه وذاك لأا طريف 
فيها الأشياءً» وتكون فيها؛ فانتصب لأنه موقوعٌ فيها ومّكون فيها وعَمل فيها ما قبلهاء 
كما أَنَّ «العلم» إذا قلتّ: أنيت الرَجُلَ علماًء عَملَ فيه ما قبله» وكما عَمل في «الدرهم) 
«عشرون». إذا قلت: عشرون درهما. .. فالمكانٌ قولك هو حََلْفَك)©. وقرة ا عندة | عرد 
الأمثلة على ذلكء ثم قال: فيه 1 عيب ع فا عر نع وهو تر وصار بمنزلة 
المنوّن الذي يعمل فيما بعده, ين : ونحو قوله: هو حَيْرٌ منك عملا فصار هو 
خَلفكء وزيدٌ خلفك؛ »كنزلة ذلك والعامل في حَلْفٍِ) الذي هو موضعٌ له والذي هو 
في موضع خبره» كما أَنّك إذا قلت: عبدُ الله أخوك؛ فالآخرٌ قد رَقَعَهِ الأَوَلْ وعَملٌ فيه 


وبه استغنى الكلام وهو منفصل منه)0 , 


(1) عامل معنوي عرف في المصطلح الكوفيء ول يقل به بصري» وعبروا عنه كذلك ب«الصرف». ينظر: مدرسة 
الكوفة 293. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 313/1. والمسألة في الإنصاف 245/1. 

(3) شرح التسهيل 314/1. 

(4) الكتاب 403/1 404. 

(5) الكتاب 406/1. 
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ثم قال: «هذا نصه20؛ وهو يحتمل أربعة أوجه»©. فذكر الأوجه الأربعة التي يحتملها 


الوجه الأول: 


الوجه الثاني: 


أن الظرف منتصب بعامل معنوي: وهو حصول المبتدأ فيه وذلك من 
ظاهر قول سيبويه: «فانتصب لأنه موقوع فيها ومّكون فيها»» وأضاف ابن 
مالك: «ويحتمل قوله: «عَمل فيها ما قبلها» على عمل المبتدأ في المحل. 
فيكون للظرف على هذا التقدير عامل نصب في لفظه وهو المعنى المذكورء 
وعامل رفع في محله وهو المبتدأ». ثم قال: «وهذا الوجه باطل»©؛ وعلل 
لبطلانه: بأنه لا قائل به أن العامل المعنوي هنا -وهو «الحصول»- لو 
عمل في الظرف العرفي وهو الخلف وما أشبهه لعمل في الظرف اللغوي 
كالكوز والكيس وغيرهماء بل هو فيهما أولى؛ إذ هما أقوى في الظرفية 
لاستلزامهما حصول إحاطة وإحرازء وإذا لم يعمل فيهما وهما أقوى لم 
يعمل في غيرهما من باب أولى. 

أن الظرف مقاتضصب بالخلاف على رأي الكوقيدينء وذلك ظاهر قول 
سيبويه: «افهذا كله اتتصب على ما هو فيه» وهو غيرّه». قال ابن مالك: 
«وقد تقدم إيطال هذا القول؛ فسيبويه بريء ممن عوّل عليه» وجنح 
إليه»©. ونم يكفض يذكره أويضه الضعف السابقة في هذا القول؛ بل 
استشهد برده من نصه فقال: «لأنه قال حين مثل لظروف بعد مبتدآت: 
«وعمل فيها ما قبلها» وهذه عبارة لا تصلح أن يراد بها إلا شيء 


(1) أسقط ابن مالك في نقله بعض المثل» واختلفت بعض الألفاظ عن تعبير سيبويه؛ لكنها قليلة لا تخل بالمعنى» وما نقلته 
هو نص الكتاب. 

(2) شرح التسهيل 314/1. 

(3) شرح التسهيل 314/1. 

(4) شرح التسهيل 315/1. 
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متقدم على الظرفء والمخالفة بخلاف ذلك. فتيقن أن مراده غير مراد 
الكوفيين)2. 

الوجه الثالث: هو ما ذكره ابن خروف, وجعله ابن مالك أظهر من الوجهين المتقدمين» 
لكون الإشارة فيه أصرح؛ إذ قال عن هذه الظروف: «وعَملَ فيها ما قبلها» 
كله | ردق يقولده زووسر: ابض عتالون ار اد سييوين ومنا يق تله كا سلوانة 
تعالى» ولو قصد ذلك سيبويه نضا لم يُعوّل عليه؛ لأنّه يبطل من سبعة أوجه)©. 
ثم ذكر أوجه الاعتراض على هذا الرأي الذي اختاره ابن خروف وغيره؛ 
ولم ينص عليه سيبويه» وهي اعتراضات لم تسلم من مآخذ أبي حيان©؛ منها 
مخالفته الإجماع بلا دليل» وأن من يقول بذلك موافق على أن المبتدأ عامل 
رفع ويخالف في كونه عامل نصبء ومحل الاتفاق أولى مادام يمكن تقدير 
الناصب» وكذلك استلزام تركيب كلام تام من ناصب ومنصوب فقطء 
وهذا لا نظير له وغير ذلك. 

الوجه الرابع: أن يتتصب الظرف المذكور ب«مستقر» أو «(استقر» أو شبههما؛ قال ابن 
مالك: «وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه؛ لأنّه قال قاصداً للظروف 
الواقعة بعد المبتدأً: «وعمل فيها ما قبلهاء كما أ «العلم» إذا قلتّ: أنت 
الأخل غلبا وعم قيدما لم5 .وقد أدرلة ارو مالك أذ هذا الت قد 
يحتمل رأي ابن خروف السابق؛ فجعل يسبر كلا من الاحتمالين ليلص 
بها يترجح لديه أنه قول لسيبويه فقال عن قول سيبويه: «ما قبلها»: «يحتمل 
أن يريد به الذي قبلها في اللفظ وهو المبتدأ» ويحتمل أن يريد الذي قبلها 


(1) شرح التسهيل 315/1. 
(2) شرح التسهيل 315/1. 
(3) ينظر: التذييل والتكميل 51/4. 
(4) شرح التسهيل 316/1. 
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في التقديرء وهو مستقر أو استقر أو شبههماء إلا أن احتمال الأول يفضي 
إلى المحذورات المتقدم ذكرهاء والاحتمال الثاني لا يفضي إليهاء فكان أولى 


كراده)20. 


فخلص من هذا السبر للأوجه المحتملة إلى الرأي المختار» وضعّف أي احتمال غيره» 
فاختار أقواها من وجهة نظره. وذلك ثقة في سيبويه» وتنزيه لرأيه عن الضعف والماخذ, 
وقد قال: «ويؤيد أولويته في إرادته أنه شبّه ناصب الظرف بناصب التمييز في قوله: «خير 
عملاً»» وناصب التمييز خبر لا مبتدأ» فينبغي أن يكون ناصب الظرف خبراً لا مبتدأ» فإن 
ذلك أليق بالنظير» وأوفق في التقدير)©. ثم ذكر بعض الألفاظ من نص سيبويه السابق 
ليؤيد بها ما اختاره من رأي ونسبه إلى سيبويه. 

كانت هذه هي أبرز الوسائل التي اتخذها ابن مالك في اعتراضه على نسبة 
الآراء إلى سيبويه أو فهم نصوصه. وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك؛ على الرغم من 
اعتراضه على شراح الكتاب هنا فقد استعان على رأيه الموضح لنص الكتاب بفهم شراحه 
أو بعضهم ثقة منه بفهمهم في بعض المسائل المنسوبة إلى سيبويه أو التي فهمت خطأ 
عنه©؛ ومن ذلك أنَّ ابن مالك أجاز إعمال «أفعل التفضيل» في حال متقدم؛ بشرط أن 
يعقبها حال عاملة فيه فتتوسط» نحو قول: ا تر امو عه حلا وذكر أنه رأي 
سيبويه معترضاً على ما نسبه السّيرافي إليه من أن الاتتصاب للأول على تقدير «كان» 
وذكر نصّهء ثم قال: «وإنما ذكرت نصّ سيبويه لئلا يظن من لا يعرف كلامه أن مذهبه 
مخالف لما ذهبت إليه. وغير السيرافي من الشارحين لكتاب سيبويه مخالفون للسيرافي» 
وذاهبون إلى ما ذهبت إليه» . 


(1) شرح التسهيل 316/1. 

(2) شرح التسهيل 316/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 2345/2 12/3. 

(4) شرح التسهيل 345/2. وينظر: الكتاب 400/1. 
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كانت تلك أهم مسائل الاعتراض على النسبة والفهم عند السابقين» ولكنها لم تكن 
ما دارت عليه اعتراضاته السابقة في هذا الباب فحسب؛ بل اعترض على رأي نسب إلى 
الكسائي”": وعلى أربعة آراء نسبت إلى الأخفش2»: ورأيين منسوبين إلى المبرد©؛ لكنها 
اعتراضات ذكرنا طرفاً منها في بداية هذا الموضوع» وهي في مضمونها لا تخرج عما قَرّر 
من منهجية في اعتراضه في المحورين السابقين. 


المبحث الثاني : الاعتراض على الد ثيل العقلي: 

الفبان كو أغيل الأدزة القائة و المظليها مترلة واكارها اتشعمالا وغيرة هن وجوه 
الاستدلال يُلحق به على حدّ تعبير الأنباري الذي قال: «الفصل الرابع والعشرون في ذكر 
ما يُلحق بالقياس من وجوه الاستدلال)©. ونبّه على أنها تخرج عن حدّ الحصر؛ لكنّه 
ذكر منها ستة هي: الاستدلال بالتقسيم وبالأولى وببيان العلة وبالأصول وبالاستحسان 
وبعدم الدليل في الشيء على نفيه. وذكر السيوطي© منها ثمانية هي: الاستدلال بالعكس 
وببيان العلة وبعدم الدليل في الشيء على نفيه وبالأصول وبعدم النظير وبالاستحسان 
وبالاستقراء وبالباقي» والمعاصرون”“ يزيدون وينقصون. 

وهو الأصل الثاني من أصول النّحو وأدلته وقد قدّم له الأنباري في «لمع الأدلة» 
و«الإغراب» عدداً من التعريفات»؛ أذكرُ منها ما اختاره السيوطي في الاقتراح مختصراً 


(1) ينظر: شرح التسهيل 306/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 375/1 74/2: وشرح الكافية الشافية 2378 1499. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 273/2: 299. 

(4) لمع الأدلة 127. 

(5) ينظر: الاقتراح 379. 

(6) ينظر: أصول النحو العربي للحلواني 120» والأصول لتمام حسان 184. 
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بقوله: «هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه)”". 

وللقياس أربعة أركان؛ أصل: ويسمى المقيس عليه أو المحمول عليه؛ وهو ما ثبت 
حكمه بالنّص أو الإجماع. وفرع: ويسمى المقيس» أو المحمول؛ وهو ما يراد معرفة 
حكمه. وعلة جامعة بين الأصل والفرع. وحكم: وهو في حقيقته ثمرة القياس ونتيجته 
العملة. 

فهو إذن عمليّة عقليّة واستدلال ذهني مشتهر أمره في الدرس النّحوي تنظيراً وتطبيقاً» 
بجمع على ثبوته بالأدلّة القاطعة» فلا يتحقق إنكاره «لأنَّ النّحو كلّه قياس» ولهذا قيل في 
حدّه: النّحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فمن أنكر القياس فقد أنكر 
التحو)©. 

وسأقف في هذا المبحث عند منهج ابن مالك في الاعتراض على القياس» مستعيئاً بما 
استقصيته من أوجه الاعتراض على القياس في كتب الأصول النّحوية قدرماً وحديثاء مبتدأ 
ما خطه الأنباري في رسالة «الإغراب») من طرائق الاعتراض على الاستدلال بالقياس» وما 
أدخله ضمن ذلك من الاعتراضات على العلل النّحوية بوصفها ركثاً في القياس لا أصلا 
مستقلاً عنه» وهي ما افق على تسميتها «قوادح العلة)'» «وظاهر من كلام من جعل 
هذه الوجوه ترد على القياس أنه يريد الدليل العقلي بوجوهه؛ لأنَّ القياس هو أكبرها»©. 

قال الأنباري في فصل «الاعتراض على الاستدلال بالقياس»: «اعلم أن الاعتراض 
على الاستدلال بالقياس من سبعة أوجه)©» ثم أخذ يذكر هذه الأوجه التي توحه 
معظليها 31 الغلةه أن إيطال العلّة يستلزم إبطال القياس» فذكر أولاً: «فساد الاعتبار»؛ 


(1) الاقتراح 203. وينظر: الإغراب 45. 

(2) لمع الأدلة 95. وينظر: الخصائص 43-40/2. 

(3) ينظر: الاقتراح 332» والأصول 178» وأصول النحو العربي لنحلة 133» وأصول التفكير النحوي 206. 
(4) اعتراض النحويين للدليل العقلي 116. 

(5) الإغراب 54. 
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وهو أن تكون العلة في قياس يخالف النّص. ثانياً: «فساد الوضع»؛ وهو أن تكون العلة 
الدكورة لا تقتصى اللكم المراده يل برعا تكوت مدعرة بخلاف الراة. ثالفا: برالقول 
بالموجب)؛ وهو أن يُسلم المعترض بعلة الحكم ولا يُسلم بالحكم السك وانعا: ((منع 
العلة)؛ وهو أن يعترض الخصم على علة المستدل فلا يعترف بها أصلاً سواء في الأصل أم 
الفرع. خامساً: «المطالبة بتصحيح العلة»؛ وهو أن يثبت المستدل صحة العلة من حيث 
تأثيرها وشهادة الأصول عليها. سادساً: «النقض)؛ وهو أن تكون العلة في موط نآخر ولا 
كرطاسها الك وهر اللتميوه امار اعساد سارعا #ررالعا رضم وهر أن ايض العلة 
بعلة أخرى. 
وقد نقل السيوطي ”2 في الاقتراح هذه الأوجه وزاد عليها وجهين؛ الأول: «تخلف 
العكس»؛ وهو أن يعدم الحكم عند انعدام العلة» بناء على أن العكس شرط في العلة. الثاني : 
«عدم التأثير»؛ وهو بقاء الحكم مع زوال العلة» فلا تأثير للوصف في الحكم. 
ولأن كثيراً من الاعتراضات الواردة على الدليل العقلي ترجع إلى الاجتهاد فإِنَّ من 
المعاصرين من تطرق إلى هذه الأدلّة فزاد وأتقص وأدخل بعضها في بعض» وأذكر من 
ذلك: 
- ما ذكره الدكتور خالد الكندي© حين وافق الأنباري» وجعل ما أضافه السيوطي 
يدخل ضمن «المطالبة بتصحيح العلة»» وكان ذلك في إشارة عابرة ضمن حديثه 
عن قوادح العلة. 
- أما الدكتور محمد السبيهين فقد أقام دراسة كاملة على قضية «اعتراض التّحويين 
للدليل العقلي )© مستعيناً على ذلك بكم هائل من نصوص الأصوليين من فقهاء 
(1) الاقتراح 2336 338. 
(2) ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي 166. 


(3© أصل الدراسة رسالة دكتوراة مقدمة إلى جامعة الإمام في الرياض عام 1416ه» ثم طبعت على نفقة الجامعة عام 
6ه. 
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ونحويين» إضافة إلى التنقيب في كتب الخلاف النحويء واستنتج بعد كل ذلك أن 
«الاعتراضات للدليل العقلي غير منضبطة بعدد؛ لرجوعها إلى الاجتهاد» ودخول 
بعضها في بعض» وتطرق الضعف لجمع منها))» وخلص من هذه الدراسة إلى إبراز 
«(ضروب من الاعتراض لم يتحدث عنها الباحثون في أصول النحو المعنيون بدرس 
الاعتراض للدليل العقلي»©) على الرغم من أنَّ الدرس النّحوي قد طبقها كثيراً في 
مجالس العلماء ومؤلفاتهم. 

وذكر اثني عشر وجهاً من أوجه الاعتراض على الدليل العقلي؛ وقد ضمٌ بعض 
الاعتراضات إلى بعض؛ فأدخل «تخلف العكس) في «عدم التأثير»» وأدخل «منع 
العلة» في «المطالبة بتصحيحها»» وأضاف انها جديدة هي؛ أولاً: «الاعتراض 
بلزوم أمر باطل على الدليل»؛ وهو أن يكون الدليل أو العلة مستلزماً أمراً باطلاً 
كمغالفة أضل ‏ تحري» أو الانضاء إلى حال أو تنافض أو كببادة العتى. ثانياً: 
«الاعتراض بالقلب»؛ وهو أن يستدل المستدل على إثبات حكم بدليل» فيأخذ 
المعترض الدليل عينه ويستدل به على ضد ذلك الحكم. ثالغاً: «الاعتراض بالفرق 
بين المقيس والمقيس عليه)؛ وهو أن يذكر المعترض ما يوجب وجود فرق بين الفرع 
والأصل يمنع من الحمل. رابعاً: «الاعتراض بمخالفة الدليل مذهب المستدل»؛ وهو 
أن يكون الدليل أو العلة مخالفة لما ذهب إليه المستدل نفسه» فيكون هناك تناقض بين 
استدلاله وأصوله. خامساً: «الاعتراض باستصحاب الأصل)؛ وهو أن يقابل الدليل 
العقلي بحجة إبقاء الشيء على أصله. 

كانت هذه هي أوجه الاعتراض على الدليل العقلي التي تضمنتها كتب الأصول 


النّحوية؛ أمَّا موقف ابن مالك منها من التاحية التَطبيقية فيمكن إيجازه فى الملاحظات 


(1) اعتراض النحويين للدليل العقلي 531 
(2) اعتراض النحويين للدليل العقلي زكري 
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أولاً: اشتملت اعتراضات ابن مالك على أوجه من الاعتراض لأدلة القياس لم يشر 
إليها الأصوليون؛ منها: «الاعتراض بشذوذ الأصل»؛ وهو رد القياس بعلة شذوذ الأصل 
ومخالفته للسماع؛ مستدلاً بقاعدة التُوجيه العامة التي عبّر عنها بقوله: «المسموع المخالف 
للقياس لا يقاس عليه)2. 


ومن شتواهد هذا الوه أن اب مالك أجان دخول (ليت» على 'ززإن) وتعسوليها 
من دون فاصلء» وعندئذ فدإنٌ» وما بعدها يسد مسد معمولي «ليت»» ثم نقل رأي 
الأخفش© الذي أجاز أن تُعامل «لعل» معاملة «ليت» في الذخول على «أنَّ) بلا فاصلء 
فيقال: «لَعَلَ أن لله يَرْحَمّنَا) قال ابن مالك: «ورأيه في هذا ضعيف؛ لأنْ مقتضى الدّليل 
أل يُكتفى أن وصلتها إلا حيث يكتفى ..مصدر صريح, والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد 
«ليت»» فحق ألا يُكتفى به بعدهاء لكن سُمع» فقبل في هذه المسألة مع مخالفة الأصلء فلا 
يزاد عليه دون سماع»©» فأبطل حمل «لعل» على «ليت» بحجة أنَّ الحكم في «ليت» 
شاذ مخالف للقياس. 

ومنه اعتراضه على بعض النّحويين© الذين أجازوا أن يقال: «يا عَفْرَاءً) بالفتح» قياس 
على ما ثبت من قولهم: ا" ا عليز قود اكه سناقظ؛ قال: «وهذا لا 
يصح؛ لأنّه غير مسموع؛ ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل؛ لأنَّ حق ما نُطق به ألا 
يُقدّر ساقطأء والهاء المشار إليها على الدعوى المذكورة بخلاف ذلكء» فحق ما هي فيه 
مفتوحة أن يُقتصر فيه على السماع» ولا يُقاس عليه غيره من ذوات الهاء؛ فكيف يقاس 
عليه ذوات الألف الممدودة؟)©. 
(1) شرح التسهيل 100/2. 
(2) ينظر رأيه في: المفصل 2388 والإيضاح في شرح المفصل 193/2 والتذيبل والتكميل 156/5» وخزانة الأدب 400/1. 


(3) شرح التسهيل 40/2. 
(4) ينظر: الارتشاف 2241/5 والمساعد 0558/2 والهمع 92/3. 


(5) شرح التسهيل 429-428/3. 
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ومنها: «الاعتراض بقصور العلة)؛ وهو من أوجه إبطال القياس بالقدح في العلة من 
محل خلاف بين النّحويين2» فمنهم من جوزها ول يشترط التعدية؛ ومنهم منع التعليل بها 
ومنهم ابن مالك. 

وقد ذكر السيوطي© شاهداً لابن مالك يُبَينَ فيه رأي من منع الاعتلال بالعلة القاصرة» 
وذلك في مسألة: تعليل النّحويين لتسكين آخر الفعل المسند إلى «التاء» و«النون» و«نا»؛ 
فقد قال أكثرهى©: إِنّ سببه اجتئاب توالي أربع حركات في شيئين هما كالشيء الواحد؛ 
قال ابن مالك: «وهذا التعليل ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أنَّ التسكين عام والعلة 
قاصرة عن أكثر الأفعال؛ لأن توالي أربع حركات إنما كان يوجد في الصحيح من: فعَل 
وفعلء وانْفعَلء وافتعل وفعُل لا في غيرهاء ومعلوم أن غيرها أكثر» ومراعاة الأكثر أولى 
من مراعاة الأقل»©؛ أي: لا يكون التوالي إلا في الثلاثي الصحيح» وبعض الخماسي» 
والكثير لا يتوالى فيه ذلك» والسكون عام. 

وهذا من الاعتراض على العلة مع الموافقة في الحكم؛ لكنّه اعترض ب«قصور العلة» في 
موضع آخر ليرد بها الرّأي» وذلك أنه اعترض على سيبويه© الذي منع تقديم التُمييز على 
عامله ا متصرفء وعُلّل ذلك بأنَّ أصله فاعل» فمن أجل الفاعليّة الأصلية مُنع التَّدبم على 
العامل» وخالفه ابن مالك فأجاز ذلك» وقال فى أحد أوجه اعتراضاته على هذا القياس: 
«الخامس: أن منع تقديم التميبز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا في الأصل» 
(1) فيض نشر الإنشراح 908/2. 
(2) ينظر: لمع الأدلة 2 والاقتراح 284. 
(3) ينظر: الاقتراح 286. 
(4) ينظر: أسرار العربية 89» والتذييل والتكميل 144/2» وتعليق الفرائد 32/2. 
(5) شرح التسهيل 124/1. 


(6) ينظر: الكتاب 204» والتعليل إنما هو تفسير بعض أصحابه؛ إذ لم ينص عليه وفي تعبير ابن مالك ما يوحي بذلك. 
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وذلك إنما يكون في بعض الصورء وفي غيرها هو بخلاف ذلك؛ نحو: «امْتَلةُ الكوز 
ما و«فجَرْنَا الأرْض عُيُوناً»» وفي هذا دلالة على ضعف علة المنع بقصورها عن جميع 
الصورع40, 

ثانياً: لم يكن لهذه الأوجه حدود واضحة المعالم في مسائل الاعتراض عنده؛ بل رئا 
تداخلت وتشابكت متعاضدة ومتازرة لدفع الاحتجاج بالدّليل العقلي. 

ثالثاً: سمى ابن مالك بعض الأوجه بالأسماء نفسها التي ورّدت في كتب الأصوليين؛ 
فذكر: «المعارضة» و«الفرق» و«عدم التأثير». 

واعاءتظير علنا .هذا اللرة هن الاعرام ما تك نامي أن ابن ساللك قد يار 
على الدّليل ولا يعترض على الحكم؛ إذ وجدت مسائل عدة اعترض فيها ابن مالك على 
العلة مع موافقة المعثَرَض عليه في الحكم. 

خامسا: ثباين اغتماده على غذه الأوبحه» فنجده يتك على وبحه معين يراه أقوئ فى 
الاعتراض» فيكثر ال لنسج على منواله» في حين أننا لم نكد نرى بعض الأوجه الأخرى©, 
وبين هذا وذاك تفاوتت أوجه الاعتراض الأخرى في كمّها وفي درجة الاعتماد عليهاء 
وهذا الأمر يدفعني إلى الاتتخاب من هذه الأوجه ما أراه موفياً بغرض الإبانة عن منهج 
ابن مالك في اعتراضه على الدليل العقلي؛ لتكون هذه الأوجه هي المحاور التي يقوم 
عليها هذا المبحثء» واجتهدت في ترتيبها حسب كثرتها في اعتراضات ابن مالك؛ فكان 
الحديث عنها مفصّلاً على التّحو التالي: 


(1) شرح التسهيل 390/2. 

(2) قد يرجع ذلك إلى طبيعة بعض أوجه الاعتراض وندرتها في كتب النحويين» ومنها «القول بالموجب»؛ لأنَّ فيه تسليماً 
بدلالة الدليل على الحكم وإبقاء الخلاف» و«الاعتراض باستصحاب الأصل»؛ لأنه دليل ضعيف فمن النادر أن يبطل 
ماهو أقوى منه. ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 2289 513. 
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المحورالأول: الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه" : 

لم يخص النّحويون هذا الوجه من الاعتراض بحديث لكنهم استعملوه كثيراً في 
اعتراضاتهم على قياسات النّحويين المخالفة» ومعناه أن يذكر المعترض ما يوجب الفرق 
بين المقيس والمقيس عليه أو الأصل والفرع بحيث يكون هذا الفرق مانعاً من الحمل. 

وهذا من أكثر الأوجه التي اعتمد عليها ابن مالك في الاعتراض على القياس» وعبّر عنه 
بألفاظ مختلفة فذكر: المخالفة©, والضد©, والفرق 9 والبون©. 

وصورته أن يُقيم النّحوي قياساً بين بابين أو شاهدين أو لفظين؛ فيُحمل الفرع على 
الأصل لعلة مشابهة بينهماء فيعمد ابن مالك إلى رد القياس ببيان أنَّ هناك فرقاً بين الأصل 
والفرع بمنع من الاعتماد على العلة الجامعة المذكورة وينقض الحكم, وهو بهذه الصورة 
اعتراض صحيح لأنّه «لا تثريب على القائس إذا افترق الأصل والفرع من بعض الوجوه 
متى كانت العلة الجامعة المقتضية للحكم متفقة فيهما؛ إلا أن المعترض يدعي أنَّ العلة 
الموجبة للحكم ليست هي التي اتفق فيها الأصل والفرع كما يدعي المستدل, وإنما هي 
أحد الوجوه التى افترقا فيها»©. 

وكورام نضح فى المسالة عند الخالى آركاق القباس و ليما الأضيل القيسن 
عليه وقد يتأوله ابن مالك بضوابط إذا لم يُنَصّ عليه» ومن ذلك أنّه نقل حكم 
الجواز عن الخليل وسيبويه© تي مسألة «(حذف الموكد والاستغناء بالمؤكد»» وتأوّل 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 217/1) 17/2) 60 139» 169) 220) 252) 2277 302 2339 349 278/3 262: 298: 
5 424. وشرح الكافية الشافية 2478 931) 1528. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2271/1 263/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 78/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 171/2) 302. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 339/2. 

(6») اعتراض النحويين للدليل العقلي 308. 

(7) ينظر: الكتاب 60/2. 
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دلبلهمنا بالبانى على سلقه المبعوث والاسعشاء بالعك) 'فجدله سيا علف؛ 
فقال: «والأصل فيه حذف المنعوت وإبقاء نعته قائماً مقامه)2» ثم ذكر ضابط الأصالة: 
لاوقا يعخل يك عدت اللفيوات أضلا لكارتي وكوله بها عل صحة انتحبالع 8 وكان 
يهدف من بيان الأصل والفرع هنا إلى الاعتراض على الرأي بالاعتراض على القياس 
بالفرق. 

وقد نقل الدكتور السبيهين عن الأصوليين سبيلين للفرق يسلكهما المعترض لاإبطال 

«الأول: أن يُبدي علّة في المقيس عليه غير التي علق عليها المستدل الحكم فيجعلها علة 
الحكم» ويثبت عدم وجودها في المقيسء فيبطل القياس لعدم اشتراك الأصل والفرع في 
علة الحكم. 

الثاني: أن يبدي مانعاً في المقيس - اختّص به دون امقيس عليه -لا يقبت معه الحكو)©. 
والمتأمل في هذين الطريقين يجد الأول منهما يتجه إلى الأصل وثانيهما يتجه إلى الفرع. 

وبالبحث في اعتراضات ابن مالك لاحظت وجها ثالثاً مكن أن يُضاف إلى هذين 
الوجهين؛ وهو: «نفي الحكم في الأصل»» ويتضح ذلك في اعتراضه على ابن خروف 
عندما جعل المستثنى منتصباً بما قبل «إلا» على سبيل الاستقلال» وذكر أصله الذي قاس 
عليه؛ فقال: «والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأي اتتصاب «غير» إذا وقعت موقع 
«إلا» المتتصب ما بعدها نحو: «قَامُوا غَيْرَ رَيْد)» فنصبوها على الاستثناء بلا واسطة» قال: 
فلو كان المنصوب على الاستثناء مفتقراً إلى واسطة لم تنصب «غير» بلا واسطة»©» ثم رد 
(1) شرح التسهيل 298/3. 
(2) شرح التسهيل 298/3. 


(3) اعتراض النحويين للدليل العقلي 31 
(4) شرح التسهيل 277/2. 
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هذا القياس بأنْ حكم الاتتصاب على الاستثناء لم يكن في الأصل حتى يُحمل عليه؛ نما 
انتتصبت «غير» على الحالية لا على الاستثناء. 

وأظهر منه حين اعترض على الجمهور عندما أوجبوا إعادة الجارٌ فى العطف على 
الضمير المجرور بالحرف؛ نحو قوله تعالى: 4 مَقَالَ كا وَإِنآَيْضِ #[فصلت: من الآية 11]؛ 
ودليلهم الشّبه بين حرف الجر والتنوين. فرده ابن مالك بأن التنوين المجعول أصلاً «لا 
يعطف عليه بوجه)20» فالعطف إذن غير وارد في الأصل. 

وبالعودة إلى ما قل من سبل الاعتراض على القياس بالفرق نحد لها شواهد عدة من 
تراث ابن مالك؛ فممًًا ورد على سبيل إبداء علة في الأصل -ليست في الفرع- اقتضت 
الحكم غير تلك التي ذكرها القائس مسألة: 


- العامل الأولى بالعمل في التّنازع: 

قديتجهعاملان إلى معمول واحد نحو: «صَرَبّني وفرئك زيدا؛ كد 
الفعلين موجه إلى «زيد» من جهة المعنى» فهو فاعل للأول ومفعول للثاني» 
أما من جهة اللفظ فيعمل فيه واحد منهماء وهنا يختلف النّحويون» فمع شبه 
الإجماع© على جواز إعمال أي الفعلين اختلفوا في ترجيح الأولى منهما 
بالعمل؛ فالبصريون© -ومعهم ابن مالك- يتفقون على أن «الأقرابي) مهنا 
إلى المعمول هو الأولى بالعمل؛ قال ابن مالك: «والأحق بالعمل الأقرب لا 


(1) شرح التسهيل 375/3. 

(2) خالف في ذلك الفراء» وله في المسألة تفصيل يخالف فيه الإجماع؛ وهو في الشاهد المذكور يوجب إعمال الأول 
لأن المعمول يتنازعه رفع على الفاعلية ونصب على المفعولية. ينظر: التبصرة والتذكرة 2149/1 وشرح المفصل 205/1» 
وشرح الجمل 86/2. 

(3) ومنهم: سيبويه في الكتاب 73/1, والمبرد في المقتضب 112/3» والصيمري في التبصرة والتذكرة 148/1» والزمخشري في 
المفصل 48 وقال: «وهو الوجه المختار الذي ورد به التنزيل... وإليه ذهب أصحابنا البصريون»). 
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الأسبق)7» فخالف في ذلك جمهور الكوفيين© الذين يرجحون إعمال «الأسبق»» 
وقد نقلت مصنّفات النّحويين أدلتهم من السماع والقياس» والشاهد هنا اعتراض ابن 
مالك على أحد الأدلة القياسية التي اعتمدوها؛ وهو (أنْ إعمال السَّابق موافق لما 5-5 
عليه في اجتماع القسم والشرطء فإِنّ جواب السّابق منهما مُعْن عن جواب الثاني فليكن 
عمل الشابق من المتازعين مغنياً عن عمل القاني)6. 1 

وفي هذا الاستدلال حمل ل«تنازع العاملين» على «اجتماع الشرط والقسم» المجمع 
فيه على مراعاة الأسبق؛ لكنّ ابن مالك اعترض هذا الاستدلال ب«بيان الفرق بين الأصل 
والفرع»» فذكر علة أخرى في الأصل اقتضت إعمال الأسبق منهماء غير تلك التي 
علق عليها الكوفيون حكمهم؛ فقال عن اجتماع الشرط والقسم «المقيس عليه»: «كان 
مقنضى الدليل أن يُستغنى بجواب المتأخر منهما لقريه من حل الجواب؛ إلا أن المتآخر 
منهما إذا كان هو القسم كان موكداً للشرط غير مقصود لنفسه)9).معنى أنه يصبح زائداء 
لا يتأثر الكلام بحذفه» ولا اعتداد به» نحو قولك: «إن قَامَ رَيْدٌ والله يَهُمْ عَمْرّو)» فلا معنى 
إذن أن يكون له جواب منطوقء قال ابن مالك: «فلمًا وجب هذا الاعتبار أغنى جعل 
الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم»©, وإن تأر الشّرط نحو قولك: «والله إن يَقُمْ ريد 
ليَقَوْمَنَّ عَمْرُو) فالجواب للمتقدم؛ ال كما ذكر ابن مالك: «ليُسلك في اجتماعهما 


(1) شرح التسهيل 164/2. وفي صياغته لهذه القاعدة يقول الدماميني في تعليق الفرائد 55/5: «وما أحسن تعبير المصنف 
ب«الأقرب» و«الأسبق» لكونه -مع إفادته الحكم- مشعراً بشبهة كل من أهل البلدين؛ ولشموله لما إذا كان التنازع 
بين أكثر من عاملين». 

(2) ينظر: الجمل 111» والإنصاف 83/1) والرد على النحاة 2101 والتبيين 252 وشرح المفصل 206/1. والمساعد 452/1) 
وفيه يقول ابن عقيل بعد أن نقل تشكيك النّحاس في نسبة الرأي إلى الكوفيين: «ونصوص النّحويين متضافرة على 
نقل هذا المذهب عن الكوفيين». 

(3) شرح التسهيل 169/2. وقد نقل ابن عصفور في شرح الجمل 80/2 هذا الاستدلال لكنه لم يوفق في الاعتراض عليه. 

(4) شرح التسهيل 170/2. وللرضي في شرح الكافية 471/4 وجه آخر من الاعتراض بالفرق غير ما ذكره ابن مالك. 


(5) شرح التسهيل 170/2. 
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سبيل واحدة)2. 

فاتضح من ذلك أن العلة من إعمال الأوَّل ليس لأنّه الأسبق بل لسبب آخرء وهذا 
يُسقط القياس في المسألة؛ لذا قال في ختامها: «فقد غلم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط 
والقسم وبين تنازع العاملين وصح ما اخترناه والحمد لله تعالى)©. 

أمّا اعتراض ابن مالك على القياس بالفرق وفق الطريقة الثانية وهي: «أن يبدي مانعا 
في المقيس اخئص به دون المقيس عليه لا يثبت معه الحكم»؛ فشاهده من باب الاشتغال 

- نصب المشغول عنه بعد «إذا» المفاجأة: 


يرق التحويون إن لكتتلونب الاشال صورا منياقولك: «رزيدا صُريية) أولزرئدا مرت 
به)» وفيهما اشتغل الفعل بضمير اسم متقدم؛ وانتتصب هذا الاسم بفعل محذوف وجوبا 
-على الأصح©- يُفسّره الفعل المذكور؛ ففي الأول اتتصب الاسم ب«ضصَرَبتُ»» وفي الثاني 
ب«جَاوَزْتٌ) مُقَدَرَين قبله. 

غير أن هناك بعض المواضع التي بمتنع فيها نصب الاسم المشغول عنه» وقد ذكر ابن 
مالك بعضها؛ ومن ذلك قوله: «ومن موانع نصب الاسم السّابق بالفعل المشغول عنه 
وقوعه بعد (إذا) المفاجأة» نحو: «خَرَجْتٌ فَإِذَا رَيْدٌ يَصْرِبْهُ عَمْرّو)» ولا يجوز في «زيد») 


وما وقع موقعه إلا الرفع). 


(1) شرح التسهيل 170/2. 

(2) شرح التسهيل 171/2. تنظر المسألة مفصلة في: الإنصاف 83/1) والتبيين 252» وشرح المفصل 204/1» وشرح الرضي 
1 وهذه المراجع لم تنطرق إلى هذا الاستدلال القياسي؛ بل ورد في: شرح الجمل 80/2)» شرح الرضي 471/4 وتذكرة 
النحاة 348. 

(3) في المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين في ناصب الاسم المشغول عنه. ينظر: الإنصاف 82/1. 

(4) شرح التسهيل 139/2. 


212 


وهو بهذا الرأي يخالف جمهور النحويين”© وعلى رأسهم سيبويه© الذي فسّر نَصّهُ 
على إجازة الوجهين الرّفع والنّصب©: وذكر ابن مالك أنَّ فيه قياساً؛ قال: «وقد ألحقها 
سيبويه ب«أما» قياساء فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده 
نيحو ة لخر بت قَِذَا نذا ريه عَمْدو)ة كما يقال: زرأما يدا فيَصْرِبُة عَمْرُو))9. 

ثم و اعرص على هذا القياس ببيان الفرق بين المقيس عليه «أ (أمّا» والمقيس «إذا»» وذلك 
ببيان أن كه علة 0 المقيس تمنع من إثبات الحكم؛ فقال: «ولا ينبغي أن لق «إذا» 
ب«أما)؛ لأنَّ «أمّا» وإن لم يليها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيراً كقوله تعالى: 
:1 كالم ماهر ((8) مالآل ملا سترَ(5) * [ الضحى: 9: 10]؛ وقد يليها معمول مقدر 
بعده مفسر مشغول كقراءة بعض السلف7: هؤٍ وَأَمَا تسود هَدَيْكهُمَ #» [فصلت: من الآية 17]؛ 
ولميل «إذا» فعل ظاهر ولا معمول فعل؛ إقايليها آبذا : انار ل مج وتو مسرن 
بهماء أو مبتدأ محذوف الخبر؛ فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب فلا يلتفت إليه 
ولو كان سيبويه)©. 

فذكر ابن مالك أن في المقيس (إذا) ما بمنع من ثبوت الحكم, وهو مخالفة استعمال 
العرب؛ إذ قال في موضع آخر: «ولو نصب الاسم المذكور بعدها لكانت الجملة التي 
(1) قال في شرح الكافية 616/2: «وقد غفل عن هذا كثير من النحاة؛ فأجازوا النصب في نحو: «خَرَجْتُ فإذا زيدٌ يضربه 


عمرٌو»)»). 

(2) قال سيبويه في الكتاب 95/1: «فإن قلت: «لقيتُ زيداً وما عمروٌ فقد مررتٌ به» و«لقيثٌ زيداً وإذا عبدُ الله يضربة 
عمروٌ» فالرفٌ» لأف فول من قال: «زيداً رأيتهُ» و«زيداً مررثٌ به)؛ لأن «أَمّا» و«إذا» يُقَطَمُ بهما الكلامٌ وهما من 
حروف الابتداء» يُصرفان الكلامَ إلى الابتداء» إلا أن يَدْخلَ عليهما ما ينصبء ولا يُْْمّل بواحد منهما آخرٌ على أول 
كما يُحْمَل انم و«الفاء)؛ ألا ترى أنهَم قرؤوا: اءَآمَاتود مَكِيكهُمَ # وقبله نصبٌ؛ وذلك لأنها تَصرِفٌ الكلامً إلى 
الابتداء إلا أن يُوقَع بعدّها فعل نحو: «أمًّا زيداً فضربتٌ»)». 

(3) ينظر: التذييل والتكميل 305/6» وتوضيح المقاصد 299/4, وتعليق الفرائد 614/2. 

(4) شرح التسهيل 139/2. 

(5) وهي قراءة: ابن أبي إسحاق» وعيسى الثقفي. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 134. 

(6) شرح التسهيل 139/2. 


213 


وليتها فعلية وذلك مخالف لاستعمال العرب)2» أما المقيس عليه «أما» فهو بخللاف 
ذلك. 


وقد اعترض المتأخرون على الحكم المطلق عند ابن مالك» وحاولوا الجمع بين نصوص 
النَحويين؛ فخلصوا إلى أنَّ في المسألة أقوالاً لا قولاً واحداء أحدها ما ذكره ابن مالك©. 


المحور الثاني: الاعتراض بالمعارضة 7" : 
عرفه الأنباري بقوله: «وهو أن يُعَارَض [المستدل] بعلة مبتدأة)©» «تقتضى خللاف 
مقتضى علة المستدل»©. وثمة خلاف حول قبول هذا الوجه من الاعتراض؛ وذلك لأنّه 
ينبغي على المعترض أن بنع دليل المستدل» لا أن يتصدّر لمنصب الاستدلال فيقيم الدليل؛ 
قال السيوطي: «والأكثرون على قبولها لأنها دفعت العلة)©. 
الاعتراض إلى العلة مباشرة فتعترض بقياس يقتضي مخالفتهاء ومن شواهد هذه الصورة في 
مشاألة: 
- إعراب اسم «لا» المثنى : 
ذكر ابن مالك أنَّ اسم «لا» النّافية للجنس المفرد يُنى على ما كان ينصب به مطلقاء 
(1) شرح الكافية الشافية 615/2. 
(2) تنظر المسألة مفصلة في: التذييل والتكميل 303/6» والارتشاف 2164/4» وتوضيح المقاصد 614/2, والمغني 548/2 
وتعليق الفرائد 299/4» والتصريح 375/2» وحاشية الدسوقي 478/1. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 27/1» 255) 302) 309) 352) 56/2) 057 288» 339) 390 420/3 284 2182 2228 
0 392. 
(4) الإغراب 62 والزيادة في الاقتراح 355. 


(5) فيض نشر الإنشراح 1031/2. 
(6) الاقتراح 355. 
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هذا هو رأي جمهور التّحويين”" وعلى رأسهم سيبويه©» قال ابن مالك: «وخالف المبرد© 
سيبويه في اسم «(/ا) المثنى» نحو: ((لا رَجلينِ فيهًا)» فزعم أنه هعرن)0) والحقٌ أن الوية 
يرى ذلك أيضاً في جمع المذكر السالم؛ ولهذا قال أبو حيان منتقداً تعبير ابن مالك: «وفي 
عبارة المصنّف قصور؛ لأنّهِ قصر هذا الحكم على المثنى» والخلاف في الجمع الذي على حدٌ 
التثنية كالخلاف في التثنية)0©. 

قال المبرد معللاً رأيه: «لأنّ الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما 
قبلها اسماً واحداء لم يوجد ذلك كما لم يوجد المضاف ولا الموصول مع ما قبله يمنزلة 
اسم واحد)©» وفسر ذلك ابن مالك بقوله: (إِنّهِ بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق 
للنصبء نحو: «لا خَيْراً منْ زَيْد هنا»)©. 

فقاس المثنى والمجموع على الاسم المطول الشبيه بالمضاف الذي لا يركب مع «لا» 
فيكتسب بالتركيب البناء» إنما يعرب كما يعرب المضاف. 


هذاما فهمه ابن مالك من علة المبرد» وما اتحه إليه الاعتراض بالمعارضة؛ فقال عن هذه 
الحجة إنها ((معارضة بأن شبه «لا رَجَليّنَ) بلايا رَجخَلآن): أقوى من شبهة بلالا خَيْرا من 
زَيُد»» وقد سوى بين «يا رَجَلان» و«يا رَجل) فَليْسَوٌ بين «لا رَجُلين» و«لا رَجل))*. 


فعارض علة الشبه عند المبرد التى أقام عليها رأيه بعلة مبتدأة؛ وهي أنَّ الشبه بين «لا 


(1) فهو رأي ابن السسراج في الأصول 383/1) وابن جني في سر صناعة الإعراب 164/2» وابن برهان في شرح اللمع 291/1 
وابن يعيش في شرح المفصل 102/2) وابن عصفور في شرح الجمل 409/2. 

(2) ينظر: الكتاب 283/2. 

(3) ينظر: المقتتضب 366/4. 

(4) شرح التسهيل 57/2. 

(5) التذييل والتكميل 245/5. 

(6) المقتضب 366/4. 

(7) شرح التسهيل 57/2. 

(8) شرح التسهيل 57/2. 
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رجلين» والمنادى المفرد المبني على الألف نحو: «يا رجلان» أقوىء فالحمل عليه أولى؛ 
وهذه المعارضة هي معارضة البصريبن له قبل ابن مالك» كما عبّر عن ذلك ابن برهان 
بقوله: «وناقضه أصحابنا بقول العرب في النداء: «يا 01 و«يا رَجلان))2. 

ولأنَّ معارضة القياس بقياس تنطلب مزيداً من التّقوية للترجيح فإِنَّ ابن مالك قد أكد 
أن المبرد سوّى بين المثنى والمفرد في النّداء بأنهما مبنيان على ما يرفعان به» فتسويته لهما 
بعد «لا» وارد» وقد تزيّد بعض النحويين -ومنهم ابن مالك- في ذكر بعض العلل التي لم 
تنبت نسبتها إلى المبرد» وأسهبوا في ردها والاعتراض عليها©. 

الصورة الثانية من صور الاعتراض بالمعارضة عند ابن مالك: أن يتجه الاعتراض إلى 
الحكم العام في المسألة؛ فيُتتصر لخلافه بالقياس لتكون نعارفية للعا: بالالتزام» ومنه: 

- عامل اجر في: «ها لله ونحوه: 

من المتفق عليه أنَّ للقسم حروفاً تعمل الجمرٌ بنفسهاء لكنّها قد تحذف ورعاعُوّض عنها؛ 
إِمّا بهمزة الاستفهام الممدودة نحو: «الله لأَفْعلنّ»» أو بقطع همزة الوصل نحو: «فألله 
لاه أو بها التنبيه نحو: «ها لله لأفعلَنَ». وهنا يختلف التّحويون في عامل الجر؛ هل 
هو حرف القسم المحذوفء أم هذه الأحرف بنفسها؟. 

قال ابن مالك: «وليس الجر في التعويض بالعوض خلافاً للأخفش ومن وافقه)© وقد 
بين في الشرح رأي الأخفش: «ومذهب الأخفش أن الجر في «ها له ونحوه: بالعوض 
من الحرف المحذوف لا بالحرفء ذكر ذلك في كتابه «الأوسط» ووافق الأخفش في 
هذا جماعةٌ)©؛ فالأخفش يرى أن «ها» عملت بنفسها الجر في لفظ الجلالة لا «الواو» 


(1) شرح اللمع 91/1. 

(2) تنظر المسألة في: شرح اللمع 91/1 وشرح المفصل 2102/2 وشرح الجمل 409/2) وشرح الرضي 2187/2 والتذيبل 
والتكميل 2245/5 والمغني 71/3, وتعليق الفرائد 2100/4 والهمع 199/2. 

(3) شرح التسهيل 195/3. 

(4) شرح التسهيل 200/3. 
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المحذوفة”. وهو ما يُفهم من نص المبرد© وصرّح به ابن عصفور"» وبعض المتأخرين©. 

وذكر ابن مالك قياسهم في المسألة بقوله: «وانصر لهذا بأنّه شبيه بتعويض «الواو» من 
«الباء»» و«التاء» من «الواو», ولا خلاف في كون الجر بعد «الواو» و«التاء» بهماء فكذا 
ينبغي أن يكون الجر في (7»: و«ها» بهما لا بالمعوض عنه)© فإِنْ النّحويينَ© قد قبّروا 
أن أصل حروف القسم «الباء»؛ لأنَّ معناها الإلصاق فأضافت معنى القسم إلى المقسم به 
وألصقته به» فدخلت على كل مقسم به ظاهر أو مضمرء و«الواو» بدل منهاء لتقارب 
المخرج والمعنى بينهماء فدخلت على الظاهر دون المضمر لتحط عن درجة الأصلء 
وؤالعام عد لعن رالوايم لآنبا تكرن يدلا منها في كثير من مواضع العربية» فدخلت 
على لفظ الجلالة من المظهرات دون سواه لتحط عن درجة أصلها. ومعلوم أن «الواو» 
و«التاء» عاملة للجر بنفسهاء وهذا القياس هنا؛ فلتعمل «ها» و«(1» الجر بنفسها قياساً. 

وهنا يعترض ابن مالك بالمعارضة من دون أن يتجه إلى قياس الأخفش فيجعل «الجر 
بالحرف المحذوفء وإن كان لا يلفظ به» كما كان النَصب بعد «الفاء» و«الواو» و«حتى» 
و«كي» الجارة و«لام» الجحود ب«أن» المحذوفة» وإن كانت لازمة الحذف)2), فهذا 
قياس معارض للحكم العام غير متجه إلى علة المعترض عليه. 

وقد اعترضه الصبّان بقوله: «وقياس (ها» التنبيه و«همزة» الاستفهام على (فاء» السببية 


(1) ذكر ذلك سيبويه فى الكتاب 499/3 عندما عنون للباب فقال: «هذا باب ما يكون من قبل المحلوف به عوضاً من 
اللفظ بالواو». ْ 

(2) ينظر: المقتتضب 321/2. 

(3) ينظر: شرح الجمل 536/1) والمقرب 264. 

(4) منهم: ابن أبي الربيع في البسيط 933/2» والصبان في حاشيته على شرح الأشموني 771/2. 

(5) شرح التسهيل 200/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 866/2. 

(6) ينظر: التبصرة والتذكرة 445/1» وشرح المفصل 254/5» وشرح الجمل 552/1. 

(7) منه «تحاه»و«تراث» وهما فعال من «الوجه» ومن «الوراثة» قال ابن يعيش في شرح المفصل 255/5: «وهو كثير يكاد 
يكون قياساً لكثرته». 

(8) شرح التسهيل 200/3. 
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و«واو» المعية -حيث ١‏ يكن النَصب بهما بل ب«أن» مضمرة- قياس مع الفارق؛ أن 
«الفاء» و«الواو» ليستا في الحقيقة عوضين عن «أن»» بدليل إضمارها بعدهما بخلاف 
«ها» التنبيه والهمزة فافهم)”"©. فاستند الصبان في اعتراض قياس ابن مالك على بيان 
الفرق بين المقيس والمقيس عليه. 

وقد رالاشارة إل أن هذه المالة قد شيدت اضطرابا لدى ابن مالاك؛ فهو يقر درائ 
الأخفش ومن وافقه للعلة المذكورة في شرح الكافية الشّافية©. 


المحور الثالث: الاعتراض بفساد الاعتبار”" : 


يعرفه الأنباري بقوله: «أن يُستدل بالقياس على مسألة في مقابل النّص عن العرب)2©7 
أنه إذا تخارض الدليل وَالنّض فسد افتراض الدليل ذليلا؛ لأن القياس أضعف من النّض, 
ويرى ابن مالك أنه من غير المقبول أن تُدفع النُصوص -إن تعددت عن العرب في 
حكم ما- بقياس لا سماع عليه؛ ولذا حكم بجواز تقديم «التّمييز على عامله المتصرف» 
في نحو: لاطاب زيد نفسأن اتننادا على غدك كير من الشواهد التى وصفها بأنها كلام 
فصيح منقول نقلاً صحيحاًء واعترض على سيبويه© الذي منع تقديمه وبيّن قياسه؛ فقال: 
«وانتصرلسيبويه بأنْ مميز هذا النوع فاعل في الأصل» وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات؛ 
فلو قَدّم لازداد وهنه وهناء فمنع ذلك لأنّهِ إححاف)©. وقد رَدّ هذا الاحتجاج بوجوه 
(1) حاشية الصبان 771/2. 
(2) ينظر: شرح الكافية الشافية 866/2. وتنظر المسألة في: الارتشاف 1768/4: والجنى الداني 33» والمساعد 308/2) والهمع 
4 وحاشية الصبان 771/2. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 310/1) 169/2» 2336 2340 2182/3 251. وشرح الكافية الشافية 1081. 
(4) الإغراب 54. وينظر: الاقتراح 344. 


(5) ينظر: الكتاب 204/1» والانتتصار لسيبويه على المبرد 85. 
(6) شرح التسهيل 390/2. 
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صدّرها بقوله: (إِلَه دَفعُ روايات برأي لا دليل عليه فلا يُلتفت إليه)". 
ويحذو ابن مالك في هذا حذو ابن جني الذي قال: «وأعلم أنّك إذا أَدّاكَ القياس إلى 
شيء ماء ثم سمعتٌ العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره؛ فدع ما كنت عليه 
إلى ما هم عليه)2. 
ومن أبرز المسائل التي اعترض فيها ابن مالك على القياس بالسماع, أو هما سماه 
الآضو لبوق (نفساة الخمتبار)» 
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف اجر: 
اعترض ابن مالك على أكثر النّحويين” الذين منعوا جواز تقديم الخال على صاحبها 
المجرور بحرف الجرء نحو: «مَرَرْتُ بهنْد بجَالِسَة)» وهو رأي منسوب إلى البصريين©/؛ 
الذين يخطئون من يقول: مرت 5 وساقوالذلك عدا مين الأدلة العقلبّة©؛ 
منها: 
وأ ال على العاسل بالبعال تال اليملقه يساتحه وعادغليه فاك الأضل اثندإن مدي 
إلى الصاحب بواسطة 50 بها إلى الحال» ومنع ذلك أمران؛ أحدهما: 
أن قوتك: مث بهند جالسة») فود إل اعباس اال بالبدل» ثانيهها: أن 
لا واعدا دلق بحر كك راسد إلى قيين: فالتوموا التلغير عوضا من 
ذلك كله. 


(1) شرح التسهيل 390/2. 

(2) الخصائص 125/1. 

(3) فهو رأي: سيبويه في الكتاب 2124/2 والمبرد في المقتضب 4171/4 وابن السراج في الأصول 215/1» والصيمري في 
التبصرة والتذكرة 2297/1 وابن الشجري في الأمالي 215/3 والشلوبين في التوطئة 214) وغيرهم. 

(4) نسبه إليهم: أبو حيان في الارتشاف 15729/3» وابن عقيل في المساعد 21/2 وقال: «ونقل ابن الأنباري الاتفاق على 
أنَّ ذلك خطأ». 

(5) ينظر: الأصول 215/1» والأمالي الشجرية 15/3» وشرح التسهيل 336/2) والتصريح 635/2. 
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ثانيً: حملوا حال المجرور بالحرف على حال المجرور بالاضافة المجمع على منع 


تفليكه. 


الاريك كّ الداق متّكناً». وكما أن هذا لا يتقدم على صاحبه فكد! شبيهة: ((مَرَرْثت 
بهند خالشة: 
وعَف ابن مالك بعد تقل تلك الأدلة العقلية بقوله» هذه شبه وتغثلات لا تستميل 
إلا نفس من لا تثيّت له؛ بل الصحيح جواز التقديم في نحو: (مَرَرْتٌ بهنْد جحَالسَة)» وإنما 
حكمت بالحخواز لثبوته ماف : ولضعف دليل المنع)”1". ثم شرع في سرد عدد كبير من 
شواهد قرآنية وشعرية قال عنها: «وإنما كثرت الشّواهد في هذه المسألة؛ لأنَّ المخالفين 
كثيرون)©2. 
فذكر منها: قوله تعالى: 9[ وَمآ سَلَتَكَ إِلَاكَانَةَ تين #[سبأ: من الآية 28]» ولأنَ 
هذا الدليل -الذي اختلفت فيه الآراء- غير صريح الدّلالة على الرََّأي كما بينا في الفصل 
السابق© ذكر غددا من شواهد الشعرء كقول طليحة الأسدي© [من الطويل]: 
فقد قِدّم الحال «فرغاً» أي: هدراً على صاحبها المجرور بحرض الجر «قتل»؛ والمعنى: 
فلن يذهبوا بدم حبّال هدرا. ومنه قول الشّاعر” [من الطويل]: 
تشليك را تك بد ةيسكع سدكراكم غني كالك ع لدي 


(1) شرح التسهيل 336/2. 
(2) شرح العمدة 429/1. 


(3) ينظر: ص 74. 
(4) ينظر: تهذيب اللغة 116/8» وإصلاح المنطق 19» وشرح ابن الناظم 236» والمقاصد النحوية 369/2. 
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أراد: «تسليت عنكم طرًأً» أي: د ومنه قول كثير عزة2 [من الطويل]: 

لعن كن نة اناو همان عاديا السوحخييا م سخِيد 

قدم الحال «هيمان ضادياً» على صاحبها ضمير المتكلم المجرور ب«إلى». 

وذكر كبرهامن الشواعك السحاففة القن اقترض باعل قبابات الحرين فى هده 
وابن برهان)2. 

ويشار إلى أن ابن مالك قال في متن التسهيل: «وتقديمه [أي الحال] على صاحبه 
المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع)'©» وفي هذا تباين مع ما ذكره في الشّرح 
وفي غيره. 

وتحدر الإشارة في ختام هذا الوجه إلى أن ابن مالك قد يعترض على بعض الآراء 
النّحوية منبهاً في اعتراضه على أنَّ السّماعَ بذلك مفقود وما من شك في أَنَّ هذه الحجة 
في الاعتراض ترد عرضا مع غيرها من أوجه الاعتراضء إذ لا تقوم مسألة امتناع السماع 
منفردة وجها في رد بعض الأحكام لأمرين؛ أولهما: أنّ وظيفة القياس حمل غير المنقول 
فالأصل فيه عدم السماع. والثاني: أن ابن مالك نفسه قد نص في موضع كثيرة على جواز 
بعض الأحكام قياسا وإن ل يرد بها السماع؛ ومن ذلك: قوله عن تقدم الخبر وتوسيطه 
إن كان حملة: إن «القياس جوازه وإن لم يسمع )1 كما ل بمنع جحي ء الخبر حجملة طلبية 


(1) في ملحق ديوانه 522. وينظر: مقاييس اللغة 242/1» وشرح ابن الناظم 236» والمقاصد النحوية 371/2» 
والخزانة 207/3. 

(2) شرح العمدة 429/1. وتنظر المسألة في: شرح الكافية الشافية 744/2. وتنظر المسألة في: الارتشاف 1579/3» وتوضيح 
المقاصد 705/2: وأوضح المسالك 320/2) وشفاء العليل 528/2) والتصريح 635/2 والهمع 26/4. 

(3) شرح التسهيل 334/2. 

(4) شرح التسهيل 355/1. 
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«بالقياس ولو كان غير مسموع)2» ويرى أنَّ تقديم الضمير على مفسر مؤخر لفظأ ورتبة 
إذا كان على شريطة التفسير جائز «قياساً ولو لم ينبت يقبت به سما ع6 وذكر أنْ توكيد الذكرة 
إن أفاد «حقيقٌ بالجواز وإن لم تستعمله العرب)©. وعن اقتران خبر «كاد» ب«أن» قال: 
«ولا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقروناً بأن من استعماله قياساً ولولم يرد به سماع)©. 

ولذلك فإِنَّ الاعتراض هنا ليس بحجة امتناع السّماع وحدها؛ بل لوجه آخر يمنع من 
القياس يردفهاء كقوله: «وأجاز بعض التّحويين زيادة «كان» آخراً قياساً على إلغاء «ظنّ» 
آخراء والصحيح منع ذلك لعدم استعماله» ولأنَ الرٌيادة على خلاف الأصلء فلا تستباح 
في غير مواضعها المعتادة)©. 

ومن تلك المسائل'»: 

- وقوع «أي» نكرة موصوفة: 

اعترض ابن مالك على الأخفش”© ومن وافقه© في الحكم بجواز وقوع «أي» نكرة 
موضوفة نحو قولك؛ «مَوّرت بأيّ كريم»» قال ابن مالك عن «أي): «ولا تقع نكرة 
موصوفة غلونا للأخفش)2, وبحجة أن «السّماع بذلك مفقود»3", وإنما أقام الأخفش 


رأيه على «القياس على «مّا) و«مَنْ» فى قول العرنن» برغت فيقاهير ماعتدك )و إمن 


(1) شرح التسهيل 310/1. 

(2) شرح التسهيل 170/2. 

(3) شرح التسهيل 296/3. 

(4) شواهد التوضيح 100. 

(5) شرح التسهيل 361/1. 

(6) ينظر بعض المسائل في: شرح التسهيل 215/1 038/2 428/3. 

(7) ينظر رأيه في: شرح التسهيل 215/1» 222 وشرح الرضي 142/3» والتذييل والتكميل 144/3» والمغني 524/1. 
(8) قال الدماميني في تعليق الفرائد 266/2: «إن هذا هو ما جزم به ابن الحاجب». 

(9) شرح التسهيل 220/1. 

(10) شرح التسهيل 215/1. 
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الكامل ]|00 

فَكفَىبَِافَضْلاًعَلَىمَْعَيْنَا إحُبٌ النَبِيّ تمد إِيَانَا] 

والقياس فى مثل هذا ضعيف)©. 

فأشار في اعتراضه إلى أن السماع بذلك مفقود؛ «إذ المسموع أنها عند وصفها تكون 
معرفة)0©) ولم يكتف بهذه العلة؛ بل أردف بأنّ «القياس فى مثل هذا ضعيف»»؛ وربما كان 
وجه ضعفه في الحمل على هذين الشاهدين أنَّ العرب لا تستعمل «من» و«ما» نكرتين 
موصوفتين إلا إذا وقعتا في موقع يختص بالّكرة كوقوعهما بعد «ربٌّ»» وهذا ما يؤكده 
استدلالات ابن مالك الذي رعا ذهب فى هذا مذهب الكسائى©. 

والتوجيه في هذين النّصين أن «مَنْ) و«مًا» فيهما يحُملان على الزّيادة؛ قال أبو حيان: 
«وكثيرا ما زيدت «ما» بين حرف الجر والمجرور)©, هذا فضلاً عن أن الشاهد يروئ 
بالرّفع فتكون (مَنْ») حينئذ معرفة.معنى «الذي)©), فلا حجة فيه. 

وعليه فإننا تلاحظ أنَّ إشارته بامتناع السماع قد جاءت مع وجه من أوجه اعتراض 
القياس؛ وهو «منع العلة في الأصل». 


(1) اختلف في نسبته» فقيل: لكعب بن مالكء وقيل: لعبد الله بن رواحة» وقيل: لحسان بن ثابت» رضي الله عنهم. وهو 
في ديوان كعب 221» وديوان حسان 515/1. وينظر: الكتاب 2105/2 وشرح المفصل 413/2» والمقاصد النحوية 2298/1 
والدرر 302/1. 

(2) شرح التسهيل 222/2. 

(3) حاشية الدسوقي 216/1. 

(4) ينظر رأيه في: توضيح المقاصد 430/1» والهمع 2316/1 والخزانة 115/6. 

(5) التذييل والتكميل 144/3. 

(6) ينظر: الكتاب 107/2» والأزهية 101. 
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المحور الرابع: الأشكراكن ها لتقطن 0 

وهو «وجود العلة ولا حكم؛ على مذهب من لا يرى تخصيص العلة»2؛ فلا يطرد 
وجود الحكم مع وجود العلة؛ (ومعنى ذلك أنَّ انض هو تخلف الطرد الذي هو شرط 
من شروط العلة)©. 

وتقيبد الأنباري هذا التعريف بقوله: «على مذهب من لا يرى تخصيص العلة» دليل 
على أنَّ هذا الوجه من الاعتراض ممتَلفٌ فيه. والاختلاف فيه ناتج عن الاختلاف في 
اشتراط اطراد العلة؛ لذا قال في لمع الأدلة: «الأكثرون على أن الطرد شرط في العلة)©, 
فيدور معها الحكم وجوداً وعدماً. 

والذي يعنينا هنا أنَّ ابن مالك مع الجمهور في اشتراط الطرد في العلة؛ فلا بد من أن 
يتبعها الحكم في كل موضع؛ والدليل على ذلك اعتراضه على بعض العلل غير المطردة 
وإن اختار أحكامهاء ورد بعض الآراء لأن عللها لا تطرد؛ وهو ما يسمى «الاعتراض 
بالتقض». 

وللاعتراض بالنقض عند ابن مالك صورتان: 

الأولى: نقض علة الحكم مع القول به» ولاسيما في الأحكام المجمع عليها؛ ومنه: 


ه علة بناء «الآنَ»: 
اختلف التّحويون -مع شبه الإجماع على أنّها ظرفها مبني©- اختلافاً كبيراً في علة 


(1) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 124/1 219/2: 2280/3 وشرح الكافية الشافية 775, 999) 1102. 

(2) الإغراب 60. وينظر: الاقتراح 332. 

(3) الأصول لتمام حسان 178. 

(4) لمع الأدلة 112. 

(5) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 220/2 أن هناك رأياً ضعيفاً يقول بإعرابه. وذكر السيوطي في الهمع 186/3 أنه معرب 
«لأنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة»» ووافقه الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 657/2. 
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بنائهاء قال الزمخشري عن على بنائها: «وقد وقعت في أول أحوالها بالألف واللام؛ وهي 
علة بنائها)”0» ويفسّر ذلك ابن مالك قبل أن يعترضه فيقول: («لأن حق الاسم في أوَّل أحواله 
النّجرد منهماء ثم يعرض تعريفه فيلحقانه؛ كقولك: «مَرَرْتُ برَجُل فأكرّمَني الرّجُل)) 
فلما وقع «الآن» في 3 أحواله بالألفك واللام خالفك الأشماء وأشبه الحروف)2. 

وهذا الرأي منسوب إلى المبرد©» وهو رأي ابن السراج»» وقد اعترض ابن مالك هذه 
العلة بنقضها فقال: «ولو كان هذا سبب بنائه لبني «الجمّاء الغفير»» و«اللات» ونحوهماء 
مما وقع في أول أحواله بالألف واللام)0©؛ ففي «الجماء الغفير» و«اللات» وجدت العلة 
المذكورة» وهي وقوعها في أوّل أحوالها بالألف واللام» غير أن النّحويين لا يقولون فيها 
بالبناء؛ بل هى معربة) فالعلة إذن منتقضة مردودة. 

ويشار إلى أن ابن مالك جعل علة البناء تضمُّنه معنى الإشارة وقال: «فإِنْ معنى قولك 
أفعل الآن: أفعل في هذا الوقت)©» وعلة ابن مالك هذه مردودة بالنقض أيضا؛ فقد قال 
الرضي: «وفيه نظر؛ إذ جميع الأعلام هكذا متضمّنة معنى الإشارة»7. وهذا ما جعل أبا 
حيان يرد رأي ابن مالك بقوله: (وهو مردود.ما رد به هو على الرّمخشري)©. 

الصورة الثانية: إبطال الرّأي المخالف ورده من خلال نقض علته التى قام عليهاء وهذا 
فى المسائل الخلافية كثير عند النحويين؛ منها: 
(1) المفصل 209. 
(2) شرح التسهيل 219/2. 


(3) نسبه إليه: ابن السراج في الأصول 137/2» الأنباري في الإنصاف 523/2. 

(4) ينظر: الأصول 137/2. 

(5) شرح التسهيل 219/2. 

(6) شرح التسهيل 219/2. 

(7) شرح الكافية 308/3. 

(8) ينظر: الهمع 185/3. وتنظر المسألة مفصلة في: الإنصاف 520/2 وشرح المفصل 2131/3 وشرح الرضي 308/3 وتعليق 
الفرائد 2186/5 والهمع 184/3. 
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- تقديم التمييز على عامله المتصرف: 

يُجمع النّحويون على منع تقديم التمييز على عامله إن كان فعلاً غير متصرف» نحو: 
((نعمَ كلد رنذيي أن إن كان اذ مانا ضر تكن" ريد عزقا» فالخلاف كبير في 
ذلك؛ فقد منع سيبويه”'" تقديمه» واعترضه ابن مالك بقوله: «مذهب سيبويه منع التقديم 
أيضاً نظراً إلى أنه في الأصل فاعل» وق أنه وؤرزال وه قاف الجاع فاذرراد 
وهنا بتقديمه على الفعل)©؛ فَإئْلك إن قلت: (اتصيب ريد عَرَقا» ان القضبب هو ززالة 2ق 
فلمّا كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلاً لفظاً. 


الاحتجاج لرأيهم, أما ابن مالك فهو تابع في رأيه؛ فقد أشار إلى موافقته الكسائي والمازني 


وقد توجه اعتراض ابن مالك إلى احتجاج سيبويه السابق بوجوه منها قوله: «ولو 
كانت الفاعلية الأصلية موجبة للتأخير مائعة من التقدم لعمل.عقتضى ذلك؛ نحو: «أَذْمَبْتُ 
ريداق فكان له يكور أن يقال: «رَيْداً أَدْمَنْتي؛ لأن أصله: .ردقي و33 ولأ خلدف 
في أنَّ ذلك جائز» فكذلك ينبغي أن يحكم بجواز» ااخدوا ضاق تدع وما ابي 
فأشار ابن مالك إلى أن علة «الفاعلية الأصلية) قد وجدت في («أَذْمَبْتُ زَيْداً)؛ لكنٌّ الحكم 


(1) ينظر: الكتاب 2204/1 وفيه سمى التميبز: «مفعولاً». 

(2) شرح الكافية الشافية 775/2. لم يذكر سيبويه ذلك صراحة؛ بل هو ما ذهب إليه أبو علي والزجاج» ذكر ذلك ابن 
عصفور في شرح الجمل 2327/2 وهو ما جعل ابن مالك يبتعد عن نسبة هذه العلة إلى سيبويه؛ فقال في شرح التسهيل 
72 بعد أن ذكر رأيه: «وانْنْصرَ لسيبويه ب...» وذكر العلة السابقة؛ فالرأي لسيبويه والعلة لأصحابه. 

(3) منهم: الفراء في معاني القرآن [أوت وابن السراج في الأصول 229/2» وابن يعيش في شرح المفصل 43/2» وابن عصفور 
في شرح الجمل 428/2. وينظر: الإنصاف 828/2. 

(4) ذكر ابن مالك ذلك في: شرح التسهيل 389/2» وشرح الكافية الشافية 2776/2 وشرح العمدة 476/1. وتنظر آراؤهم في: 
المقتضب 36/3» والانتصار 86» والخصائص 384/2» وشرح الرضي 108/2. 

(5) شرح الكافية الشافية 777/2. وينظر: شرح التسهيل 390/2. 
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-وهو «منع التقديم»- غائبء ما يدل على أنَّ هذه العلة منتقضة لا يُبنى عليها الحكم. 
ويُذكر هنا أن من المتأخرين من يرى أن ابن مالك صاحب رأي متفرد ومتوسط بين 
التحوبي؛ ذكر ذلك المكودي في شرح قول ابن مالك في الألفيّة©: 
وَعَامِ لالتَّمْيير قَدَمْمُطلقاً والفغل ذو التٌصريف نَزراً سُبِقَا 
قال: «والظاهر أنَّ قوله: «تَرْراً سُبِقَا) أنَّ له مذهباً ثالناً؛ وهو جواز تقديمه بقلة» ولم يقل 


به أحد)2© , 


المحور الخامس : الاعتراض بفساد الوضع”"': 
عرّفه الأنباري بقوله: «هو أن عق [المستدل] على العلة مين ا مقتضى)7؛ ع أن 
يكون الدليل غير مناسب لإقامة الحكم عليه؛ وأن يصلح لضد الحكم أو نقيضه فلا يقتتضي 
الحكم المراد تأكيده©. 
يحسن السكوت عليه مع ظرف أو جار ومجرورء نحو: «في الدَّار رَيْدَ)» وجاء معهما 
ما يصلح للحاليّة والخبريّة» نحو: «في الذَّار رَيْدّ قائمٌُ)؛ فالحكم هو جواز رفعه على 
الخبريّة ونصبة على الحاليّة» أمّا إن كرّر حرف الجر نحو: «في الذَّار رَيْدٌ قائمٌ فيهًا» 
فَإِنَّ الكوفيين© يوجبون النّصبء وعلتهم كما ذكر ابن مالك: «أنَّ القرآن نزل به لا 
(1) الألفية [363]. 
(2) شرح المكودي 94. وتنظر المسألة في: الانتصار 85» والإنصاف 828/2 وشرح المفصل 41/2» وشرح الجمل 426/2) 
وشرح الرضي 2107/2 والارتشاف 1634/4. 
(3) تنظر بعض مسائله في: شرح التسهيل 117/1» 2351 29/2: 2347 280/3. 
(4) الإغراب 55. وينظر: الاقتراح 352. 


(5) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 556) والأصول لتمام حسان 178. 
(6) ينظر رأيهم في: الأصول 206/1) والإنصاف 258/1» والمساعد 234/2 والهمع 34/4. 
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بالرّفع)”©. وخالفهم في ذلك واعترض على هذا الدّليل بقوله: «وهذا لا يدل على أن 
الرفع لا يجوز؛ بل يدل على أنَّ النتصب أجود منه»©» فبيّن أن الدليل غير مناسب لأن 
يترتب عليه حكم الوجوب؛ بل فيه إشعار بأنّه أرجح وخلافه غير ممتنع. 

ولم يذهب ابن مالك باعتراضه الدليل ب«فساد الوضع» إل أنه مُقتض خلااف الحكم 
الذي يريده؛ بل اكتفى بالإشارة إلى أن العلة أو الدّليل لا يقتضي الحكم المراد» وهذا 
ما جرى عليه كثير من اعتراضات النُحويين لبعضهم بفساد الوضع» ومن مسائل هذا 
الوجه: 

- تقديم خبر «مازال» عليها: 

اعترض ابن مالك على ابن كيان 2 قوله بجواز تقديم خبر «مازال» عليهاء مع 
موافقته البصريين في أنَّ «ما» مما له الصدارة في الكلام؛ لذا فقد توجه الاعتراض إلى ابن 
كيسانء ولم يتجه إلى مناقشة الكوفيين© الذين يرون الرّأي نفسه؛ لأنهم أصلاً لا يرون 
حق الصّدارة ل«(ما». 

فقال عن قياس ابن كيسان للجواز: إنّه «إنظر إلى أنّْ: (إَمَارَال رَيْدُ فاضا تمنزلة ركان 
رك فَاضلاًُ» في المعنى؛ فاستويا في جواز تقديم الخبر)0©, 


وتساويهما قّ المعنى قائم على أن «كان» موحبة في المعنى» و««زال» معناه فارق» 


(1) شرح التسهيل 347/2. 

(2) شرح التسهيل 347/2. 

(3) ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 198. 

(4) ينظر رأيه في: شرح اللمع54/1» والإنصاف 155/1» والبسيط 674/2 وقد نسب إليه ابن أبي الربيع القول بأنَّ «ما» هنا 
ليست من حروف الصدارة» خلاف ما ذكر ابن مالك. 

(5) ينظر رأيهم في: الإنصاف 2155/1 والتبيين 302» والمغني في النحو 72/3, والتذيبل والتكميل 176/4. 

(6) شرح التسهيل 351/1. 
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وفارق في معنى التفي» و«ما» للثفي» وإذا دخل الثفي على التفي صار ابابا 00؛ فاستويا 
في معنى اللإيجاب» وفي الإيجاب لابمتنع التقديم» فيقال: «قاضلاً كَازَال رَيْذُ»ه كمايقال: 
«فاضلاً كان م 

واغتر ابن مالك على هذا الاسعدلال قائلاً: رروهذا الذي اعتيره ضعيق؛ لأن عرو 
تغيير المعنى لا يغير له الحكم؛ ولذلك استصحب للاستفهام في نحو: «علمت أزيد ثم أم 
عمرو»» ما كان له من التزام التصديرء مع أن معنى الاستفهام قد تغير»©. أي: أن العبرة 
في مراعاة حق التصدير في لفظ «ما» النافية» لا في معناها الحاصل بالتركيب مع «زال»؛ 
واستدل على ذلك بأنَّ همزة الاستفهام لم يتغير حقها في الصدارة بتغير معناهاء فعلة تغير 
المع غير مداسية لأن يعلق غليها حكم الجواز» وهذا من الاعتراض ب«فساد الوضع». 

وفي هذه المسألة ما يؤكد أنَّ أمر هذه الاعتراضات قائم على الاجتهاد» ونظر كل 
معترض لأوجه الخلل في أدلّة المخالف؛ فإنَّ صاحب «الإغراب» ابن الأنباري قد اعتمد 
5 هدم هذا الاستدلال العقلي بوجه آخر هو «القلب» أو«المشاركة 7 الدليل)00. 

هذه أبرز أو اعتزاغيات ابن مالك على الأدلة العقلية وليسك كل أوجمه الاعتراض 
التي اعتمدها؛ بل لا يكاد يخلو وجه من أوجه الاعتراض التي أصيلينا التحويون قدا 
وحديثاً من اعتراضات ابن مالك» وأذكر منها بإيجاز: 

٠‏ اعتراضه «بمنع العلة»: والمراد به «اعتراض الخصم على علة المستدل وعدم 
اعترافه بها من الأساس»©», ويظهر ذلك في اعتراضه على «أكثر المتأخرين» -ومنهم ابن 


(1) التبيين 304. 

(2) شرح التسهيل 351/1. 

(3) ينظر: الإنصاف 159/1. وتنظر المسألة مفصلة كذلك في: شرح اللمع 54/1» والتبيين 2302 والبسيط 674/2) والمغني في 
النحو 72/3, والتذيبل والتكميل 176/4» والهمع 89/2. 

(4) وهو من الأوجه التي ذكرها الأنباري في الإغراب 58: والسيوطي في الاقتراح 353 

(5) ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي 165. 
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عصفور""- الذين «يقلد بعضهم عضا في جعلهم لفظ «الرّجل» 2 نحو ارت 
بذّلك الرجل) نعتا لا عطف بيان» وعلتهم في ذلك: (أنْ عطف البيان لا يكون متبوعه 
أخص منه) 220 ومعلوم أنَّ اسم لجنس اميك «الرجل» أقل تسافا من متبوعه» وهو 
اسم الإشارة. وقد منع ابن مالك هذه العلة؛ فقال: «وهو غير صحيح؛ فإنَّ عطف البيان 
يقصد به في الجوامد من تكميل المتبوع ما يقصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه» فلا 
يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من 
النعت)2. 

ه اعتراضه «بلزوم أمر باطل على الدليل»©: والمراد به «أن يثبت المعترض أن دليل 
المسعدل يترتب عليه ماييطل الامعدلال أو يضعفه)20» ويتضح ذلك في اعتراضه على 
بعص اللحويية -على رأسهم الجر جحاني (6)- الذين حكموا ببناء الاسم المضاف إلى (ياء» 
المتكلم» والعلة في ذلك «إضافته إلى غير المتمكن»» ورد ابن مالك هذا الرأي بثلاثة أمور؛ 
فقال: «أحدها: استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمراتء بل إلى كل الأسماء التى لا 
تمكن لهاء وذلك باطلء وما استلزم باطلاً فهو باطل. الثاني: أن ذلك يستلزم بناء المثنى 
المضاف إلى «ياء» المتكلم» وبناوه باطل» وما يستلزم باطلاً فهو باطل....)7» فالوجه 
الأول اعتراض على الدليل لاستلزامه أمراً باطلاً أمّا الوجه الثاني فهو اعتراض على الرَّأي 
السواب ف ا باذ يما 

وفي ختام هذا المبحث أجد أنه من الأهمية أن أفرد الحديث عن اعتراضات ابن مالك 
(1) ينظر: شرح الجمل 268/1. 

(2) شرح التسهيل 321/3. 

(3) شرح التسهيل 321/3. وينظر 326/3. 

(4) لم يذكره الأنباري ولا السيوطي. إِنما ذكره الدكتور السبيهين؛ ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 215. 
(5) ينظر: اعتراض النحويين للدليل العقلي 219. 

(6) ينظر: المقتصد 240/1. 

(7) شرح التسهيل 280/3. 
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على بعض الأصول والقواعد العامة التي عول عليها النُحويون كثيراً في استدلالاتهنم 
العقليّة والتي اصطلح على تسميتها «قواعد التوجيه) . 


+ اعتراضات ابن مالك على قواعد التّوجيه : 

والمقصود بها «تلك الضوابط المنهجيّة التي وضعها النّحاة ليلتزموا بها عند النُظر في 
المادة اللغوية -سماعاً كانت أم استصحاباً أم قياساً- التي تستعمل لاستنباط الحكم)2", 
وهي لا تدور حول الأمور الفرعية والمسائل المفردة؛ بل تتعلق بالأطر العامة للقوانين التي 
يلتزمها التّحاة. 

وهي أكثر ما تكون في كتب الخلاف وكتب الأصول النّحوية» ولا يُعدم وجودها في 
كتب المطولات والشروح؛ لأنّها قد تصبح من ضرورات الاستدلال والتعليل والتوجيه 
التحويء والمتأمل في الآراء النحوية التي ذكرها النّحاة في المسائل التي دارت حولها 
مناقشاتهم يدرك أنَّ أحكامهم لم تكن تصدر عن موقف شخصيء أو قدرات ذهنية؛ بقدر 
ما كانت تصدر عن تقيدهم بهذه القواعد العامة التي يتفقون فيما بينهم عليهاء وإن لم يرد 
ذكرها إلا لمامأء فلم يجعلوها محالاً للعناية والدراسة» ولم يعنوا بجمعها وتصنيفهاء واكتفوا 
بالإشارة إليها كلما سنحت الفرصة لذلك©. 

وقد فصّل الدكتور تمام حسان الحديث عن هذه القواعد في كتابه «الأصول», 
واستخرج عدداً كبيراً منها من كتب الخلاف والأصولء وبين أنَّ منها ما هو بصري» 
ومنها ما هو كوفي» ومنها ما أجمع عليه النُحويون» واجتهد في وضعها ضمن تقسيمات 
تعتمد على أساس أثر تلك القواعد في الدرس النّحوي» فوجد أنّها يمكن أن تنظم تحت 


(1) الأصول لتمام حسان 189. 
(2) ينظر: الأصول لتمام حسان 190. 
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ثلاثة أقسام كبرى: قواعد استدلالية» وقواعد معنوية» وقواعد بنيوية2". 

وبالنّظر إلى مولفات ابن مالك نحده قد اعتمد على هذه القواعد اغتماداً كبيراً؛ وأشار 
إليها في كثير من مواضع الاستدلال والاعتراض والتحكيم: 

هء فمن قواعد التوجيه الاستدلاليّة قوله: «المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه)©» و«حمل الشيء على ما هو من نوعه أولى)0©, و«اعتبار المطرد أولى من اعتبار 
غير المطرد) ”4 وغيرها. 

ه ومن قواعد التوجيه المعنويّة قوله: «عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم)”» و«تأثير 
ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا تخالف فيه)©؛ «ما زيادته لمعنى أصل لما 
زيادته لغير معنى)7» وغيرها. 

ه ومن قواعد التوجيه البنويّة قوله: «الحاجة إلى تخفيف المركب أشد من الحاجة 
إلى تخفيف المفرد)©, و«الأصل عدم الزيادة»©» و«كل فرع يتضمن الأصل وزيادة 
عليه)2. و«أحد جزأي الكلمة لا يعمل في الآخر)©: و«ما لا يعمل لا يفس رعاملاً)02, 
وغيرها. 


(1) ينظر: الأصول لتمام حسان 205-189. 
(2) شرح التسهيل 100/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 221/1. 
(4) شرح التسهيل 230/3. 

(5) شرح التسهيل 351/1. 

(6) شرح التسهيل 257/3. 

(7) شرح الكافية الشافية 1451/3. 
(8) شرح التسهيل 142/1. 

(9) شرح التسهيل 123/1. 

(10) شرح الكافية الشافية 653/2. 
(11) شرح التسهيل 56/2. 

(12) شرح الكافية الشافية 617/2. 
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ومدار استنباط هذه القواعد عند غامة النحويين وصياغتها هو الاستقراء والاجتهاد» 
وقد كان عليها بعض المآخذء كما أنّها كانت سبباً في زيادة الخلافات النّحوية والجدل بين 
النَّحويين؛ لما في بعضها من تعميم في الصّياغة؛ وضبابية في الذلالة عند تطبيقاتها خارج 
سياقاتها الواردة في كتب التُحويين السابقين”». وهذا ما دعا ابن مالك إلى الاعتراض على 
بعض قواعد التّوجيه؛ سواء في ذلك تلك القواعد التي صرح بها النحويون واشتهرت 
بنصهاء أم تلك التي لم يصرحوا بهاء ولكنهم وظفوها في مناقشاتهم وردودهم. وكان 
اعتراضه على صورتين: 

الصورة الأولى: الاعتراض على أصل القاعدة ونفيها بالكليّة» من خلال تأكيد مخالفتها 
للأصول النّحوية من سماع وقياس؛ ومن شواهدها: 

٠‏ قولهم: «الأصل أحقٌ بكثرة الاستعمال من الفرع»: 

وهي قاعدة استدل بها بعض البصريين© على قولهم بأنّ «السين» أصل برأسها غير 
مفرعة عن «سوف)»)؛ فقالوا: «لو كانت «السين» فرع «سوف» ك<ا(سف») و«سو» 
لكانت أقل استعمالاً منها؛ لأنهًا أبعد من الأصلء وهما أقرب إليه إذ الحذف فيهما أقل» 
والأصل أحق بكثرة الاستعمال من الفرع» والفرع الأقرب أحق من الأبعد)©؛ واعترض 
ابن مالك هذا الاستدلال بقوله: «وهذا تعليل ضعيف؛ لأنَّ من الفرع ما يفوق الأصل 
بكثرة الاستعمال كرنعم» و«ابئسٌ») فإنهّما فرعا «تعم» و«بَئسٌ»» وهما أكثر انشعوالة. 
وكدأخ» و«أب» اللقوصين فانيا فرعا التصيرريم» والنقوصاة أكثر البتسبالا: وأيغال 


(1) ينظر: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق 504. 

(2) يرى البصريون أن «السين» ليست فرعًا من «سوف»» ولهم أدلتهم؛ لكني لم أجد فيما بين يدي من مصادر من استدل 
بهذه القاعدة قبل ذكر ابن مالك لها ونسبته إلى بعضهم القول بهاء بل وجد في مصنفاتهم ما يناقضها؛ ومن ذلك قول 
الأنباري في الإنصاف 241/1: «قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل». 

(3) شرح التسهيل 26/1. 


263 


ذلك كثيرة)20. 

ء قولهم: «الشيء لا يضاف إلى نفسه»: 

تكرر اعتراض ابن مالك على هذه القاعدة البصرية التي استخدمها النّحويون في غير 
ما موضوواع©؛ ومن ذلك أن بعضهم جعل مفهوم الإعراب أمراً معنويًاً هو التغيير وليس 
الحركات» فقالوا: «لو كانت الحركات وما جرى مجراها إعراباً ل تُضف إلى الإعراب؛ 
أن الشيء لا يضاف إلى نفسه»©» كما كانت علة من علل بعض النّحويين الذين قالوا 
شرك ماطى رامن عمائر رو رة بالأضافة؟ فقالراء إن رزاثاه لو كان مانا لكات 
إضافته إضافة الشَّيء إلى نفسه؛ وهي ممتنعة)©. وقد اعترض ابن مالك على هذه العلة في 
الموضعين» وأثبت «أَنَّ إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما في المعنى أو تقاربهما 
واقعة في كلامهم بإجماع)01. 


ه قولهم: «المؤكد فرع عن المؤكد»: 
كانت هذه القاعدة العامة من حجج الكوفيين© على مسألة أن الفعل أصل للمصدرء 
فهم يرون أنّه لا خلاف في أنَّ الفعل يُكد بالمصدر في نحو: ال ا" ون 


(1) شرح التسهيل 26/1. 

(2) ذكرها المبرد في المقتضب 241/3» وابن السراج في الأصول 54/1: وابن جني في الخنصائص 24/3: وعقد الأنباري 
في الإنصاف 436/2 مسألة عنوانها: «هل تجوز إضافة اسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟»» وقد خلص منها إلى موافقة 
البصريين في أنَّ الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

(3) شرح التسهيل 34/1. 

(4) شرح التسهيل 146/1. 

(5) شرح التسهيل 34/1. 

(6) نقل الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو 60 دليلاً عن أبي بكر الأنباري الكوفي (ت327ه)؛ وهو قوله: «الدليل 
على أن المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذة عنها أن المصادر تكون توكيدًا للأفعال كقولك: ضُرب زيدٌ ضربًاء وخَرَجَ 
ُروبجَاء وقَعَدَ قُحُودا وما أشبه ذلك» فلا خلاف في أن المصادر هنا توكيد للأفعال. والتوكيد تابع للمؤكد ثان بعده؛ 
والمؤكد سابق له» فدل ذلك على أن المصدر تابع للفعل؛ مأخوذ منه» وأن الفعل هو الأصل»» وقد رد الزحاجي هذا 
الاحتجاجء كما رده الأنباري في الإنصاف 240/1. 
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المؤكد فرع عن الموكد وثان بعده؛ فإنَّ الفعل أصل للمصدر. قال ابن مالك معترضاً على 
هذه القاعدة ومبطلاً رأيهم في المسألة: «ولا حجة أيضاً في توكيد الفعل بالمصدر؛ لأنَّ 
الشيء قد يؤكد بنفسه» نحو: «زَيدٌ ريد قَام؛ فلو دل التّوكيد على فرعيّة المؤكد لزم كون 
الشيء فرع نفسه وذلك محال)0". 

قولهم: «التعريف من جهتين أقوى من التعريف من جهة واحدة»: 

وافق ابن مالك الجمهور في أنَّ أعرف المعارف هو المضمر؛ لكنه ذهب إلى أن المتكلم 
أعرفهاء ثم المخاطبء ثم العلم» ثم ضمير الغائب» ثم المشار به» والمنادى» ثم الملوصولء ثم 
المعرف بالأداة» فالمعرف بالإضافة©. وفى كل ما ذكر تفصيل ليس هذا مجحاله؛ نما الشاهد 
أنّه اعترض على الكوفيين الذين جعلوا اسم الإشارة أعرف من العلم©؛ ومن حججهم: 
«أنَّ تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي» وتعريف العلم عقلي لا غير» وتعريف من جهتين 
أقوى من تعريف من جهة واحدة)29 5757 هذه العلة كذلك إلى ابن السرّاج0©, وقد 
اعترض ابن مالك هذا الرأي ورد هذه العلة؛ فذكر «أنَّ المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة 
المانعة من الشياع؛ سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين»)©. 

الصورة الثانية: الاعتراض على تعميم القاعدة وإطلاقهاء وتأكيده ضرورة تقييدها بضوابط 


خددة؛ ومن شواهدها: 


(1) شرح التسهيل 180/2. 

(2) قال أبو حيان في التذييل والتكميل 114/2: «ولا أعلم أحدًا ذهب إلى هذا التفصيل في المضمر؛ فجعل العلم أعرف من 
ضمير الغائب إلا هذا الرجل» والذين ذكروا أن أعرف المعارف هو المضمر قالوه على الإطلاق» ثم يليه العلم». 

(3) نسب الأنباري هذا الرأي وعلته إلى الكوفيين في الإنصاف 708/2) ولم يعترض عليه لموافقته الكوفيين في المسألة. 

(4) شرح التسهيل 117/1. 

(5) الرأي منسوب إليه في أسرار العربية 2302 أما علة الاستدلال فقد نسبها إليه العكبري في اللباب 494/1» وضعفها 
بغير ما ذكر ابن مالك. وفي الأصول 154/1 نحد إشارة إلى الرأي من دون تصريح به. ومن دون ذكر لهذا الاستدلال 
وقاعدته. 


(6) شرح التسهيل 118/1. 


265 


ه قولهم: «الشيء يُحمّل على ضِدّه كما يُحمّل على نظيره»: 

هذا القاعدة مشتهرة في مصئّفات التّحويين» وتعددت مواطن ذكرهم لها واعتمادهم 
عليهاء ومن شواهد ذلك مسألة «الخلاف في أداة التعريف «أل»)؛ فإِنّ ابن مالك قد وافق 
الخليل© في أن أداة التعريف «أل» كلها معرّفء والهمزة هنا همزة قطع وصلت لكثرة 
الاستعمال. وخالف سيبويه© الذي يرى أن الهمزة زائدة معتدٌ بها في الوضع؛ فحرف 
التعريف عنده ثنائي. كما خالف حميوو اللحرون التلعري: © التيين يرون أن سرف 
التعريف هي «اللام» وحدهاء وزيدت الألف قبلها للتوضل إلى النطق بالساكن. 


ثم ذكر حجج الاراء المختلفة» وانتصر لرأيه المختار» ومن ذلك حجة للجمهور على 
الخليل؛ إذ قال: «واحتج قوم على الخليل بأن قالوا: لما كان التدكير مدلولاً عليه بحرف 
واحد وهو التنوين» كان التعريف مدلولاً عليه بحرف واحد كذلك وهو اللام؛ لأنَّ 
الشيء يحُمل على ضدّه كما يحمل على نظيره)©» وقد رد ابن مالك الاستدلال بهذه 
القاعدة» ثم وضع قيداً لاستعمالها؛ فقال أولاً عن هذا الاستدلال: «وهذا ضعيف جدًا؛ 
لأنّ الضدّين قد يتفقان في العبارة مطلقاً» كصَعْبٌ صُعُوبة فهو صَعْبِء وسَّهُل سُهُولة 
فهو سَهْلء وقد يختلفان مطلقاً كشّبع شبّعاً فهو شَبْعَان وجاعَ بجوعاً فهو بائع» وقد 
يتفقان من وجه ويختلفان من وجه كرّضيّ رضاً فهو رَاضء وسَّخط سُخطأً فهو ساخط. 
والاختلاف أولى بهما ليكون سبيلهما في المعنى واللفظ واحد)©. 


(1) ممن ذكرها بنصها الحريري في درة الغواص 95؛ ونص على أنها من أصول العربية» كما ذكرها الأنباري في موضعين 
186/1 376. 

(2) نقل مذهبه سيبويه في كتابه 324/3. 

(3) قال في الكتاب 147/4: «وتكون [أي الهمزة] موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء». واختلف نقل ابن مالك 
عن سيبويه؛ فقد نقل عنه في التسهيل الرأي السابق» ونقل عنه في شرح الكافية الشافية 319/1 قوله بأن اللام وحدها 
هي المعرفة. 

(4) عزاه الزجحاجي في كتابه اللامات 41 إلى غير الخليل من البصريين والكوفيين» ولفظ «المتأخرين» لابن مالك. 

(5) شرح التسهيل 256/1. وينظر: معاني الحروف للرماني 45. 

(6) شرح التسهيل 256/1. 
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ولو اكتفى بذلك لكان هذا اعتراضاً على القاعدة بالكليّة؛ لكنّه عاد - ضابطا 
لاستعمالها فقال: «وإن سُلم حمل الشيء ء على ضله في للعارط ع اله ال لا وقد 
أمكن الحمل عليه؛ فتعيّن المنوح إليت0. 

ه قولهم: «تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل»: 

استعمل النّحويون هذه القاعدة التي اختلفوا في نضّها©؛ وكثيراً ما استندوا إليها 
ولاسيما عندما يوجبون تأخير العامل؛ فيمنعون تقديم معموله اعتماداً على هذا القاعدة؛ 
لا لعلة في المعمول؛ بل لحالة العامل واجب التأخير. 

ومن شواهد ذلك أن الكسائي© منع تقديم المعمول في نحو: «رَيْدا أَجَلَهُ 50 وم 
بكنعه في نحو: «رَيْداً أله رزٌ)» وسبب ذلك حكما ذكر ابن مالك- أن اسم الفاعل 
لا يجب تأخيره فلا يمتنع تقديم معموله؛ بخلاف الفعل فإن تأخيره -إذا وقع خبر مبتدً- 
واجبء فلا يجوز تقديم معموله؛ لأنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل)©. 

أنَا ابن مالك فقد وافق جمهور التّحويين الذين أجازوا تقديمه في الصورتين 
السابقتين©» واعترض على رأي الكسائي؛ فقال عن هذه القاعدة: «وهذه شبهة شهرت 
عند النّحويين؛ وفيها - إذا لم تقيّد- ضعف)©» ولعله أراد من تقييدها ألا تُذكر على 
إطلاقها في كل موضع, فإنَّ تقديم المعمول هنا لا يعني بالضرورة تقديم العامل؛ بل إِنَّ 
تقديمه في نحو: «رَيْدا ال 10 له أهميته؛ «لأنَّ تقديم معمول العامل العارض ومنع 


(1) شرح التسهيل 257/1. 

(2) قال ابن السراج في الأصول 236/2: (إذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول عليه»؛ والعكبري في اللباب 
1 يقول: «لا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل»» وفي الإنصاف 68/1: 162: «المعمول لا يقع إلا حيث يقع 
العامل»؛ وعبر عنها الزمخشري في الكشاف 362/2 بقوله: «المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل». 

(3) ينظر رأيه في: شرح الرضي 234/1» والتذييل والتكميل 2355/3 وتعليق الفرائد 74/3. 

(4) شرح التسهيل 302/1. 

(5) ينظر: الأصول 240/2. 

(6) شرح التسهيل 303/1. قال أبو حيان في البحر المحيط 273/7 عنها: «(وهذه القاعدة ليست مطردة». 
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تقدمه منبّه على ما كان له من جواز قبل عروض العارضء فالحكم بجوازه أولى من الحكم 
بمنعه» مالم يكن في ذلك إخلال ملازم؛ أن منعه مفوّت للتنبيه على الأصل» ولأجل ذلك 
جاز أن يتقدم على «لن»» «لا» و«اللام» الطلبيتين معمولات معمولاتهن» نحو: الزيذا لق 
أضرب»» و«(عمرا ل أكرم»» و«العلم لتطلب»» و«الجاهل لا تصحب))". 

وفي استثناء ابن مالك حين قال: «ما لم يكن في ذلك إخلال ملازم» دلالة على أن 
القاعدة مقبولة بضوابط؛ ولهذا قال في شرح الكافية الشافية حين استعان بهذه القاعدة: 
((وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل غالباً)©. 

ه قولهم: «الصّلة لا يتسلّط عليها عامل الموصول»: 

تقوم هذه القاعدة على أساس ما أجمع عليه النّحويون من أنَّ جملة الصّلة لا محل 
لها من الإعراب» ورا بُنيت هذه القاعدة على أساس عبّر عنه الرضي فيما بعد بقوله: 
«والصلة د لاغير)©. 

وابن مالك يعترض على تعميم هذه القاعدة بهذه الصّياغة العامة» وذلك حين استدل 
بها الشلويين الذي وافق المازني© في أنَّ «أل» الموصولة حرف تعريف» لا موصولاً 
اسميّاء في نحو: #8 إن الْمُصَدِوِنَوَالْمُصَركتٍ #[الحديد: من الآية 18] مما صلته اسم فاعل» 
ونحو: مِإوَاَقْفِ اتروع [الطور:5] مما صلته اسم مفعول؛ ونحو: (رَأَيْتُ الحَسَنَ وََهُةُ) 
ثما صلته صفة مشبهة؛ قال ابن مالك: «وقال الشلوبين: الدليل على أنَّ الألف واللام 


(1) شرح التسهيل 303/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 399/1. 

(3) شرح الرضي 98/3. 

(4) ينظر: التوطئة 2168 ولم ينص الشلوبين على هذه القاعدة؛ لكن رأيه يوحي بأنه يعتمد عليه. 

(5) نسب ابن مالك له هذا الرأي في شرح التسهيل 200/1» والرضي في شرح الكافية 93/3؛ أمّا ابن برهان في شرح اللمع 
2 فقد نسب إليه القول بأنها موصول حرفي» وكذا نسب إليه أبو حيان في التذييل 61/3: والدماميني في تعليق 
الفرائد 213/2: ونسب إليه الرأيين كليهما الأزهري في التصريح 441/1. 
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حرف قولك: «جَاءَ القَائمُ»» فلو كانت اسماً لكانت فاعلاً واستحقت قائم البناء؛ لأنّه 
على هذا التقدير مهملء لأنه صلة» والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول)©. 


وقال ابن مالك -الذي وافق جمهور النُحويين في أنها اسم موصول© - عن استدلال 
الشلوبين بهذه القاعدة في هذا الموضع: «والجواب عن شبهة الشلوبين أن يقال: مقتضى 
الدليل أن يظهر عمل عامل الموضول فى آخر الضلة؛ لآن تسيتها ميه سية أجواء مركب 
منه» لكن منع من ذلك كون الصلة جملة» والجمل لا تتأثر بالعوامل» فلما كانت صلة 
الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل لعدم المانع)©» والشاهد 
أن تعميم هذه القاعدة ليس دقيقا©؛ فإن من الموصولات ما يتسلط عليه عامل الصلة» 
ويؤثر فيه بالإعراب كما هو الحال في هذه الصورة التي جاء فيها الموصول في معنى الجملة 
لكنّه في صورة المفرد. 


(1) شرح التسهيل 203/1. 

(2) ينظر: شرح الرضي 3 و الارتشاف 1013/2» توضيح المقاصد 434/1. 

(3) شرح التسهيل 203/1. 

(4) تقل عن الدماميني في خزانة الأدب 461/5 قوله: «أطلقوا القول بأنَّ حلة الضلة لأخل لها من الاغراب» وينيغي أن 
يستثنى من ذلك الجملة التي تقع صلة ل «أل» لأنها واقعة موقع المفرد». ومعنى هذا النص في تعليق الفرائد 4216/2 
لكنه في المقابل لا يوافق ابن مالك فيما ذهب إليه. 


269 


الباب الثاني : 


منهج الاعتراض النحوي وأدلته 


الفصل الأول : أهداف الاعتراض النحوي» وأبرز المعترض عليهم. 
الفصل الثاني: منهج ابن مالك في اعتراضاته النحوية. 
الفصل الثالث: الأصول النحوية في اعتراضات ابن مالك. 


الفصل الرابع: موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد. 


27/1 


يجدر بنا بعد أن سبرنا أغوار هذين المضمارين في اعتراضات ابن مالك؛ واطلعنا على 
أبرز الشواهد النحوية؛ أن نقف بعد ذلك على مسائل الاعتراضات لتَتَعَرّف منها على 
منهج ابن مالك في اعتراض النحويين. 
وما من شلك في أن الحديث عن المنهج ذو شجونء لكننا سنحاول أن ثلملم أطرافه 
لنقتصر في هذا الباب على أبرز معالمه المتمثلة فيما يلي : 
أولاً : معرفة الأهداف التي سعى ابن مالك إلى تحقيقها باعتراضه؛ وأبرز من وقعت 
عليه هذه الاعتراضات من المذاهب النحوية وأعلام النحاة. 
ثانياً : محاولة الكشف عن المسلك الذي ارتضاه ابن مالك في اعتراضه؛ من جهة 
طرائقه في عرض الآراء والأدلة» ومسلكه في دفعها وتوهينها. 
تالا : الوقوف غلى مدق أخذه واععداده بأضول الحويين:. 
رابعا #رياة موقق ابى مالك مخ مضادر الامتفياة الخلفة: 
ومن أجل ذلك كله جاء هذا الباب على أربعة فصولء» يتضمن كل منها بعض المباحث 
التي نُسهم في رسم صورة الفصل وإيضاح معالمه. 
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الفصل الأول 


أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم 


- المبحث الأول: أهداف الاعتراض النحوي عند ابن مالك. 


- المبحث الثاني: أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من المذاهب النحوية وأعلام 
النحاة. 
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الفصل الأول: أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم: 
المبحث الأول: أهداف الاعتراض النّحوي عند ابن مالك: 
لم يكن لهذا الكم الهائل من مسائل الاعتراض على التّحويين ومناهجهم وأدلتهم أن 
أراذه من هذا التقذ والاضتراش بانتعاء بعض اللاشارات؛ إلا أن تعبيراتة ومتهجده المطره 
يوحي بأن أهدافاً واضحة كان يسعى ابن مالك إلى تحقيقهاء ولست بزاعم أني سوف 
آي على كل تلك الأهداف؛ ولكني -ومن خلال تأملي لمسائل الاعتراض- توصلت 


مفهوم نص ابن مالك أو من صريح لفظه على ما يشير إلى إرادته لها. 


المحور الأول: تقويم القواعد التّحوية وتصحيحها: 

القواعد النحوية هي: «القوانين الثابتة أو الأحكام الكلية والجزئية التي يتمثل بها النظام 
التركيبي لشواهد اللغة» وتكون معياراً يقاس عليه الكلام)©. وجرت عادة النّحويين -بعد 
أن يعنونوا للأبواب النْحوية- أن يشرعوا في سرد عدد من الضوابط والأحكام التي تمثل في 
مجموعها قوانين الباب التي تكون معياراً للصّواب والخطأ. 

وما من شك في أن الهدف الأسمى من الاعتراض - الذي هو ضرب من ضروب النقد 
البناء- أن يُسهم في عمليّة تقويم هذه القواعد, سواء كان ذلك ,مناقشة القاعدة نفسها أم 
بالتوجه إلى ثمرتها المتمثلة في النُصوص والشّواهدء وذلك من خلال إقامة معايير جديدة 
من شأنها نقض القواعد وتقويمها. 

ومن خلال الدراسة السابقة لمسائل الاعتراض يتضح لنا أن ابن مالك قد اتصف 
(1) القاعدة النحوية تحليل ونقد 26. 
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بخصائص وسمات أهلته لنقد قواعد النحويين وتصحيحها؛ وكان من أبرزها: 

تجرده واستقلاليته عند النظر إلى قواعد التّحويين: 

من أهم ما تميز به ابن مالك أنه يعترض ويرجح ويتفرد بحسب ما عليه عليه اجتهاده, 
من دون انقياد إلى تبعية مذهبية أو غلوٌ في عالم بعينه» فقد خالف البصريين في تقعيدهم؛ 
وتغائق الكوفين كيرا واخعط داق التقغيد منينجا تفرداء .رقن لاسى اليوط 
بعض مظاهره حين قال: «لابن مالك طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين؛ 
فإِنَّ مذهب الكوفيين القياس على الشاذ» ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي 
خالفها الظاهر» وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس» ولا تأويل؛ بل 
يقول: إنه شاذ» أو ضرورة...)2. 

كما أنه مزج بين المذاهب النّحوية في القاعدة الواحدة بجرأة من دون ميل أو انحياز» 
فظهرات لديه قواغد ممزوجحة فيها أقوال البصريين والكوفيين؛ ومن ذلك: أله ير أن 
الإعرابٌ أصل في الأسماء فرع في الأفعال على رأي البصريين؛ لكنّه يعلل في إعراب 
المضارع بتعليلات الكوفيين©»: يقول أبو حيان: «أخذ المصنّف بقول البصريين: إِنَّ 
الإعراب أصل في الاسم فرعٌ في الفعل» وخالف في العلة المقتضية لإعراب الفعل»؛ فبيّن 
في الشرح أنَّ المضارع تعرض له بعد التركيب معان ككونه مأموراً به أو علة أو معطوفا أو 
متكا ننا. وهذا هو تعليل الكوفيين فى إعراب المضار ع)!©) قال ابن هشام: «وهذا مركبٌ 
بن كلهي التصروية و الكرفين بار 

ومن استقلاليته أن المشهور من القواعد عند النّحويين لا يعني بالضرورة أنه الأصوب؛ 
فقد ذكر أن (اللنخوين فى أسماء الاشارة مذهيين؛ أحدهما: أن لها مرتبيين؛ قريبة وبعيدة 


(1) الاقتراح 440. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 34/1. 

(3) التذييل والتكميل 124/1. 

(4) ينظر قوله في: الهمع 55/1) ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتبه. 
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اماد والفاق + أن ليا أاذق م اقب قرية وبعيذة وم سطق هذا هو المشهو )اذ 
والثاني مراتب؛ قريبة وبعيدة ومتوسطة» وهذا هو رءو! 


ومن تحرده في الاعتراض -هما يؤكد رغبته في تقويم القواعد- أنّه يصف بعض مَنْ 
يعترض عليهم ب«المقلدين»: في إشارة إلى ذم ما هم عليه من اتّباع الرأي من دون تمحيص 
أو لدقيق؛ ومن ذلث قوله: «وامبره وابن السراج والفارسي يرون وجوب وصف المجرور 
ب«زْبٌ») وقلدهم في ذلك أكثر المتأخرين مع أنه خلاف مذهب سيبويه»©. وفي المقابل 
ينص على أن «من» تأتي في ابتداء الزمان» ثم قال: «وهو ما خفي على أكثر النُحويين 
فمنعوه تقليداً لسيبويه)©» فلم يكن اختياره لرأي سيبويه في معنى «رُبٌّ) إلا لأن الدليل 
معه» وقد أشار في أكثر من موضع إلى أنّه ليس بينه وبين النّحويين -وعلى رأسهم سيبويه- 
إلا الدليل والحجة والبرهان من دون تقليد©» كما أنه أثنى على الزمخشري حين ترك التقليد 
في معنى «ربَّ)؛ وقال: «وقد هدي الزمخشري إلى الحق في معنى «رّبٌّ» فقال في تفسير 

قَدْ رّى تَعَلْت وَجِهِكَ » [البقرة: من الآية 144] قد نرى: رما نرى» ومعناه كثرة الرؤية. 
وقال «قد» في هو مَدَتملْ ِنَم ليَحَرئكَ © [الأنعام: من الآية 33].معنى «ربما» الذي يجيء 
لزيادة الفعل وكثرته... وكلامه في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد»©. 


اعتماده على الاستقراء فى صياغة القواعد أو اعتراضها: 
الاستقراء في اللغة: التنففحص والتتبع» وهو الحكم على كلي لملاحظته في أكثر جزئياته©, 


(1) شرح التسهيل 239/1. 

(2) شرح التسهيل 181/3. 

(3) شواهد التوضيح 130. 

(4) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 140/2 أن «إذا» المفاجأة لا يليها إلا جملة اسمية» ثم قال: «فمن أولاها غير ذلك فقد 
خالف كلام العربء فلا يُلتفت إليه ولو كان سيبويه». 

(5) شرح التسهيل 180/3. 

(6) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 60) ودستور العلماء 72» ومعجم مقاليد العلوم 126. 
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وقد تقرر عند النّحويين أَنَّ «القاعدة نتيجة من نتائج الاستقراء)©؛ ف«الاستقراء إذن ليس 
هلانا "| اهو ,وميا انتسقيق الوانقن لان برهن الطنياغة العليقة للططلس وناك وي 
الوصف إلى معيار)1. 

ولا نعدم هذا المعنى عند ابن مالك الذي عمد إلى عملية الاستقراء» وصرّح بها في غير 
ما موضع» فهو لا يقف عند تقرير السابقين للقاعدة؛ بل لابد من تحري الصّحة فيهاء وإلا 
كانت محط اعتراضه. ولذا فإنه يقول في مسألة إعمال الأقرب في مسألة تنازع أكثر من 
عاملين: «ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلك. وقد أشار 
إلى ذلك أبو الحسن بن خروف في شرح كتاب سيبويه. واستقرأت الكلام فوجدت الأمر 
كما أشار اليه . 


وفي نص ابن مالك ما يشير إلى ادعاء الاستقراء التام (وهو صعب وقليل؛ إن لم يكن 
نادر الاستخدام فى العلوم, وخاصة الإنسانية منها) 9 وهذا ما جعل الألخرين يتجهود 
إلى الاعتراض على استقراء ابن مالك السابق؛ إذ يقول الدماميني: «(وقدح في استقرائه 
بسماع إعمال الأول في قول أبي الأسود©[من الطويل]: 

كسَاكَ و تستَكسه فاشكرّن ُ أخ لك يُغطيك الجريل ويأمُدُ)» 

إد أعمل الأول «كساك» فى «أخ» فرفعه» «قال المرادي: فدل على أن استقراءه غير 
تام)”7» والقدح في الاستقراء لا ينجه إلى الاعتراض على الحكم؛ لأنَّ هذا الشاهد مما 
(1) اللغة بين المعيارية والوصفية 158. 
(2) التفكير العلمي في النحو العربي 76. 
(3) شرح التسهيل 177/2. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 205/2. 
(5) في ديوانه 2166 برواية (كساني ولم أستكسه فحمدته...وناصر). وينظر: درة الغواص 99) والارتشاف 2146/4 ونُسب 

الاستقراء فيه إلى ابن خروف واعتراضه يما سبق» وتعليق الفرائد 270/5 والتصريح 424/2. 


(6) تعليق الفرائد 70/5. 
(7) التصريح 424/2. 
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خائق الظرو فتحفظ ولا قاى عليه 


وف اق الامسشرله ركه في الاعتراض على بعض قواعد النّحويين ونقضها؛ إذ 
اعترض على الزجحاج والسيرافي في قولهما بِأنَّ فتحة: «لا رَجُل) وشبهه فتئحة إعراب» 
وأن التبوين ذف للتّخفيفء فقال معترضا: (إنْ الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف 
التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع من صرفء أو للإضافة» أو لدخول الألف 
واللام؛ أو لكونه في علم موصوف بابن مضاف إلى علم, أو لملاقاة ساكن أو لوقفء أو 
لبناءه والاسم المشار إليه ليس ممنوعاً من الصرف» ولا مضافأء ولا ذا ألف ولام؛ ولا علماً 
موهنوقا بابي و35 الشاء ساكنيى» و لامو قرفا علية فتن كولسعبوا ,علق 

وربما هداه الاستقراء إلى الوقوف على أدلة جديدة تكون أدلة في اعتراضاته وجدله 
النحويء فقد اعترض على الفراء إمام الرواية والرجل المشهور فيها- كما عبر ابن مالك- 
بلغة من لغات العرب. 

ويشار إلى أن الاستفراء عند ابن. مالك ل يكن مقضوراً غلى استقراء كلام العرب 
لاستخلاص القواعد الجديدة» أو الاعتراض على ما أقره التّحويون من قواعد؛ بل كان 
بمتلك قدرة كبيرة على استقراء نصوص النحويين وعلى رأسهم سيبويه» ورأينا في الفصل 
السابق كيف كان نقل القواعد من «الكتاب» محل اعتراض بالاعتماد على استقراء نصوصه 
المتفرقة وضمٌ النُظير إلى نظيره. 

امتلاكه عدداً هائلاً من الشواهد, ومقدرته على استحضارها في مسائل 

الاعتراض: 

الشاهد هو مادة القاعدة» ولا تقوم القواعد من دون جمع الشواهد ودراستها؛ «لأن 
تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لادة لغوية تم جمعها بالفعل» ومحاولة تصنيفها واستنباط 


(1) شرح التسهيل 58/2. 
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الأسس والنظريات التي تحكمها)”؟؛ وما من شك في أنَّ القواعد المجمع عليها ما هي إلا 

ثمرة لظاهرة مطردة في كلام العربء وفي المقابل نبحد أنَّ ما اختلف فيه من قواعد هو ثمرة 

لظاهرة لم تطرد في كلام العرب. 
فحق على من أراد نقد قواعد التحويين وتقوبمها أن يعيد النْظر في شواهدهاء أو يقيم 

شواهده التي تمثل استقراءه؛ يقول الدكتور تمام حسان: «وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج 

الاستقراء فمن الضروري إيراد الشواهد والأمثلة التي جرى عليها الاستقراء» لتكون سندا 

للفؤاعل و إيظاندا لياه ويحسى أن تكو ن هذه النقو هد بو الكسدلة كقيرة إلى سعد ا1, 

يزج الشواهد بقوة في مسائل الاعتراضء فهو لم يكن يكتفي هما يفي بالغرض منها للإبانة 

عن الرأي؛ بل كانت منوعة يسردها سرذا كانه بكرف هن ره سانا زقرة خارقة 
في الحفظ واستحضار عجيب للنَّصء وبلغ هذا الأمر مبلغاً جعله يشتهر به في الدّرس 
التحوي؛ يقول السيوطي عنه: «وأمّا أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنّحو 

فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه» ويتعجبون من أين يأتي بها!)©. 
ويلاحظ أن شواهد ابن مالك فى المسائل تتفاوت فى عددها؛ فأحياناً يقتصر على شاهد 

واحدء وذلك فيما هو بجمع عليه من القواعد غالب وربما أغنى الإجماع عن ذكر الدليل 

كما نص©» أمَّا في معرض الاختلاف والاعتراض فإِنْ الشواهد تتعدد وتتنوع وتكثر 
كثرة لافتة» وهذا يدل على أن منهجه في تقويم القواعد يقوم على كثرة الاستدلال في 

(1) البحث اللغوي عند العرب 81. 

(2) اللغة بين المعيارية والوصفية 158. 

(3) بغية الوعاة 130/1. 

(4) ذكر في شرح التسهيل 301/3 أنَّ رأي البصريين في «كلهم» و«أجمعين» أنها تفيد العموم من دون تعرض لاجتماع في 
وقت أو خلافه» وذكر رأي الفراء في أَنَّ لفظ «أجمعين» يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعلء ثم قال: «والصحيح 
أنّ ذلك ممكن أن يراد وممكن ألا يراد» فإمكان أن يراد بجمع عليه فأغنى ذلك عن الدليل»» واستدل على عدم إرادته 
معترضًا على الفراء. 
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المسألة» وقد صرح بذلك في أكثر من موضع؛ ففي اعتراضه على الجمهور المانعين تقدم 
الخال على صاحبها المجرور بحرف الجر نحو: «مَرَرْتُ بِهندٌ بَالسَة) اعترض على هذه 
القاعدة» وعرض ستة شواهد سماعيّة» ثم قال: «وإنما كثرت الشواهد في هذه المسألة؛ 
لأنَّ المخالفين كثيرون)*2: وكأن تقويم القاعدة يحتاج إلى الزجٌّ بعدد كبير من النصوص 
التي تسهم في نفي الحكم. 

وعرضن أكثر من هذا العدد فن الشواهد في مسالة واتحدة وين ذلك أن الرختهري © 
حكم بن الجملة الاسمية الواقعة حالاً والمشتملة على ضمير والخالية من الواو نادرةٌ شاذةٌ 
ومنه قول بعض العرب: («كَلَمْيُهُ فُوهٌ إلى في )00 فأنكر ابن مالك عليه هذه الدعوى, 
وعرض ستة عشر شاهداً من القرآن والشعر على وقوع الجملة الاسمية حالآ» مستغنية 
بالضمير عن الواو» ثم قال: «فلذلك أكثرت الشواهد المخالفة لقوله)©. 

كانت هذه -من وجهة نظري- أبرز الخصائص والسمات التي اتصف بها ابن مالك؛ 
وأعانته على تقويم قواعد النحويين وتصحيحهاء وكان أظهر منهج سار عليه لتحقيق هذا 
الغرض هو الطعن في الأدلة التي دعت المخالف للقول بالرأي» وفي الفصل السابق عقدت 
مبحثاً مستقلاً عن اعتراضات ابن مالك لأدلّة النحويين التَّقَليّة والعقليّة» والمنهج الذي سار 
عليه في اعتراضهاء ولا حاجة للتفصيل فيه؛ فالإشارة إليه مغنية عن التكرار. 

أما أبرز الثمرات والنّتائج التي تحققت من اعتراضاته على قواعد النحويين وهدف من 
خلالها إلى التقويم والتصحيح فهي: 
(1) شرح عمدة الحافظ 429/1. وتنظر أدلته أيضًا في: شرح التسهيل 339-336/2. 
(2) ينظر رأيه في المفصل 98. وقد ألمح ابن مالك عند عرض المسألة في شرح التسهيل 364/2 إلى أن رأيه قد اختلف في 

«الكشاف »؛ فجعل جملة قوله تعا ‏ : ابَمَضْك ريمض عدو [البقرة: من الآية 36] في موضع نصب على الحال» ينظر: 

الكشاف 93/2. 


(3) الكتاب 391/1. 
49 شرح عمدة الحافظ 45/1 وتنظر أدلته أيضاً في: شرح ال 8 365-02 
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1- اختلاف النظرة إلى كلام السَّابقِينء وقد ظهرت لديه معايير جديدة للخطأ والصواب 
في الإنشاء والتعبير؛ فلم يعد قول العربي: «كَلَمْيُهُ فُوهُ إلى في» شاذًاً نادراً كما قال 
الزمخشري؛ بل هو مطردٌ يقاس عليه؛ كما أن قول: «مَرَرْتُ جَالِسَةٌ بهند) لم يعد 
خطاأً كما يراه الجمهور؛ بل هو صوابٌ لا لحن فيه على رأي ابن مالك. 

2- استدراكه على النّحويين مسألة القصور في شموليّة التّقعيد؛ فإنّه وقع في كلام 
العرب مظاهر اطردت توجب عليهم صياغتها في قواعد» فليس من المقبول - على 
رأي ابن مالك- أن يقول سيبويه: «وأمّا «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن؛ 
وذلك قوللك عن مكان كذا وكذا إل مكان كذا وكذاء .وتقول ذا كنيت كنابا: 
من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن .منزلتها)» فقد قصر (من» على 
ابعدك الغاية اللكاقة) لأن.عى شان للك أن يقود إلى أحد أمرين) أولهما: صرف 
النُظر عن كم كبير من الشواهد جاءت فيها «من» لابتداء الغاية في الأزمنة» وهذا 
محال. وثانيهما: إشغال الدرس النحوي بتتبع تلك الشواهد واعتراضها بالتأويل» 
وفيه يقول أبو حيان: «وتأويل ما كثر وجوده ليس بجيد)©؛ وخروجاً ما هو محال 
أو ليس بجيد قال: ((هي لابتداء الغاية 0 

3- اجتهاده وتحديده في بعض الآراء ومخالفة الجمهور» حتى صار علماً عليها وإن 
كان قعيوفا إليهاء ومن ذلك مسألة «وقوع الشرط كاوها والجواب ماضياً)6؛ 
فالجمهور على منعه إلا في ضرورة» لكنّه بسط الأدلة والحجج التي تحوزه في السعة 
والاختيار» وفي هذا المعنى يقول الدكتور محمد الطويل بعد عرض مفصل للمسألة 

(1) الكتاب 224/4. 


(2) نقله السيوطي في الهمع 212/4. 


(3) التسهيل 144. 
(4) ينظر الباب الثالث من هذا البحثء وفيه دراسة مفصلة لاجتهادات ابن مالك. 
(5) تنظر المسألة في ص 66 من هذا البحث. 
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عند ابن مالك0©: «هذا ما قاله ابن مالك» وأحسب أنه ليس بعده زيادة لمستزيد 
وأظن آن هذه السالة تسبي لد فى اجسهاداتس تحقيقة أن الغراء سيقه البهاء لك 
الفرّاء ل يعلل كما علل ابن مالك» ولم يجمع لها شواهد من الحديث كما صنع ابن 
مالك)2. 


المحورالثاني: ضبط الأدئة ومناهج التأصيل: 

لم تخل نصوص ابن مالك من بعض الإشارات التي ضَّبط بها الأدلّة النّحوية» وفي 
مقدمها: السماع والقياس» فمع الإشارة إلى تفاوت السماع؛ إلا أن أعلاه مضبوط في 
نصه الذي قال فيه: «وأما استعمال «من» في الزمان فمنعه غير صحيح؛ بل الصحيح 
جوازه لثبوت ذلك في القرآن والأحاديث الصحيحة والأشعار الفصيحة)©» فإطلاق لفظ 
القرآن دليل على قبول الاحتجاج والاستدلال به مطلقاًء أما الأحاديث فينبغي أنا تكون 
صحيحة «بضبط الثقات)©»: والأشعار والأقوال فصيحة من قول «من يثق بعربيته)©. 
وكذلك القياس درجات أعلاها ما صرح به في قياسه حذف المودكد والاستغناء بالمؤكد 
غلى حدق المنعرت وإنقاء تعنه قائما مقامهة وقال فبهاء (زوإثما جفالت عدف التعورت 
أضلا لكثرته: وكونه جمعا على صحة استعماله)0© فأغلى درجنات القياس الحمل على 
ما اطرد في السماع والقياس وانعقد بذلك الإجماع. 


(1) ينظر: شواهد التوضيح 17-14. 

(2) مشكلات نحوية 80. 

(3) شرح التسهيل 131/3. 

(4) شرح التسهيل 295/3. وقد خالف ابن مالك في بعض ذلك واستشهد بالأحاديث الضعيفة» كما سيمر معنا في 
البحث. 

(5) شرح التسهيل 103/2» 0310 429/3. 

(6) شرح التسهيل 298/3. 
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وللأدلة النحوية المعْترّض عليها في كتب ابن مالك صورتان رئيستان: 
الأول : أدلة استعان بها المخالف لتأكيد رأيه فى المسألة ارط عليهاء واعتراضه لها 
هو أحد المناهج في الاعتراض على الآراء النّحوية» فلا بمكن أنَّ نجعله غاية 
والثانية: أدلة ساقها النٌتحويون لتقرير القواعد التى اختارها وترجحت لديه؛ واعتراضه 
لها ما هو إلا ضبط للأدلة» وتقويم لمنهج التأصيل؛ فهو من الأهداف التي لم 
يغفلها ابن مالك في اعتراضاته. 
فقد يعترض في بعض الأحيان على الذليل مع موافقته الرّأي؛ إذ لا يرضى أن يكون 
الدّليل للرّأي المختار دليلاً ضعيفاً هشَاء فيعمد إلى توهينه وتقوية الرّأي بدليل آخر يعطيه 
القوّة ويرفع عنه الوهن» ومن ذلك أن تكون علة القياس غير مطردة» كما في حديثه عن 
«الهاء» الواقعة آخر المنادى غير المصرّح باسمه؛ إذ أثبت أنها «هاء السّكت» مخالفاً بذلك 
أكثر البصريين» ووافق ابن السرّاج الذي اعترض على البصريين القائلين إِنّها «بدل من لام 
الكلمة) 4 مسدلا بأنّ العرب لم تقل في تثنية «يا هناه» إلا «يا هنان»» ولو كانت بدلاً لقيل: 
(ايا هناهان»؛ قال ابن مالك: «وفي هذا الاستدلال ضعفٌ؛ لأنْ العرب قد تستغني فيما 
فيه لغتان بتثنية أخصر اللفظين؛ كقولهم في تثنية سواء: سيان)0؛ فاعترض على دليل ابن 
السرّاج» وإن كان موافقاً له في الرّأي» ثم أردف بقوله: «وإنما الاستدلال القويّ على أنّها 
لبسث يذلا من الام بل الأهله سكلك)ه بآن جحو كتيرها كما عدو الكدر فى غيرها مخ 
هاءات الشكت المسيوقة بألف» كقول الاج ©: 


سارت سا اداه تساك اميسل 


عَفْراءَيارئاهٌ من قبل الأجل 
(1) شرح التسهيل 408/3. 
(2) قائله: من بني أسد. ينظر: معاني القرآن للفراء 422/2» وإصلاح المنطق 92) والخزانة 251/7. 
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زُوي بكسر الهاء وضمّهاء وقال الفرّاء: يقال: يا حَسْرَنَامُ بكسر الهاء وضمّهاء والكسر 
أكثرع0 1 

ومن أمثلة ضبطه الدليل السماعي على الرأي المختار أن يكون هذا الشاهد واضح 
الدلالة بعيداً عن الاحتمال؛ لأنْ من شأن ورود الاحتمال أن يُضعف الدليل» ومن 
ذلك ماراه في الحكم المجمع عليه عند النحويين في مسألة توسيط خبر الأفعال الناقصة؛ 
إذ قال: «وتوسيط الخبر كقوله تعالى: 4 مَنَا كات جَوَابَ قَوَيِوإِلَّ أن ككالوا # [النمل: 

من الآية 56] والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: 9 وكاس حَمَاعَينَانَضْرٌ 
لْمؤْمنِينَ # [الروم: من الآية 47]؛ لأنّ بعض القرّاء أجاز الوقف على «حقَّاً» ناوياً في «كان» 


ضمير ا 6 . 


المحور الثالث: تصحيح النقل عن النحويين وفهم نصوصهم : 

لم تكن كل اعتراضات ابن مالك على قضية النقل عن النحويين وفهم نصوصهم غاية 
وهدفاً يسعى إليه؛ بل كان من ذلك ما هو وسيلة من وسائل الاعتراض على الرأي» وذلك 
برأيهم» ويعتمد على هذا النسبة دليلاً على رأيه في المسألة» ومن هنا فقد يتجه اعتراض ابن 
مالك إلى هذه النسبة المدّعاة ويبطلها؛ ليكون ذلك من وسائل الاعتراض على الرأي؛ وهذا 
الهدف هو أكثر الأهداف التي دعته إلى الاعتراض على نسبة الآراء إلى النحويين» ولاسيّما 

في المسائل المنسوية إلى الجمهور أو سيبوية» ومتها مساألة «ترخيم المركب الإسنادي» 
نحو: «تأبط شر »؛ إذ قال: «وأكثر النحويين عنعون ترخيمه؛ أن سيبويه منع ثرخيمه 


(1) شرح التسهيل 408/3. وينظر: معاني القرآن للفراء 422/2. 
(2) شرح التسهيل 348/1. 
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في باب الترخيم)2". ثم أثبت أن سيبويه قد نصّ في «باب التّسب)© على أن من العرب 
من يرححمهء واعتمد ابن مالك هذا الرأي؛ لأنَّ الأول جاء مرسلاً والثاني معللاً بالسّماع 
ومعلوم عند الأصوليين أنه (إذا ورد عن عالم في مسألة قولان؛ فإن كان أحدهما مرسلاً 
والآخر معللاً أخدٌ بالمعلّل)©. 
وهذا لا ب ينفي أن تكون بعض اعتراضاته على نسبة الآراء وفهم النُصوص هدفاً يُسعى 
إليه؛ بل هدف إلى ذلك بمساعدة تراث ضخم بين يديه من مصئفات التحويين» إلى جانب 
معرفة عميقة بالأصول والأسس التي أقام عليها التحويون آراءهم؛ فلم يكن يقبل نسبة 
اللحدن إل الساوكيل كان يعرضى ذلك لزاه على التصرصن فى مظاتهاء بوعل انين 
المطردة في تقعيدهم؛ فما ثبتت لديه نسبته قال به» وعندما تخالف يصرح باعتراضه عليها. 
وكان يهدف من ذلك إلى أمور من أهمها: 
أولاً: ضبط المسائل وإقامة أحد ركائز المنهج العلمي بائنالكافية الآرات وأظهر فال علق 
ذلك في مسألة ما منع من الصّرف لعلّة واحدة» نحو: «أحمر) وشبهه؛ حين يُسمى 
به فيكتسب العلميّة : 0 هل يصرف أم يبقى على منعه من الصرف؟. وفي 
المسألة خلاف؛ فسيبويه يرى انهل تعرفة قال ابن مالك: «وخالفه الأخفش 
مدّة ثم وافقه في كتابه «الأوسط»» وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته؛ وذكر 
موافقته أولى لأنها آخر قوليه)»©. 
وفي هذا النّص دلالة على اهتمام ابن مالك بنسبة الرأي وتطبيق المنهج العلمي باعتماد 
الرأي الأخير» وعدّه ناسخا لما قبله» وفي المسألة دليل على أَنَّ سعة اطلاع ابن مالك لا 


(1) شرح التسهيل 422/3) وينظر: شرح الكافية الشافية 1358/3. 
(2) ينظر: الكتاب 377/3 «باب النسب»» و269/2 باب الترخيم». 
(3) الاقتراح 419» وينظر: الخصائص 200/1. 

(4) ينظر: الكتاب 193/3. 

(5) شرح الكافية الشافية 1499/3. 
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تقف عند حدٌ معرفة المصنفات المختلفة للعالم الواحد؛ بل تجاوزه لمعرفة تاريخ تألفيها, 
ومعرفة السابق واللاحق منهاء وفي ذلك ما فيه من عمق في تطبيق منهج البحث العلمي 
الوّصين. 
ثانيا: دفع مظهر من مظاهر الاضطراب واللبس في الدراسة اللسر يه وذلاك أن عضن 
الاراء المنسوبة تعتمد على منهج لا يتفق مع منهج من نسبت إليه) ولا مع أصوله 
النحوية المطردة» مما يوقع في تناقض بين أصول النحويين وآرائهم؛ ومن ذلك مسألة 
إبقاء «الفاء» 2 الخبر بعد نسخه ب«إن»؛ فبعد أن أحازه ابن مالك قال: «ورُوي عن 
الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد (إنْ6©: وهذا عجيب؛ لأنْ زيادة «الفاء» فى 
الخبر على رأيه جائزة» وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو: «زيدٌ فقائمٌ»» فإذا 
دخلت «إنّ» على اسم يشبه أداة الشرط فوجود «الفاء» في الخبر أحسن وأسهل من 
وجودها فى خبر زيد وشبهه) وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد)©.ثم أكد ذلك 
وأظهر منه حين يشك في نسبة رأي إلى نحوي ما من دون أن يقع على نص صريح من 
تراثه ينكد خلاف هذه النسبة» فيطعن فيها من خلال بيان مخالفة الرّأي لمنهج المنسوب 
إليه» وهذا ما عناه ابن جنى فى «باب فى ١‏ للفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم 
متضادين)*©؛ فذكر أن من طرائق إثبات أحد القولين لعالم ما أن يُنظر إلى «الأليق.عذهبه» 
والأجحرق على قوانينه» فتتمد)!0. ومن ذلك مسالة تمل الخير الجائد يحمودا مخضا 
لضمير المبتدأ نحو: «هذا زيدٌ)ء و«زيد أنت»» قال ابن مالك: «وهذا القول إن كان 
(1) روى هذا القولّ عن الأخفش الزمخشري في المفصل 56. 
(2) شرح الكافية الشافية 378/1. 
(3) ينظر: معاني القرآن 251/1. 


(4) الخصائص 200/1. 
(5) الخصائص 203/1. 
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مشهوراً انتسابه إلى الكسائي دون تقيبد فعندي استبعاد في إطلاقه؛ إذ هو بجرد عن الدليل 
ومقتحم بقائله أوعر سبيل)7". فرأى أَنَّ هذا الرأي لا يتفق مع منهج الكسائي» ثم حاول 
تفسير مراده فقال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه 
معنى لازم لا انفكاك عنه» ولا مندوحة منه» كالإقدام والقوة للأسد والحرارة والحمرة 
للنار»©. 


نالا: تخفيف الدّرس التحوي من يعض مسائل الاعتراض والاعتذار القائمة على أساس 
خاطئ يتمثل في نسبة الرأي إلى من لا يقول به؛ ومن ذلك قولهم: زإلى كاقغا ريد 
لِهَلَكئا»: إذ ذكر ابن مالك أنَّ سيبويه© يمنع مثل هذا الأسلوبء لأنَّ فيه إتباعا في 
استثناء موجب» ف«(لو» مباينة للتفي: م نقل عن ابن السّراج: أن أي العباس قال: 
«لو كان معنا إلا زيد.. » أجود كلام وأحسنه)©. قال ابن مالك: «وكلام المبرد في 
المقتتضب مثل كلام سيبويه)"» ونقل نصّهء وختم المسألة بقوله: «وقد قبل ما نَسَبَ 
ابن السّراج إلى المبرد ابن ولآد ورد عليه. وقبله أيضاً أبو علي الشَّلوبين قبول راض 
سبو اناب عيرق ناوث الف عو الررق وامكر عن ابن ره االاففها وني ؟ 
مالم يصح ثبوته)©. فقد بنى ابن ولاد مسألة في كتابه «الاتتصار» واعتراضاً على 
أسابى كاطري ولو لكك الذكية ماكامف السالة. 


رأيعاء ثقة ابن عاذلك فى ار اءسييويه كير ة4الكا ده يعرظن تكوضا مو «الكداية)» ويضطر 
إلى شرح غوامضها وجمع متفرقهاء مستعينا على ذلك ,معرفة دقيقة منهجية سيبويه 


(1) شرح التسهيل 307/1. 

(2) شرح التسهيل 307/1. 

(3) ينظر: الكتاب 331/2. 

(4) ينظر: الأصول 301/1. 

(5) شرح التسهيل 299/2. وينظر: المقتضب 408/4) مع ملاحظة كلام المحقق في الصفحة نفسها؛ وفيه تأكيد دقة ابن مالك 
في نسبة الآراء وتوثيقها. 

(6) شرح التسهيل 299/2. وينظر: الانتصار 166. 


250 


في التُصنيف والاستشهاد» وقدرة كبيرة على استحضار نصوصه من مواطن شتى 
وضمٌ النظير إلى نظيره» وكل ذلك جعل من ابن مالك شارحاً متميزاً للكتاب» وكان 
هذا دافعاً للاعتراض على أقوال نُسبت إلى سيبويه كان سببها غموض عبارته في محل 
الناع» وتعدد أوجهها المحتملة؛ وأكثر من انصَّبّ عليه هذا اللونُ من الاعتراض هم 
شرّاح الكتاب©. 


المحورالرابع: تحري الدقة في صياغة القواعد والمصطلحات: 

إذاما تحاوؤنا مسألة صحة القناعدة التّخوية ريا أن اين مالك يهدف من بعض اعتراضاته 
إلى تحرير صياغتها والدّقة في ذلك؛ لتكون القاعدة النّحوية جامعة مانعة. 

وقبل أن يعترض ابن مالك على صياغة النّحويين نحده قد بدأ في هذا الأمر بنفسه. 
وتتمثل أبرز مظاهر حرصه ودقته في ضبط القواعد في ثلاثة أمور رئيسة: 

أولها: اهتمامه بذكر القيود والمحترزات في قواعده» وكثيراً ما يفسر ذلك في شروحه 
وهذا كثير في الحدود والتعريفات» ولم تخل منه بعض القواعد؛ ومنه ما ذكره في رفع 
المضارع بعد «أن» الواقعة بعد «علم» قال في الكافية الشّافية: 

«واجعم لعلم ما لظن جَارَإِن ‏ يَخلْصُ ولم يكن ضُدُودُهُ رَكن)© 

فالفعل الذي يلي «علماً» رفعه واءجبء وقل قيّد العلم في البيت ب«(يخلص»» 
وقال في ذلك: «وقيدته بالخلوص الحترازا من إضائة سيبويه: «ما عَلمْتُ إلا أن 
تَقُوهُ) بالتصب؛ قال: «لأنه كلام خَرَجَ مخرج الإشارة فجرى مجحرى قولك: أشي 
(1) اعترض على السيرافي في أربعة مواضع؛ والرماني في موضع واحدء والأعلم في موضعين» وابن خروف في ثلاثة 


مواضع» ورما أجمل»؛ قال في شرح التسهيل 271/2: «وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح 
لكتابه). 


(2) أشار محقق شرح الكافية الشافية إلى أن هذا البيت ساقط من بعض النسخ, وذكره في هامش التحقيق (1) ص 1514. 
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عَلَيِكُ أن تَقُومَ»» ثم أشرت إلى أنَّ وقوع النّاصبة بعد علم خالص قد شَذٌ في قراءة بعض 
القراء"©: ملألا يَرَوْنَ ألايَدْجِعَ إِلَيْهِمْ» [طه: من الآية 89] بالنّصب)©. 

انيها: دقته في وصف الأحكام وحرصه على ذلك؛ يقول مثلاً في مسألة الجر بِذِبٌ 
محدوفة: ((يجر ب«رب» محذوفة بعد القاء كنيراء وبعد الواو أكثرء وبعد بل قليلا ومع 
التّجرد أقل)©. 

الثها: عنايته بدلالة الألفاظ فى نص القاعدة؛ ولاسيما إن جرت عادة النحويين على 
التعبير بلفظ يقصر عن بعض أفراد الحكم, فيختل شرط الشمولية في القواعد» ومن ذلك 
ما ذكره فى مسألة تعريف العدد المضاف؛ فقد ذكر أن أداة التعريف تدخل على الآخر 
ثم قال: «وقلت على الآخر ول أقل على الثاني؛ ليتناول ذلك ما تضمّن إضافة واحدة» وما 
تضمن إضافتين أو أكثر نحو: قبضت خمس مئة ألف دينار)©. 

ولا مناص بعد ذلك من الاعتراض على النحويين أو بعضهم حين تقصر ألفاظ قواعدهم 
عن الشمولية والإحاطة» أو الابانة عن المعنى الصحيح للقاعدة» ومن ذلك أنَّ سيبويه عبر 
عن «لو» فقال: «وأمًا «لو» فلمًا كان سيقع لوقوع غيره)”©؛ قال ابن مالك: «يعني أنك 
إذا قلت: «لو قام زيد لقام عمرو» فمقتضاه: أن القيام من عمرو كان متوقعاً_لحصول قيام 
من زيد على تقدير حصوله. وليس في هذه العبارة تعرض لكون الثاني صالحا لالحصول 
بدون حصول الأولء أو لا)©) ثم قال: «والعبارة الجيدة في «لو» أن يقال: «حرف يدل 
على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه»©. 


(1) هي قراءة أبي حيوة» ينظر: مختصر في شواذ القرآن 91. 
(2) شرح الكافية الشافية 1525. وينظر: الكتاب 168/3. 
(3) التسهيل 148. 

(4) شرح التسهيل 408/2. 

(5) الكتاب 224/4. 

(6) شرح الكافية الشافية 1630. 


(7) شرح الكافية الشافية 1631. 
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ورعا اعترض على صياغتهم للقواعد حين تخلو من المحترزات والقيود اللازمة 
لضبطهاء ومن ذلك أنَّ الأصل في اسم الفاعل أن يُضاف إلى المفعول به» كما أن الصفة 
المشبهة به يمكن أن تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى» قال ابن مالك بعد ذلك: «وإن 
قصد ثبوتٌ معنى اسم الفاعل عُومل معاملة الصفة المشبهة» ولو كان من متعدٌ إن 
59 اللْبس وفاقاً للفارسي)", وبين في الشرح قصده من ذلك؛ وهو (أنَّ ثبوت معنى 
اسم الفاعل يسوّغ إضافته إلى ما هو فاعل في المعنى» ونصبه إياه على التمييز إن كان 
نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة بشرط أمن اللبس؛ فيقال زيد ظَامم 
العبيد خاذلهم وراحم الأبناء ناصرهم, إذا كان له عبيد ظالمون خاذلون» وأبناء راحمون 
ناصرون)©. 

وهو في عموم القاعدة موافق لأبي علي الفارسي كما ذكر؛ لكنه نقل نص القاعدة عند 
أبي علي الفارسي وهو قوله: «من قال زيد الحسن عينين فلا بأس أن تقول: زيد الضارب 
أبوين» والضارب الأبوين والضارب الأبوان. والأبوان فاعل على قولك الحسن الوجه؛ 
الأمر في ذلك كله واحد. ومثله الضارب الرجل إذا أردت الضارب رجله». قال ابن 
مالك: «هكذا قال أبو علي في التذكرة؛ ول يقيد بأمن اللبس» ويكثر أمن اللبس في اسم 
فاعل غير المتعدي؛ فلذلك يسهل فيه الاستعمال المذكور)©. 

أما فيما يتعلق بتحريه الدقة في صوغ المصطلحات ومسميات الأبواب؛ فد أشرنا إلى 
أمثلة ذلك في الباب السابق» وعرفنا أن ابن مالك كان يحرص على صحة المصطلح من 
الصواب النُحوي؛ وعلى دقته في الدلالة على محتواه» وربما تحاوز ذلك إلى تعديل بعض 
المصطلحات للأسباب شرعية. 


(1) التسهيل 141. 
(2) شرح التسهيل 104/3. 
(3) شرح التسهيل 104/3. 
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المحور الخامس : التّيسير والبعد عن التُكلف: 

َصَدّرُ ابن مالك للتدريس جل حياته جعل منه قريباً من ذهن المتعلم» مقدراً أهميّة 
تحبيب هذا العلم إليه بالتيسير على طلابه والبعد عن التكلفء بدءاً بالتصنيف المختصر في 
متون نظمية ونثرية بلغت شهرتها الآفاق لسهولة المأخذ وقرب العبارة» وانتهاء بالاراء 
والتقديرات والتعليلات والمصطلحات» يسير في هذا الاتجاه صوب منهج ارتضاهء وألمح 
إليه في كتاباته؛ وهو أن الأصل في الكلام -مادام قد أدى وظيفة الإفهام- الحلّ والإباحة. 
يقول الدكتور عبد الرحمن السيد عن هذا الاتحاه عند ابن مالك: «وإننا إذا حاولنا أن 
نعرف مصادر دعوات الإصلاح التي انبثقت أخيرأء والتي حاول أصحابها أن ينسبوا 
لأنفسهم فضل السبق؛ فسنجد هنا وفي غير هذه الكتب أصولها ومنابعها التي أَغْفلَ 
ذكرها فترة» لكي تكشف الأيام عن مكامنهاء وفضل أصحابها حتى توضع الأمور في 
نصابهاء ويرجع لكل صاحب فضل فضله)20. 

وكان لابن مالك موقفه الواضح من مسألة التيسير والبعد عن التكلف؛ فقد سعى إليها 
ورجحها وأمر بهاء واعترض على من ابتعد عنهاء فمن سعيه إليها أنّه قال حين قدر المعنى 
5 «لا أَبَالَكَ ولا أبَاك»: «والوجه عندي في «لا أَبَالْكَ ولا أبَاكَ» أن يكون دعاء على 
المخاطب بأن لا يأباه الموت. وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء, والحمد لله ©. 

ومن أمثلة الجنوح إلى السهولة أنّه حين يعجز عن اعتراض رأي فيه تكلف لكنّه أصل في 
المسألة فإنّه يرجح الفرع البعيد عن التكلف مع إجازة الأصل المتكلف ووصفه بالضعف» 
وقد تكرر ذلك في باب المفعول معه في نحو قولهم: (لوْتُرِكُت النَاقَةُ وفصيَهًا لَرَضَعَها)؛ 
إن العطف في المسألة هو الأصلء والنّصب على المفعوليّة فرعه؛ وكلاهما جائز» قال ابن 
مالك: «فإِن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تُركت اناق نَْأمُ مَصيلَهًا وثُركَ فُصيلهًا 
(1) مقالة بعنوان: «مظاهر التيسير في نحو ابن مالك)» في محلة مجمع اللغة العربية في القاهرة» ج 17/75. 


(2) شرح التسهيل 64/2. 
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لرضَاعهًا لَرَضَعَهَاك وهذا تكلف وتكثير عبارة» بخلاف أن يُقال: لو تُركت الثّاقة مع 
فصيلهاء أو لمصيلها)”, وقال في موضع آخر: «فبهذا يجوز العطف ونحكم بضعفه لما 
فيه من تكلف)©. 

وأمر بها حين ذكر أنَّ المضاف لا بد أن يكون غير المضاف إليه بوجه ماء ثم قال: «فإن 
تُوْهّمَ خلاف ذلك في مضاف ومضاف إليه تُلَطفٌ في تقدير المغايرة)©. 

وقد اعترض على المتكلف رغبة في التيسير والبعد عن التعقيد والإثقال؛ ومن ذلك 
إجازته دخول «لو» الشرطية على اسم صريح مرفوع بالابتداء» وجعل منه قول عدي بن 
زيد [من الرمل]: 

لَوْبِعَيرامَاءحَلّقي شرق كنت كلعَضَّان بالَاء اغتصّاري 

دخولها على فعل ماض؛ فقال: «وقد زعم أبوعلي الفارسي أن تقدير: «لو بغير الماء حلقي 
شرق...») لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق» ف«هو شرق»: جملة اسمية مفسرة للفعل 
المضمر. وهذا تكلف لا مزيد عليه فلا يلتفت إليه)©. 
والتعقيد؛ بل يكفي أن يشير إلى أن الرأي المختار منها هو أسهلها والبعيد عن التكلف» 
ومن ذلك اعتراضاته على الآراء المختلفة في مسألة إعراب الأسماء الستة بقوله: (ومنهم 
من ججعل إعرابها بحروف الم على سبيل الثيابة عن الحركات» وهذا أسهل المذاهب 


(1) شرح الكافية الشافية 695/2. 

(2) شرح العمدة 409/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 923. 

(4) ينظر: الكتاب 121/3» وتوضيح المقاصد 416/3» وشرح شواهد المغني 658/2) والخزانة 510/8. 
(5) شرح الكافية الشافية 1637/3. 
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وأبعدها عن التكلف؛ لأنَّ الإعراب إِنما جيء به لبيان مقتضى العامل؛ ولا فائدة في جعل 
مقدر متنازع فيه دليلاً» وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة)0©. 


ول يقف ابن مالك عند حدٌ الأمر والترجيح والاعتراض سعيا للتيسير؛ بل استدرك على 
النّحويين في تركهم جانباً مهما من القاعدة النّحوية» من شأنه أن يُسهم في الابتعاد عن 
التكلف وجلب التيسير» ولاسيما في مسألة التّأويل والتّقدير» ومثال ذلك ذكره ضرباً ثالغا 
من أضرب الإضافة؛ وهي: الإضافة.بمعنى «في»» إذ قال بعد ذكر شواهد كان التحويون 
يقدرون الإضافة فيها بغير «في»: «فلا يخفى أن معنى «في» في هذه الشواهد كلها 
صحيح ظاهر لا غنى عن اعتباره. وأن اعتبار معنى غيره ممتنع» أو متوصل إليه بتكلف لا 
مزيد عليه» فصح ما أردناه والحمد لله)©, فالقول بوجود إضافة.معنى «في» مبعد التكلف 
في التقدير» وهو ما أغفله أكثر التتحويين حسب قوله. 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فإِنَّ ابن مالك كان جريئاً في اعتراضه النّحويين ول 
يقدس اراء السّابقين؛ بل اعترض جمهورهم وأعلامهم على السواء» وهذا ما سنتناوله 
بالحديث في المبحث الثاني. 


المبحث الثاني : أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من المذ اهب والنّحويين: 

اعترض ابن مالك على البصريين والكوفيين كما اعترض على جماعات من التحويين 
من بضيروق واكوظيية وه ارين وكد ابه ابن الاق كيرا مو هذه الاراة ]ل أسحانياء 
كما تجاهل نسبة بعض الأقوال واكتفى بالإشارة إلى موقع هذا الرأي لدى المتقدّمِين 
والمتأخرين. 


(1) شرح التسهيل 43/1. 
(2) شرح التسهيل 222/3. 
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وسنعرض فيما يلي جدولا يتضمن أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من مذاهب 
المتقدّمين وأعلامهم» وذلك ضمن أربعة حقول: 
الحقل الأول: وفيه أسماء المعترض عليهم كما جاءت في مصئّفاته» وبألفاظها المختلفة التي 


الحقل الثاني 


تنتوحد في تعيين المقصود. مع الإشارة إلى عدد المواضع التي جاء فيها بعض 
النّحويين تابعاً لغيره» وهي مواضع لا تدخل في تعداد مواضع الاعتراض 
: وتضمّن عدد مواضع الاعتراض التي وردت مع تكرارها في مصتفاته 
المختلفة. وعدد مواضع الاعتراض يعتمد على المسائل التي اتحه اعتراض 
ابن مالك فيها إلى النُحوي وحده. أو إليه وإلى متبوعيه ممن جاء بعده» فلم 
يُعتد .بمسائل تبعيته لغيره ممن سبقه» وسيشار إلى عددها في الحقل الأول. 
مع ملاحظة أنَّ نسبة الرّأي قد تختلف عند ابن مالك من مصنّف إلى آخرء 
ورعا غفل عن هذه النسبة أصلاً في , بعض المواضع» أو اعترض في مصنّف 
وعرض الرأي في مصنّف آخر من دون اعتراض؛ إلى جانب تداخل بعض 
المسائل وتشابكهاء ومن نَم فإنَّهِ قد أخذ في تعداد هذه المواضع ظاهر نص 
ابن هاللف: 


الحقل الثالث: وفيه عرض لبعض المسائل المعترض عليهاء وقد حرصت في اختيارها على 


تنوع موضوعاتهاء ومواضعهاء وطرائق تعبيره عن أصحابها. 


الحقل الرابع: واخرا كيه هل اماه ضع الاعتراض من مصئّفاته. 
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المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«أكثر النُحويين» 
«أكثر المتأخرين» 
«التّحويون» 
«الجمهور» 
«المشهور» 
([ججميع 
النُحويين» 
«أكثر المصتئفين» 
«القدماء» 
«أكثر النّاس» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «المشهور» عن التّحويين من 


أنَّ أسماء الإشارة لها ثلاث مراتب» وذكر 
موافقته المتقدّمين فى أنَّ لها مرتبتين: 
قريبة» وبعيدة. ينظر: شرح التسهيل 


1 /239و242. 


- واعترض على «أكثر المتأخرين» الذين 


غفلوا عن رأي سيبويه في عامل نصب 
المفعول معه. ينظر: شرح التسهيل 


2 


- واعترض على «القدماء» عدا الكسائي في 


قولهم بتعين جر الضمير المتصل بالصفة 
المشبهة الخالية من «أل». ينظر: شرح 
التسهيل 93/3. 


- ووافق يونس واعترض على «التّحويين» 


في قولهم بأن «لكن» حرف عطف. 
ينظر: شرح التسهيل 343/3. 


- واعترض على «كثير من التّحاة» في إجازتهم 


الفجائية». ينظر: شرح الكافية 651. 


- ووافق سيبويه والكوفيين معترضاً على 


«أكثر المصنفين» في منعهم نحو: ماني 
إلا وك ناصرٌ». ينظر: شرح الكافية 
014 
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تنظر بعض 
المسائل في: 


شرح التسهيل: 

21/1 0كلء أكلء 161» 
7 375. 

2172 2135 2129 0/2 
.346 2336 311 

2326 2320 221 (3 
2396 2334 2333 2 


.424 422 14 


21195 2906 2744 0 
21499 1279 6 


.1586 1 


2585 2426 2372 8 


07 


«بعض التّحويين» 
«قوم من التنّحويين» 
«بعض المتأخرين» 
«من قال بكذا» 
«من زعم» 
«(بعض العلماء» 
«بعض النّاس» 
((بعضهم» 
«بعض القدماء» 
«شْرّاح الكتاب» 


من مسائل الاعتراض 


- واعترض على «جميع التّحويين» إلا 
يونس والفراء في قولهم بوجوب إعادة 
الجار في المعطوف على الضمير المجرور. 
ينظر: شرح الكافية 1246. 

- واعترض على «أكثر النُحويون» في منعهم 
ترخيم المركب الإسنادي» ونص على موافقته 
سيبويه. ينظر: شرح الكافية 1358. 

- واعترض على «ما كثر في كلام النّحويين» 
من تسمية اسم الجنس الجامد بعد اسم 
لإشارة نعتاً. ينظر: شرح العمدة 594. 

- واعترض على «أكثر النّاس» في تأويلهم 
منادى محذوف في أسلوب «يا ليتني». 
ينظر: شواهد التوضيح 4. 

- اعترض على «بعض النحويين» الذين 
منعوا دخول الأفعال الناقصة على ما خبره 
فعل ماض. ينظر: شرح التسهيل 344/1. 

- اعترض على «بعض العلماء» في إنكارهم 
بجيء «إنّ» معنى «(نعم). ينظر: شرح 
لتسهيل 32/2. 

- اعترض على «جمهور شراح الكتاب» 
في فهم رأي سيبويه والنقل عنه في عامل 
نصب المستثنى ب«إلا». ينظر: شرح 
لتسهيل 271/2. 
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المسائل في: 


وشواهد التوضيح: 
4 227 2104 2114 133)» 


5 


شرح التسهيل: 

2251 2169 43 )33 27/1 
2273 2271 22720 3 
.380 4355 4 

4/2 15 أت 467 114» 
6 2174 4177 2220 
8 2235 2258 2263 
4 2310 2318 321. 
3[ 228 237 239 113» 


2317 2285 2271 16 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «بعض المتأخرين» في 
منعهم فعلية «حاشا» بقول بعض العرب: 
حاشاي؛ إذ لم يقل حاشاني. شرح التسهيل 
072. 

- اعترض على «من حكم» بالبدلية في 
نحو: «في الدَّار زَيْكٌ قائمُ فيهًا». ينظر: 
شرح التسهيل 307/3. 

- اعترض «على قوم» ذكر ابن السراج أنهم 
يجيزون نيابة خبر «كان» المفرد. ينظر: 
شرح الكافية 611. 

-اعترض على «من زعو) أن وحتى) 
العاطفة تقتضي الترتيب في الزمان. ينظر: 
شرح الكافية 1211. 


- اعترض على «بعض النّاس» في 


00000057 
«* لايسُرحْ ْكِْدُهُمَ سَيْكَاً # [آل عمران: 
من الآية 120]. ينظر: شرح العمدة 355. 
- اعترض على «بعض التّحويين» في قولهم 
بأن «لام» جواب «لو» لازمة. ينظر: 


شواهد التوضيح 179. 
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المسائل في: 


.428 2359 4 


2397 )378 2242 9 


»1117 )821 2466 2 
01256 


21404 58 


.1975 »1424 9 


وشرح العمدة: 


2585 2516 2408 2 


.783 »)616 8 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«البصريون» 
«أكثر البصريين» 
«جمهور البصريبين» 
«سيبويه وأكثر 
البصريين» 
«بعض البصريين» 
«البصريون إلا 
الأخفش » 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «جمهور البصريبن» في 


منعهم العطف على ضمير الجر من دون 
إعادة الجار. ينظر: شرح التسهيل 375/3. 
عترض على «البصريبن» في منعهم بناء 
سم الزمان المبهم عند إضافته إلى جملة 
سمية أو مضارع معرب. ينظر: شرح 
لتسهيل 255/3. 

عترض على «بعض البصريين» في 
شتراطهم أن يكون المستثنى أقل من 
نصف المستثنى منه. ينظر: شرح التسهيل 


2/2 


- اعترض على «البصريين إلا الأخفش» في 


منعهم نيابة غير المفعول به - مع وجوده- 
عن الفاعل. ينظر: شرح التسهيل 128/2. 


- اعترض على «أكثر البصريين» في ادعائهم 


لزوم نصب «سوى» المستثنى بها على 


الكافية 716. 


- اعترض على «سيبويه وغيره من البصريين» 


في قولهم بوجوب الإتيان بنون التوكيد 
مشددة بعد الفعل ال معتل بالألف والمسند 
إلى ألف الاثنين. ينظر: شرح الكافية 
117 
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المسائل في: 


شرح ال لتسهيا . 
25/1 2308 216/2 296/3 


.418 4408 2305 6 


وشرح الكافية الشافية: 


21291 »1177 2609 09 


. 9 


وشرح الْعَمْدَة: 
9 2186 2563 2569 


06 


شواهد التوضيح: 
00 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«الكوفيون» 
«بعض الكوفيين» 
«الكوفيون عدا 
الكسائي» 
«الكوفيون 
والأخفش» 
«الفراء وأكثر 
الكوفيين» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض على «الكوفيين» في زعمهم بأن 
«إن» المقترنة ب«ما» هي النافية جيء بها 
للتوكيد. ينظر: شرح التسهيل 371/1. 

- اعترض على «بعض الكوفيين» في قولهم 
بأن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه. 
ينظر: شرح التسهيل 108/2. 

- اعترض «الكوفيين والأخفش» في 
توجيههم النصب في قول العرب: «كلمته 
فاه إلى في». ينظر: شرح التسهيل 424/2. 

- اعترض على «الفراء وأكثر الكوفيين» في 
حكمهم بأن «نعم») و«بئس» اسماك. 
ينظر: شرح التسهيل 5/3. 

- اعترض على «الكوفيين عدا الكسائي» 
في قولهم باسمية (أُفْعَل) في التعجب. 
ينظر: شرح التسهيل 31/3. 

- اعترض على «الكوفيين» في قولهم 
بتحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ. ينظر: 
شرح الكافية 338. 


- اعترض على «بعض الكوفيين» في 
إجازتهم نصب الجزأين في باب الأحرف 
لنّاصبة الاسم الرافعة الخبر. ينظر: شرح 
لكافية 516. 


عترض على «الكوفيين» في اشتراطهم 
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المسائل في: 


شرح التسهيل: 

2199 163 160 »117]1 
2320 2313 2302 2 
2372 7 

87 234 2)2(29 2 
»2218 2178 2167 153 6 
2348 2347 )341 0 
420 » )22409 5 
2204 4175 43 0/3 
2398 2346 2331 8 


.2 


شرح الكافية: 
3 2748 2877 21078 


.1711 41677 3 


((سيبويه) 


روت 180ه) 


«مذهب سيبويه» 
((سيبويه ومن 
وافقه» 
«سيبويه ومن قلده» 
«(سيبويه ومن تابعه» 
((سيبويه ومن احتج 
له» 


* جاء ذكر 
«(سيبويه» تابعاً 
«الخليل» فى أربع 
مسائل» وقد جاء 
متبوعا في كثير من 
مسائل الاعتراض. 


عدد 
مواضع 
الاعتراض 
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أبرز النُحويين المعترض عليهم 
من مسائل الاعتراض 


لإبدال الّكرة من المعرفة اتفاق لفظيهما. 

ينظر: شرح العمدة 581. 

- اعترض عليه في اشتراطه لزيادة «من» 

أن يكون محرورها نكرة مسبوقاً بنفي أو 

ستفهام. ينظر: شرح التسهيل 138/3. 

- افارض على ظاعر كلامه الذي هم مه 

أنَّ «إذا» الدالّة على المفاجأة ظرف زمان 
حاضر. ينظر: شرح التسهيل 214/2. 

- اعترض على مذهبه القائم على منع تقديم 
التمييز على عامله المنصرف. ينظر: شرح 
التسهيل 389/2. 

- اعترض عليه وعلى من احتج له في القول 
أن همزة «أل» التعريف زائدة. ينظر: 
شرح التسهيل 253/1. 

- اعترض عليه وعلى من تبعه في أن انفصال 
الضمير الثاني في نحو «كنته» راجح. 
ينظر: شرح التسهيل 154/1. 


- اعترض عليه عندما نسب قول بعض 


العرب: «إنّهم أجمعون ذاهبون» إلى 
الغلط. ينظر: شرح الكافية 515 


- اعترض عليه في أنه لم يذكر في خبر 


شرح التسهيل: 

2351 2152 145 136/1 
51/2 2397 2394 66 
2245 2241 2213 139 5 
46/3 2382 2329 16 
2135 2134 2130 :95 7 


8 428. 
وشرح الكافية الشافية: 
8 2775 41106 1606. 


وشرح العمدة: 


.503 »476 1 


.126 4107 )0 
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«الكسائي» 
ورت 189ه) 

* جاء ذكر 
«الكسائي» تابعا 
«الخليل» في موضع 
واحد» كما جعله 
متبوعاً في بعض 
مسائل الاعتراض. 


«القَجاء» 


وت 207ه) 
«الفرّاء وغيره من 


الكوفيين» 


من مسائل الاعتراض 


«كرب» إلا التجرّد من «أن». ينظر: شرح 
العمدة 815. 

- اعترض على من قلده في حكم منع مجيء 
«من» لابتداء الغاية الزمانيّة. ينظر: شواهد 
التوضيح 130. 

- اعترض عليه في قوله بأنّ ضمير الفصل 
(العماد) يتقدم مع الخبر إذا تقدم. ينظر: 
شرح التسهيل 169/1. 

- اعترض عليه في توجيهه قول النّبِي 5: 
(إنَّ من أَشَدٌ النّاس عَذَابا يوم القيّامّة 
المصَوَّرُونَ». ينظر: شرح التسهيل 13/2. 

- اعترض عليه وعلى الفراء في إجازتهما 
بناء «كان»ء» مع التنبيه على اختلافهما 
في تقدير الأسلوب. ينظر: شرح التسهيل 
2/. 

عترض عليه في إجازته نيابة التمييز عن 

لفاعل. ينظر: شرح التسهيل 130/2. 

عترض عليه في إعماله اسم الفاعل المصغر 

والموصوف. ينظر: شرح التسهيل 74/3. 


2 عترض عليه فيما روي عنه من أنَّ «لولا» 


ينظر: شرح التسهيل 283/1. 
- اعترض عليه في قوله بأن مميز (كم» 
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شرح التسهيل: 

2306 216 4127 92/1 
2159 2145 4174 0/2 
75/3 2305 ,291 79 


000 


وشرح الكافية الشافية: 


. 4 


شرح الت لتسهيا " 
247/1 9/2 52 قف 
0 2166 2279 2283 


2192 285 233 9/3 12 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
«الفرَّاءء وبعض 
الكوفيين» 
«الفرّاء مع 
الكوفيين» 
* جعله ابن مالك 
على رأس جمع من 
النّحويين المعترض 
عليهم. 
* جاء ربط ابن 
مالك بين الفرّاء 
والكوفيين أكثر 
مما هو بين سيبويه 
والبصريين؛ على 
الرغم من أنه 
يجعلهما على رأس 


من مسائل الاعتراض 


الخبرية محرور يمن مقدرة. ينظر: شرح 
التسهيل 420/2. 

- اعترض عليه في قوله بأنَّ «الآن» منقول 
من الفعل «آن» ممعنى «حان». ينظر: 
شرح التسهيل 220/2. 

- اعترض عليه في إعرابه العدد المركب 
بإضافة الصدر إلى العجرء» وإعراب 
الأول حسب موقعه. ينظر: شرح التسهيل 
2/. 

- اعترض عليه في استدلاله على زيادة «إلى» 
بقراءة بعضهم: 48 مَأَجْمَلْ أَقيِدَهٌ يَِ ألتَيب 
تجوعة لتم # [ ابراهيم: من الاية 37]. ينظر: 

شرح التسهيل 143/3. 

- اعترض عليه وعلى الزمخشري في إعرابهما 
كل في قراءة: « اكع هآ [غافر: 
من الاية 48]. ينظر: شرح التسهيل 
3/. 

- اعترض عليه وعلى الأخفش في إجحازتهما 


نحو: «إِنَّ قائماً الرَيدَان»» بجعل الوصف 


اسماً ل«إنَّ)) ورفع ما بعده مغنياً عن الخبر» 


ينظر: شرح الكافية 478. 
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المسائل في: 


.345 2301 4 


وشرح الكافية الشافية: 


.1102 6 


وشرح العمدة: 


10 


رت 215ه) 


«الأخفش ومن 


وافقه» 


«مذهب الأخفش» 


* جاء ذكر 


الأخفش تابعاً 
لغيره من النُحويين 


رما وقد 

كله ابن للف 
في كثير من مسائل 

الاعتراض عليه 


على رأس جمع من 
النحويين المتأخرين. 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في قوله أن الأمثلة الخمسة معربة 
بعلامات مقدّرة قبل الضمائر» والثُون دليل 
على الإعراب. ينظر: شرح التسهيل 51/1. 

- اعترض عليه في إجازته دخول الفاء على 
خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط. 
ينظر: شرح التسهيل 330/1. وكانت هذه 
القضية في شرح الكافية 378 محط اعتراضه 
على من نقل عنه هذا الرأي. 

- اعترض عليه في إجازته استعمال «كاد» 
زائدة. ينظر: شرح التسهيل 400/1. 

- اعترض عليه في قوله بأنَّ «ما» قبل 
«أفعل» التعجحبية اسم موصول. ينظر: 
شرح التسهيل 31/3. 

-اعترض عليه وعلى المبرد وابن كيسان 
والزمخشري في منعهم الفصل بين فعل التعجب 
ومعموله. ينظر: شرح التسهيل 41/3. 

- اعترض عليه وعلى من وافقه وانتصر له 
في مسألة عامل الجر في نحو: «ها الله). 
ينظر: شرح التسهيل 200/3. 

- اعترض عليه في قوله بزيادة «أن» 
في قوله تعالى : 98 وَمَا كنآ ألَامصِلَ ف سَبِيلٍ 
أل # [ البقرة: من الآية 246]. ينظر: شرح 

العمدة 332. 
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المسائل في: 


شرح التسهيل: 

)29/2 2372 222 123/1 
2)2( 144 128 100 0 
2330 2328 2233 7 
2251 77/3 412 2 


00 


وشرح الكافية الشافية: 
0 573.: 940, 21050 


.15286 21500 1 


رت 285ه) 


«مذهب المبرد» 
«المبرد وأكثر 


المتأخرين» 


* وقد جاء ذكر 

المبرد تابعاً لغيره في 
نحو ثلاثة مواضع» 
وقد جعله ابن مالك 
في كثير من مسائل 
الاعتراض عليه 


على رأس جمع من 

النُحويين المتأخرين» 

ولاسيما مع «ابن 
السراج». 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في قوله بأنَ الابتداء رفع 


المبتدأ مباشرة» ورفع الخبر بواسطة المبتدأ. 
ينظر: شرح التسهيل 271/1. 


- اعترض عليه عندما حكم بأنّ «حاشا» 


تلزم الفعلية إن وليها مجرور. ينظر: شرح 
لتسهيل 308/2. 
عترض عليه وعلى كثير من المتأخرين 
لذين اتبعوه في أن «أي» ك«الهمزة» في 
لاختصاص .مناداة القريب. ينظر: شرح 
لتسهيل 386/3. 
عترض عليه في أنَّ تعريف العلم بالنداء 
يستلزم إزالة تعريف العلمية. ينظر: شرح 
التسهيل 392/3. 


- اعترض عليه في قوله بأنَ نحو :«لولاي» 


و«لولانا» ليس في كلام من يحتج 
بكلامه. ينظر: شرح الكافية 785. 


- اعترض عليه في إجازته أن تكون «بل» 


ناقلة حكم النَفي والنّهِي لما بعدها. ينظر: 


شرح الكافية 1234. 


فى أن «حبٌّ» و«ذا» إذا رُكبا علا اسما 


العمدة 801. 
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المسائل في: 


شرح التسهيل: 

2194 2147 266 02 
2406 4397 328 9 
2175 99 60 03 
2189 185 181 9 
.430 368 8 

وشرح الكافية الشافية: 


.1622 »1423 9 


شرح العمدة: 


.315 6 


المعترض عليهم 
وألفاظ التعبير 
عنهم 
ابن كيسان 


رت 299ه) 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إلحاقه «مَن» و«مَّا» 
الاستفهاميتين بالمعارف. ينظر: شرح 
التسهيل 119/1. 

- اعترض عليه في إجازته باطراد تصغير 
«أفْعل) التعجبية» وقياسه على ذلك تصغير 
«أفعل». ينظر: شرح التسهيل 40/3. 

- اعترض عليه في جعله إضافة كل بعض .كعنى 
«من» بإطلاق. ينظر: شرح الكافية 905. 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ «إيا)» اسم ظاهر 
وليست ضميرا. ينظر: شرح التسهيا 


/144. 
- اعترض عليه في قوله بأنّ ناصب المفعول 
معه فعل مضمر بعد واو المعيّة. ينظر: 

شرح التسهيل 249/2. 
- اعترض عليه في إعراب و« حَاَنَةٌ 4 
في قوله تعالى: 9# وَمَآ أَرَسَلنَكَ إَِّا كَانَةٌ 
تس 4# [سباأ: من الآية 28] بأنها حال 
من الكاف في 98 أَيَسَلَتَكَ © والتاء للمبالغة. 
ينظر: شرح التسهيل 337/2. 
- اعترض عليه في مسألة عامل جر مميز 
«كم)» إذا اتصلت بحرف الجر؛ إذ جعل 
الخفض بها نفسها. ينظر: شرح التسهيل 


2/2 
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المسائل في: 


شرح ال: لتسهيا : 
ك3 2146/2 2263 


53 


.357 278 198 7/2 


626 


المعترض عليهم 

وألفاظ التعبير 
عديم 

ابن السرّاج 

(ت 316ه) 


* ذكره ابن مالك 
تابعاً لغيره من 
السابقين في سبعة 
مواضع» كما جعله 
متبوعاً في بعض 
مسائل الاعتراض 
عليه. 


السيرافي 
رت 368ه) 

* معظم مسائل 
اعتراضه تتعلق 
بمسألة فهمه لكلام 
السابقين والنقل 

البق 2 
“* جاء ذكره تابعا 
لغيره من النُحويين 
في ثمانية مواضع» 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إجازته النصب على 


البدلية لاسمين بعد «إلا» الاستثنائية, 
كما فى نحو: «ما أعطيت أخدا دوهن 
إلا عمراً دانقاً». ينظر: شرح التسهيا 


2/2 


- اعترض عليه وعلى من تبعه من المتأخرين 


فيما نسبوه إلى المبرد من القول بجواز 
التفريغ والإتباع بعد «لو» في نحو: «لو 
كان مَعَنَا إلا زيدٌ لهلكنا». ينظر: شرح 
التسهيل 299/2. 


نعت فاعل (نعم» و(بئس». ينظر: شرح 
التسهيل 10/3. 


- اعترض عليه فيما حكاه عن رأي المبرد من 


أن نصب المستثنى بعد «إلا» ب«أستثنى» 


مضمراً. ينظر: شرح التسهيل 278/2. 


- اعترض عليه وعلى من وافقه في قولهم 


بِأنّ التتصب في نحو «هذا مرنا بسراً 
أطيب منه رطباً» بإضمار «كان». ينظر: 
شرح التسهيل 344/2. 

- اعترض عليه وعلى الشلوبين - الموافق 
له- في رأيهما حول عامل النصب في 
ثاني مفعولي باب ««ظن» إذا صيغ منه اسم 
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المسائل في: 


شرح ال: لتسهيا : 


.59/3 74/2 24/1 


وشرح الكافية الشافية 


607 


شرح الت لتسهيا 7 
375/1 2146/2 2256 


.274 2125/3 77 


من مسائل الاعتراض 


فاعل .بمعنى الماضي محردا من «أل». ينظر: 
شرح التسهيل 78/3. 

- اعترض على السيرافي الذي أجرى 
«ياسمون» - في استصحاب الواو على 
كل حالء وامتناع سقوط الثُون حال 
الإضافة- في كلام بعض العرب بجرى 
«زيتون». ينظر: شرح الكافية 199. 

- اعترض عليه في قوله أن حق ميم «فم» شرح التسهيل: 
ألا تقبت إلا في ضرورة الشعر. ينظر: | 88/1» 317 2379 35/2: 
شرح التسهيل 49/1. 0 9/3 2104 152» 

- اعترض عليه وعلى الزمخشري في قولهم بأنّ | 2173 2174 2229 316. 
دخول الباء على الخبر بعد «ما») تخصوص بلغة 
أهل الحجاز. ينظر: شرح التسهيل 383/1. 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ الاعتراض لا | وشرح الكافية الشافية: 


يكون إلا بجملة واحدة. ينظر: شرح | 435 820) 959: 1238. 
التسهيل 378/2. 

- اعترض عليه في منعه الفصل بين العاطف 
والمعطوف بالظرف والمجرور في غير ضرورة 
الشعر. ينظر: شرح التسهيل 384/3. 

- اعترض عليه في قوله بأنَ «لما» في قوله 
تعالى: 45 وَيَلك لفرت أفلكتهمَ لمّاطَكوأ # 
[الكهف: من الآية 59] ظرف .معنى حين. 
ينظر: شرح الكافية 1643. 
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ابن جني 
وت 392ه) 
* جعله ابن مالك 


في بعض المواضع 


متبوعا بغيره من 
المتأخرين» ول أخناة 
عند ابن مالك تابعاً 


لغيرة: 


الزمخشري 

رت 538ه) 
* من أكثر النُحويين 
الذين ورد ذكرهم 
فى اعتراضات ابن 


مالك؛ لكنّه جاء 
وها تابغا لخيزة 


من المتقدمين» وقد 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه وعلى السيرافي وابن برهان 


في إجازتهم تقديم خبر «ليس». ينظر: 
شرح العمدة 206. 


- اعترض عليه وعلى بعض المتأخرين في 


حكمهم بأن «كان» وأخواتها تدل على 
زمن وقوع الحدث ولا تدل على الحدث 
نفسه. ينظر: شرح التسهيل 338/1. 
عترض عليه في إجازته تقديم «واو» المعية 
وما بعدها على المصاحب. ينظر: شرح 
لتسهيل 252/2. 

عترض عليه في قوله بأن «أم» في قول 
لعرب: «إنها لاإبل أم شاء» منزلة الهمزة 
وبل» وأن التقدير: بل أهي شاء. ينظر: 
شرح التسهيل 326/3. 


- اعترض عليه في قوله بأنَّ «بات» قد تستعمل 


بمعنى «صار». ينظر: شرح التسهيل 346/1. 


- اعترض عليه في إعرابه و حَوَْاوَطَمَحَاي 


في قوله تعاى: 4# بِرْيكُمْ روت حَوَمًا 
وَطَمَحَا # [الرعد: من الآية 12] بأنهما 


حالان. ينظر: شرح التسهيل 179/2. 
- اعترض عليه في إجازته توسيط الواو بين 


02/2 


2311 


شرح ال: لتسهيا : 
512 


.266 0/3 


6 


شرح التسهيل: 

2230 225 148 15/1 
2372 2337 2219 7/2 
.310 0/3 

وشرح الكافية الشافية : 


.1637 »1531 21152 4 


شرح العمدة: 


. 4 


ابن خروف 
(ت606ه) 


* جاء ذكره في 
مسائل الاعتراض 


مسائل» ولم أجده 


لتأخره. 


من مسائل الاعتراض 


- اعترض عليه في إجازته التوكيد اللفظي 
حرف ليس من حروف الجواب بإعادته 
وحده. ينظر: شرح التسهيل 303/3. 

- اعترض عليه وعلى الجزولي في قولهما بأنَّ 
بني تميم يلتزمون حذف خبر «لا» النافية 
للجنس. ينظر: شرح الكافية 537. 

- اعترض عليه في تقديره «ثبت» بين «لو» 

لمباشرة ل(أن». ينظر: شرح الكافية 

5 

عترض عليه في تقديره جملة محذوفة بين 

لهمزة وحرف العطف المتصل بها. ينظر: 
شواهد التوضيح 12. 

- اعترض عليه في نسبته عمل النصب في 
الظرف المغني إلى المبتدأً؛ كما اعترضه 
حين نسب هذا الرأي إلى سيبويه. ينظر: 
شرح التسهيل 314/1. 

- اعترضه في قوله بأن ناصب المستثنى هو 
ما قبل «إلا» على سبيل الاستقلال. ينظر: 
شرح التسهيل 277/2. 

- اعترض عليه في قوله بلزوم «الواو» في 
جملة الحال إن كانت ماضية معنى لا 
لفظأًء سواء كان فيها الضمير أو لم يكن. 
ينظر: شرح التسهيل 370/2. 
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شرح اله لتسهيا :: 


.330/3 100/2 7/1 


هؤلاء هم أبرز من اعترض عليهم ابن مالك» ونشير إلى أن عدد النّحويين الذين 
اعترضهم ابن مالك بلغ «47» نحوياً بين تابع ومتبوع. وإلى جانب من سبق ذكرهم نجده 
قد اعترض في أكثر من موضع على كل من: 

الخليل» ويونس» وهشامء والجرمي» والمازني» وثعلب» وابن الأنباري» 

والزحاجيء والرماني» وابن برهان» والجرجاني» والأعلم» وابن الخشاب» وابن معطي» 
والشلوبين» وابن عصفور. 

وجاء اعتراضه في موضع واحد على كل من: 

خلف» وقطربء والأصمعيء وابن قتيبة» والأخفش الصغير» وابن ولاد» والنحاس؛ 
وابن درستويه» وابن بابشاذ» وابن السيد» وابن الطراوة» وابن الشجريء وابن طاهرء 
والصيمري» والجزولي» وصدر الأفاضلء» وابن الخباز» وعلي بن مسعود (صاحب 
المستوفى). 

وتنا سيق ونين لنا أمورء أهمها: 

1- سعة اطلاع ابن مالك على مسائل النّحو وقدرته الفائقة على تتبع مسائل الخلاف 
والاعتراض وتطورها؛ بوقوفه على تراث ضخم لأعلام النّحويين باتحاهات مختلفة 
وأزمان متعددة» فكانت مصنّفاته بحق -ولاسيما شرح التسهيل- وعاءً أمينا 
حفظ كثيراً من المصئّفات النّحوية؛ إِمّا بالاشارة إليها أو التّقل عنهاء سواء على 
سبيل الانتصار والتأيبد أو الخنلاف والاعتراضء وكان لهذا أثره في دقة أحكامه, 


2- جرأة ابن مالك في اعتراض التّحويين» وترك الاعتداد بإجماعهم في كثير من 
المواضع» بل حكم أدلته ونظر إلى قضايا النْحو بتجرد من دون تعصب لمذهب أو 
علماء. وإن من محانبة الصواب عد كل ذلك أن بسب ابو ماللك إلى مذهب أو 
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مدرسة؛ فهو نسيج وحده. 

3- يعد هوذلاء العلماء الذين اعترضهم ابن مالك أبرز من أثر في فكره؛ إذ لم يخالفهم 
إلا بعد تتبع لأقوالهم في مصئفاتهم المختلفة» وطول تأمل فيهاء ومعرفة لأوجهها 
المحتملة» وهو إذ يخالفهم فيما ذكرنا من مواضع فإنَّه في غيرها كان موافقاً لهم 
ومنتصرا لآرائهم. 
وما يلاحظ في هذا الصدد هو شبه غياب لعلماء النصف الأول من القرن السابع؛ 
الذين يفترض بهم أن يكونوا أساتذته وشيوخه. فلم نر مخالفته لهم كما هو شائع 
في تاريخ التّحو بين نوابغ التلاميذ وأساتذتهم؛ ومن هنا فليس ببعيد -في رأبي- ما 
ذهب إليه أبو حيان من أن ابن مالك لم يصحب من له البراعة في علم اللسان©؛ وإن 
كان بعض أصحاب التراجم قد ذكروا تتلمذه على بعض العلماء©» بيد أنَّ أثرهم 
كان ضئيلاً؛ إذ لم يمد منهم إلا أبا علي الشلوبين في مواضع قليلة» ولا أثر لأعلام 
كانت لهم شهرتهم كابن الحاجب ابن يعيش اللذين قيل إِنَّ ابن مالك جالسهما. 

4- أثر سيبويه في ابن مالك كبيرء ولم يقف ابن مالك عند حد تقوية رأيه والاتتصار له 
امير ضوصيس يل أكاز من اعتراضة وعالفف نكاة شييريه أكثر التدرييق درا 
في مصئّفاته» وهذا يوكد أن ابن مالك كان صاحب تأثير كبير في الدرس التّحوي؛ 
حتى عده بعضهم على رأس مرحلة ثانية من مراحله التي جاء على رأس مرحلتها 
الأولى سيبويه وكتابه©. 

5- يرى ابن مالك أن الكسائي والفرّاء ثقتان مأمونان في نقلهما عن العرب» وهو 
يفصل بين كونهما رواتيين من الثقات ونحويين يؤخذ من كلامهما ويرد؛ لذا فقد 

(1) ينظر: البحر المحيط 371/4. 


(2) ينظر: نفح الطيب 222/2. والوافي بالوفيات 286/3. 
(3) تنظر: مقدمة تحقيق شرح التسهيل (ه). 
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اعترضهما في مسائل النّحو وقضاياه» مع أخذه بجميع مروياتهما عن العرب؛ بل 
رما بنى أحكامه عليها في مسائل الاعتراض. 

ديوكد ابن مالك أن اللففش اللي أكثر من الاعتراض غلييت كان غاما مقردا 
ومجتهداً في نظرته إلى القضايا النٌحويّة؛ إذ لم تؤثر فيه رياح التعصّب التي كانت 
تعصف بأقرانه» ومن هنا أفرده ابن مالك كثيراً بالذكر والانتصار والاعتراض. 
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الفصل الثاني 


منهج ابن مالك في اعتراضاته النحويّة 


- المبحث الأول: منهج في عرض الاراء المخالفة. 
- المباحث الثاني: أسلوبه في الاعتراض. 


- المبحث الثالث: منهجه في رد الأوال المعترض عليها. 
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الفصل الثاني 
منهج ابن مالك في اعتراضاته النحويّة 


أصل المنْهُحِ في اللغة: الطريق المارمم يُقال: طرِيقٌ نَهْج؛ أي: وَاسمٌ وَاضحٌ) 
وَنَهَجَ جَ الأمرَ وأنْهَجَ لختان؛ أي: وَضْحَّ) ونَهَجَتٌ الطريق: : سَلَكنه. 

والمنهج في الاصطلاح: هو الطريقة التي يصل بها الإئسان إلى حقيقة©: والمتأمل في 
اعتراضات ابن مالك ومناقشاته النّحوية يلاحظ أنه قد سار وفق منهج وطريق ارتضاه 
في عرض رأي المخالف؛ وأسلوب الاعتراض عليه؛ ومسالك معينة في الرد» والإيانة عن 
رأيه المختار وعلى هذه القضايا ستكون محاور هذا المبحث التي نفصل الحديث عنها فيما 


الميبحث الأول: منهجه في عرض الآراء المخالفة: 

تمثل الدّراسة المفصلة لمنهج ابن مالك في عرضه الآراء المخالفة قيمة كبيرة وأساساً ثابتا 
للكشف عن مدى موضوعيته واعتداله وأمانته العلمية في عرض المناهج المقابلة؛ لأنّ من 
شأن التحيز والتعصب -إذا دخلا في أي دراسة- أن يسببا اضطراباً في موضوعية الدراسة 
والحكم على طرفي النزاع. 

وسنتناول هذا المحور بالدراسة من خلال بعض العناصر التي تسهم في رسم صورة عن 
منهج ابن مالك في عرض الرأي المخالف: 

+ الاهتمام بنسبة الرّأي إلى القائلين به: 
(1) ينظر: العين 392/3» وتهذيب اللغة 41/6» ولسان العرب 383/2. 


(2) ينظر: منهاج البحث 15. 
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نسبة الآراء إلى القائلين بها قضية لا تنفصل عن الدراسة النحوية المتعمقة؛ لأن نسبة 
الرأي عمل مجهد لا يخلو من تدبر في النصوصء ومعرفة بما بين السطور واستكمال 
للفكرة في مصنفات المنقول عنه. 

ونسبة الآراء في آثار ابن مالك واضحة جلية؛ إذ كان شديد الحرص عليها حتى في متونه 
النظيمة التي تحكمها الضرورات الأسلوبية» ومن ذلك قوله في متن الكافية الشافية: 

«ونحو: «إِن قائما عَبْدَاكا» أَجَاَزيَحْيَى وسَعيدٌ ذاكا»© 

فنسب القول بجواز جعل الصفة اسماً ل«إن» ورفع ما بعدها ليسد مسد الخبر» من 
دون الاعتماد على نفي أو استفهام؛ إلى يحيى الفرّاء وسعيد بن مسعدة الأخفش. 

ومن أهم ما يشار إليه في قضية اهتمامه بنسبة الآراء أنه رما جعل تصحيح نسبة الأقوال 
إلى أصحابها هدفاً من اعتراضاته» كما مر معنا في الفصل السابق» ومر في عرضنا لأهدافه؛ 
فقد قال في رأي نُسب إلى أهل الكوفة في إفادة واو العطف الترتيب: «وزعم بعض أهل 
الكوفة أن الواو للترتيب؛ وليس,مصيب لما تقدم من الدلائل. وأئمة أهل الكوفة برآء من 
هذا القول؛ لكنّه مقول»)©. 

وها تفن ريا نسي إلى التصريين بعاكيد أن راي انقليل أو سييويه على خلاقة كنا 
يفعل الأمر نفسه مع الكسائي والفراء في الرأي المنسوب إلى الكوفيين» وتنبه على ذلك 
الدلائي في شرحه التسهيل؛ وجعل العلة في كثرة ذلك كونهما «رئيسي هاتيك العصابة)0©؛ 
ومن شواهده القول السابق الذي نُسب إلى الكوفيين قوله حول دلالة الواو العاطفة على 
الترتيب: «ونسب قوم إلى الفراء أن الواو مرتبة» ولا يصح ذلك؛ فإنّهِ قال في معاني سورة 
الأعراف: «فَأمَّا الواو فإن شئت جعلت الآخر هو الأول»؛ والأول هو الآخرء فإذا قلت: 


(1) شرح الكافية الشافية 478/1. 
(2) شرح الكافية الشافية 1206/3. 
(3) نتائج التحصيل986/2. 
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«زرت عَبْدَ الله ورَيْدا». فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة))20. 


وكثيّرا ما يصرح بنسبة الرّأي حين يقع على نص لصاحبه» وأمّا إن اشتهرت نسبة رأي 
إلى نحوي ولم يجد في نص صاحبها ما ينفيها أثبتها بالإسناد والإحالة» أمّا إن وقف في 
نص المنسوب إليه على خلاف ما نسب فلا يقبل هذه النسبة» ومن ذلك قوله عن رأي 
نسبه السيرافي إلى المبرّد: «وأما المبرد فحكى عنه السيرافي أن نصب المستثتى بعد «إلا» 
بأستثني تخين : وكلامه في المقتتضب بخلاف ذلك)©» ونقل نصه. 

أمّا إذا نم يثبت شيءٌ مخالف في نص المنسوب إليه فإنه يُحيل» وريا تعدد الإسناد» ومنه 
قوله في مسألة جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف أو الجار والمجرور: 
«وأمًا كون ذلك مذهب الجرمي فمشهورء واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح 
كتاب سيبويه. وقال أبو علي الشلوبين: حكى الصيمري أن مذهب سيبويه منع الفصل 
بالظرف بين فعل التعجب ومعموله)2. فنقل مذهب سيبويه عن الشلوبين الذي نقله عن 
الصيمري. 

وإذا كان نص صاحب الرأي غير صريح فإِنَّ ابن مالك لا يتعجل النُسبة؛ بل يصدرها 
بألفاظ تبين اجتهاده في فهم النص» وتفتح المجال لفهم آخر ونسبة أخرى» كا تايقول: 
«وهو الظاهر من قول فلان»» أو «وفي كلام فلان احتمال» فهذه صيغ تضعف من النسبة» 
وجمع بينها في نص واحدء وذلك في مسألة بناء المضاف إلى ياء المتكلم؛ إذ قال: «(وزعم 
الجرجاني - ووافقه ابن الخشاب والمطرزي» وهو الظاهر من قول الزمخشري- أن المضاف 
إلى ياء المتكلم مبني» وفي كلام ابن السراج احتمال»©. 

ومن حرصه على نسبة الآراء أنّه لا يُغفل مسألة تراجع النّحوي عن رأيه» فهذا العلم 


(1) شرح التسهيل 350/3. 
(2) شرح التسهيل 273/2. 
(3) شرح التسهيل 42/3. 
(4) شرح التسهيل 279/3. 
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اجتهادي أو كما قال الرضي: «وأمور الحو أكثرها ظني)2؛ فقد يرجع التحوي عن 
رأي إذا رأى أن غيره أولى وأوثق» ومن أسس المنهج العلمي الذي ارتضاه ابن مالك ألا 
يبتعد عن موضع النزاع في المسألة من دون الإشارة إلى ذلك إن حصلء وقد فعل ذلك 
مع الأخفش حين اعترض عليه في قوله بأنّ نحو «أحمر»- مما منع من الصرف لعلة- إذا 
لنت ينال لكر نمراق قال :وى نالئه» لهب ميري أله لا رصيرقك 4 لكر ياه 
التسمية» وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه الأوسط)©. 


وكذا فعل مع المبرد أكثر من موضعء منها في مسألة إجازة جر «الكاف» في نحو 
«المكرمك» ومنع جر الظاهر الواقع موقعهء وهو رأي الزمخشري؛ قال ابن مالك: 
«(فمذهب الزمخشري في هذا ضعيفء وقد سبقه إلى ذلك الرماني والمبرد؛ إلا أن المبرد 
رجع عن ذلكء كذا قاله ابن السراج)©. ومع الزمخشري في مسألة تقدم العاطف على 
الاستفهام؛ في نحو قوله تعالى: 3 آَم هَل صَنَيَوِى لطامت وَالُْرٌ 4# [الرعد: من الآية 16] إذ 
الأصل التقدم؛ و اغثفر ذلك في الهمزة لأصالتها في الاستفهام الذي له صدر الكلام؛ 
فجاء العاطف بعدها نحو قوله تعالى: 95 أََنظمَعُونَ أن يُوْمباكَكُم © [البقرة: من الآية 75]؛ 
قال ابن مالك: «وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في الكشاف عن هذا المعنى؛ فادٌّعى 
أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة» معطوفاً عليها بالعاطف ما بعده» وفي هذا 
من التكلف وعخالفة الأصول ما لا يخفى... وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجيح 
الهمزة على أخواتها بكمال التصدير)©. 

وإذا كان للنّحوي قولان في المسألة ذكرهما بالنص رداً على مَنْ نسب إليه أحدهما 
من دون الآخر؛ كما فعل مع سيبويه في مسألة دلالة «من» على ابتداء الغاية الزمانيّة؛ فقد 


(1) شرح الكافية 291/3. 
(2) شرح الكافية الشافية 1499/3. 
(3) شرح التسهيل 86/3. 
(4) شواهد التوضيح 12. 
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ذكر نصّه الذي يفيد أنها لابتداء الغاية المكانية كما هو المشهور عنه» ونقل من موضع آخر 
قوله بإفادتها ابتداء الغاية الزمانيّة» وهو ما خفي على كثير من التحويين؛ فقلدوا سيبويه في 
موضع» وغفلوا عن رأيه الآخر. 

قد يستغني عن ذكر القولين بالإشارة إلى مكان القول المعترض عليه من كتب التُحوي 
المختلفة» كما ذكر في اعتراضه على الزمخشري في إفادة «لن» تأبيد النفي ؛ إذ قال: «ثم 
أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي ب«لن»» وهو الزمخشري في «أنموذجه)©: فهو ْم 
ينص في «الكشاف» ولا في «المفصل» على هذا المعنى؛ بل ذكر أنها تفيد تأكيد الثفي©. 

ولا يكتفي حين يُنسب إلى نحوي رأي لا يوافق منهجه بالشك في هذه النسبة؛ بل قد 
يعمد إلى حمل هذا الرّأي على محمل حسنء ويخرجه بتخريج مقبول» ومن ذلك مسألة 
تحمل الخبر الجامد لضمير المبتدأ» فإنّهِ ما نسب إلى الكسائي؛ قال ابن مالك: «وهذا الرأي 
وإن كان مشهوراً انتسابه إلى الكسائي دون تقييد؛ فعندي استبعاد في إطلاقه» إذ هو بجرد 
عن الدليل» مُقَحمٌ بقائله أوعر سبيل»» ولم يقف عند التّشكيك في النُسبة؛ بل تحاوز ذلك 
إلى حمل الرأي -إن صحّت نسبته- على محمل حسن لا يُتوقع من مثل الكسائي غيره؛ 
فقد قال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم 
لا انفكاك عنهء ولا مندوحة منه» كالإقدام والقوة للأسدء والحرارة والحمرة للنار؛ فإن 
ثبت هذا المذكور فقد هان المحذور» وأمكن أن يقال المعذور» وإلا فضعف رأيه في ذلك 


58 واجتنابه متعين)©. 
وقد بلغ اهتمام ابن مالك بنسبة الآراء إلى القائلين بها إلى درجة أنه لمح إلى أهمية أن 


(1) شواهد التوضيح 130. 

(2) شرح الكافية الشافية 1531/3. وينظر: الأنموذج بشرح الإردبيلي 233. وفيه إشارة إلى اختلاف النسخ بين «تأبيد» النفي 
و«تأكيد» النفي. 

(3) ينظر: المفصل 393» والكشاف 145/2. 

(4) شرح التسهيل 307/1. 


[دلاة 


يُنسب الرأي إلى السابق أولاً؛ ففي مسألة النّعت بالأعم والأخص والمساوي ذكر أنَّ أبا 
علي الشلوبين قال: «الفراء ينعت الأعم بالأخص, وهو الصحيح»؛ وقد بيّن ابن مالك 
أن سيبويه قد أاجاز ذلك قبلهء وذكر ريه الشعر بالجواز في السألف ثم ذكر غلة ابسناد 
الشلوبين إلى رأي الفراء من دون رأي سيبويه؛ فقال: «وإنما استند أبو علي الشلوبين إلى 
كلام الفراء دون كلام سيبويه؛ لأنَّ كلام الفراء في هذه المسألة لم يعارضه غيره من كلامه» 
وفي كلام سيبويه تعارض)2) ثم بينه من موضع آخر من «الكتاب». 

بقي أن أشير إلى أن ابن مالك كان حذراً في نسبة الآراء المخالفة إلى المذاهب التّحوية» 
فلا يتعجل في إطلاق النسبة إلى البصريين أو الكوفيين؛ بل كثيراً ما يستغني عن ذلك بقوله: 
«الجمهور» أو «الأكثرين» أو «أكثر التحويبن»» ويعني بذلك غالبا البصريوة وقوله: 
«بعضهم)» أو «بعض التّحويين» أو «بعض النّاس»؛ وهو يعني بهم غالبا الكوفيين©. ولم 
يرد بقوله: «أكثر المتأخرين» و«بعض المتأخرين» و«قوم» لانم 


+ الدقة في عرض الرأي المخالفء وتحرير موطن النزاع: 

يحرص ابن مالك على إيضاح المسائل النحوية وإيصالها إلى ذهن القارئ بوضوح تام 
ومن ذلك الآراء المخالفة» فهي تمثل جزءا رئيسا من الفكرة النّحوية» وإدراك ابن مالك 
أنْ الحكم على الشيء فرع عن تصوره جعله حريصا على دقة عرض الاراء وتحرير موطن 
النزاع. 

ومن ذلك أنه كثيرا ما كان ينقل الآرء بنضّها من كيب أصحابهاء مستعيناً على ذلك 
(1) شرح عمدة الحافظ 602/2. 
(2) ينظر على سبيل المثال: شرح الكافية الشافية 704/2) إذ جعل «أكثر المصنفين» في مقابل «مذهب الكوفيين». 


(3) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 169/2؛ حيث نسب رأياً إلى «(بعض الناس» في الشرح» وهو في المتن منسوب 
إلى الكوفيين. 
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بكم هائل من الثّراثْ النّحوي بين يديه» فيستقي المادة من مرجعها الأصليء ولاسيما إن 
اضطرب السّابقون في فهم النُصوص وأخلوا في نقلهاء ومن ذلك إكثاره من نقل نصوص 
«الكتاب» الموهمة» وقد أشار إلى أهمية نقل النّص من مظائه بقوله: «وإنما ذكرت نص 
سيبويه لئلا يظن من لا يعرف كلامه أنْ مذهبه مخالف لما ذهبت إليه)00. ويسري ذلك على 
معظم نصوص النّحويين المختلفة التي ضمَّنها كتبه» ومنها ما نقله في مسألة اتصال الصفة 
المشبهة المقترنة ب«أل» بضمير؛ إذ أوجب فيه التصبء واعترض على الفراء الذي رجح 
الجر: «والظاهر من كلام الفراء جواز الجر وترجيحه على النصب؛ فإنّه قال في معاني 
سورة الحج: «فإذا أضافوا إلى مكنى قالوا: أنت الضاربه وأنتما الضارباه» فالهاء خفض» 
ولو نويت بها النّصب كان وجهاً» هذا نصه)©. 

وإن طال النّص المنقول» واحتمل غموضاً غير منجل بلا تلخيص أو تبيين فإنّه يعمد 
إل الخيصه يدةة ليباق موطع الاختلاق قيده ومن ذلك الدقل كاذنا لألى طلى الشلويون 
يشرح 2 للجزولي في مسألة الإلغاء والتعليق في «أعلم» و«أرى» وأخواتهماء وكان 
في نصّه استطراد فاضطر ابنُ مالك إلى أن يختم هذا النقل بقوله: «وحاصل قوله أمران؛ 
الحزعماة أذ اللو امواثر :قال بل كما لا تل الأفمال الوترة والفاي: أن ار الغ 
لأنهمعنى أظن؛ فوافقه في الإلغاء كما وافقه في المعنى)'©» ثم أجاب عن هذين الأمرين 
وردهماء وانتصر لجواز الإلغاء والتّعليق فيها مطلقاًء وهذا من دقة تحريره لموطن النزاع. 

ورما استعان على فهم النّص المنقول المعترض عليه -إن كان غير واضح الدلالة- بفهم 
غيرة من اللحوين السابقين: ومن ذلك اغتراضه عن قعل القارف: التصيرقف ملفلا بد 
محازا لفعل متعد إلى ناكلة برعا قال ابن مالك: «وهذا التتّوسع في باب «أعلم» جائز 


(1) شرح التسهيل 345/2. 
(2) شرح التسهيل 93/3. 
(3) شرح التسهيل 1041/2. 
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على ظاهر قول سيبويه)2"0) ثم نقل نص «الكتاب» الذي لا يحمل وري بالوّأي المراد 
الاعتراض عليه؛ لكنّه أردف ذلك بنصٌ ابن خروف في شرح «الكتاب» فقال: «قال 
وعندها اعترض على هذا الرأي. 

موطن الخلاف بدقة» ومن ذلك مسألة تعدية غير «علم» و«رأى» من أخواتهما في التّقل 
إلى ثلاثة بالهمزة؛ فقد قال: «أجاز الأخفش أن يعامل غير «علم» و«رأى» من أخواتهما 
القلبية الثلانية يه تحابانهها في اللغل إن ثلاثة بالهمزة. فيقال على مذهبه: (أَظينتٌ ريدأ 
را فاضلاً», وكذلك: رشق و«أَخَلتُهُ» ودأَرْعَمتُهُ))©. فلا يمنع رفضه للرأي من 


ومن دقة ابن مالك في تحرير موطن النزاع حسن عرضه للمسألة من حيث البدء.بموطن 
الاتفاق فيهاء والتّدرجٍ في عرضهاء وصولاً إلى موطن الاختلاف؛ وهذا من شأنه أن 
يسهم في تحديد موطن النزاع بدقة ووضوح؛ يقول في إحدى المسائل الخلافيّة: «إذا وقع 
اسم يحسن الشّكوت عليه مع ظرف أو جار ومجرور» ومعه ما يصلح للخبريّة وللحاليّة 
اد جود غير رسالا ولا افيه إل وكرر ماقي اللماة مر طرق أو سرف در بجر 
«في الدّار ريد قائمُ وقائما». فإن كثر الظرف أو حرف الجر جاز الوجهان أيضاً وحكم 
برجحان التَصب؛ لنزول القرآن به» كقوله تعالى: 38 وَآْمَاالربنَ دوا من ىبَسَهَ حَيِينَ ذا * 


تمصي الع 


2 


[هو من الاية لاك وكقوله تعالى 0 فَكَانَ ع2 عَْبَبَهمَآ أَنَجمَا في آلنّارِ دن فا 4 [ الحشر: 
من الآية 17]. وادّعى الكوفيون أن النَصب في مثشل هذا لازم؛ لأنَ القرآن نزل به 


(1) شرح التسهيل 245/2. 
(2) شرح التسهيل 246/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 573/2. 
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لا بالرفع)!", فأخَزَّنا ابن مالك إلى رأي الكوفيين بالتدرج مع المثال وأوجهه المحتملة» 
فانّضح بدقة رأيهم؛ ولم يكن من داع لذكر عنوان المسألة؛ فسرده لها كاف للابانة عنها 
والخلافات فيها. 

وقد يُفصّل ابن مالك الحديث عن القول المخالف والاختلافات التّفصيلية بين القائلين 
به مع أنه يرفضه إجمالاًء وهدفه في ذلك توضيح فكرة المسألة» وكأنَ النظرة الشاملة 
للقضايا التحوية مقدمة على الخصوصية المتمثلة في قضية الاعتراض؛ فقد قال مثلا في 
حديثه عن «لا) الثّافية للجنس: «وزعم قوم -منهم الزمخشري والجزولي- أن بني تميم 
يحذفون خبر «لا» مطلقاً على سبيل اللزوم. إلا أن الاعقروى قال: «وبنو ميم لا يثبتونه 
في كلامهم أصلاً». وقال الجرولي: «ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفاً»» وليسن 
بصحيح ما قالاه)1. 

وربما استفمر ابن مالك تلك الخلافات في الأقوال الْعْثَرَض عليها في توهين الرَّأي» 
والانتصار لرأيه المختار؛ ومن ذلك أنه ذكر في «إذا» المفاجأة أن التحويين على خلاف 
في كونها للمكان أو للزمان» فالأول هو رأي المبرد والسيرافي» والثاني هو رأي الزجاج 
والشلوبين» وهو ظاهر قول سيبويه؛ لكنّ ابن مالك خالفهم جميعاً ووافق الأخفش في أنها 
حرف دال على المفاجأة» وصحح رأيه بأمور؛ ذكر منها: «أنها لو كانت ظرفاً ل يختلف 
من حكم بظرفيّتها في كونها مكانيّة أو زمائيّة؛ إذليس في الظروف ما هو كذلك...)©, 
فاستعان على تأكيد رأيه.مما ذكره من خلاف بين المغتّرض عليهم. 

وأمانة العلم وسعيه إلى عرض رأي المخالف بتجرد ووضوح يجعلانه لا يُغفل ما ذكره 
صاحب الرَّأي المخالف من استثناءات ومحترزات في رأيه؛ ومن ذلك قوله: «وزعم ابن 


(1) شرح التسهيل 347/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 537/1. 


(3) شرح التسهيل 214/2. 
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عففور أن عاذ واج ( روسب اك من فال والحاد اعناحي :و الحد قباسا علق العا لبه 
زقالقها لكيفال» للشو لخديس تننارة اليه لأيفال: عه ريد ملعا 
مُسْرِعاً. واستثنى ا حال المنصوبة بأفعل التفضيل نحو: لوكا اشر هذه فاقيا يقار 

ومن دقته في عرض المسائل ونسبتها كذلك تقليب نص قاعدة المخالف على أوجهه 
المحتملة» وعدم الاكتفاء بظاهر النّص في الاعتراض؛ إذ قد يوافق وجهاً محتملاً في 
النّص ويعترض على الآخرء ومنه أن ابن مالك لا يمنع أن ترد «لو» مفيدة معنى الثّمني 
في بعض الأساليب» لكنّه اعترض على الزمخشري في المسألة قائلاً: «وأمًا الرّخشري فإنه 
قال: «وقد يجيء «لو» في معنى التَمنَي؛ كقولك: لو تأتني فتحدثني» كما تقول: ليتنك 
تأتيني فتحدثني »» فإن أراد بهذا الكلام ما أردثه أنا فهو صحيحٌ وإن أراد أن «لو» 90 
موضوع للتّمني ك«ليت» فغير صحيح)©. 


+ ذكرأدلة المخالف أو الاستد لال له: 

ذ5ة امالك الككلة الغالق عوسي إل الإساطة والشتمول الى كان يتخندها ف 
مالك في عرض الآراء النّحوية المختلفة» وأوضح منه حين يتأول لهم الأدلة» ويحاول 
العثور على المخارج والعلل لأقوالهم هما لم يصرحوا به من استدلال. وفي الفصل الأول 
عرطها بعت تلشافيهعن اعتراضات انن مالك لآدلة التحويق وما اعتراضه على هذه 
الأدلة إلا خطوة تتلو ذكرها. 


ومن أساليب ابن مالك في عرض أدلة المخالف أنه كثيراً ما يسميها «شُبهاً)» ومن ذلك 


(1) شرح التسهيل 349/2. 
(2) شرح التسهيل 230/1. 


226 


قوله: «واسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم» ولهم في ذلك شبهتان)2» وقال: 
((ومن زعم أن «إِمّا) عاطفة فله شبهتان»©» وقال بعد ذكر علة رأي مُعْتَرَض عليه: «(وهذه 
نبهة سي قري وي يف41 رقال بعد عرسضيه علل اك التجرون الذاكرن ده 
الحال على صاحبها المجرور بحرف: «وهذه شبه وتخيللات)©. 

وهذا المصطلح الذي يسم به أدلّة المخالف -أعني «الشبهة»- غالباً© ما يكون في 
وصفه لأدلتهم العقليف أن الكدلة الثقاقه فيمدسيها أدلة وحبحجا وشواهده ومن ذللك أنه 
اعترض الكوفيين الذين أجازوا أن يتصل ب«كان» وأخواتها معمول خبرهاء والخبر مفصول 
بالاسم أو غير مفصولء ثم قال: «وأجاز الكوفيون ذلك واحتجوا بقول الشاعر© [من 
الطويل]: 


قنَافذَهَدَاجَونَحَوْلبُيُوتهم بماكانْإيَاهمعَطيّة ود 


فسمّى الدّليل التّقلي هنا احتجاجاًء وقال في الفعل الناسخ «دام»: «وزعم بعضهم أنَّ 
ل«دام)» المشار إليها مطارها: واستدل بقول العرب: «أدوم لك ما تدوم لي»))؛ فسماه 
استدلالاًء وهذا إنما يدل على اعتناء ابن مالك بالنقل واحترام السماع عن العرب لأنّه 


لا احتهاد فيه أمّا الدليل العقلي فهو عرضة للاجتهاد والخطأ والصواب وسوء الفهم 
والتقدير» فكانت ألفاظه فى رده أقوى. 


(1) شرح التسهيل 117/1. 

(2) شرح التسهيل 344/3. 

(3) شرح التسهيل 83/3. 

(4) شرح التسهيل 336/2. 

(5) لا بمنع ذلك من بعض مظاهر الشذوذ في وصف الأدلة القياسية» فيصفها بالحجج مع تضعيفها؛ ينظر: 57/2. 
(6) سبق تخريجه ص 178. 

(7) شرح الكافية الشافية 403/1. 

(8) شرح عمدة الحافظ 202/1. 


209 


العرب وأشعارهم؛ فمن ذكر أدلّة المخالف من قراءات القرآن أن الفراء خالف الجمهور 
وحكم بجواز زيادة «إلى» الجارة» وقد ذكر ابن مالك دليله في المسألة وهي قراءة من قرأ©: 
فاحل أفدَة منّ النّاس نَهْوَي إِليْهمْ[إبراهيم: من الآية 37] بفتح واو أنَهُوَي4»؛ ولم 
يرفضها بل تأولها وخرجها على لغة من لغات العرب©. 


ومن الأحاديث ما ذكره في اعتراضه على من استدل على جواز نصب الجزأين ب«ليت») 
وغيرها من أخواتهاء بقوله 5: (إنََّعْرَ جهنم سَبعينَ خَرِيفاً)©» واعترضه بالتأويل©. 

ومعظم الأدلّة التّقلية التي يستدل بها المخالف ويعرضها ابن مالك هي من أقوال العرب 
وأشعارهم, وكدعرضيا فنا سق يعفيا من ذللك. 

وابن مالك يحرص على ذكر الأدلّة العقلية والعلل التي استدل بها صاحب الرأي 
المخالف» ولا يمنعه طول الأدلة واستطرادها من ذكرها واعتراضها مفصلة» وفي ذلك 
مسائل قام عليها الفصل الثاني من الباب الأول. 

ومن حرص ابن مالك على ذكر أدلة المخالق أنه قد يصرّح في يعض المواضع أن 
صاحب الرّأي لم يذكر دليلاً على رأيه؛ ومن ذلك ما ذكره عن الزمخشري الذي منع 
الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور بقوله: «وقال الزمخشري 
بعد أن حكم بمنع الفصل: وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل» وينصرهم قول 
القائل: ناتغل اناه ومن العجائب اعترافه بنصرهم وتنبيهه على بعض 
حججهم بعد أن غالنيم يلد دليل)» نلاحظ من هذا النص الذي تكرر ذكره في كتب 
ابن مالك منهجه في غرض أدلّة المخالفين» وأن ذلك نما تشمو حبه الدراسة التحوية: يشرط 


(1) سبق تخريجها ص 205. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 143/3. 

(3) سبق تخريجه ومناقشته ص 165. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 517/1. 

(5) شرح التسهيل 42/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1098/2. 
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ألا تُخالف الأدلة ويعرض عنها بلا طعن يدفعهاء أو استدلال أقوى ينتصر به للرأي المقابل 
لها. 

وقد يَرِدُ الرأي عند المعترض عليه بلا دليل» ثم يأتي من يستدل له؛ فلا يُغفل ابن مالك 
هذه الأدلّة» ويوردها ما يوحي أنها مما اننُصرٌ واحبّجٌ به للمُعبَرَضِ عليه» ومن ذلك ما قاله 
في اعتراضه على سيبويه الذي منع تقديم التميبز على عامله المتصرف: «وانتصر لسيبويه 
أن مميز هذا النوع فاعل في الأصل» وقد أوهنَّ بجعله كبعض الفضلات؛ فلو قد لازداد 
إلى وهنه وهنا فمُنع ذلك لأنّه إجحاف)”2» وليس في نص الكتاب ذكر لهذا الدليل. 

را صرح باسم من استدل لصاحب الرأي من التحويين؛ ومن ذلك قوله في حذف 
حرف الجر المطرد حذفه في نحو «عَجَبْتٌ أن يُنْعَْضَ ناصحٌ» و«طمغتٌ نك تُفبَلٌ): 
«ومذهب الخليل والكسائي في «أنّ وأن» عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما في 
حل جر»» واعترض ابن مالك هذا الرأي منتصراً لسيبويه والفراء اللذين يريان أنهما في 
محل نصبء ثم قال: «ويُسْتَشْهَْدُ لمذهب الخليل والكسائي بما أنشده الأخفش من قول 
الشاعر*[ من الطويل]: 

وَمَا زُرْتُ لَيلَى أَنْ تَكونَ حَبِيَةَ إلي ولا دين بهاأَنَا طَالبة)0 

وإذالم يستدل الْعتَرَضُ عليه لرأيه ولم يقع ابن مالك في نصوص السابقين على ما يُحنج 
له به فإنّهِ يتأول له دليلاً» ولاسيما إن كان المعترض عليه ممن لا ينّجه إلى رأي إلا بدليل» 
ومن ذلك أن سينويه لجاز مذلاك اكد والامتفاء,عنه بالؤكده ول يذكر وليل على 
رأيه في المسألة» فتأوّل له ابن مالك دليلاً من القياس فقال: «والأصل فيه حذف المنعوت 
(1) شرح التسهيل 390/2. 
(2) قائله الفرزدق» في ديوانه 131/1. وينظر: الكتاب 29/3» والإنصاف 395/1: وتخليص الشواهد 511 والمقاصد النحوية 


71/2 


(3) شرح التسهيل 150/2. 
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وإظاء قح قاكنا مامت و قا سا حدق الست أغباذ لكر ته كرود عبيها عل ميخ 
استعماله)”2» ول بمنعه كونه مَّنْ وَضْعٌَ الدليل أن يعترض على الرأي ببيان الفرق بين الأصل 
والفرع في القياس. 

ومن أعجب قضايا هذا النايه أن يذ ابن مالك دليلاً للمُعتَرَض عليه يراه لعفا 
ليلتمس له دليلا آخر أقوى منه في الحبَّة والاستدلال» ومن ذلك مسألة تقديم الضمير 
الأسبق رتبة مع الاتصال؛ فقد وافق ابن مالك سيبويه في وجوب تقديم الأسبق فقال: 
«ومع الاتصال ليس لك إلا تقديمه سماعاً عن العرب؛ فلو قلتٌ: أعطيتهوك أو نحوه لم 
على قول العرب: «عليكني» الذي فيه تقديم للأبعد وهو «الكاف» على الأقرب وهو 
«الياء»» وأوضح أن «الكاف» هنا فاعل في المعنى» وليس «الكاف» في نحو: «أعطاك» 
كذلكء فبيّن الفرق بين المقيس والمقيس عليه» وأردف يقول: «ولكن يعضد قول من أجاز 
القياس في ذلك ما روى ابن الأنباري في غريبه من قول عثمان لأ: «أرَاهُمني الباطل 
شيطاناً)©؛ فقَدَّم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل)©. 

ورعا وضف هما استدل به للمخالف يأنه من أجود ما يُستدل يه على الرأي» ومن ذلك 
أنّه اعترض على الكوفيين في قولهم بأنّ «ليس» حرف عطفء ومع ذلك قال: «وأجود 
ما يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق 0: «بأبي شبية بال ليس شبيةٌ بعلي »0)؛ كذا 
ثبت في صحيح البخاري برفع شبيه)2/1. 

كان هذا عرضاً لأبرز القضايا التي لا يمكننا أن تُغفلها في عرض ابن مالك للآراء 


(1) شرح التسهيل 289/3. 

(2) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 278/2 والنهاية في غريب الحديث 177/2. 
(3) شرح التسهيل 151/1. 

(4) صحيح البخاري 1302/3: «باب صفة النبي 5) برقم: [3349]. 

(5) شرح التسهيل 346/3. 
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المعترض عليهاء وهي قضايا تؤكد أنّه كان يسعى إلى كمال التُصنيف وشموليّته» مع اعتدال 
وإنصاف» وسنعرض في المحور التالي لأبرز ما اعتمده من أساليب في اعتراضه ورده. 


المبحث الثاني : أسلوبه في الاعتراض: 

م يلتزم ابن مالك في اعتراضاته على النّحويين أسلوباً معيّناً؛ بل كانت أساليبه وتعبيراته 
الموحية باعتراضه متنوعة مختلفة» يحكمها معرفته بالمْبَرَض عليه من النّحويين» ومدى 
قرب رأيه أو بعده من الصّواب الذي يرتضيه» وكذلك عبعاز الاعتراض هل هو على 
الرَّأي أم على الاستدلال أم التّقل والفهم؛ وهكذا. 

ومن الأهمية..مكان أن نشير -قبل الشروع في معرفة أبرز الأساليب التي اتخذها ابن 
مالك- إلى قضايا عامة في أسلوبه وقالب الاعتراض الذي ارتضاه: 

+ كاناين دالاك ييل العلمك ويقادريس و رقا سياده أن نم القة:الحرب! ويظهر 
ذلك في أكثر من موطن في مصتّفاته» ومنها على سبيل المثال قوله عن شواهد سيبويه: 
(«إنَّ سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يحتج بقوله)» ووصفه في 
موضع آخر بكمال العدل والأمانة©. وعن لغة من لغات العرب قال: «قالها الفراء 
وهو الرجل المشهور»7؛ أي في الرواية والنقل عن العرب. وقال يصف نقلاً لأبي 
علي الشلوبين عن سيبويه: «هكذا قال أبو علي؛ وهو المنتهى في هذا الفن نقلاً 
وفقهاً)©. 

-لم يكن هذا الثناء والإجلال للعلماء ليمنع ابن مالك من الرد عليهم بأساليب توصف 


(1) شرح التسهيل 81/3. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 343/3. 
(3) شرح التسهيل 79/1. 
(4) شرح التسهيل 42/3. 
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بالغلظة والقسوة أحياناً؛ كأن يرمي آراءهم بالفساد أو البطلان أو الغلط أو الوهم أو 
القبح أو الشذوذء أو بأن أدلتهم عجيبة أو واهية, ونا وضيق يعضهم يقلة العليه 
ولا أظنه قد جاء بهذه الألفاظ والتعبيرات تلبية لنزغات الشياطين وحظوظ النفس؛ 
وإنما أراد خدمة هذا العلم وتسمية الأشياء.مسمياتهاء هكذا نحسبه. 

- يلاحظ أن معظم اعتراضاته القاسية - على قلتها- تتوجه إلى الرّمخشري؛ فقد أغلظ 
عليه ابن مالك في العبارة كثيرأء وأعنفها -في ظني- حين نسب الزعخشري رأيا 
هو لسيبويه -صرّح به في كتابه- إلى «بعض التّاس)؛ فقد قال: «وفي عدم معرفة 
الرغخهري أن صاحب عذا القول سببويه .وليل على له-1 يعرف هافن كتايه إلا ينا 
يُعرف بتصفح وانتقاء لا بتدبّر واستقصاءء فما أوفر تبجحه» وأسير ثر محف عقا الله 
عنا وعنه)©) لكنه مع ذلك -ولعدله وإنصافه- قد يُثني على بعض أرائه©. 


- استخدم ابن مالك في اعتراضاته بعض المحسّنات الأسلوبية التي توحي بشيء من 
الاعتزاز بالتّمس والنّشوة بإظهار الحق كما يراه» ومن ذلك ما ختم به اعتراضه 
في مسألة توكيد النّكرة؛ إذ قال: «فمن حكم بالجواز مطلقاً أو بالمنع مطلقاً فايس 
عمصيب» وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب)» وقال عن إجازة الزمخشري اقتران 
جملة النعت بالواو لتوكيد الارتباط: «وهذا من آرائه الواهية وزعاماته المتلاشية)©. 
وفيما يخص رأي قوم أوجبوا أن يكون النّعت أعمٌ من المنعوت وعطف البيان أخص 
من متبوعه ذكر أنه يجوز النّعت والعطف بالأعم والأخص والمساويء ثم قال: 
«فمن قصر الجواز على بعضها دون بعض فقد تحكم بغير دليل وحاد عن أوضح 
(1) شرح التسهيل 203/3. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 163/1. 


(3) شرح التسهيل 297/3. 
(4) شرح التسهيل 310/3 
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سبيل)210, وأكد ذلك في ختام المسألة بقوله: «فمن قصر الاستعمال على بعضها فقد 
ضيق 5 واستبدل بدان شاسعاً)©, 


وقال عن علة منع وقوع التميبز بعد فاعل «نعم» و«بئس» الظاهر: «وهذا الكلام 
تلفيق: غار من التحقيق)©, وقال عن راق مق قر خدذف. «الفاء) عن حواب (أما) 
بالشدر مغارط] حوعد راض وعد نافيا مع التدييقت: «وقد خولفت القاعدة في 
هذه الأحاديثء فعُلم بتحقيق عدم التُضييق» وأنَّ من خصّه بالشّعرء أو بالصّورة المعينة من 
النَثْر مقصّر في فتواه» عاجز عن نصرة دعواه)©. 
- تتمثل أكثر تعبيرات ابن مالك شيوعاً في مصنّفاته -والتي فيها إشارة إلى اعتراضه 
على التُحويين- في لفظين؛ 
الأول: قوله «خلافاً»: وهو إِمّا مصدرٌ لفعل محذوف؛ أي: خالفوا في ذلك خلافاء أو 
جنال ؛ والتقدير: أقول ذلك خلافاً لفلان؛ أي: مخالفاً له©. 
واشتُهر هذا اللفظ في «التّسهيل)؛ إذ وجدته في ما يقرب من مئتين وستين موضعاً 
في المسائل التّحوية وحدها. وهو يشير -غالباً- إلى أنَّ في الشّرح اعتراضاً لا يحتمله 
الاختصار المنشود في المتن» وكثيراً ما يكتفي ابن مالك بهذا اللفظ في المتن ليكون دالا 
على الاعتراض في الشّرح. 
وتلمايووة ايم نالك هزة! اللفظظ من فوق: أن يتصدديه افاراظا على عن كلفد وقد 
يقصد به بحرد المغايرة بين النُحويين في الآراء» ورءما وافق صاحب المخالفة؛ ومن ذلك 
(1) شرح عمدة الحافظ 599/2. 
(2) شرح عمدة الحافظ 602/2. 
(3) شواهد التوضيح 108. 


(4) شواهد التوضيح 138. 
(5) ينظر: تعليق الفرائد 100/1. 


[هزكاة 


قوله في «التّسهيل» بعد أن عدّد الأسماء التي يُنْعَتُ بها وتَنَت: «ومنها مالا يُنْعَت ولا 
يُنّْعَت به كالمضمر مطلقاًء خلافاً للكسائي في نعت ذي الغيبة)”. وقال في شرح هذا 
النص: «ولا يَنْعَتْ مضمرٌ الحاضر ولا يُنْعَتَ به بإجماع» وكذا مضمر الغائب عند 
غير الكسائي» ولا بمتنع عنده أن ينعت» ورأيه قوي فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحمء 
ونحو: صلى الله عليه الرؤوف الرحيم؛ وعمرو غضب عليه الظالم المجرم؛ وغلامك 
ألطف به البائس المسكين. وغير الكسائي يجعل هذا النوع بدلاً وفيه تكلف)©, 
فوافق الكسائي. 


الثاني: قوله: (زَعَمَ)) والرّعم هو: القول من غير صحّحة أو بلا دليل» والمشهور أنّه الاعتقاد 
الباطل©. وهو أكثر استعمالات الرّعم في اللغة والوجه الذي جاء به القرآن» لكنّه 
قد يرد في لغة العرب بمعنى: القول والتحقيق". 
وأكثر استخدام ابن مالك لهذه اللفظة بالمعنى الأول؛ كقوله: «وزعم أبو علي أن 
الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة» وليس بصحيح ما زعم)/, وكثيراً ما تنفرد هذه 
الكلئة لكوت وبجدها فى اسلري الافتراس وقالف ققد وافق سييوية في أن إنياف غير 
ضمائر الرفع بعد «لولا» ك«لولاي » و«لولانا»» منقول عن العرب, قال: «وزعم المبرد 
أنه لا يوجد ذلك في كلام من يحتج بكلامه» وما زعمه مخالفٌ لقول سيبويه)©. ورا عبر 
بالزعم عن القول والتحقيق وهذا قليل» ومنه قوله في ناصب المستثنى: «واخترت نصبه 
بها نفسهاء وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجاني»©. 


(1) التسهيل170. 

(2) شرح التسهيل 321/3. 

(3) ينظر: مقاييس اللغة 10/3» والتعريفات 152» ودستور العلماء 110/2. 
(4) ينظر: جمهرة اللغة 816/2» والخزانة 133/9. 

(5) شرح التسهيل 378/2. 

(6) شرح الكافية الشافية 785/2. 

(7) شرح التسهيل 271/2. 
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ومثل «زعم» الفعل «ادّعى» الذي لا يبتعد عنه في الدلالة» وجاء على قلة في بعض 
المسائل» ومن ذلك قوله: «وادعى المبرد أن تعريف: «يا زيد» متجدد بالنداء بعد إزالة 
تعريف العلمية» لئلا يجمع بين تعريفين؛ والصحيح أن تعريف العلمية مستدام...)0©. 

واستخدم ابن مالك أساليب واضحة الدّلالة على الاعتراض؛ كالحكم بنفي الصحة» 
أو الضعفء أو انتفاء الدليل والحجة» أو الحكم بالرد؛ أو الفساد والبطلان» أو غير ذلك» 
وهي أساليب رهما تداخلت واجتمعت في كثير من المسائل» وسنذكر أكثر هذه الأساليب 
استعمالاً بالتّفصيل» ونجحمل الحديث عن الأساليب التي وردت على سبيل القلة: 


+ نفي الصحة عن القول وتغليطه : 


يعبّر ابن مالك عن بعض الأقوال بقوله©: «وليس ما زعم صحيحاً»» أو «وما قالوه لا 
يصح»» أو «ليس بصحيح)»» أو «وهو غير صحيح»» أو «وهذا لا يصح»». أو «وليس ما 
ذهب إليه بصحيح»» أو «ليس ممصيب»» أو «وهذه الدعوى لا تصح»» أو «وذلك عندي 
غير صحيح»). 

وتما يدخل في هذا المعنى أن يذكر رأيين ثم يصف أحدهما بالصحّحة» في إشارة إلى أنَّ 
ما يقابله غير صحيح؛ كقوله©: «والأوّل هو الصحيح؛ وهو الظاهر من كلام المتقدّمين» 
ويدل على صحته أربعة أوجه»» أو «وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح»» أو «وقول 
من أجاز ذلك هو الصحيح». 

وابن مالك حين يصف رأياً بالصحة فإنه يعني أنَّ ما عداه غير صحيح؛ ويكد ذلك ما 
صرّح به في مسألة رافع المبتدأ والخبر؛ فقد قال بعد أن نقل رأي سيبويه في أنَّ المبتدأ ارتفع 
(1) شرح التسهيل 392/3. 


(2) ينظر: شرح التسهيل 2251/1 2372 346 320/3) 223 335) 2305 37: 404 وغيرها. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 2242/1 2167/2 130/3 وغيرها. 
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بالابتداء والخبر ارتفع بالمبتدأ: «وقوله هو الصحيح لسلامته ثما يرد على غيره من موانع 
الصحّحة)0©. ثم شرع في بيان موانع الصحة في الآراء المقابلة» فصحة الرأي تستلزم مائعا 
منها فيما يقابله. أمّا تعبيره بلفظ «الأصح) فلا يستلزم بالضرورة نفي الصواب عن الرأي 
المقابل. 

ونفي الصحة عن الرأي المعترض عليه كثير في اعتراضات ابن مالك» وبلغت المسائل 
التي عبر في اعتراضه عليها بنفي صحتها تصريحاً أو تلميحاً أكثر من ستين مسألة» معظمها 
ما صرح فيه بنفي صحة الرأي المعترض عليه منها - على سبيل المثال- ما ذكره في 
توكيد المضار ع بإحدى التولين؛ إذقال: ((وقد يوكد بإحدى النونين المضارع المنفئٌ ب«لا» 
تشبيها بالنّهي»ء كقوله تعالى : مإوَأتَفوأتََه لا تال هنكم حَآصِسَة 4 [الأنفال: من 
الآية 25]. وقد زعم قوم أن هذا نهي وليس بصحيح)©) ثم أكد رأيه في المسألة مستعينا 
بقياس الأولى» وقال في موضع آخر: «لأنَ المعنى ينافي ذلك)00. 

أما تصحيح الرأي المختار تلميحاً إلى نفي الصحة عن الرأي المعترض عليه فأقل من 
سابقه؛ ومنه قوله: «و«كأنٌَ) حرف للتشبيه الموكد... وزعم بعضهم أنَّ «كأنّ» قد تكون 
للتحقيق دون تشبيه... والصحيح أنَّ «كأن» لا يفارقها التشبيه)©, فدلٌ على نفي الصحّة 
عن رأي المعترض عليه بتصحيح رأيه» وخرّج أدلتهم وتأولها.ما لا ينفي رأيه المختار في 
المسالة, 

وما يُلحق بنفي الصحة عن القول المخالف» ما حكم به -في نحو أربع مسائل- 
على بعض الاراء والاستدلالات ب«الغلط»» وهو ما خالف الصواب» ولا معنى له عند 


(1) شرح التسهيل 270/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 1404/3. 
(3) شرح عمدة الحافظ 328/1. 
(4) شرح التسهيل 6/2. 
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ابن مالك غير هذا0©؛ ومن ذلك أنه وب النَصب في «ما» وصالتهاء في الاستثناء نحو: 
«قَامُوا ما عَدَّا رَيْدا» على أنَّه مصدر .معنى الحال وفيه معنى الاستثناء؛ ثم قال: (وذهب 
ابن خروف والشلوبين إلى نصب «ما» وصلتها على الاستثناء» وهو غلط منهما؛ لأنَ 
المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره» ومعنى الاستثناء قائم .ما بعد «ما» وصلتهاء 
لا بها كما هو قائم.ما بعد «غير»» فلا يصح القول بأنهما منصوبان على الاستثناء؛ لأنهما 
مستثنى بهما لا مستثنيان)©» فقد قال «وهو غلط»» ثم أكد بقوله: «فلا يصح». 


+ وصف القول بالضعف: 

يعبر ابن مالك عن بعض الأقوال المعترض عليها بقوله©: «وهو قول ضعيف»» أو 
«ورأيه في ذلك ضعيف»» أو «(وضعف هذا القول غير خاف»» أو (وهو منع ضعيف») 
أو «وهذا ضعيف لوجهين»» أو «وفيه ضعف»» أو «ومذهبه في هذه المسألة ضعيف»» أو 
«وهذا الوجه ضعيف». 

كنا اله كيرا عايصق. الآدلة بالطعق باق قرلنة رزوهذا تعليل ضغيف): 
و«والقياس فى مثل هذا ضعيف»» و«كلتا الحجتين ضعيفة»)» و«وهذا التشبيه ضعيف»») 
و«وفى هذا الاستدلال ضعف». 

ويُلاحظ أنْ الضعف -فى رأي ابن مالك- درجات متفاوتة؛ يظهر ذلك فى أسلوب 
اعتراضه على بعض الاراء كقوله©: «فهذه خمسة أقوال أضعفها الثالث»» أو «وهو وقول 
(1) بدلالة اعتراضه على سيبويه حين نسب «الغلط» إلى بعض العربء وقْسّر على أنه أراد معنى 

«التوهم». 
(2) شرح التسهيل 278/2. 


(3) ينظر: شرح التسهيل 51/1: 2330 75 4310 2200 2311/2 2128 وشرح الكافية الشافية 445/1 وغيرها. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 26/1و2222 57/2 424/3) 408 وغيرها. 
(5) ينظر: شرح التسهيل 43/1 279/2: 289/3 وغيرها. 
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في غاية الضعف»)» أو «وهذا ضعيف بين الضعف». 

ووصف الأقوال بالضعف عند ابن مالك ظاهر في مصنفاته؛ فقد تحاوزت مسائله 
الأربعين» منها -كما ذكرنا- ما يتجه إلى الآراء» ومن ذلك: اعتراضه على رأي لابن 
السراج والذي نقله السيرافي عن المبردء وهو جواز نصب «زيد» في نحو: «أزيدٌ ذُهب 
به) على إسناد «ذهب) إلى مصدره» ويقوم الضمير فيه مقام الفاعل» فيجعل المجرور في 
موضع التُصب على المفعوليّة؛ قال ابن مالك: «وهو رأي ضعيف؛ لأنّه مبني على الإسناد 
إلى المصدر الذي تضمّنه الفعل ولا يتضمّن الفعل إلا مصدراً غير مختص» والإسناد إليه 
منطوقاً غير مفيد؛ فكيف إذا لم يكن منطوقاً)”". 

ومن الوصف بالضعف ما يتجه إلى الأدلة؛ ومن ذلك ما استدل به بعض التّحويين على 
أنَّ من العرب مَنْ يُعرب «الآن»» بدلالة قول أبي صخر الهذلي© [من الطويل]: 

كأَنْهُمَاملآنلميَتَفَيّرا وقدمَرٌ للدّارين من بَعْدنَاعَصْرٌ 

أراد: من الآنغ+ و-حذفت الثُون لالتقاء الشاكنينء والشاهد فيه كسر نون «الآن» 
لدخول «من» عليهاء فعُلم أن «الآن» عند الشّاعر مُعْرَبة؛ قال ابن مالك: «وفي الاستدلال 
بهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء» ويكون في بناء الآن لغتان بالفتح 
والكسر كما في شتان» إلا أن الفتح أكثر وأشهر)©» وتضعيف ابن مالك الدليل هنا لا يعني 
رفض الرَّأي؛ فقد أشار إليه في المتن بقوله: «وقد يُعْرَبِ على رأي)» لكن معظم مسائل 
تضعيف الأدلة إنما كانت اعتراضاً على الآراء. 


(1) شرح التسهيل 147/2. 


(2) ينظر: سر صناعة الاإعراب 192/2» والمساعد 516/1: والدرر 4106/3 واللسان 43/13 [أين]. 
(3) شرح التسهيل 220/2. 
(4) التسهيل 95. 
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+ تأكيد افتقار الرَّأي إلى الذَّليل؛ أو عدم الحجيًّة في الاستدلال: 

يعبّر ابن مالك عن بعض الاراء والأدلة 20 فيقول2©: «وهذا لا حجة فيه». أو 
(«(وهذه دعوى لا دليل عليها»» أو «ولا حجة في شيء من ذلك»» أو «وهذا من تحكماته 
العارية من الدليل»» أو «ولا حجة فيما استشهد به»» أو «وهذه دعوى لا تقوم عليها 
حجة»). 

وبين نفي الدليل عن الرأي وامتناع الاحتجاج ببعض الأدلة المسوقة له تلازم كبير؛ فإنَّ 
الاك إن اقيم على حليل اتوم يه للح ذاذ اعبد افاي و كاله لاذليل عليهة ذا قاد يعم 
ابن مالك بين نفي الدليل» مع عدم حجية الاستدلال» في موضع واحد فقال: «وقد أشار 
الزمخشري في المفصّل إلى توكيد الحرف الذي ليس من حروف الجواب بإعادته وحده 
نحو: (إِنَ إن رَيْدا مُنَطلقٌ)» وقوله مردود لعدم إمام يسند إليه» وسماع يعول عليه؛ ولا 
حجة في قول الشاعر© [من الخفيف]: 

إِنَ إِذَ الكرم يَحْلمُ مَالم يَرَيَنْمَنْجَارَهُقدضيمًا 

فإنّهِ من الضرورات...)©. 

والاعتراض على الأقوال بأنها مما يفتقر إلى الدليل أو الحجة فيه م: مشتهرٌ في مصنفات 
ابن مالك؛ إذ بلغت مسالئله ما يقرب من ثلاثين مسألة نحويّة والحق أن نفي 
الدليل أو الطعن فيه أقرب إلى كونه منهجاً من مناهج الردٌ والاعتراض» وهو كذلك 
كما سيأتي معناء وإِنما جعلناه من أساليب الاعتراض؛ لأنّه وجد في بعض المسائل أنَّ لفظ 
نفي الحجة والدليل هو الأسلوب الوحيد الدَّال على اعتراضه في المسألة» ومن ذلك قوله: 
وقد ضمّن ابن معط ألفيّته منع توسيط خبر «دام» ولا حجة له. ولا متبوع من المتقدمين 


(1) ينظر: شرح الكافية الشافية 21633/3 820/2. وشرح التسهيل 29/2 49/1: 2216 373/2. وغيرها. 
(2) سبق تخريجه ص 60. 


(3) شرح التسهيل 303/3. 
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والمتأخرين)) فنفي التبعية في رأي ابن معط ليس دليلاً على الاعتراض؛ لأنّه قد يوافق 
من اجتهد في رأيه من التّحويين» وقوله: «ولا حجة له» هو لفظ الاعتراض الوحيد في 
السالة: 

ولأنّ ابن مالك يُدرك أَنَّ لفظ «الرّعم» يطلق على القول الذي لا دليل عليه كما مر بنا 
فإلد كرا نيصف هذه الأقوال بأنها «زعم» أو «دعوى»؛ ومن ذلك ما ذكره في (نعم» 
و«بئس» إذ قال: «وزعم الفراء وأكثر الكوفيين أنهما اسمان» واستدلوا على ذلك بدخول 
حرف الجر عليهما؛ كقول بعض العرب لمن يَشَرَهُ ببنت: «والله مّا هي بنْمَ الود نَضْيُهًا 
كا ويرُهَا سَرقة»؛ وكقول بعضهم: «نعُم السّيْرُ عَلَى بفْسٌ العَيْر)» ولا حجة في هذا؛ لأنَّ 
حرف الجر قد يدخل على ما لا خلاف في فعليته...26. 

ومنه كذلك ما ذكره بعد شواهد شعرية انتتصب الفعل فيها ب«كما»» ثم قال: «وقدر 
أبو علي التُصب ب«كما» في البيتين» وزعم أن الأصل «كيما» فحذفت الياء؛ وهذه دعوى 
لا دليل عليها»» وما من شك في أنَّ الدعوى هي ما بعد الزعم من قولء أمّا كون 
انتضاب الأفعال بالاكما» فهو ما اتقق عليه 


وقد ينفي ابن مالك الحجية في الدليل مع أنه لا بمنع الرأي» وهذا حين يهدف من 
اعتراضه إلى ضبط الأدلة على الآراء المختارة» ومن ذلك أنّه قال عن «(حيث» في التسهيل: 
«وقد يراد بها الحين عند الأخفش)*» وفي الشرح قال: «أجاز الأخفش استعمالها.معنى 
(«(حين»» وحمل على ذلك قول الشاعر”" [من المديد]: 


(1) شرح عمدة الحافظ 205/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 1102/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 820/2. 

(4) التسهيل 97. 

(5) قائله: طرفة بن العبد» في ديوانه 80. وينظر: حالس ثعلب 4197/1 واللباب 77/2, والمساعد 530/1 وخزانة الأدب 
17 
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ولا حجة فيه لإمكان إرادة المكان)”2؛ فهذا اعتراض من ابن مالك على هذا الشّاهد 
وليس في نص المتن وشرحه ما يشير إلى رد الرأي. 

+ الحكم على القول بأنّه مردود: 

قد يعبّر ابن مالك في بعض مسائل الاعتراض -بعد أن يذكر القول المعترض عليه- 
بقوله: «وهو مردود بوجوب»» أو «والذي زعموه مردود بوجهين»» أو «والقولان 
مردودان»» أو «ومثل هذا لو سمع من العرب لكان ديرا بالرد»» أو «وهذا الاحتجاج 
مردود بوجوه»», أو «وهذا مع مافيه من التكلف مردود»» أو «وما ذهب إليه مردود»» أو 
«وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب:...». 

يلاحظ مما سبق أنَّ الحكم على القول بالرد يشمل الآراء والأدلة» ورعا جاء هذا 
اللفظ منفرداً في المسألة ليكون دالاً على اعتراض ابن مالك» ومن ذلك أنه ذكر أنَّ 
ضمير الشأن لابدٌّ أن يُفسّر بجملة خبرية مصرّح بجزأيهاء ثم قال عن رأي نسب إلى 
الكوفيين: «وأمّا تحجويزهم اعدو (إظللته قائماً كه على أن يكوة. الهاء مير الشآن 
تفركوة عياف لأن سافن سيق إل 'قبه ا كوة باريد مهدا موهر ا .زكرن برايف 
ومفعوليها عر تدم وذلك مفوّت للغرض الذي لأجله جحيء بضمير الشأن؛ لأنَ 
من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك» حتى يحصل به من فخامة الأمر ما قصده 
المتكلم)©. 

وقد بلغت مسائل حكمه على الأقوال النّحوية بالرد نحو عشرين مسألة» معظمها رد 
للاراء النُحوية؛ ومن ذلك قوله: «ومنع الأصمعي نعت المبني للنداء؛ لأله قبي بالضمر 
(1) شرح التسهيل 233/2. 


(2) ينظر: شرح التسهيل 274/1 2371 2283 372) 390 2117/3 393) وشرح الكافية الشافية 2749/2 وغيرها. 


(3) شرح التسهيل 164/1. 
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والمضمر لا يُنعت» وما ذهب إليه مردود بالسّماع والقياس؛ أمّا السّماع فشهرته مغنية 
عن استشهاد» وأما القياس فلأنٌ مشابهة المنادى للضمير عارضة:؛ فمقتضى الدُليل ألا تُعتبر 
مطلقاً...)0. 

أما رده الأدلة النّحوية فقليل؛ منه رده لما انتّصر به لسيبويه في منعه تقديم الخال على 
عامله الفعل المتصرف» نحو: لاطان ريد لفنسا»؛ إذ قال «(وانصر لسيبويه بأنّ مميّر هذا 
التوع فاعل في الأصل» وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات فلو تقدم لازداد وهنه وهنا 
فمنع ذلك لأنه إحجحاف. قلت: وهذا الاحتجاج مردود بوجوه...)©) ثم ذكر ستة أوجه 
لرد هذا الاحتجاج وما يفضي إليه من حكم نحوي. 


+ حكمه على القول بالبطلان أو الفساد: 

يعبر ابن مالك ف بعص أساليبت اعتراضاته بقوله©: «وهذا الوجه باطل») أو («الأنّه 
يبطل من سبعة أوجه»» أو «ودعواهم باطلة من عشرة أوجه»» أو «وهذا الرأي باطل»؛ 
أو «فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائي»» أو «وأما الزجحاج فبطلان قوله بين»» أو ((وما 
ذهب إليه باطل»» أو «ويُبطل ما ذهب إليه ثلاثة أوجه». 

ورءما قال معترضا فى بعض المسائل©»: «وهذا القول فاسد من أربعة أوجه»» أو «وهو 
فاسد لعدم الفائدة»» أو «وما ذهب إليه... فاسد من خمسة أوجه»» أو «وهذا الاعتبار 
فاسد»» أو «فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج». 


وما من شَّك في أنَّ الحكم على الرأي بالبطلان أو الفساد أشدٌ في الردّ ما سبقه. ولا 


(1) شرح التسهيل 393/3. 

(2) شرح التسهيل 390/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 314/1) 315) 338) 2344 2168 2337/2 2250 2251/3 وغيرها. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 313/1. وشرح الكافية الشافية 611/2. وشرح التسهيل 2302/2 228) 198» وغيرها. 
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يقطع به إلا من تمكن من علمه وأصوله» وهو قليل في مصنّفاته بالنُسبة إلى ما سبقه من 
أساليب» كما أن مسائله جمعت بين قوة الاحتجاج لرأيه مع الضعف البيّن في أقوال 
المخالفين وأدلتهم فهو يعر علدا مين وه البطلان» يكفي أحدها لدفع القول بالرأي؛ 
فكيف بها وقل اجتمعت!. 

ومن ذلك رده لرأي ابن خروف في أن عامل النّصب في الظرف المغني عن الخبر نحو: 
«رَيْدٌ خَلقَكَ» هو المبتدأ نفسه: «لأنْه يبطل من سبعة أوجه؛ أحدها: أنه قول مخالف لما 
اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم دليل؛ فوجب اطراحه)©, وفي مسألة أخرى 
يقول: «وزعم جماعة -منهم ابن جني وابن برهان والجرجاني- أنَّ «كان» وأخواتها 
تدل على زمان وقوع الحدث ولا تدل على الحدثء ودعواهم باطلة من عشرة أوجه»)©, 
وذكر هذه الأوجه العشرة» والتي لا تخلو فيها بعض الأوجه من التذكير في نهايتها ما 
ذكره من البطلان؛ يقول: «فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر»؛ و«وفي عدم 
جواز ذلك دليل على بطلان دعواه»» و«فبطل ما يوجب خلافه». 

ومن القول بالفسّاد ما ذكره في مسألة ناصب المستثنى؛ إذ قال: «الرابع قول الفرّاء 
عزاه إليه السيرافي؛ وهو «إلآ» مركبة من «لا» و«إن» المخففة من (إِن)» وهو قول فاسد 
من أربعة أوجه؛ أحدها: أنه مبني على ادّعاء التركيب» ولا دليل عليه فلا يلتفت إليه)©. 
فأي قوة في رأي يخالف الإجماع أو الدليل أو أن يكون دعوى بلا دليل؛ فكأنّه قد حق 
على مسائل ترد على هذه الاعتبارات أن تُردٌ بألفاظ قوية تبي مقدار المخالفة للمُعتَرَض 
عليه. 


وقد جاء لفظ الابطال ليكون هو أسلوبٌ الاعتراض الدال عليه» وما جاء من 


(1) شرح التسهيل 315/1. 
(2) شرح التسهيل 338/1. 
(3) شرح التسهيل 279/2. 
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أساليب فما هو إلا تعليل للوصف وتأكيد له؛ ومن ذلك ما ذكره بعد عرض رأي بعض 
النحويين الذين منعوا دخول «كان» و«أصبح» و«أمسى» و«أضحى» و«ظل» و«ابات» 
على ما خبره فعل ماض؛ إذ قال: «فلا يقال على هذا الكأي: ((كات رَيْدُ فَعَل)» ولا «أَضْبح 
عَمِوُو قرأ وهذا الرّأي باطل؛ إذ ليس لصاحبه حجة مع الاستعمال لخلافه كقول 
الشاعر'" [من الطويل]: 


وكنًا حَسبْنَا كل بَيْضَاءَ شحْمة ليالي لاقبَنَا جُجذامٌ وحميرا)© 


ووصف الفساد صالح لأن يكون وصفاً منفرداً لعلل النّحويين الباطلة في نظر ابن 
مالك» ومن ذلك ما ذكره عن قوم- منهم ابن الطراوة- جعلوا «الطريق» من الظروف 
القياسية» وعلتهم أن لفظه صادق على كل مكان؛ فإنَّ كل مكان يصلح أن يُجعل طريقاً 
وقد خرّجوا عليه قول ساعدة”© [من الكامل]: 

نَدَدبِهَرْالكَفَيَْسِلْمَبَْهُ في هكَماعَسَلَ الطريقَ لعل 

قال ابن مالك معترضاً على هذه العلة: «(وهذا الاعتبار فاسد؛ لأَنْ «الطريق» اسم لمكان 
مرور وذهابء ولا يطلق على المكان طريقٌ لمجرد صلاحيّته أن يكون طريقاء كما لا يطلق 
عليه بيت لمجد صلاحيّته أن يكون بيتاً؛ ف«الطريق» إذن كان مختصٌ» كا أن ابيع 
مكانٌ مختصّ)©. 


(1) قائله: زفر بن الحارث الكلابي. ينظر: الحماسة البصرية 52/1» وأوضح المسالك 43/2» والمغني 472/6» ومعجم شواهد 
العربية 176. 

(2) شرح التسهيل 344/1. 

(3) سبق تخريجه ص 93. 


(4) شرح التسهيل 228/2. 
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+ وصف الرأي بالتكلف: 
يعبّر ابن مالك عن اعتراضه لبعض الاراء بقوله©: «وتكلف بعض المتعصبين...)» أو 

ربد ضري للك سجاه ادن أو «وفي هذا من التكلف وغخالفة الأصول ما لا 
يخفى»» أو «فإن ذلك تكلف ما لا يحتاج إليه»» أو «وهذا تكلف لا مزيد عليه فلا ياتفئت 
إليه». 

ولاغرابة في أن يرد هذا الأسلوب كثيراً عند ابن مالك؛ لأننا ذكرنا سابقاً أن التيسير 
والبعد عن التُكلف هدف سعى إليه من خلال اعتراضاته؛ وإِئما بعل هذا الأسلوب في هذا 
الترتيب لأنّْ الوصف بالتكلف لا يرد غالباً إلا مع غيره من الأساليب» وتفسير ذلك- من 
وجهة نظري- يعود إلى أنَّ ابن مالك يرى أَنَّ اللغة بطبيعتها قريية الفهم؛ » سهلة المأخذ» 
بعيدة عن التكلف والتعقيد» فأي قول جاء في قواعدها متكلفاً فهو غير صحيح: أو هو 
قول ضعيفء أو مفتقر إلى الحجة والدليل» أو هو مردود بمخالفته الأصول. 

ولا يمنع من ذلك أن يرد هذا الأسلوب منفرداً دالاً على الاعتراض؛ فمن مسائله 
المتكررة في مصتّفاته ويهدف من خلالها إلى إفهام كلام النّحويين أَنَّ سيبويه ألحق «فَعيلاٌ» 
و«قعلاً» في العمل باسم الفاعل» وهما صيغتا مبالغة منه» ثم أنشد قول ساعدة بن جودية'© 
[من البسيط]: 


حَنّى شَآمًَا كليل مَوْهِناعَملٌ 9 بَانَتْ طرَاباً وبَاتَ اللْبِلّ ل يتم 
و«شاها»: ساقهاء والمقصود بالضمير بقر الوحشء و«الكليل» هو البرق الضعيف» 
و«الموهن» منتصف الليل. 
والنُحويون عختلفون في توجيه شاهد سيبويه في هذا البيت؛ فمنهم من غَلطَ سيبويه 


(1) ينظر: شرح التسهيل 2308/1 80/3. وشرح شواهد التوضيح 12» وشرح الكافية الشافية 21117/2 1637/3) وغيرها. 
(2) ينظر: الكتاب 2113/1 والمقتضب 2115/2 وشرح المفصل 90/4) والمقرب 2192 والخزانة 157/8. 
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في الاستدلال بهء فقال: «وليس هذا بحجة في واحد منهما لأَن (مُوهناً» ظرف وليس 
جمفعول؛ والظرف إِما يعمل فيه معنى الفعل كعمل الفعل؛ كان الفعل متعدياً أو غير 
متعلٌ)00. ومنهم من اعتذر لسيبويه فقال: (إِنّه نصب «موهناً» ب«كليل» على أنه مفعول 
به» فإن قيل: فلعل «موهناً» منصوب على الظرفية؛ كأنّه قال: «كليل في موهن عمل في 
آخر)»» فالمواب» أنه إغايريد آنه أكل الوهن يكارة غمله فيه كما تقول «أتعبت نهارك» 
إذا أردت أنَّه عمل فيه عملاً كثيراً»©؛ وهو من المجاز. قال ابن مالك عن هذا الاعتذار: 
«وهذا عندي تكلف لا حاجة إليه؛ وَإنما ذكر سيبويه هذا البيت شاهداً على أنَّ «فاعلاً» 
قد يعدل به إلى «فعيل» و«فعل» على سبيل المبالغة» كما يُعدّل به إلى «فعُول» و«فعّال» 
و«مفعال», فذكر هذا البيت لاشتماله على «كليل» المعدول به عن «كال»» وعلى «عمل» 
المعدول به عن «عامل». ولم يتعرض لوقوع الإعمال...200. 


+ أساليب أخرى في الاعتراض: 

ذكرنا فيما مضى ما اشتهر من أساليب ابن مالك في اعتراض الآراء والأدلة» لكنّها 
ليست كل الأساليب الى اننهجها فى اعتراضاته؛ إنها ثمة أساليب أخرى أقل ورودا فى 
الاعتراض على الآراء والأدلّة؛ أذكر منها مع المثال: 

قوله: «وهذا نظر واه»© في اعتراضه على «ابن الأنباري» الذي منع الإخبار بالجملة 
الظلبكة معلل لذللك يأن لبر ضتفه أن يكرت عملا للصيدق والكذب» والخملة الظلكة 


(1) المقتضب 115/2. 

(2) المقرب 192. 

(3) شرح الكافية الشافية 1037/2. وينظر: شرح التسهيل 80/3. 
(4) شرح التسهيل 309/1. 
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وقوله: «وليس بشيء)”" في اعتراضه على «بعض الناس» الذين جعلوا «ما» في قول 
العرب: «كل شَيء مهد ها النساة وذ كن عق (زإلا: 

وقوله: «وهذا التنظير لا يلزم»© في اعتراضه على «الكوفيين» الذين أجازوا استعمال 
«ليس» حرفاً عاطفاً؛ فيقولون: «قَامَ ريد ليس عَمْرٌو)» كما يُقال: «قَامَ ريد لا عَمْرٌو). 

وقوله: «والذي قاله غير متعين»© في اعتراضه على «السيرافي» الذي حرج قول 
الشاعر [من الطويل]: 

تمر على ما تشعمر .وقد شفث غلائل عبد قيس منها صَدورها 
على أنّه فصل بين المضاف «غلائل» والمضاف إليه (صدورها» بفاعل شفت: «عبد 


وقوله: «وهذا بعيد)© في اعتراضه على «الأخفش » 2 توحيهه قول أبي ذؤيب 
الهذلي” [من الوافر]: 
نَهَيْتك عن طلابك أم عمرو بعَافيّة وأنت إذ صحيح 
حين ذكر أنه أراد «حيئئذ», فحذف «حيناً» وأبقى جر «إذ». 


وقوله: «فلا التفات إليه ولا تعريج عليه»” في اعتراضه على «الصيمري» الذي اذعى 
جواز التُصب فى نحو: «كل رَجُل وصَيْعْتَهُ) على تقدير: «كل رَجل كائنٌ وصَيْعَتَه». 


(1) شرح التسهيل 310/2. 
(2) شرح التسهيل 346/3. 
(3) شرح التسهيل 275/3. 
(4) سبق تخريجه ص 195. 
(5) شرح الكافية الشافية 940/2. 
(6) سبق تخريجه ص 121. 


(7) شرح التسهيل 254/2. 
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وقوله: «وهذا غير مرضي)22 عندما فسّر «الغلط» في «كتاب سيبويه» ب«الخطأ». 
فاغتراطية عددها خلط تاها من الغرب راو 16 (أَنْهُم أختكون ذَاهِبُونَ هو ولك وَرَيدُ 
ذَاهبّانَ». 

وقوله: «وهذا من عجب)2 في اعتراضه على «النحاس» الذي نقل اللإجماع على أن 
(«مَعٌ) ساكن «العين» حرفي 

هذه بعض أساليب الاعتراض التي تنجه إلى آراء النُحويين وأدلتهم؛ ورا تكرر بعض 
هذه الأساليب في مواطن مختلفة وألفاظ تعبير متقاربة» وقد وجد في اعتراضاته بعض 
الأساليب التي تتجه إلى النحويين أنفسهم؛ فربما وصفهم: بالاغترار» أو الوهم, أو المكابرة» 
أو الغفلة©» وهذا قليل نادر. 


الميحث الثالث: منهجه في رد الأقوال المعترض عليها : 

لا يتوقع في مسائل الاعتراض في نحو ابن مالك التي جاوزت خمسمئة مسألة أن 
تكون على طريقة واحدة ومنهج واحد في الرد والاعتراض؛ بل إِنَّ ابن مالك كان ينتهج 
عددا من الطرائق التى يسعى من -خلالها إلى رد الأقوال المخالفة» منها ما ينجه إلى رأيه فى 
المسألة» ومنها ما يتجه إلى رأي المعترض وأدلته» ومنها ما كان من نظر ابن مالك وتأمله. 
وفنها ما كاق اعتراضا سابقا اكتفى بنقلة: ورماعرٌ زه عايراه سكم لفكرته فى الاعتراض: 
وبمكن إجمال الحديث عن أبرز هذه الطرائق فيما يأتي: 


(1) شرح الكافية الشافية 515/1. 


(2) شرح التسهيل 242/2. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 20/1, 2148 32/2. وشرح الكافية الشافية 615/2 وغيرها. 
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أولاً: تقوية رأيه بموافقته أصول الاستدلالء أو تزكيته بالسّلامة من الموانع والعلل القادحة : 

لم يكن ابن مالك يتجه في اعتراضاته دائماً إلى الأقوال المخالفة وأدلتها ويبطلها؛ بل 
كثيراً ما كان يعرض الآراء المختلفة في المسألة» ويتجه إلى رأيه المختار فيقويه بأدلة السماع 
والقياس وغيرهاء أو يزكيه بالسلامة من الموانع أو العلل التي تقدح في الصحة وتَردُ على 
الأقوال المخالفة. 

وتقوية ابن مالك رأيه بالسماع أكثر ما يكون في صورتين؛ إحداهما: في أحكام اللزوم 
عند التحويين في بعض الأساليب والتراكيب» فلا سبيل إلى إجازتها من دون أن يُثبت 
ذلك من لغة العرب شعراً أو نثراً. الصورة الثانية: تظهر في أحكام قصر النّحويين لبعض 
الآأساليب والتزاكيب غلى ضروزة الشعرء فلاسييل كدلك لإحازتها بخ دون الامعدلال 
على الجواز المطلق بالئثر ولاسيما الحديث الشريف. 

ومن شواهد ذلك أن الكوفيين أوجبوا إلغاء الفعل القلبي إذا وقع بين فعل ومرفوعه؛ فلا 
يُجيزون في نحو: «قَامَ أظنُ رَيْدٌ إل رفع «زيد» على الفاعليّة» قال ابن مالك: «والصحيح 
جواز التصب والرّفع» فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان» وإذا رفعت فظاهر, ويُنشد 
بالنّصب والرّفع قول الشّاعر© [من الوافر]: 

فَجَاك أَظِرُرَئْعُ الظاعنينًا وم تَعْبَا بِعَذْل العَاذلِيِنَا)© 

وميه اغاراضه على اكثر التحريين الذي قرو ا حوان إتباق الشرط مضارعا والشواب 
مايا نشرورة اللشعر» إذ قال مركا : لإزولة رض دلق لان النبي دقال: («مَنْ يُهُمْ ليلة 
القدر إعاناً والحدسانا ع له ما تَقَدّم من ذنبه)09)©60, 
(1) غير منسوب في: المغني 56/5) والمقاصد النحوية 2172/2 والتصريح 178/2» ومعجم شواهد العربية 502. 
(2) شرح التسهيل 87/2. 


(3) سبق تخريجه ص 68. 
(4) شرح الكافية الشافية 1586/3. 
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كما قوى رأيه بالقياس» وأظهر صورة لديه في الاعتداد بالقياس أن يعمد إلى قياس ْم 
يجر به سماعء؛ كما في موافقته لابن السراج الذي اعترض على قوم من النحويين منعوا 
تقديم خبر الأفعال التاقصة أو توسيطه إن كان جملة؛ إذ قال ابن مالك: «وما ذهب إليه 
[أي ابن السراج] من الجواز هو الصحيح؛ لأنه وإن لم يُسمع مع «كان») فقد سمع مع 
الابتداء؛ كقول الفرزدق2© [من الطويل]: 

إلى ملك مامه من تحارب أبوهوَلا كانت كلّيبٌأقَارِبَة 

أراد: «أَبُوُ ما أمهُ مِنْ مُحَارِبِ»» فأبوه مبتدأء وأمه مبتدأ ثان» ومن محارب خبره؛ وهما 
خبر المبتدأ الأول» فقدم الخير وهو جملة» فلو دخلت كان لساغ التّقديم أيضاء كقولك: 
دما أنهُ من تارب كان ايكون والتوسظ اول يلكواز كقزلاك مره كان امد ارب 
أبوه))©. 

وأما اعتماده على إجماع العدب أو العلياا لقوية ارد فظافر أبضاء ومن ذلك رأيه 
في «(سوى» ا لسغي بها فقد ذكر غنالفته لأكثر البصريين ححين اذّعوا بأنها لازمة للنصب 
على الظرفيّة؛ قال: ««سوى» المشار إليه [ في النظم] اسم يستثنى به» ويجر ما يستثنى به 
الأطافقه اليه ويعر نب عو دير أء كما قرب غير لفظا: خلافا لأكثر البصريين»» : ثم أرجع 
سبب هذا الاختيار إلى أمرين: «(أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قولك: «قَامُوا 
سوّاك» واقَامُوا غَيّْرّك) واحدء وأنّه لا أحد منهم يقول: إن «سوى)» عبارة عن مكان أو 
زمان» وما لا يدل على زمان أو مكان فبمعزل عن الظرفية)©. 

كما أيد رأيه واختياره باستصحاب الأصلء ومن ذلك مسألة إعراب الضمير المتصل 
(1) في ديوانه 340/1» وآخره [تصاهره]. وينظر: الخصائص 394/2) والمغني 216/2» والمقاصد النحوية 365/1) والدرر 


70/2 


(2) شرح التسهيل 355/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 716/2. 
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باسم الفاعل نحو: «معطيك»»؛ و«المعطيك)؛ إذ ذكر في إعرابه ثلاثة مذاهب: أولها 
مذهب سيبويه وأكثر المحققين؛ وهو أن يُحكم له.ما يحكم للاسم الظاهر الواقع موقعه. 
وهو الجر في الأوَّل على الإضافة» والنّصب في الثاني على المفعولية» ثم نقل رأياً نسبه 
إلى الأخفش وهو الحكم بالنّصب مطلقاء وآخر نسبه إلى الرماني والزمخشري والمبرد في 
أحد قوليه» وهو الجر مطلقاء ونقل رأياً ثالئاً عن الفرّاء» وهو جواز الوجهين» ثم قال: 
«الصحيح ما رآه سيبويه؛ لأنَّ الظاهر هو الأصلء والمضمرات نائبة عنه» فلا يُنسب إلى 
شيء منها ما لا يُنسب إليه» إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع الشَّذوذ. وما نحن بصدده 
لم تدم حاجة إلى إلحاقه بالشواذ فوجب صونه من ذلك)". 

ويُلاحظ أن ابن مالك كان كثير الاعتماد في حواره وجدله النّحوي على ما يشبه 
«السبر والتقسيم»©؛ إذ يصدر المسألة بذكر الأوجه المحتملة التي قال بها التحويون» ثم 
يأتي عليها وجهاً وجهاًء مفنّداً القول في أوجه الإبطال لهاء حتى يخلص في نهايتها إلى 
الرأي المختار» ليتضح من خلال ذلك كله أن ما يرد على غيره من مآخذ لا ترد عليه فهو 
الأولى بالانقياد؛ لذا فإنَّ أساليب هذا الاستدلال العقلي ظاهرة في اعتراضات ابن مالك 
إذ يختم بقوله©: «فإذا بطل كذا تعين الحكم بكذا...». 

ومن ذلك فكره آراء نحوية في عامل النّصب في نحو: «خيراً» في قوله تعالى: 
أنتهوا حيرا لحك © [النساء: من الآية 171]؛ فذكر أولاً رأي سيبويه» وهو أنَّه مفعول 
لفغل دوق دل عليه الذكوره والتقديره أن خيراء ثم ذكر ري الكساتي» وغبو أن 
الناصب «يكن» محذوفء واعترضهيما ذكره الفرّاء من أنَّ هذا لو صح لجاز أن نقول: «انَه 
(1) شرح الكافية الشافية 1052/2. 
(2) وهو ضرب مما يلحق بالاستدلال العقلي» ذكره ابن جني في الخصائص 67/3 ومثل له» وكذا فعل الأنباري في لمع الأدلة 

131-7. ولخص ذلك السيوطي في الاقتراح 315 وعرفه بقوله: «أن يذكر [المستدل] جميع الوجوه المحتملة» ثم 


يسبرها؛ أي يختبرهاء فيبقي ما يصلح» وينفي ما عداه بطريقه». 
(3) ينظر: شرح التسهيل 2340/1 35/2 61» 2159 250» وشرح الكافية الشافية 877) 1078) 1246. 


إكزطة 


أخانا» على تقدير: تكن أخانا. لوذكر راق الفكادوهو أن وغير ا ميقة اغدر غوف: 
واالقفين» اعهوو اننا كير ابن أنظلة يعدم مه اعراة التقدير» كما في نحو: حَسْبُك 
خيّرا لك. وقال في ختام المسألة: «وعلى كل حال لا يصلح أن يراد به المصدرء ولا أن 
يراد به ما قدّر الكسائي» وإذا بطل قول الكسائي وقول الفرّاء تعين الحكم بصححة القول 
المذكورء وهو رأي الخليل وسيبويه)2. 

وقد يؤيد الرأي المختار بتأكيد أنه سالم من موانع الصحة التي ترد على غيره» كما في 
تأييده لرأي سيبويه في رافع المبتدأ والخبر» وهو أن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع 
بالمبتدأً؛ إذ قال: «وقوله هو الصحيح؛ لسلامته ما يرد على غيره من موانع الصحة)©) ثم 
أخذ في تفصيل رد الأوجه المخالفة» ببيان مانع الصحة في كل منهاء والذي لا يرد على 
رأيه في المسألة. 

وأشهر علة كان ابن مالك يقدح بها قول المخالف ويزكي منها رأيه في المسألة هي 
علة مخالفة النُظائر» أو مخالفة الأصل؛ ففي مسألة نوع ما بعد (إِيّا» قال ابن مالك: «(وهي 
ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروفء, وهذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني» وهو 
الصحيح؛ أن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل...)©. وفي مسألة أخرى وافق ابن 
مالك الخليل في أن أداة التعريف هي «أل» لا اللام وحدها؛ فقال: «على ل الصحيح 
عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظير..)©. 

ومن مظاهر تقوية ابن مالك لرأيه المختار وتعزيزه أنّه لا يُغفل في بعض المسائل سد 
بعض التُغرات في الرَّأي المختار» والتي من خلالها يمكن الطعن فيه أو في أدلته» فيعقب في 
(1) شرح التسهيل 159/2. 
(2) شرح التسهيل 270/1. 


(3) شرح التسهيل 145/1. 
(4) شرح التسهيل 253/1. 


2524 


ختام رأيه بالإجابة عن هذه الاعتراضات؛ ومن ذلك ما نجده في مسألة اختلاف التَحويين 
في إعمال «ما» النافية مع تقدم الخبر؛ فقد أجاز ذلك على ندور موافقاً سيبويه الذي أنشد 
على هذا قول الفرزدق27 [من البسيط]: 
فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ الله نْمَتَهُم إِذْ هم فَرَيشُ وإِذْ مَا مثْلَهُم بَسَرْ 

ثم ذكر ما اعتّرضٌ به على الاستدلال بهذا الشّاهدء وفيه اعتراضان2؛ الأول: أن 
الخبر محذوف, و«مثلهم» منصوب على الحاليّة. والثَّاني: أنَّ الفرزدق التميمي - وهو من 
قوم لا يعملون «ما» مطلقاً- قد أخطأء حين رغب فى إيراد الشّاهد على لغة الحجازيين 
بالإعمالء ولم يعلم أنهم يشترطون في الإعمال تأخر الخبر. 

قال ابن مالك: «والجواب عن الأول: أن الحال فضلة» فحق الكلام أن يتم بدونهاء 
ومعلوم أنَّ الكلام هنا لا يتم بدون «مثلهم»» فلا يكون حالاًء وإذا انتفت الحالية تعينت 
الخبريّة. والجواب عن الثاني: أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين» ومن 
مناهم أن يظفروا بزلة منه يشنعون بها عليه» مبادرين إلى تخطئته» ولو جرى شيء من 
ذلك لنقل؛ لتوفر الدواعي على التحدث ,مثل ذلك لو اتفق» ففي عدم نقل ذلك دليل على 
إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله؛ فثبت بهذا صحة استشهاد 
سيبويهبما أنشده, واللّه أعلم)'©. فأجاب على الطعن في الاستدلال بالقياس» والإجماع. 


(1) ديوانه 257/1. وينظر: الكتاب 60/1) والمقتضب 191/4» المقاصد النحوية 451/1» وخزانة الأدب 123/4. 

(2) أدى إليهما أن إعمال «ما» فيه خلاف بين الحجازيين الذين يعملونها بشروط منها منع تقدم الخبر وبلغتهم نزل القرآن؛ 
والتميميين الذين يمنعون الإعمال مطلقًا. والإشكال في أن الفرزدق التميمي قد أعمل «ما) مع التّقدبم؛ وهو من قوم 
منعوا الإعمال بالكلية» وقد جاء هذا الشاهد في «الكتاب» 60/1 وعقّب سيبويه بعد ذكره بقوله: «وهذا لا يكاد 
يعرف»»؛ فأحدث إشكالاً آخر في الفهم عند النّحويين؛ بيد أنَّ ابن مالك فهم منه الجواز على ندور استناداً إلى القرائن. 
ينظر: المقتتضب 191/4» والانتصار 54) والنكت 285/1. 

(3) شرح التسهيل 373/2. 
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ثانياً: تأكيد مخائقّة الآراء المعْتَرَض عليها لأصُول الاستدلال والدّراسة النّحوية؛: 


الأصل في اعتراض ابن مالك النحويين أن يتجه إلى إبطال أقوالهم في مسائل النحو 
المختلفة؛ لذا فلا غرابة في أن تكون معظم أوجه الردٌ تتجه إلى آراء المعترض عليهم وأدلتهم؛ 
ومن أساليبه في ذلك أن يَنْصَّ على أن القول المعترض عليه مخالف لأصول الاستدلال؛ من 
سماع أو قياس أو إجماع أو استصحاب للحال. 

فقد يعترض ابن مالك على رأي جاء السّماع بخلافه. وهذا اللون من الاعتراض أبلغ من 
اعتراضه بعدم السماع؛ وقد صرّح في غير ما موضع بأن «الرواية لا تعارض بالرأي)2©. 

ومن ذلك ما ذكره في اعتراضه على ما نُقل عن الكوفيين في منعهم تقديم حال المرفوع 
عليه إذا تأخر هو ورافعه عن الحال نحو: (رَاكباً بحاءَ رَيدٌ»؛ فذكر أن «قولهم مردود بقول 
العرب: «سَنَّى تَوُوبُ الحلبَةُ©؛ أي: متفرقين يرجع الحالبون» وهذا كلام مروي عن 
الفْصَحَاءء وقد تضمّن جواز ما حكموا عنعه فتعّينت مخالفتهم في ذلك)©. 

أما رده لأقوال النّحويين بوصفها مخالفة للقياس فهي مسألة يدق فيها التفصيل والتّظر؛ 
لأنَّ القياس عمل ذهني تدخله اجتهادات العالم الشّخصيّة واستحضاره للأصول والعلل. 
وهذا اللون من الرد ليس من الضرورة أن يعرف من صريح نص ابن مالك على مخالفة 
القياس؛ بل يفهم كثير من مسائله من قرائنهاء وذلك لأنَّ الاعتراض على القول لمخالفة 
القياس- وهو شاهدنا في هذا الموضع- يختلف عن اعتراضه على الاستدلال بالقياس؛ 
فالأول رد للآراءء أما الثاني فهو رد للاستدلال. 


ويظهر لي من خلال دراستها أنها تأتي على ثلاث صور: 


(1) شرح التسهيل 386/3. 
(2) ينظر: تهذيب اللغة 257/5 وجمهرة الأمثال 541/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 749/2. 
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- الصورة الأولى: أن يعترض على الآراء التي ترك فيها القياس» وكان حقه أن يكون 
ذليلاً عليهاء ومن ذلك اغتراضه على قوم منغوا أن يكون النّحت وعطف البيان أخضص من 
متبوعيهما؛ إذ قال: «وكلا القولين غير مرضي لمخالفته الدليل النُظري والدليل السماعي» 
أما النُطري: فإ النّعت وعطف البيان يشتركان في تكميل دلالة المتبوع وزيادة وضوحه؛ 
وذلك حاصل بالأخص والأعم والمساوي)2. 

وكذا اعتراضه على ابن معط في منعه توسيط خبر «دام» فذكر أنه مخالف للقياس؛ 
وذلك لأنه ترك حمل «دام» على «ليس» في الجواز» مع أن مقتضى القياس يوجبه©. 

- الصورة الثانية: أن يأتي الرأي على خلاف ما صَحّّ من قواعد استدلالية قياسية؛ 
خاصة أو عامة» ومن القواعد الخاصة بباب لعش قالنة قوله: «العاطف ليس بعامل»؛ 
إذ اعترض على المبرد الذي خالف مقتضاها في قوله بأنَّ «الواو» هي الجارة في نحو قول 
امرئ القيس© [من الطويل]: 

َكل توج البخر أزتهى سُدُولهٌ علي بأنوَاع المُمُوم لنْتلي 

قال ابن مالك: «ولا يصح ذلك لأنَّ «الواو» أسوة «الفاء» و«بل» في إضمار «رّبٌّ») 

بعدهما؛ ولأنّها عاطفة لما بعدها من الكلام على ما قبلهاء والعاطف ليس بعامل)©. 


وأنا توعد الغائنة كاله شمعها قولهه روكل تر كبن شير مع اللحى يعغير معه ادكه 
وذلك في اعتراضه على ما ثقل عن الفرّاء من أن «إلا» المستثنى بها مركبة من «لا» و«إن» 
المخففة؛ وقد أبطله بأمور ذكر منها: «أنّه لو صح التركيب لم يصح العمل الذي كان قبله؛ 
أن المعنى قد تغير معه» وكل تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكمء كتركيب (إذما») 
(1) شرح عمدة الحافظ 598/2. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 349/1. 


(3) سبق تخريجه ص 109. 


(4) شرح التسهيل 189/3. 
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و«حيثما)»...)200, 


ولا يلزم من ذلك أن يصرح بتلك القواعد؛ بل رمما فهمت من فحوى الاعتراض» 
ومن ذلك اعتراضه على الكوفيين في إجازتهم إتيان تميز «كم) الاستفهامية جمعاً؛ إذ قال 
معترضاً: (إِنّهِ يلزم إجراء «كم» في تمييزها -مع كونها فرعاً على أسماء العدد- على وجه 
لم يُستعمل في الأصل فكان مردوداً»©» فهذا اعتراض على رأي يخالف قاعدة أنه (لا 
يفضل فرع على أصل». 

-الصورة الثالثة: أن يعترض على الآراء لمخالفتها القياس الصحيح, والقائم على وجود 
أصل قويّ مجمع عليه» وفرع صالح للحمل ومحتاج إليه وعلة جامعة بينهما مسوغة 
للحمل؛ وأي خلل في ذلك فهو مؤدٌ إلى خطأ في الحكم يُفضي إلى منعه. 

وكير ميظعو از ماللقش يحض الآر الالانينا ير غير لاعن أضل ونظيره ومو غليه 
سطر قاعدته التالية: «ولا يُقبل ما يستلزم عدم النَظير مع وجدان ماله نظير»» وذلك في 
اعتراضه على الفرّاء الذي جعل «لولا» الامتناعية هي الرافعة للاسم بعدهاء وكذا اعتراضه 
على بقية الكوفيين الذين جعلوا عامل الرفع فعلاً محذوفاً؛ قال: «والقولان مردودان لأنهما 
مستلزمان ما لا نظير له؛ إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصبء ولا حرف التزم بعده 
إضمار فعل رافع)”» فهو إذن مرفوع بالابتداء. 

وقد يكون في القياس نظير أو أصل لا يمكن اعتبار غيره» لكن بينه وبين الفرع من 
المخالفة ما يبطل القياس» وعلى ذلك جرى كثير من ردود ابن مالك على آراء استندت 
إلى قياس مردود «المخالفته النظائر»؛ ومنه اعتراضه على رأي تُسب إلى الكوفيين مفاده أن 
«أي» في نحو قولك: «مَرَرْتُ بعضَئْفر أي أسَد» حرف عطف؛ فقال: «وجعلها حرف 


(1) شرح التسهيل 279/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 1712/4. 


(3) شرح التسهيل 283/1. 
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عطف يستلزم مخالفة النظائر من وجهين؛ أحدهما: أنَّ حق حرف العطف المعطوف به 
في غير توكيد أن يكون ما بعده مبايناً لما قبله» نحو: مَرَرتُ بريد وعَمْروء وما بعد «أي» 
بخبلافه ذلك الثانى: افق برقن العطفن الخختر بيه شر افه الا برد حذفه 
و«أي» بخلاف ذلك؛ فإِن لك أن تقول في «مَرَرْتٌ بغضئفر أي ملم مَرَرْتٌ بغضئفر 
أَسَد ويستغنى عن «أي» مطرداء ولا يجوز ذلك في المعطوفات)". 

ومن أمثلة رده بعض الأقوال لمخالفتها الإجماع أنه اعترض بعد أن أثبت أنَّ عطف 
البيان يجري رع العف لالض الذي توافق فيه الصفة الوضوف تعريفا وتدكيرا على 
الزمخشري حين جعل قوله تعالى: © مَكَامنحِيمٌ 4 [آل عمران: من الآية 97] معطوفاً على 
قوله: «إميث يست [آل عمران: من الآية 97] بقوله: «وغفل عن الإجماع على أنَّ ذلك 
لا يجوزء كما لا يجوز نعت نكرة.كعرفة)©. 

ومخالفة إجماع العرب كانت من أسباب رده بعض الآراء؛ منها اعتراضه على 
الرخشري في إعراب هه في قوله تعالى: 8 وآ أرَسَلَكَكَ إِلَاكَافَّة دين 4 [سباً: 
من الآية 28]؛ إذ جعلها صفة قائمة مقام موصوف محذوف قدره ب«إرسالة»» قال ابن 
مالك: «ولا يُاتفت إلى قول الرٌعخشري... لأنّه جعل «كافة» صفة, ولم تستعمله العرب إلا 
حالاً)©. 

وكان يرد قول المخالف حين يخالف الأصل من دون دليل قوي يستند إليه» وقد صرح 
بأن الخروج عن الأصل لا يُصار إليه لا بسبب قوي, على خلاف العودة إليه فإنه يرجع 
بالسبب الضعيف©. ومن أشهر اعتراضاته في ذلك اعتراضه على جماعة من التُحويين 
قالوا: إِنَّ «كان» وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث؛ ولا تدل على الحدث؛ فقد 


(1) شرح التسهيل 347/3. 
(2) شرح عمدة الحافظ 594/2. 


(3) شرح التسهيل 337/2. 
(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 1453/3. 
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قال في معرض الرَّدٌّ عليهم: «إِنَّ مدعي ذلك معترف بأنَّ الأصل في كل فعل الدّلالة 
على المعنيين؛ فحكمه على العوامل المذكورة يما زعم إخراج لها عن الأصلء فلا يقبل إلا 
بدليل)”". فاعترض رأيهم لما فيه من خروج عن الأصل بلا دليل. 

ورغنا ذكبر في اعترزاطناتة أن الول عالق لأصول الدّرس التحوي» ولاسيما 
في مسألة التّقل عن التّحويين؛ لأنَّ طبيعة هذا العلم تفرض على العالم أن يتحرّى 
الدّقة في التّقل عن السّابقين» وفهم نصوصهم على النّحو الذي أرادوه» وإدراك المنهج 
الذي ساروا عليه في التَصنيف والاستدلال» وأي مخالفة في ذلك من شأنها أن تحدث 
خلالاً في الدّراسة النّحوية» فاعتراضها واجب حتى يستقيم المنهج» وتصوب الآراء 
والأدلة. 

وقد بينا في الباب السابق بعض أساليب اعتراضه على الاراء المنسوبة خطأ إلى الجمهورء 
أو احاد النحويين وعلى رأسهم سيبويه» وهو اضطراب يعود في أساسه إلى عدم التدقيق 
والنّمحيص في نصوص السابقين» وتقليد المتأخرين بعضهم بعضاً في هذا الشّأن. 

وأبرز تلك الطرائق في تحقيق النسبة: 

أ- العودة إلى كتب السّابقين» ونفي ما نسب إليهم من صريح نصوصهمء ومن ذلك 
ما ذكره في اعتراضه على السيرافي الذي نسب إلى المبرد رأيه في أنَّ تُصب المستثنى بعد 
«إلا» بأستنني مضمراً؛ قال ابن مالك: «وكلامه في «المقتضب» بخلاف ذلك؛ فإنّه قال 
في أبواب الاستثناء: «وذلك أنّك إذا قلت: «جََاءَن القَومُ) وقع عند السامع أنَّ «زيداً» 
فيهم» فلما قلت: إلا يدا كانت «إلا» بدلا مى قولك: لا أعني تداق أستثني ممن جاءني 
زيدا؛ فكانث بدلا من الفعل» فهذا نصّه)©. 


(1) شرح التسهيل 338/1. 
(2) شرح التسهيل 273/2. 
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ب- لا بمنعه الافتقار إلى نص ينفي به هذه النُسبة من نفيها بطرائق أخرى؛ منها: 

1- بيان مخالفة الرأي لمنهج المنسوب إليه وفكره؛ ومنه ما نُسب تفرد إلى الكسائي من 
القول بتحمل الخبر الجامد ججموداً محضأ ضمير المبتدأ» وقد تشكك ابن مالك في 
هذه النسبة على الرغم من أنّه ميقع على ما ينفيها من نصوص الكسائي المنقولة عنه؛ 
وقال: «والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى 
لازم لا انفكاك عنه؛ ولا مندوحة منه؛ كالإقدام والقوة للأسد والحرارة والحمرة 
للنار؛ فإن ثبت هذا المذكور فقد هان المحذور» وأمكن أن يقال المعذور)2. 
ويظهر هنا كيف أن هذا الرأي الشاذ المفتقر إلى الدليل لا يتوقع ثبوته من الكسائي؛ 
إلا بوجه غير الذي أراده هو» وبينه ابن مالك. 

2- قياس النصوص وتفسير بعضها ببعض؛ ومن ذلك ما ذكره في الرأي المنسوب إلى 
الأخفش: وهو أنه يمنع دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي يشبه الشرط إذا نسخ 
ب«إن»» قال ابن مالك مشككاً في هذه النُسبة: «وهذا عجيب؛ لأنَّ زيادة «الفاء» 
في الخبر على رأيه جائزة» وإن ل يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط» نحو: «زيدٌ فقائٌ»» 
فإذا دخلت «إِنَّ) على اسم يشبه أداة الشرط؛ فوجود «الفاء» في الخبر أحسن وأسهل 
من وجودها في خبر «زيد») وشبهه» وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد)©. 

3- الاجتهاد في تفسير النّص وفق ما يترجح لديه, وما يملكه من معرفة.مناهج التأليف 
والاستدلال عند النحويين ولاسيما سيبويه؛ ومن ذلك اعتراضه على أكثر التحويين 
الذين يزعمون أن مذهب سيبويه في «إن» الثّافية الإهمال: «(وكلامه مشعر أن 
مذهبه فيها الإعمال» وذلك أنه قال في ياب عدة ما يكون عليه الكلم: «وأمًا «إن» 
مع «ما» في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة «ما» مع (إنَّ» الثقيلة تجعلها من حروف 

(1) شرح التسهيل 307/1. 


(2) شرح الكافية الشافية 378/1. 
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الابتداء» وتمنعها أن تكون من حروف ليس)؛ فعُلم بهذه العبارة أنَّ في الكلام 
حروفا مناسبة ل«ليس» ومن جملتها «ما»» ولا شيء من الحروف يصلح لمشاركة 
«(ما» فى هذه المناسبة إلا «إن» و«لا» فتعين كونهما مقصودين)20. 


كانثاً: تفي الأدلة عن الآرَاء المعترض عليهاء أو الطعن ضي حجية الاستد لال: 

يولي ابن مالك الدليل عناية كبيرة» وقد نص على ذلك بقوله: «الدليل أولى بالانقياد 
إليه والاعتماد عليه)'©. وقد فتح هذا المنهج له باباً واسعاً من الاجتهاد الذي خالف 
به الجمهور» أو «خرق إجماع النُحويين» على حد تعبير ابن هشام©» وكذا خالف رموز 
النّحويين على رأسهم سيبويه؛ إذ قال في إحدى مسائله: «على أَنَّ كلام سيبويه لو كان 
صريحاً في أنَّ المضارع المنفي ب(لا» لا يكون إلا مستقبلاً لم يجز الأخذ به بعد وجود 
الأدلّة القاطعة بخلاف ذلك)9: وقد نعت بعض النحويين في أكثر من موضع بالمقلدين 
أو المتعصبين؛ وهم الذين ركنوا إلى مادة النّحو نقلآ عن السابقين من دون تمحيص وتحكيم 
للأدلة. 

وعليه فإنَّ كان كثيراً ما يتجه في إبطال الآراء إلى أدلّتها التّقلية أو العقليّة؛ فينفيها 
بالكلية» أو ينفي حجية الاستدلال بهاء فتبطل الآراء. وفيما مضى من هذا البحث تفصيل 
لهذا المنهج مغن عن تكرار الحديث عنه©. 


(1) شرح التسهيل 375/1. 

(2) شرح التسهيل 326/3. 

(3) ينظر: المغني 299/1. 

(4) شرح التسهيل 20/1. 

(5) وذلك في موضعين؛ أولهما: في المضمار الثاني من اعتراضاته: «اعتراضات ابن مالك على 
الأدلة النّحوية»» والثاني: في أساليب الاعتراض على الآراء: «تأكيد افتقار الرّأي إلى الدّليل» أو عدم الحجيّة في 
الاستدلال». 
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رابعاً: اعتراض القول بالنّظر إلى الأساس الذي بُّني عليه؛ أو المحذور المفضي إليه. 

قد لا ينجه ابن مالك في بعض اعتراضاته إلى رأيه المختار فيقويه» أو إلى الرأي 
المعترض عليه مباشرة ولا إلى أدلته فيبطلها؛ بل ريما اعترض عليه برد الأساس الذي بني 
عليه بحجة أنَّ ما بُنِي على باطل فهو باطل؛ ومن شواهد ذلك مسألة الإخبار عن اسم 
المعنى بظرف يقع في جميعه على سبيل الاستغراق أو في أكثره إن كان نكرة» كقوله تعالى: 
وله وه تون برا [الأحقاف: من الآية 15]» أو: 9 آلعحٌ أَنْهُرْ مَمنومت 4 
[البقرةة هن الكية 197]) إة ابخان ابرح سالك حموافقا البصريين- بحر هذا النّوع ب«في»؛ 
واعترض على الكوفيين الذين منعوه لكي لا يوهم التبعيض فيما قصد به الاستغراق» قال 
ابن مالك: «وهذا مبني على قول بعضهم: إن «في» للتبعيض», حكاه السيرافي» وليس 
بصحيح؛ وإنما «(في») حرف مفهومه الظرفيّة بحسب الواقع في مصحوبهاء فإن كان الواقع 
يساوم استغراقاً كالصوم بالنسبة إلى التّهار فلا يمنع منه معنى «في» ولا لفظهاء وإن كان 
صا حاً للاسة ستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موجودة قارنته «في)» أو لم تقارنه...)2. 

وكان أوَّل وجه من وجوه اعتراض ابن مالك على ما نُسب إلى الفراء من أن المستثنى 
اتتصب ب(إن» المخففة الداخلة في تركيب «إلا» (أنّه مبني على ادعاء التركيب؛ ولا دليل 
عليه فلا يلتفت إليه)©. 

وأكثر من هذه الصورة في هذا المعنى أن يعترض على الرَّأي ببيان ما يُفضي إليه من 
محذورء أو يترتب عليه مما هو باطل بإجماع» وعبّر عن ذلك بقوله في بعض قواعده: «وما 
أفضى إلى الممنوع ممنوع)©» «وما استلزم باطلاً فهو باطل)0. 


(1) شرح التسهيل 320/1. 
(2) شرح التسهيل 279/2. 
(3) شرح التسهيل 236/3. 
(4) شرح التسهيل 280/3. 
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وما ذكره في اعتراضه على الزمخشري الذي علل بناء «الآن» بأنّه قد وقع أول وقوعه 
بالألف واللام» وفي هذا مخالفة للأسماءء لأنّ حق الاسم التجرد منهما أولاً ثم يحلقانه؛ 
قوله: «ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف واستحقاق البناء 
اوحيميهاا قل اسر خالي امنا يرو أو غير وعلع كلاف كيم عليه تريضية مر اج 
ما أفضى إليه)20. 

وقد يفضي الحكم إلى ممتنع في كلام العرب؛ ولذلك اعترض على ابن السرّاج والسيرافي 
اللذين أجازا نصب «زيد» في نحو: «زيدٌ ذهب به»» على تقدير إسناد الفعل إلى مصدره 
المنوي» فيكون الجار والمجرور فضلة في موضع النُصبء وينتصب بذلك الاسم السّابق؛ 
قال ابن مالك: «وهذا يلزم منه جواز الاقتصار على «ذُهبٌ)؛ لالدعلى قولهما مسنه إلى 
منوي» والجار والمجرور فضلة. ومثل هذا لا يوحد في كلام العرب فلا يلتفت إليه)”. 

ومن شواهد ذلك مسألة نداء الاسم المعرف بالألف واللام الجنسيتين؛ إذ ذكر أنه 
يتوصل إلى ندائه «بجعله صفة ل«أي» متلوة بهاء التنبيه» نحو: يا أيها الرجل»؛ واعترض 
بعد ذلك على الأخفش الذي أجاز أن تكون «أي» هذه موصولة» والمرفوع بعدها خبر 
مبتدأ محذوف, والجملة صلة «أي»؛ فقال: «ولو صح ما قال لجاز ظهور المبتدأ» ولكان 
أولى من حذفه؛ لأنّ كمال الصلة أولى من اختصارهاء ولو صَّحّ ما قال لجاز أن يُغني عن 
المرفوع بعد «أي» جملة فعليّة وظرفء كما يجوز ذلك في غير النداء» وفي امتناع ذلك 
دليل على أن «أيَاً) غير موصولة)©. 

وقد عرضنا في اعتراضات ابن مالك على تأويلات النحويين وتقديراتهم عدداً من 
المسائل التي اعترضها لأنَّ ما فيها من تأويل قد يفضي إلى ما ممتنع. 


(1) شرح التسهيل 219/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 628/2. 


(3) شرح التسهيل 400/3. 
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خامساً: ذكر اعتراضات السّابقين وتأكيدها: 

من المنهج الذي سار عليه ابن مالك في اعتراضاته أنّه قد يذكر اعتراضات السابقين 
ما دامت تفي بالغرض من رد القول؛ ومن ذلك اعتراضه على ابن بابشاذ مما ذكره ابن 
خروفء وذلك في مسألة عامل الجر فيما بعد «كم» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف 
جرع لبحو : «بكم فقيه اعت الحكمْ؟», فعامل الجر هنا «من» المضمرة» ونسب ابن 
فالات هذا القول إل اسبوية واكار المحريونة ف قال# زرا لبن بايهاة اله لين لقي 
المحققين» ورد عليه ابن خروفء وجعل كلامه في ذلك فاسداًء وقال: «هو نص كلامهم 
إلا الزجاج وحده؛ فإِنَّ ابن النّحاس حكى عنه أنه كان يجعل الخفض ب«كم) نفسها». 
قال ابن خروف: «ولا يمكن الخفض بها لأنها.عنزلة عدد ينصب مميزه وذلك لا يجر ثميزه 
بإضافة» فكذا ما أقيم مقامه»)20©. فاعترض على خطأ النسبة والرأي .ما ذكره ابن خروف 
ولم يعقب؛ لأنَّ نص ابن خروف مغن عن الإضافة. 

وريم الم يكتف .ما ينقله من اعتراضات السابقين؛ بل قد يعقب بتأكيد الاعتراض» ويذكر 
بعض الاستثناءات والاستدراكات التي تلزمها المسألة؛ ومن ذلك ما نجحده في نقل اعتراض 
أبي علي الشلوبين على الجزولي الذي أجاز قول: قَامّت الرّيدونء وقَامَّ الهِنْدَاتُ» حين 
قال قاصيدا التَاء: رولا ّم في الجمع مطلقاً»» قال ابن مالك: «قال الشلوبين: يعني بقوله 
(امطاقا»اسواء كات جمع تكسير أو جمع سلامة» وسواء كان جمعٌ مؤنث حقيقي أو غير 
حقيقي) وو اي تنك ار نوكه بحي كتير كاذ لك ارسي وتنم 
قال الشلوبين: «وليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين» إلا في جمع التكسير واسم 
الجمع. أمّا جمع المؤنث السالم نحو: قَامّت الهنْدَاتُ فحكمه حكم المفرد والمثنى» وكذلك 
حكم جمع المذكر السام حكم المفرد مده أيضأ»: قلت: لاعدولعما ذهب إليه الشيخ أبو 
علي الشلوبين في هذه المسألة» من أنّه لا يجوز قَامّت الرّيدون» ولا قَام الهندَاتُ» إلا على 


(1) شرح الكافية الشافية 825/2. 
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لغة من قال: قال فلانة)2"0. 


فأكد اعتراض الشلويين؛ وضمّن تأكيده استشناء لم يذكره الشلويين؛ وهو أن الحكم 
المقرر هو في اللغة المشهورة, لا في لغة بعض العرب الذين قالوا: قال فلانة» وذهب فلانة 
التي حكاها سيبويه©» وجاء عليها قول لبيد© [من الطويل]: 
مَنَى ابْتَمَايّ أن يعيش أَبُوهُمَا 2 وهل أنا إلا من رَبِيعَةَ أو مِضَّرْ 
وقد يضيف ابن مالك على اعتراضات السابقين ما لابد منه للاعتراض على الوجه 
الذي يراه؛ وهو إقامة الحجة والدليل؛ ففي وقوع الوصف نكرة بعد أمّا نحو: أمّا صديقاً 
فصديق يرى ابن مالك تعين الحالية في الوصف المذكور» وأجاز أن يكون العامل فيه فعل 
الخرط القدرة عقنير» مهما ولكر إساة صدينا فالذكور صدوق ونهر: أن يعما فيه 
الوصف الواقع بعد الفاء بتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور صديق صديقاً. ثم نقل رأي 
الأخفش الذي يرى أنه يعمل في الحال (يكون» مقدرة بقوله: أمّا أن يكون إنسان صديقاً 
فالمذكور صديقء قال ابن مالك: «ورد المبرد قوله» ولم يذكر حجة الرد؛ والحجة أن إذا 
قدّرنا «أن يكون» لزم كون «أن» وصلتها في موضع نصب على المذهب المختار. وينبغي 
أن يقدر فيها «أن يكون» آخر ويؤدي إلى التسلسل والتسلسل ممنوع)©» أراد أنّك كلّما 
قدرت مصدراً عاملاً كنت في حاجة إلى تقدير مصدر يعمل فيه» وهذا ممتنع؛ فأضاف ابن 
مالك الحجة التي يحتاجها اعتراض السابقين. 


هذه هي أبرز طرائق الاعتراض على الأقوال المخالفة التي انتهجها ابن مالك» والتي 
لم تكن مسألة من مسائل الاعتراض تخلو من وجه واحد منها على الأقل؛ وكثيراً ما كان 


(1) شرح التسهيل 113/2. 
(2) ينظر: الكتاب 38/2. 


(3) ديوانه 213. وينظر: الأزهية 117» والأماللي الشجرية 317/2) والمغني 2172/6 والخزانة 313/4. 
(4) شرح التسهيل 331/2. 
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يجتمع أكثر من وجه في المسألة الواحدة فتقوي من الاعتراض 

وقبل ختام هذا الملبحث أشير إلى مسألتين من مسائل الرد والاعتراض على المذاهب 
المخالفة في نظر ابن مالك لاحظتهما كثيرا : في اعتراضاته» وهما في عمومهما لا تخرجان 
عمًّا ذكرناه من طرائقه في الردْ والاعترا ض؛ إل أن قاولهما عند ابن مالك تخد صورة 


متميزه: 


أولاً: مسألة : رتعزيز اللاعتراض» : 

وأعني بها مضاعفة الرّد في الجزئية الواحدة» وذلك أنه يضاعف في اعتراضه الرد» متخذًاً 
من أنتلزي الاقراض ولكدل طريفاء ققد يخرض ابعداء بابحد الطراتق الشايق ذكرهاء 
فإذا ما اطمأن إلى اعتراضه وأقامه على أصوله عاد ليصحح القول المخالف» مفترضاً قلة 
وجحاهة الْرّدُ ليعود إليه مرة أخرى بوحه آنغر من الاغتراض» فيتضاغعف الاعتراض والرد 
في الجزئية نفسها؛ فمثلاً وافق ابن مالك جمهور النّحويين في أن «أل» التعريف قد تقوم 
مقام الضمير» وتكون عوضاً عنه كما في قوله تعالى : فلا بَنَّت عدن ننه لالبو 4 [ص 
0 أي «أبوابها»؛ فالألف واللام عوض من الصَّمير» » ثم قال: «وقد منع التعويض بعض 
التأخرين» وقال: لو كان حرف التعريف عوضاً من الصَّمير لم يجتمعا؛ إذ اجتماع العوض 
والمعوض منه ممتنع» وقد اجتمعا في قول طرفة'» [من الطويل]: 

رَحيبٌ قطَابٌ الَيْب منْهَا رَفِقَةَ | بِجََسالنَّدَامَىبَصََةٌالممَجَرَّد 

والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن نقول: لا نُسلم أن حرف التُعريف الذي في البيت 
عوض؛ بل يخي« الجر التعريفء مومع بينة وين الطمير إد لا عور في اللقد.». 
الثاني #أنانقول : سلمنا كون حرف التُعريف الذي في البيت عوضاًء إلا أنّه جمع بينه وبين 


(1) ديوانه 30. وينظر: جمهرة أشعار العرب 2130 وخزانة الأدب 280/4 ومعجم شواهد العربية 141. 
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ما عوض منه اضطراراء كما جمع الراجز بين «يا» النّداء والمعوض منها في قوله© [من 
الرجز]: 
الى ااانه عبات الا 
أَقَونَيَااللهُعَيَاالئَهُمًاي08 
فهاهنا وجهان من الاعتراض على هذا الشاهد؛ الأول منع لحجية الاستدلال به إذ لا 
شاهد فيه. والثَاني: وجه آخر في الاعتراض يفترض فيه وجود الشاهد» ثم يعترضه من 
جهة أخرى بأسلوب حوار جددلي؛ ليوكد في نهاية اعتراضه أنّه لا بجال للاستدلال بهذا 
الشّاهد بأي وجه. 
وإذا ما ابتعدنا عن تعزيز الاعتراض على السّماع وجدناه قد سار على الأسلوب ذاته 
في الاعتراض على القياس؛ فمن ذلك أنّه قد تقل عن بعض النَّحويين قولهم بوجوب 
وصف المجرور ب«رُبٌ)»» وذكر من شبههم قولهم: «أنَّ «رُبّ) للتّقليل» والذّكرة بلا 
صفة فيها تكثير بالشّياع والعموم؛ ووصفها يُحدث فيها التّقليل بإخراج الخالي منه فلزم 
الرضيكف انلقن وقد افقرون الى بناللق ملام الخرية كيدها زر بها على أن «رْبٌّ» 
للتّقليل» وقد سبق أنها للتُكثير»» وهذا ردٌ للرأي بالنّظر إلى الأساس الذي بُني عليه؛ لكنه 
عاد ليفترض صعّحة قولهم ويعترض بوجه آخر بقوله: «وعلى تقدير أنها للتّقايل فإِنَ التُكرة 
دون وصف صالحة أن يراد بها العموم فيكون فيها تكثير» وأن يُراد بها غير العموم فيكون 
فيها تقليل. فإذا دخلت عليها «رّبٍّ» على تقدير وضعها للتّقليل أزالت احتمال التكثير. 
كما يزال احتمال التقليل ب«لا») و«من» الجنسيتين. فإن وصفت بعد دخول «رّبٌّ» ازداد 


التقليل. 0 


(1) قائله: أبو خراش الهذلي. ينظر: المقتضب 242/4»؛ والإنصاف 341/1) والحماسة البصرية 431/2) والخزانة 258/2. 
(2) شرح التسهيل 263/1. 
(3) شرح التسهيل 181/3. 


268 


وما من شك في أنَّ هذا المنهج في الردٌ والاعتراض يقوي اعتراضه وينوع أساليبه 
ليعطي رده قبولاً عند المتلقي» ومزيداً من التَّوهِين للأقوال المخالفة لديه» بتوظيفه أسلوباً 
متميزاً في الحوار والجدل؛ وإلجاء الخصم إلى أضيق طريق في الإجابة والاعتذار. 
وهذا النهج عند ابن مالك في تقوية الاعتراض لم يكن حاضراً في الناحية التطبيقية كما 
مثلنا فحسب؛ بل تمَثّل في بعض نصوصه. ومن ذلك: 
- أن ابن خروف قوى رأيه في أن المبتدأ نفسه هو ناصب الظرف في نحو: (زَيْدٌ 
غلك »فو افق سييويس واعترضن ابن مالك على هذا الر أي قاقلا: رروهو ايض غفالق 
كراد سييؤيف وسأبيق ذلك إن شاء :الل تعالى4 ولو قصف الك سيبويه نضا ل يدول 
عليه؛ لأنه ييطل من سبعة أوجه...)2, فالرأي مردود أن مفهوم نص «الكتاب» 
على خلافه» ثم عزز ذلك بأنَّ نص «الكتاب» لو كان صريحاً في الرّأي المعترض 
عليه إلا أنه مردود من سبعة أوجه تبطله. 
- ومن ذلك ما أجازه الأخفش في نحو: «ما أحدٌ قائما إلا رَيدّ», أن يقال: «ما 
كاثما إلا زَيُدٌ») بحذف اسم «ما»» والاستغناء عنه ببدله الموجب ب«إلا»؛ قال ابن 
فاللك تعترظا: «ومثل هذا لو سمع من العرب لكان جديراً بالردء لأنَّ المراد فيه 
مجهول...)2), فرده بأنّه لى يُسمع من العربء ثم بِيّن أنه لو سمع لكان مرقودا 
أيضاً لعلّة أخرى مانعة» وهي أنَّ شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعيناً لا 


4 


محتملا. 
- ومنه اعتراضه للزجاج والسيرافي في قولهما بأنَّ فتحة: «لا رَجْلَّ) وشبهه فتحة 
إعراب» والتنوين حذف تخفيفاً؛ قال ابن مالك: «وهذا الرأي لولم يكن في كلام 
(1) شرح التسهيل 315/1. 


(2) شرح التسهيل 372/1. 
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العرب ما يُبطله لبَطل بكونه مستلزماً مخالفة التطائر)©» فرد رأيهما بأنَّ في كلام 
العرب ما يبطله» ثم بين أنه لولم يكن في كلامهم ما يبطله لبطل من وجه آخر وهو 
مخالفة التّظائر. 

ونحده في المقابل يعزز رأيه في مسائل الاعتراض على المخالفين بالنّهج نفسه؛ ومن 

ذلك: 

- مسألة وقوع التميبز بعد فاعل «نعْم) و(ابئٌسٌ) الظاهر التي اعترض فيها على سيبويه» 
وقال بعد أن نقل شواهد السّماع عليه: «فلو ل يُنقل التوكيد بالتّمييز بعد إظهار فاعل 
«نعُمّ» و«بنْسَّ) لساغ استعماله قياساً على التّوكيد به مع غيرهما؛ فكيف وقد صَحٌَّ 
لقنس وقرر ترمد ملم 

- وفي موضع آخر يقول معترضاً على البصريين: «فتوكيد التّكرة إن كان هكذا حقيق 
بالجواز» وإن لم تستعمله العرب؛ فكيف إذا استعملته...)©. 


ثانياً: مسأئة : «الاعتراض الضمني»: 

وهو ما يظهر في استدلالات ابن مالك وشواهده؛ إذ إن لا يأتي بالشاهد للإيضاح 
والتبيين فحسب؛ بل في شواهده هدف آخر يتمثل في الاعتراض على مخالف» وقد أوضح 
ذلك فى بعض المواطن صراحة؛ فمن ذلك أنه ذكر قاعدته العامة عن الأفعال الناقصة بأن: 
«توسيط أخبارها كلها جائز»» ثم استشهد في الشرح على هذه القاعدة بتوسيط خبر 


(1) شرح التسهيل 58/2. 

(2) شرح شواهد التوضيح 109. 
(3) شرح التسهيل 296/3. 

(4) التسهيل 54. 
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«كان» لأنها أم الباب» ثم ذكو بعل ذلك شاهدين فقطى أولهما قول السموءل7) [من 
الطويل]: 
سَلي إن بهلت النَاسّ عَنا وعَنْهِمُ فليس سَوَاءَعَالموججهُول 
والثاني: قول الشاعر© [من البسيط]: 
لا طيْبَ للععيش مَا دَامَتْ مُتَْصَةٌ لَذَائهُبادكارالمؤت وَالهَرَم 
ولم يكن اختياره لهذين الشاهدين من بين عدد كبير من شواهد النُحويين في المسألة 
اعتباطاً؛ بل كان له هدفه الذي عبّر عنه بقوله: «وإنما اختصت «ليس» و«دام» 
بالاستشهاد على توسيط خبرهما لأنّهما ضعيفتان لعدم تصرفهما في أنفسهماء فرعا اعتُقَدَ 
عدم تصرفهما في العمل مطلقاً. وقد وقع في ذلك ابن معط -رحمه الله- فضمن ألفيّته 
منع توسيط خبر «ليس» و«مادام»» وليس له في ذلك متبوع؛ بل هو مخالف للمقيس 
والمسمو ع)20. 
فالاهتمام بنوعيّة الشاهد في المسألة رمما كان مقصوداً لإقامة الاعتراضء كما أنَّ للإكثار 
منها في الموضع الواحد هدفه أيضاً؛ ومن ذلك أنه أجاز بجيء جملة الحال الخبرية مشتملة 
على رابط «الضمير» أو «الواو»» وقد يجتمعان» وسرد غدذا كبيرا من القواغين القرانية 
والشعرية» ليستدل بها على هذه الصور الثلاث» فمن الشواهد التي أفرد فيها «الواو» 
مع جملة الحال الخبرية الماضية معنى لا لفظأاً - وهي المسبوقة ب«ل»)- قول عنترة0) [من 
الكامل]: 
َلَقَدْ حَشِيتٌ بِأنْ أَمُوتَ ولم تكن للْحَوْب دَائرَّة عَلى ابْني صَمْصم 


(1) وقيل: للحارثي. ينظر: البيان والتبيبن 479» وتخليص الشواهد 237» والمقاصد النحوية 439/1» والخزانة 354/10. 
(2) غير منسوب في: شرح ابن الناظم 296 وتخليص الشواهد 241» والمقاصد النحوية 409/1: والدرر 69/2. 
(3) شرح التسهيل 349/1. 


(4) ديوانه 2221 برواية: [ولم نَذْرٌ]. وينظر: شرح ابن الناظم 2247 والمقاصد النحوية 397/2) والخزانة 139/1. 
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كما ذكر شواهد أخرى أفرد فيها «الضمير»؛ منها قوله تعالى : <[ تعر بيْمَوَ مَك 
تقل م سدم و شو [آل عمران: من الآية 174]. وشواهد اجتمع فيها «الضمير» مع 
«الواو)؛ منها قوله تعالى: 98 أو مَلَ وى إِلَ دم بح كه تَيَدٌ 4 [الأنعام: من الآية 93]» ثم 
قال متسائلاً: اوري ل 5 
احتاجت إلى «واو»» كان فيها الضمير أو لم يكن» والمستعمل بخلاف ما قال)0©. 

وإذا كان ابن مالك في اعتراضيه السابقين قد وضح في ختامهما فكرة الاعتراض 
وجلاهاء ودعمهما بطرائق الاعتراض السابق ذكرها من حيث مخالفة القول المعترض 
عليه للقياس والسماع؛ فإِنَّ هناك مسائل أخرى بقي فيها الاعتراض مبهما غير مصرح به 
بل وقفّ فيه عند حد ضرب الشواهد والأمئلة التي أوحت بكثرتها وانتقائها إلى أنَّ هناك 
مخالفاً غير مصرح بهء وفي هذه الشّواهد والاستدلالات دفع لرأيه. 

ومن أمثلة الاعتراض الضمني بالإكثار من الشواهد لدفع رأي غير مصرح به ما 
نحده في مسألة معاني «في) الجارة؛ فإِنَّ النَحويين يُجمعون على أنها للظرفيّة الحقيقية أو 
المجازيّة» وقد ذكر ابن مالك إفادتها معان أخرى» ولأن أكثر التحويين يقضر معناها غلى 
إفادة الظرفيّة الحقيّقة أو المجازيّة؛ فإنَ ابن مالك حين ذكر خروجها إلى غير هذين المعنيين 
أسهب في ذكر الشّواهدء ومن ذلك ما ذكره في إفادتها معنى «التعليل»: «والتي للتعليل 
كقوله تعالى: ا وّلاككَبٌ ين لله سبق لَسَسَكْم مآ أحَزْم عَدَابُ عَظِيك * [الأنفال:68]: 
وكقوله تعالى : 8[ ولَوْلا صضْلُ أل عكر ويه في الدئياوالآيَوَ متك فى مآ أََضْخْرٌ فيه عَدَابُ عَظِيمْ # 
العو 14 ]ء وكقوله تعالى: مإمَدلِكْنَ الى لَمتْتَنِفِيةٌ # [يوسف: من الآية 32]» 
وكقوله 5: ِعُذَّيَتْ امْرَأةٌ في هرّة)©: ومنه قول الشَّاعر© [من الطويل]: 


(1) شرح التسهيل 370/2. 


(2) أخرجه البخاري في صحيحه 834/2: «باب فضل سقي الماء» برقم [2236]. 
(3) قائله: جميل بن معمرء ديوانه 218. وينظر: الأغاني وتعس كراد العربية 518. 
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ومثله”' [من الطويل]: 
لْوَىرَأَسَاْعَنْي وَمَالَبودُه أعغَانيجٌ ححؤد كان فيا يَرُورُمَا 
ومثله© [من الطويل]: 
أفي قمليّ من كليّب هجوته أبو جَهُضْم تغلي علي مَرَاجِله 
ومثله© [من المديد]: 
بَكَرَتْبِاللسُومتَلْحَانًا ‏ في بتعبر ضَلْأو اناي" 
وفي هذه الشواهد اعتراض ضمني على أكثر النُحويين لم يكن غائبا عن ذهنه وهو 
يسردهاء والدليل على ذلك ما نص عليه في موضع آخر حين قال عن الحديث المذكور: 
«تضمّن هذا الحديث استعمال «في) دالة على التَعليل» وهو ما خفي على أكثر النّحويين 
مع وروده 2 القران العزيز» والحديث والشعر القديم)©. 
وشاهد انتقاء ابن مالك من الشواهد ما يقوم به اعتراضه الضمني إجازته إعمال اسم 
المصدر في السعة والاختيار؛ إذ قال: «ومن إعمال اسم المصدر حديث الموطأ: من قبلة 
الرَجُل امْرَأَتَهُ الوضوءً)©» ومنه قول الشاعر7 [من الطويل]: 
(1) منسوب إلى أبي ذوؤيب الهذلي في الأغاني 2290/6 وفي شواهد التوضيح 8اتنيةيغطا إن أبي خراش. ينظر: معجم 
شواهد العربية 203 (هامش 4). 
(2) منسوب إلى الفرزدق في جمهرة اللغة 0974/2 ولم أجده في ديوانه» وهو منسوب الإنشاد إلى الأصمعي في أساس 
البلاغة 0523 وإلى ابن بري في لسان العرب 568/11. 
(3) قائله: النمر بن تولب العكليء ديوانه 135. وينظر: الأغاني: 96/15. 
(4) شرح التسهيل 155/3. 
(5) شرح شواهد التوضيح 67. 


(6) أخرجه مالك في الموطأ 43/1: «باب الْؤصُوء من قُبْلّة الرّجُل امْرَأَنَهُ برقم [96]. 
(7) غير منسوب في: المساعد 238/2» والمقاصد النحوية 22/3 برواية [عون الله المرء]» ومعجم شواهد العربية 178. 
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إذا صَحّ عَوْنْ الخالق المَرْءَ لم يَجذّ 0 عسسيراً من الآمَال إلا مُيسسّرا)'" 
واستطرد في ذكر بعض الشواهد الشعرية» والشاهد أنَّ في استدلاله بهذا الحديث دلالة 
على اعتراضه الضمني على ما نُقل عن البصريين الذين منعوا إعماله إلا في ضرورة©. 
والحق أَنَّ فئح ابن مالك بابّ الاستشهاد بالحديث في مسائل التّحو جعله ينبت كثيراً 
من الأحكام التي منعها السّابقون» كما أسهم في إخراج كثير من الأحكام من باب 
الاضطرار إلى قبولها في السعة والاختيار» ولو لم يصرح في عرضه للمسائل بالمخالف» 
وكتابه (شواهد التوضيح والتصحيح) يزخر بأمثال ذلك من شواهد الحديث. 


(1) شرح التسهيل 123/3. 
(2) ينظر: المساعد 239/2) والهمع 77/5. 
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الفصل الثالث 


الأصول النحويّة في اعتراضات ابن مالك 


- المبحث الأول: السماع. 
- المبحث الثاني : القياس. 
- المبحث الثاليث* الاستصحاب. 


- المبحث الرابع: الإجماع. 
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الفصل الثالث 
الأصول النّحويّة فى اعتراضات ابن مالك 


الأصيول: جمع اماه وهو «أُسْمَلٌ كل شيء)”2؛ وقد جاء مصطلح «أصول التّحو» 
عند القدماء على معنيين©: 
1- القواعد الأساسية في النّحوء وهي المقصودة في كتاب «الأصول في النّحو» لابن 
السرّاج. 
2- الأدلّة أو المصادر التي استّند عليها في استنباط الأحكام؛ فهي: «أدلّة النّحو التي 
تفرعت منها فروعه وفصوله)”. 
وقد اذكر ابن يح © أن أدلّة التُحو هي: السّماع؛ والإجماع, والقياس. أما الأنباري© 
فلم يعتدٌ بالإجماع» وأضاف «استصحاب الحال»» قال السّيوطي: «وقد تحصّل ما ذكراه 
أربعة)»؛ وهي: السّماع والقياس والإجماع والاستصحاب. وإذا كان الأصوليون 
قد اختلفوا في تنظيرهم لأدلّة النّحو فإنَّ ابن مالك قد اعتمدها جميعهاء محتمعة متازرة 
أحياناًء وفي أحيان أخرى اعتمد على بعضها لتقرير قاعدته وحكمه في المسألة» وهذا ما 
جعلنا نقسم هذا الفصل على أربعة محاور» تتضمن جميع الأصول المجمع عليها والمختلف 
فيها. 
ولا أرى ضرورة للحديث عن هذه الأصول ودراستها في تاريخ النُْحوء وبيان أثرها 


(1) ينظر: العين 2156/7 وتهذيب اللغة 186/12» واللسان 16/11. 

(2) ينظر: أصول النحو العربي 17» وأصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 43؛ وأصول النحو عند السيوطي 33. 
(3) لمع الأدلة 80. 

(4) ينظر: الخصائص 189/1. 

(5) ينظر: لمع الأدلة 81. 

(6) الاقتراح 14. 
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وموقف السابقين منها؛ لأنَّ ذلك يعد من التكرار والإعادة لما أسهب النّحويون في دراسته 
,مؤلفات متخصصة. وإنما سأدرس هذا الأصول فى اعتراضات ابن مالك من خلال ذكر 
أبرز مظاهر اعتداده بالأصل النّحوي إن كان قد اعتد به أصلاً في الاعتراض» ثم عرض 
غاذج من تلك السائل الى اعترض فيهنا مستعينا بأضول التبحو, 


المبحث الأول: السّماع: 


الأصل الأوَّل من أصول النّحو وأدلّته» وهو «من الدلائل القوية في هذا الفن)2©: وما 
قام هذا العلم إلا على استقراء بالسّماع والرّواية والمشافهة لطريقة العرب في كلامها؛ فلغة 
العرب هي مادة النّحوء وفهمها هو غايته وهدفه؛ قال ابن السّراج: «التّحو إنما أريد به أن 
ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام 
العرب» حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصلده المبتدئون بهذه اللغة)©. 


المحور الأول: مظاهر اعتداده بالسماع: 

تعددت مظاهر اعتداد ابن مالك بالسماع» ونعرض أبرزها فيما يلي: 

أولاً: السّماع هو الأصل الأول من أصول الاستدلال وأهمها في نحو ابن مالك؛ فعلى 
الرغم من أنه كان قياساً متوسّعاً في أدلته التّقليّة إلا أنّه نَصّ على أنَّ «الرّواية لا تُعَارَض 
بالرّأي)©: وأشار في كثير من المواضع إلى أن السّماع شرط للقياس والحمل؛ ولاسيما في 
قياس لصوم فقال: «القياس عا يكون على ما سُمع لا على مالم يسمع) 229 وعلق 


(1) فيض نشر الإنشراح 633/1. 
(2) الأصول 35/1. 

(3) شرح التسهيل 386/3. 

(4) شرح التسهيل 418/3. 
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على إجازة ابن الأنباري دخول لام الابتداء على جواب جملة الشرط الواقعة خببرا زات 4: 
بحجة أنَّ المانع من ذلك -وهو خوف التباسها بالمدان- مانوة شال «إلآً أنَّ ذلك غير 
مافعم 1 فالأجوه ]إلا يُحكم بجوازه)2» وعن إجازة الكوفيين قلب «ألف) التدبة «ياء» 
بعد كسرة فعال» أو كسرة إعراب....قال ابن مالك: «وما وو تحيين ار عطدة سماع؛ 
لكنّ السّماع فيه لم ينبت» فكان الأعد مدو : 

وريها سار ابن مالك على رأي ابن جحي فى أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض 
ما نسبه إليهم النّحويون؛ فالعرب «أرادت كذا لكذاء وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم لها 
وأجمل بها وأدل على الحكمة المنسوبة إليها»©» وعليه فإِنْ الوقف عند حد السّماع 
المعلل بها أدرك العرب علّته أمرٌ لازمٌ» ومن ذلك ما نجده في مسألة إعمال «لكن) المخقفة؛ 
إذ نجاو يونس والألخفين إعمالها قناسا على نا فق عن :رن 4ه وبران»ه .وزكان): 
واعترضهما ابن مالك فقال: «ورأيهما في ذلك ضعيف»» وضعف رأيهم يرجع إلى أنه 
١‏ يُسمع من العرب إعمالها مع التخفيف»» والعلة في عدم استعمالهم لها مخففة» قال: 
«لضعفها مباينة لفظها لفظ الفعل)؛ فنسب علة الإهمال إلى العرب» فكان القياس فيما 
ماروا ركد كعها. 

وقد صرح ابن مالك في مقابل ذلك بأنَّ «المستعمل مقبول وإن خالف القياس)©), 
ولذلك شواهده في مصتّفاته» ومنه ما ذكره في «أعلم» و«أرى» المتعديين إلى ثلاثة بهمزة 
التعدية؛ إذ ليس هناك أصل متعد إلى ثلاثة فيْلحقَان به؛ قال ابن مالك: «لكن سُمع تعدي 
«أعلم» و«أرى» إلى ثلاثة على خلاف القياس فقّبل)©. 


(1) شرح التسهيل 28/2. 

(2) شرح التسهيل 418/3. 

(3) الخصائص 237/1. 

(4) شرح التسهيل 38/2. 

(5) شرح التسهيل 86/3. 

(6) شرح التسهيل 100/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 573/2. 
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ثانياً: من مظاهر اعتداده بالسماع أنه اعترض على بعض النَّحويين في عدد من المسائل 
بحجة عدم السّماع عن العرب؛ ومن ذلك اعتراضه على المبرد الذي أجاز أن تكون «بل» 
العاطفة ناقلة حكم النهي والنفي لما بعدهاء قال ابن مالك: «وهو خلاف الواقع في كلام 
العرب)20. 

بل لقد رأيئاه لشدَّة اعتداده بالسّماع ينفي أحكاماً رآها بعض النّحويين لم يرد بها 
سماع ولو كان المسموع شَاذَاِ فقال معترضاً على ابن قتيبة والزمخشري اللذين جعلا من 
الاسم الغلاتي العجبي شاكن الوسظ على وينهين في الصرف ويه كالؤقك» ررولو كان 
منع الصّرف العجمي الثلاثي جائزاً لوجد في ١‏ حفن الكواد كما رحد خيرة من الوجوه 
الغريبة)2. 

وربما انتقد بعض النحويين لتركهم الاستشهاد بالسّماع على ما يقررونه من الأحكام؛ 
ومن ذلك ما ذكره في مسألة اجتماع الشّرط والقسمء » إذ إِنَّ اة قتران القسم بالفاء يوجب 
الاستغناء بجوابه؛ لأن الفاء تقتضى الاستئناف» وعدم انها يعنها عا قبلها. وقد أجاز 
ابن السرّاج أن شوق هده الفا فيُعطى فيُعطى القَسَم المؤْخُر بنيّنها ما أعطي بلفظهاء فأحاز أن 
يقال: «إن َه يَعلمُ الله ور اعم قال ابن مالك: (اويك: «فيَعْلُ الله لأروة تلك هكذا 
قال» ول يذكر عليه شاهداً)©. 


ثالقاً: : يقبل ابن مالك ما ثبتت ثبتت عنده نسبته من الشواهد السٌماعية» ويؤولهبما ينسجم مع 
قواعد النّحو المطردة إن كان ظاهره مخالفاً لما اطرد فى كلام العرب» ومن ذلك قبوله القراءة 
السّاذة*؛ وهي: 8إ أل مت لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:1] بالفتح» واعترض على أن تكون دليلاً 
لجواز النّصب ب«لم)» وَحَمّل القراءة «على أن الفعل مؤكدٌ بالثُون الخفيفة فَفْتحَ لها ما 


(1) شرح التسهيل 368/3. 
(2) شرح الكافية الشافية 1470/3. 


(3) شرح الكافية الشافية 893/2. وينظر: شرح التسهيا 27/3 
(4) وهي قراءة نسبها ابن جني في المحتسب 366/2 إلى أبي جعفر المنصور. 
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قبلهاء ثم حذفت وتُويت فبقيت الفتحةٌ كما بقيت في قول الشّاعر© [من المنسرح]: 
اضرب عَنْك الهُمُومَطارِقهَا ‏ صَرْبَك بالسّيْف قَوْنَس الفْرّس)© 

ما إذا لم يجد للسّماع وجهاً من التأويل فإنّهِ يقبله مع الحكم عليه بالشّذُوذء وهو في 
نظره من الفصيح الذي يُحفظ ولا يقاس عليه. 

رابعاً: وسع ابن مالك دائرة السماع عدداً ونوعاً؛ إذ يقع النّاظر في مصنّفاته على 
شواغد من الشعر ل 51 .خيما بين ابدينا من كدب اللنيويين الشارقيق: ما يدل على الدقد 
أضاف لأدلة السّماع مادة غزيرة من الشواهد والأمثال -ولاسيما الشعريّة- لم يعرفها 
الدّرس النّحوي من قبله. 

أما الشّواهد التثرية فيكفينا لتأكيد ذلك ما نراه من فتح لباب الاستدلال بالحديث 
الشريف على مصراعيه؛ ليضيف بذلك للدّرس النّحوي مادة نثرية كبيرة» لم يعرفها الدٌّرس 
التّحوي قبل ابن مالك. 

خامساً: يُعلي ابن مالك من شأن مصادر السّماع» ويصفها بأبلغ عبارة» مؤكداً أهميتها 
في إثبات القضايا التحوية؛ فالقرآن «أفصح الكلام المنشور»©» و«القراءة سنة متبوعة)©, 
0 «أفصح النّاس)©, أمّا كلام العرب ف«يجب أن يُعتقد الصَّواب في كل ما 
نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع)©. 


(1) قائله طرفة» ديوانه 165. وينظر: الخصائص 126/1» الانصاف 568/2» وضرائر الشعر 86: والكشاف 241/4. 
(2) شرح الكافية الشافية 1576/3. 

(3) شواهد التوضيح 179. 

(4) شواهد التوضيح 64. 

(5) شرح التسهيل 273/3. 

(6) شرح التسهيل 52/2. 


اللنأة 


المحور الثاني: شواهد اعتراضاته بالسماع ومغهومه: 

اعترض ابن مالك بالسّماع ودلالته المباشرة» وكذلك يمفهوم السّماع ومؤداه غير 
المباشر» وعند تتبع تلك المسائل نلاحظ أنّها غالباً ما ترد في معرض الاعتراض على أحكام 
اللزوم من وجوب ومنع في باب التراكيب والأساليب» ثم فيما يرد في مضمار الاعتراض 
على اشتراطات التّحويين وتقييداتهم لجواز تلك التراكيب» ولاسيما في تقييدهم للجواز 
بضرورة الشّعر» ثم ما ورد في استدراكه على النحويين ما أغفلوه وثبت به السماع. 


ومن ذلك: 


1- اعتراضه على بعض النّحويين الذين خصّوا «ما» و«ليس» بنفي ما في الحال؛ إذ قال: 
اعتراض أي على الشلوبيخ العقلي» واختار هو الاعتراض بالسّماع؛ فقال: «ورد 
استقبال المنفي ب«ليس» في القرآن العزيز وأشعار العرب كثيراء وكذا ورد المنفي 
ب«ما»»» ثم أخذ في الاستشهاد على ذلكء فكان مما ذكره في استقبال المنفي 
ب«ليس» قوله تعالى: لايم ا مَصَرَوهًا عَنْكمْ 4 [هود: فسن الآيسة 30 
وقوله تعالى: 9 وَلَسْتُمكَاحِذِيه لّا أن تحضوا فِيدٌ 4 [البقرة: من الآية 267]» وغيرهاء 
ومن الشعرذكر ول حباق. 60 إن الطويل]: 

وَمَامِثْلُهُ فيهم رلا كَانَ قَبْلَهُ وَلَِسَ يَكوثُ الدَّهْرَ ما دَامَ يَذبْلُ 
وقول زهير [من الطويل]: 

(1) في ديوانه 433/1. وينظر: الجنى الداني 499: والمقاصد النحوية 397/1» ومعجم شواهد العربية 363. 

(2) في ديوانه 287. وقد ذكره ابن مالك في شرح الكافية 1 برواية الجر في [سابق]» وأشار إلى الرواية الأخرى. وفي 
«الكتاب » اضطراب في نسبته فهو في 165/1 منسوب إلى زهير بالرواية المذكورة» وفي 306/1 إلى صرمة الأنصاري» 
برواية [سابق] بالجر على التَوهم. وبه استدل البغدادي في الخرانة 125/4 على جواز الاستشهاد بالروايات المختلفة 


للشواهد إذا ما صحت روايتها عن العربي الفصيح. وينظر: الأصول 252/1 الخصائص 353/2» وشرح شواهد المغني 
202/1 


262 


5 


تذالي آل لتك درك نا مس وَلا سَابقاً شَيْعَاً إذَا كان جَائيا 
ومن اسحتفيال المنفي ب«ما» قول لله تعالى : 9# وما ا روي 4 عر 4 
[البقرة: من الآية 6 وقوله تعالى: 0 ع سس 
7)]) وغيرهاء ومن ورود ذلك في غير القرآن قول الشّاعر0© [من الوافر]: 

َمَالدُنْيَاببَاقيَةَخَيْ وَلاَأَحَدعَلى الدُنيَاببَاق 
ثم ختم المسألة بقوله: «وشواهد ذلك شائعة ذائعة)©. 
- اعتراضه على اشتراط أكثر النّحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال ضميراً عائداً 
على المبدل منه» قال: «والصحيح عدم اشتراطه؛ لكنّ وجوده أكثر من عدمه؛ كقوله 
تعالى : 9# ينوك عَنِ لتَمْرِ ألْعَرَامِ َال يِوٌ 4 [البقرة: من الآية 217]...ومن الشواهد 
على الاستغناء عن الضَّمير قوله تعالى : مويله عل الاين حِخ ل َسنت من أسْتَطا له سيبيلاً # 
[العمران: مر 00 ومن بدل الاشتمال المستغني عن ضمير قوله تعالى: 
:9 مْلَ تحب الْمْعدُود الَرِدات الْوفْووِ # [البروج: 5-4]؛ ومنه قول الشاعر© [من 
الكامل]: 

هَل تُذنيَنَك من أجارع وَاسط 2 ُوبَاتَُعْمَلةاليَدَيْنحصار 

منْ خالد أهل السَّمَاحَة وَالنَدَى َلك العرَاق إلى رمال وَبَار 
ف«من خالد» بدل من «واسط»©. ويلاحظ في هذا الشاهد وغيره أن ابن مالك كان 
يقف كثيراً مع بعض الشواهد ليبيّن وجه الاستشهاد فيه ولاسيما إن خفي. 


(1) ل أقف على قائله. ينظر: الإنصاف 75/1؛ ومعجم شواهد العربية 327. 
(2) شرح التسهيل 380/1. 
(3) قائله الطرماح؛ في ديوانه 223. وينظر: شرح ابن الناظم 2395 والمقاصد النحوية 202/3؛ ومعجم الشواهد 


العربية 240. 


(4) شرح الكافية الشافية 1279/3. 
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3- اعتراضه على بعض التّحويين الذين أوجبوا اقتران جواب «لو» باللام» نحو: «لو 
كلدك لفقلت) فقال: «والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام المنثور. 
كقوله تعالى: فإ لَوَشِنْتَ أَمْلكتهم ين مَبَلُ # [لأعراف: من الآية 155]؛ وكقوله 
ااي م ل انض : من الآية 47]» ومنه قول رجل لرسول 
الك 35 ررواظتها از تكلقق تصِدقك قَتْء فَهَل لَهَا من آخر إن تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟)» قال: 


((نعم)200)10, وكان قد صَِدْر بحثه فى المسألة بقول جبريل 3 مخاطباً الرسول 5 
«الحمْدُ لله الذي هَدَاكَ للفطرّة؛ لَوْ أَحَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أَمَعكَ)©. 


4- استدراكه على ب بعض النّحويين في منعهم تنازع متعدّيين إلى اثنين أو ثلاثة» بحجة يدة ١‏ 
ومترضي سمو ع لحري لام (اوما زعمه غير صحيح!؛ فإنَّ سيبويه حكى عن 
ارا 0 ررمت رأيت أو قُلْتَ رَيْدا مُنطَلقا»» على إعمال «رأيت)؛ و«مَتى انك 5 


0 


قلت زيد مُنْطْلقٌ»» على إعمال «قلت»» أعني بإعمالها حكاية الجملة ههنا)©. 


5- قوله: «الفصل بين الفعل والفاعل يُبيح حذف الثّاء من فعل ما حقه أن يُلازم فعله 
لنّاء»» ثم فَصّل في المسألة» وذكر مسألة الفَصْل بين الفعل والفاعل ب«إلا»» فنبّه على 
أَنَّ إسقاط التاء أجود؛ لكنّه اعترض بعض النّحويين الذين «لا يجيزون ثبوت النّاء مع 
الفصل ب«إلا» إلا في الشّعر كقول الرَّاجِزُ» 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 467/1: «باب موت الفجأة البغتة »» برقم [1322]» ومسلم في صحيحه 
7/2 باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه»» برقم [1004]. 

(2) شواهد التوضيح 179. 

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1743/4: «باب قوله 9 سْبْحَنَ الى أَسرى بِحَبَيو 2# برقم [4432] 
ومسلم في صحيحه 1592/3: «باب جواز شرب اللبن»» برقم [168]. 

(4) قال سيبويه في الكتاب 79/1: «لأنَّ بعضَّهم قد يقول: متى رأيتَ أو قلت زيداً منطلقاً» والوجهُ متى رأيتَ أو قلتٌ زيدٌ 
منطلقٌ». 

,0 شرح التسهيل 1/2 

(6) لم أقف على قائله. ينظر: المساعد 390/1) والمقاصد النحوية 2220/2 والتصريح 278/2. 
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مَابَرِنث من ريبَةوَذمَ 
في حَرْبنَا إلا بَنَاتُ العم 
فقال: «والصحيح جوازها في غير الشّعر» ولكن على ضعف. ومنه قراءة مالك 
ابن دينار وأ رجاء والجحدري بخلااف عنه20: مفَأْصْبَحُوا ف إلا مَسَاكنْهُمْ © 
[الأحقاف: من الآية 25]» ذكرها أبو الفتح ابن جني وقال إنها ضعيفة في العربية)©. 
فاعترض بقراءة وصفها بالضعف على اشتراط الجوازء وهذا من منهجه في التوسع» 
والابتعاد عن التضييق بالاشتراط أو اللزوم. 
6- قوله فى الكافية الشافية©: 
وخالف الذي أبى عَطفاً ب«لا» 8 نحو: «قامٌَ جَعْفَرٌ لا ابن العغلا» 
وهو يشير بذلك إلى أبي القاسم الزحاجي الذي منع أن يعطف ب«لا» بعد الفعل 
الماضي؛ قال: «وليس منع ذلك ميضيينا لقول العرب©: «بحدك لا كدك».؛ وقيل 
في تفسيره: معناه: تَفَعَكَ جَدّكَ لا كذكي©, فاعترض على حكم المنع .بمعنى السماع 


هذه هي أبرز صور اعتراضاته بالسماع» وتتمثل في اعتراضات على حكمي اللزوم, 


(1) ينظر: المحتسب 265/2» وإتحاف فضلاء البشر 505. ويلاحظ أن ابن مالك ذكر قراءة شاذة» وترك الاستدلال بقراءة 
عشرية لأبي جعفرء في قوله تعاللى: ف نكت إِلَاصَيِسَةٌ # [يّس: من الآية 29]؛ برفع «صيحة »» ينظر: تحاف فضلاء 
البشر 466. 

(2) شرح التسهيل 114/2. 

(3) ينظر: شرح الكافية الشافية 1201/3. 

(4) قال الميداني في مجمع الأمثال 172/1: «يروى بالرفع» على معنى: (جَدّكٌ يُغني عَنْكَ لا كذّكي ويروى بالفتح» أي: 
«ابغ ِجَدَّكَ لا كدّك)»». وما نقله ابن مالك من تفسير هو الشاهد الذي أراده؛ لأنَّ العطف بها بعد الخبر المنبت أو فعل 
الأمر محل إجماع. 

(5) شرح الكافية الشافية 1232/3. 


إطأة 


وأنواع الاشتراطات» واعتراضات بجميع مصادر الاستشهاد المتواتر منها والشاذ» 
واعتراضات بدلالة السّماع المباشر ومعنى السّماع ومفهومه. وفى مصنفاته نماذج متعددة 
من جميع هذه الصورة”) 


المحور الثالث: أبرز ملامح السماع في اعتراضات ابن مالك: 

أولاً: إذا كان النّحويون قد اعتمدوا في مراحل النّحو الأولى على لغة حكيّة ولغة مدوّنة 
لا تُعْتَمَد من دون رواية ومشافهة؛ فإِن المتأخرين -ومنهم ابن مالك- لم يكن لهم بد من 
الاعتماد على لغة مدونة» تحرّوا في دقتها وضبهما ما تحرّاه الأوّلون في التّقل والمشافهة 
وفي نصوص ابن مالك ما يشير إلى ذلك؛ فقد قال في استدلاله على بناء «بين» بقول 


الشاعر» [من الطويل]: 
ولم يثرك التبل المخالف ينها أخا لأخ يَرْجَى ومأثورة الهند 
«هكذا ضبطه من يوثق بضبطه بفتح الثُون)©. 


ركذا في ابعدالاله على حاكة «احمعن) يقوله: «الأله قد صَحّ بضبط الثّقات من قول 
النبي 5 : «إًا بعل الامام ليوتم به؛ فإذا صَلَى قائماً فصوا قياماًء وإذا صَلَّى بجالساً قَصَلَوا 


(1) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 22/1) 33) 49 2160 4187 344» 15/2) 87: 2128 135 2172 235 2251 4253 2284 
3 2340 2341 370) 2387 28/3 59) 76 93: 95 296 113» 2138 2179 2185 2192 2221 2255 22712258 2285 2296» 
31 2334 359) 362) 2376 2384 416) 2430 وشرح الكافية الشافية 429) 609) 704, 749, 906 21106 1234 21238 
9+ 1417» 1586» 1637. وشرح عمدة الحافظ 291, 436 581) 815. وشواهد التوضيح 30) 114» 2126 2129 133» 
5 غيرها. 

(2) ل أقف على قائله. ينظر: تمهيد القواعد 2002/4. 

(3) شرح التسهيل 262/3. 
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لوس أجمعين )(2)4, وقال عن رأي الكوفيين في مسألة العطف ب«ليس): «(وأجود ما 
يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق 0«بابي سبي لبي لَيِسَ شَبيه بعَييّ)؛ كذا ثبت 
في صحيح البخاري برفع شبيه»). 

ثانا عاد ايو مالك على ازاك سوبرع منود في يظرن كي الغ والشعر والتح 
كان له أ #كترق الساع الآوالة لني وق لمعدراكه:ا اعد على الشابتين من طبعنك 
الاستقراء؛ فاعترض بالرٌّواية على أرباب الرّواية» وسطر قاعدته التي قال فيها: «ولا حجّة 
في قول من حََفِي عليه ما ظهر لغيره؛ بل الزّيادة من الثّقة مقبولة)©. وقال في اعتراضه 
على إمام الرّواية سيبويه الذي جعل من شواد التُعجب قولهم: «ما أفْقَرَهُ وما أمْقَتَه) لظنه 
-كما ذكر ابن مالك- أنَّ ثلاثي الأوّل غير مستعملء والثاني لم يُستعمل مبنياً للمعلوم؛ 
قال ابن خالاق من ها عله وعلن امن والقه مع العلمابة وليس الكثر كبا امشدوة 
بل استعملت العرب فَفَرَ وفَقر...وكذلك استعمل مقت الرّجل مقاتة إذا صار مُقيتاً أي 
فيضا ولك التعدال عا لاعت ابعال مناغة من آثمة اللقم 8 

قال سعيد الأفغاني: «ولا عجب في أن يتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين؛ بل إن ذلك 

هو المنتظر المعقولء إذ كان العالم من الأوائل يعلم روايات محدودة؛ وخيرهم من صنّف 
مفردات اللغة في موضوع واحد كالأصمعي مثلاً. ثم جاءت طبقة بعدهم وصل إليها 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 230/2: (مسند أبي هريرة 8) برقم : [7144]» وروايته: «إنما الإِمَامُ ليتم ب به فإذا كير 
فكبْرواء وإذا رَكَمَ فَارْكمُواء وإذا قال سمع الله َنْ حَمِدَةُ َمُولُوا رَبَنَا لك الْكَمْدُ فإذا صلى بَحَالِساً قَصَلُوا جُلُوسا 
أجْمَعينَ». قال السيوطي في الهمع 203/5: «واستدل ابن مالك لجوازه [ أي حالية أجمعين] بحديث الصحيحين: 
«فصلوا جلونينا أجمعين»»)» والصحيح 3 رواية البخاري 244/1 ومسلم309/1: إلى “فضلوا جلوسا أجمعون) ول 
شاهد فيها حينئذ لأنَّ «أجمعون» حينئذ توكيد لواو الجماعة. 

(2) شرح لتسهيل 295/3. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1302/3: «باب صفة النبي 5»» برقم: [3349]. 

(4) شرح التسهيل 346/3. 

(5) شرح التسهيل 46/3. 

(6) شرح التسهيل 46/3. 
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كل ناصتى القاقون دكات ارس تخاطا ال نادت طيقة بماد طياقةه القت المعاتخم 
المحيطة بكل ما اطلع عليها أصحابها من تصانيف ونصوص غاب أكثرها عن الأولين» 
فكانوا أوسع علماء ولذلك نحد ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية أو حديثية شيئا 
واقرا مكليو من أن تكون نطرق امل واحكاتوم أنيد, ولو كاتف ذه الثرو#افي أيدئ 
الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه...لعضوا عليها بالنّواجذ ولغيروا 
-فرحين مغتبطين- كثيراً من قواعدهم التي صاحبها -حين وضعها- شح الموارد)©. 

ثالثاً: كان ابن مالك حريصاً على نسبة السّماع» أو الإسناد والإحالة إلى من ذكره» 
وظهر ذلك في كثير من مسائل الاعتراض» ولاسيما إن كان يعترض على من أنكر السّماع؛ 
أو ضعّفهء أو غفل عنه. 

فقد اعترض على المبرد الذي منع أن يلي «لولا» ضمير من ضمائر النصب أو الجر 
نحو: «لولاي ولولانا ولولاك...»» وكانت حجته «أَنَّ ذلك لا يوجد في كلام من يحتج 


بكلامه»؛ قال ابن مالك: «وما زعمه مردود برواية سيبويه والكونيية» و لكك سيبويه 


رحمه الله© [من الطويل]: 
وَكمْ مَوْطن لَؤْلآَي طخت كما هَرَى 2 بأمجرّامه من قنَّة النَيْقٍ مُنْهَوِي 
وأنشد الفراء© [من الطويل]: 


أتطمعٌ فيا مَنْ أَرَاقَ دماءَنَا 2 وَلْوْلاكَ لم يَعْرض لأحْسَابنًا حَسَنْي 
فأسند السماع الذي أنكره المبرد إلى مصادره الموثوقة. 
(1) في أصول النحو 49. 
(2) نسبه سيبويه في الكتاب 374/2 إلى يزيد بن الحكم النقفي . وهو كذلك برواية [قلة النيق] في: سر صناعة الإعراب 272/2 
وأمالي القالي68/1» والخزانة 126/3. 


(3) سبق تخريجه ص 204. 
(4) شرح التسهيل 185/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 785/2. 


368 


كما أنه اعترض على الجمهور في تضعيفهم السماع» وأجاز العطف على الضمير 
المجرور من دون إعادة حرف الجر فقال: «ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة: 
تَسَاءَلونَ به وَالأرْحَام# [النساء: من الآية 1]» وهي أيضا قراءة ابن عباس والحسن وأبي 
رزين ويمجاهد وقتادة والنخعى والأعمش ويحيى بن وثاب)010, فأثبت نسبة هذه القراءة 
واعترض على من غفل عن السّماع؛ كمن منع إتيان «من» الجارة لابتداء الغاية 
الزمانيّة» واستدل على ذلك بالقرآن الكريم» ثم ذكر بعض الأحاديث: «ومن الأحاديث 
علن ذللق قول .هن روف عدي الانسيقاء: «فَمُطَرْنًا منْ جُمُعَة إلى جُمْعَة), وقول 
عا عرصي الدهتها الفطاس سول اله 5 وم يلس عندي مِنْ يوم قيلّ في ما 
قيل)©, وقول أنس : «قلم أَزَلُ أحبٌ الذي من ن يُومئذ), وهذه الأحاديث كلها 
فى مسي البشاري. وق حامم امساليد أن رسؤل الله 5 قال لفاطمة وضى الله عنها؛ 
«هَذَا أَوَّلَ طَعَام أكلهُ أبُوك من ثَّلانّة أيَّام)©)©), فأحال هذه الأحاديث -التي غفل عنها 


رابعاً: يظهر في اعتراضات ابن مالك أنه لا يعتمد الشّاهد السّماعي المحتمل للتأويل 
دليلاً في مسائل الخلاف, مع أنَّ أبا حيان كان يرد كثيراً من أدلة ابن مالك لأنها محتملة» 


(1) شرح التسهيل 376/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1246/3 وعمدة الحافظ 660/2. 

(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه345/1: «باب الدّعاء إذا تقطعت السبّل من كثرة المطر» برقم: [971]» وهو 
فيه برواية: [فمُطروا من جُمُعة إلى جمّعة ]. وفيها شاهده في المسألة. 

(3) شطر من حديث طويل تضمن «حادثة الإفك» التي روتها عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري في صحيحه945/2: 
«باب تعديل النساء بعضهن بعضًا»» برقم: [2518]. 

(4) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 737/2: «باب ذكر الخياط»؛ برقم: [1986]. 

(5) شطر حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 213/3: (مسند أي سعيد الخدري) برقم: [13246]» وأكد به العكبري 
في إعراب الحديث 40 رأي الكوفيين؛ في جواز استعمال «من» لابتداء الغاية الزمانية. 


(6) شرح التسهيل 132/3. 
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وفي ذلك يقول السيوطي: «قال أبو حيان -أيضاً-: «إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به 
الاستدلال». ورد به على ابن مالك كثيراً في مسائل استدلّ عليها بأدلّة تقبل التٌأويل)©. 
ومن شواهد ذلك أله اغترض على الأخفش الذي أجاز دخول الفاء غلى خبر المينداً 
الذي لا يشبه أداة الشرط؛ قال ابن مالك: «ورأيه في ذلك ضعيف؛ لأنهلم يرد به سماع») 
فاعترض على رأيه بحجة أنه لم يُسمع عن العرب ما ييده» على الرغم من أنّه أردف بذكر 
شاهدين مماعية: إلا آنه ليها فقال: «ولا حجة له في قول الشّاء © [من الطويل]: 
وَقائلّة خَوْلانُ فانكخ فكيَم والحررقة الحيّين خلوٌ كما هيا 
ولافي قول الآخر© [من الخفيف]: 
َوَوَاحٌ ودع أَمْ يكور أنت فَانظرْ لي ذَاكَ تَصِيٌ 
أن معنى الأوّل: هذه خَوْلآنُ؛ ف«خولان»؛ خبر مبتدأ غدرك ومعنى الثاني: 0 
لك ف«أنت» فاعل فعل محذوف). فَكأنّ السّماع لمكتل لول م يسشمع!. 
ومثل السّماع المحتمل للتأويل الشاهد الشعري المحمول على الاضطرار» وقد 
مرّح ابن سالك بلعم أمن الاستشهاد عا يرة فى الشروزة وعلى سبيل التدور©: 
ومن ذلك ما نراه في اعتراضه على الزمخشري الذي أجاز توكيد حرف ليس من حروف 
الجواب بإعادته وحده؛ إذ قال معترضا: «وقوله مردود لعدم إمام يسند إليه» وسماع 


فك 


يعول عليه»)» فنفى وجود دليل سماعى» وأردف بقوله: «ولا حبّة فى قول الشاعر 

(1) الاقتراح 160. 

(2) لم أقف على قائله. ينظر: الكتاب 139/1» والجنى 71) والمغني 499/2» شرح شواهده 468/1. 

(3) قائله: عدي بن زيد. ينظر: الكتاب 140/1» والجنى 71, والمغني 500/2» وشرح شواهده للسيوطي 469/1» وعجزه فيه 
برواية: [لَكُ فَاعْمدُ لي حال تصين]. 

(4) شرح التسهيل 330/1 00 

(5) شرح التسهيل 275/3. 


(6) سبق تخريجه ص 60. 
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[من النفيف]: 
إن :إن المكضرع تشلخ كن وين كن اسان فل ضينا 

فإنّه من الصّرُورات)02. 

خامساً: يرى ابن مالك أن ما شذ من السماع هو ما خالف الكثير المطرد في الاستعمال» 
ويشترط فيه أن يكون مما نقل عن العرب الموثوق بعربيّتهم؛ ففي إعمال اسم المرة نحو قول 
«عَرَفتُ صَرْبَنَكَ رَيْدا) قال ابن مالك: «إن روي مثله عمن يوثق بعربيته حكم بشذوذه 
ولم يقس عليه»)©» وعليه فهو يؤكد أنَّ الشذوذ لا ينافي الفصاحة؛ بل يشترط في توثيقه ما 
يشترط فى توثيق المطرد الذي يقاس عليه. 

ولاق دور الكّاة عبد ابى هالك عند كوته عفوظا ولة يقاس غليه4 بل وطفه ابن 
مالك في درسه النّحويء فالقراءة القرآنية وأقوال العرب ثما حكم فيه بالشذوذ قد يسهم 
في تقوية الآراء أو ترجيحهاء ومن ذلك أنَّه وافق الكوفيين في أن «على» قد تستعمل 
بمعنى «(الباء»؛ قال: «واستعمالها موافقة للباء كقوله تعالى و لَّ عَلَ أله 
لا لحن # [الأعراف: من الآية 105] أي بألا أقول. وقرأ أبيُّ بن كعب 0 معَقيٌ قي 
بألا أُول4؛ فكانت قراءته مفسرة لقراءة الجماعة)©. فأسهمت القراءة السَّاذة فى إثبات 
الحكم المختلف فيه. 

ويظهر توظيفه الشّاذ لمنقول عن العرب في مسألة: إعراب الصَّمير المتصل باسم الفعل 
الذي كان ظرفا أو مجروراء نحو: «عَليِك)» بمعنى: الرّمُّ و«أْمَامَك) .معنى: اقصّد؛ فبعد 
(1) شرح التسهيل 303/3. 
(2) شرح التسهيل 108/3. 
(3) نُسبت القراءة في معاني القرآن للفراء 386/1) ومختصر الشواذ لابن خالوية 50: إلى عبد الله بن مسعود ونُسبت إلى أبي 


بن كعب والأعمش في تفسير القرطبي 256/7. 
(4) شرح التسهيل 165/3. 
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أن أثبت أن هذا النُوع لا يُستعمل إلا منّصلاً بضمير المخاطبء ولص على أنه مَذَّ قولهم: 
«عَلَيه 5س : ليلْرَم و«إلي» بمعنى : انتتح. قال: «واخثلف قن الصهيو المتصل بهذه 
الكلمات؛ فموضعه: رفعٌ عند الفرَّاء فين عند الكسائي» وجرٌّ عند البصريين»» 
واختار قول البصريين مستدلاً بها نقله الأخفش عن عرب تماد «عليّ عَبْد الله زَيُدَأي 
مد زاعيه الشو ؤهذا شاد لكثه امهو ف اربع الرجة العدلق تيده إذ قال شيا 
بذلك أن الضمير بحرور الموضع لا مرفوعه؛ ولا منصوبه)©. 

سادساً: بالنّظر إلى مصادر السّماع المختلفة وموقف ابن مالك منها ظَهّر أنَّ له في كل 
مصدر موقفاً متميّرأء لا يمكن لباحث في مصادر السّماع في الدّرس النّحوي أن يُغفل 
موك ارد ماذاك قله مز هم القرازات القرانية والأسيماما 5د مدياء كنا آنه #اسباررة 
ومفصل رئيس في تاريخ الاحتجاج بالحديث؛ وفي أشعار العرب -كذلك- نحد له موقفه 
في كميّة الشّواهد التي جاوز في «شرح التسهيل» وحده ضعْفٌ شواهد «الكتاب»» وله 
كذلك رأيه المشهور والمتفرد في مفهوم الضّرورة الشعريّة. 

وهذا ما دفعني للحديث عن مصادر السّماع في مبحث مستقل» يتضمّن -بشيء 
من التفصيل- موقف ابن مالك من مصادر السّماع: القرآن الكريم» والحديث الشريف» 
وأقوال العرب النَّْريّة والشعريّة. وهناك ستكتمل صورة الاستدلال بالسّماع وملاحه في 
نحو ابن مالك. 


: لميحث الثاني : القياس‎ : ١ 


عملية البناء النّحوي» ومن هنا جاء تعريفهم للنّحو بأنّه: «علم بالمقاييس المستنبطة من 


(1) شرح الكافية الشافية 1393/3. 
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كلام العرب)0". 

ويعرف القياس بأنه «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه»©, والمنقول هو 
المسموع من كلام العربء وغير المنقول: إمّا أن يكون استعمالاً يتحقق القياس فيه فتُبنى 
الكلمات والجمل التي ل تُسمع على نمط ما سُّمع؛ وهذا هو قياس النصوصء أو أن يكون 
غير المنقول نسبة حكم نحوي حكم به النحاة من قبل على أصل مستنبط من المسموع؛ 
ولوحظ الحكم في غير هذا الأصل بحسب الاستقراء؛ وهذا ما يسمى قياس القواعد 
والأحكام©. 

والقياس مصطلح أصوبي دار في مصنّفات ابن مالك كثيرا؛ إِمّا مُنفرداً أو مقروناً 
بالسّماعء ورثّما عبر عنه بألفاظه الاجرائية فسمّاه: «دليلاً»» و«دليلاً نظرياً»؛ ولاتنظيراً»؛ 
اما ولاتشبيها): 


المحورالأول: مظاهر اعتداده بالقياس: 
أولاً: أن غياب السّماع إلا يعني بالضرورة امتناع الأحكام؛ وهذه مي وظيفة القياس 
الرئيسة؛ إذ لم تُسمع كل اللغة عن العرب؛ بل إِنَّ كثيراً من قضايا هذا العلم مستنبطة 
السّماعء ومن ذلك قوله عن اقتران خبر «كاد» ب«أن»: «ولا بمنع عدم وقوعه في 
(1) لمع الأدلة 95» وينظر: الاقتراح 303. 


(2) الإغراب في جدل الإعراب 45» وينظر: الاقتراح 203. 
(3) ينظر: الأصول لتمام حسان 63» وأصول التفكير النحوي 85) والقياس في اللغة العربية 19. 
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القر ان مقرؤنا ب«أن» من استعماله قياساً ولول يرد به سماع)'". وقال عن توكيد 
التذكرة إن أفاد: «توكيد التّكرة إن كان هكذا حقيق بالجواز» وإن لم تستعمله 
العرب)2» وقال في موضوع آخر: «فلو لم يرد عن العرب تمييز مؤكد في باب 
((نعم» لحكم بجوازه قباس على وروده 2 غير باب ((نعم)) )00 . لك المقابل بمنع 
بعض التراكيب السّماعية قياساً وإن لم يرد عن العرب ما يبمنعها؛ ففي رأي الزجاج 
والسيرافي القائلين: إن فتحة (إالا رَجْل)» وشبهه فتحة إعراب» وإِنَّ التيوين خذف 
تخفيفاً؛ قال: «وهذا الرّأي لولم يكن في كلام ما يبطله لبطل بكونه مستلزماً مخالفة 
النظائر»©. وشواهد ذلك كثيرة. 

والحق أنه كان في معظم هذه المسائل يعود ليؤكد أنَّ السّماع قد جاءا أثبته القياس» 
فيتعاضد القياس والسّماع مما يزيد الحجة بياناً وقوة. 


لكنه في بعض المسائل التي أجازها قياساً صرّح بأنّهِ لم يرد بها السّماع على حَدّ 
علمه. فمنها قوله: «وألحق ابن أفلح ب«أصار» «أكان» المنقولة من «كان) .معنى 
«صار»» وما حكم به جائز قياسأًء لكني لا أعلمه مسموعاً»©. وقال عن إضافة 
«أب» و«أخ» إلى الياء: «ويجوز عند أي العباس: 2 وأخىّ برد اللام وإدخالها في 
ياء المتكلم»» ثم قال في ختام المسألة بعد عرض شواهد «أبيّ»: «ولم أجد شاهداً على 
(أخيّ )؟ لكن أجيزه شاي على «أبىّ » كما فعل أبو العباس )© . 

ثانياً: أنَّ ورود السّماع مطرداً على وجه لا بمنع من القول بخلافه قياسأء ولذلك صرّح 

(1) شواهد التوضيح 100. 

(2) شرح الكافية الشافية 296/3. 

(3) شرح عمدة الحافظ 787/2. 

(4) شرح التسهيل 58/2. 


(5) شرح التسهيل 83/2. 
(6) شرح التسهيل 284/3. 
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بقاعدته التوسعيّة في القياس فقال: «باب القياس مفتوح». 

ومن ذلك أنْ الجمهور غير الكسائي- يرون أنْ جملة الخال التي سدّت مُسَدٌ الخير 
إذا كانت جملة اسميّة لا تستغني عن الواو؛ قال ابن مالك: «والذي حملهم على 
ذلك أنَّ الاستعمال لم يرد بخلافه» فأفتوا بالتزامه؛ ولم ير الكسائي ذلك مُلمَرَماً بعد 
سدها مسد الخبر» كما لم يكن ملتزماً قبله» وبقوله أقول. وقد كان مقتضى الدليل 
أنَّ حذف الواو هنا أولى» لأنّه موضع اختصار؛ لكن الواقع بخلاف ذلك» وباب 
القياس مفتو ح)7". 

وفي «أي)» المستعملة.معنى الذي وفروعه إذا أضيقت إلى معرفة نحو: «أقصِدٌ نه 
هو أكزة): ولاشال منهُم ا قال ابن مالك: «ولا يلتزم استقبال عامله ولا 
تقديمه كما لا يَلزم مع غيره» وقال الكوفيون بلزوم ذلك؛ ولا حُبَّة لهم إلا كون ما 
ورد وفق ما قالوه)”©. 


: أن الاعتداد بالقياس أظهر في تراثه بعض مظاهر المعيارية في النُظر إلى كلام العرب» 


فلو جاء السّماع مخالفاً للأصل القياسي فإنّه مردود» وعلى الرغم من قلة ذلك - 
إذ ليس هذا من منهجه؛ فهو يقبل كل ما ورد عن العرب مع الحكم بشذوذه إن 
خالف القياس- إلا أن وروده دليل على ميل إلى مدرسة القياس البصريّة» ومن ذلك 
ما أجازة الأخفش في نحو: ا ا عاقيا إلا مه أن تقار نوما نانيا إلا 52 
بحذف اسم «ما»» والاستغناء عنه ببدله الملوجب ب(إلا)؛ قال: «ومثل هذا لو مع 
من العزب لكان عدي ا بال ثولآن مرا قه عنيو اولان فرظ عاد اليف أن 
يكون المحذوف متعيناً لا مختملاً»©: قال ذلك وهو يعلم أن كلام العرب لم يأت 


(1) شرح التسهيل 286/1. 
(2) شرح التسهيل 199/1. 
(3) شرح التسهيل 372/1. 
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على الوجه الذي أجازه الأخفش؛ لأنّه يخالف أصلاً من أصول العربيّة وسننها وهو 
الإفهام ودفع اللبس. 
رابغا: من اعتداد ابن مالك بالقياس أنه قد يأخذ نفسه في تأمّلٍ لقياسات التحوييق» ما 
يجعله يقوّمها وينظر في مدى التزام النُحويين بشروط القياس وقوانينه أو خروجهم 
عنهاء لام أمراة؟ أولهسا» اعتراطاته على قباسالف التحويين» وهو نا 
د ه مفصلاً في فصل سابق. ثانيهما: وصفه قياسات التّحويين بالصحة أو 
الحيق أو الدتعنت»: ولذانك! العريه باالقوسة و الأقين.: 
ففي مسألة امتناع مباشرة حرف الثداء في السّعة ذا الألف واللام أيد ابن مالك 
سيبويه في جواز ذلك في الجملة المسمّى بهاء نحو: «يا الرّجل قائم»؛ ثم قال: 
(«(وقاس عليه المبرد دخول «يا» على ما سمي به من موصول مصّدر بالألف واللام 
نحو: «يا الذي قام») لمسمى به. وهو قياس صحيح. وأجاز ابن سعدان: «يا الأسد 
شدة»» و(يا الخليفة جوداً»» ونحوه ما فيه تشبيه» وهو أيضاً قياس صحيح؛ لأنَّ 
تقديره: يا مثل الأسد» ويا مثل الخليفة» فحَسُن لتقدير دخول «يا» على غير الألف 
واللقي1لل ترصق قياس البرد واب سدداة بالضحة معلاذ لذناك. 
أما وصف القياس بالضعف أو الاستحسان فقد اجتمعا فيما أجازه ابن مالك- موافقاً 
الأخفش- من تقديم الحال الصريحة وغير الصريحة على عاملها المتضمن معنى الفعل دون 
حروفه -ظرفاً كان أم حرف جر- على أن يتقدم المسند إليه وهو صاحب الحالء ومَثّل 
لتقدم الحال الصريحة بنحو: «رَيْدُ مُتَكئاً في الدّارِ)» وغير الصّريحة بقول الشَّاعر© [من 
الطويل]: 
وتخق تنا ايش أن 7 َشْرَبُوا به وَفَذْكَانَ منكممَاوَه مَكان 
(1) شرح التسهيل 398/3. 


(2) قائله: تميم بن مقبل» في ديوانه 6. وينظر: المساعد 31/2 وتمهيد القواعد 2205 ومعجم شواهد العربية 514. 
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وفيه تقدمت الحال غير الصريحة «منكم» على عاملها «ممكان)20. 

ثم قال: «ويضعف القياس على الصّريحة لضعف العامل وظهور العمل» ومن شواهد 
إجازته قراءة بعض السّلف©: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطويّات بيّمينه» [الزمر: من الآية 67]... 
ولا يضعُف القياس على تقديم غير الصّريحة لشبه الحال فيه بخبر (إِنَّ) إذا كان ظرفاًء فكما 
استسْسن القياس على: (إِنْ عنْدَك زَيْدا): لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغي» ولتوسعهم 
في الظروف ,ما لا يُتوسّع في غيرها.عثله؛ كذا استحسن القياس على: 

وقَذَْكانْم: نكم تيا تكان 

وغير الأخفش بمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفي مطلقاً. الصَّحيح جوازه 
محكوما بضَعْفه)©؛ فوصف القياس على تقديم الحال الصريحة بالجواز مع الضعفء أما 
عليه. 

ويقول عن تفاضل لغات العرب في القياس: «لغة بني تميم في تركهم إعمال «ما» أقيس 
من لغة أهل الحجاز»)©. 


متبط لمن بع يا را حر قي نر يفرط في الا لمظده عي اا ان 
وعلى عاملهاء وهنا نيحد الحال «منكم» قد تقدمت على صاحبها «ماؤه» وعاملها «يمكان» معًاء وهذا ما دفع ناظر 
الجيش في التميهد 2304/5 إلى ذكر شاهد آخر في المسألة يستحسن الاستشهاد به غير الذي ذكره ابن مالك؛ وهو 
قول الشاعر: 

َمُنْدُنَهنائكَشرسَاحكا ‏ وَقَائمْسَيْفِيمِئْيديمَكان 

(2) وهي قراءة عيسى بن عمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 132. 

(3) شرح التسهيل 346/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 434/1. 
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المحور الثاني : شواهد اعتراضاته بالقياس وتطبيقاته : 
كما اعترض ابن مالك على القياس فإنَّه اعترض بالقياس منفرداً أحياناء ومؤيداً بالسماع 

أحيانا أخريو«ورون شراهك ذللك: 

1- في باب الأحكام النحوية: ذكر ابن مالك أن الأصل في ممَّسّر الضَّمير أن يتقدم عليه؛ 
لكنه أجاز -موافقاً ابن جني- أن يتقدَّم الضَّمير على مفسّره المتأخر لفظاً ورتبة» نحو: 
وكرت غاذلة اند أل؟ إذ العلل بالسا اصدمزة الفعر ل وذاكر آدلة مسماعية عل عله 
الصّورة» ثم اعترض على جمهور النّحويين الذين مَنَعوا هذه الصّورة» فقال معدلا 
بقيّاس الأول رزلكن اذ فصو رفوي فاكنه ندا ايل من جواز: «صَرَبُونٍ 
وَصَرَبْتُ الرَيْدّين»» ونحو: «صَرَبثُهُ رَيْدا)»» فجعل ما جاء على رأي البصريين في باب 
التنازع» وما هو محل إجماع في باب البدل قيضا عليه فالواو في «خَرَبُونِ) ضميرٌ 
يعود على «الرّيدين»» والهاء في ((صربتة)» تعود على «زيد» «وكلامهما فيه ما في: 
اضرب غلامة ريدأ من تقديم ضَمير على مُفَسَّر مور الرتبة). 
ثم بين وجه أوليّة الجواز فيما حكموا .كنعه -مقارناً بينه وبين ما أجازوه- من جهّة 
أذ مفك زماستكيوا يه ولطواز أخن في البذاء تتاخ را من مقر نا حكموا فيه بالمنع؛ 
فقال: «لأنّ مفسَّرَ «واو» «صَرَبُونقِ» عو 50 على عاملهاء والعطرف 
ومخموله انكو في التاق التاعبرمن القعول بالنسية إلى الفاعل؛ لأنَّ تدم المفعول 
على الفاعل يجوز في الاختيار كثيرأًء وقد يجبء وتقدّمَ المعطوف وما يتعلق به على 
المعطوف عليه بخلاف ذلكء فيلزم من أجاز: «صَرَبُونٍ وخرَيك الرّيدِين» أن 1 
بأوليّة واو اضرب غُلامُهُ يدا لما ذكرناه)9؟. هذا فيما يتعلق بالقياس على ما في 


باب التناز ع. 


(1) شرح التسهيل 161/1. وينظر: شرح الكافية الشافية 585/2. 
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أمّا وجه الأوليّة في مقابل ما جاء في باب البدل فظاهر؛ وهو أنَّ البدل تابع والتّابع 
مؤخر الرتبة ومؤخر في الاستعمال على سبيل اللزوم؛ والمفعول ليس كذلك. 

2- في باب العوامل النّحوية: يرى الزجحَاجٍ أنَّ ناصب ما بعد الواو في نحو: «مّا صَنَعْتَ 
وَأبَاكَ) فعل مضمر على تقدير: ما صَنَعْتٌ وَلابَسْتٌ أبَاك؛ وعَلل ذلك بأن الفغل 
«صَنَعْتَ» لا يعمل في المفعول «أبَاك» وبّينهما الواو» قال ابن مالك: «وهذا غير 
صحيح». ثم ذكر رأيه في المسألة فقال: «الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي 
العطف والاستثناء؛ فقال: «فلذلك تقول: «صَرَيْتٌ زَيْدا وَعَمْرا») فتنصب «عَمْرأ» 
ب«صْرَبْتُ» كما تنصبٌ به «زَيْدا»...ومثله في الحاجة إلى واسطة «مّا ضَرَبْتُ إلا 
رئدا»ه ووطوتت إنا زندا واتاعترانه فينتتصب ما بعد «إلا» و(«إِمّا) بالفعل ولا يمنع 
من ذلك الواسطة؛ لأنَّ المعنى لا يصحٌ إلا بها)©. 


3- في أحكام الإعراب والبناء: حكى سيبويه عن بعض العرب إعراب العدد المركب إذا 
أضيف نحو: (أخدٌ عشرّك مَعٌ أَحَدَ عشر رَيْد) فيبقى اكور مشعرساء سير لخر 
الجر بالعوامل» وقد ابخان ذلك الاخفقن وبععل مقيساً: قال اين الاك معترضا :زرو 
يقاس... خلافاً للأخفش)©؛ وفصّل في الشّرح فقال: «والأجود يما ضيف من هذا 
الركب أن يقى هنتا): واستدلٌ بقياس التُظير والمساوي فقال مبيّناً وجه بقاء البَاء عند 
الإضافة: «كما يبقى مع دخول الألف واللام عليه؛ لاستواء الألف واللام والإضافة 
في الاختصاص الماك لقال رخن عشرّك مَعَ أَحَلَ عشرٌ زيد))؛ بالبناء» كما يقال: 
(الأحَدَ عَشْرَمَعَ الأحَدَّ عَشْرَ))©): وذكر أن المقيس عليه وهو البناه مع الألف واللام 


(1) شرح التسهيل 249/2. 
(2) التسهيل 118. 
(3) شرح التسهيل 402/2. 
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محل إجماع النُحويين. 

4- في باب المعاني والدلالات» وفي قوله تعالى: 9 وَأَتَفوأوتَمَه لا ضبن لذن ظَلَموأونَكُ 
حَآصةَ# [لأنفال: من الآية 25]: اعترض ابن مالك على قوم من النّحويين جعلوا «لا» 
لنهي؛ لأنَّ الفعل قد جاء بعدها مؤكداً بالُونَء قال ابن مالك معترضاً: «وهذا ليس 
بصحيح»)؛ بل هي النَافِيةَ 0 الفعل بعدها بالثّون تكيييا لها بالثاهية» وعمد إلى 
قياس الأولى على ما سّمع فقال: «ومثله قول الشّاعر" [من الطويل]: 

قلا اَارَة الدِّنيًا بها تَلَحَينّهَا ‏ ولا الضَّيِف فيهًا إِنْ اقم عل 
إلا أن ن توكيد 9# ضبن # أحسن لانّصاله ب«لا»» فهو بذلك أشبه بالتهي كقوله تعالى: 
:9 لاَنِدئكَكُْم لشَيطن * [لأعراف: من الآيةجة]ء يحادف قزل الشاغره وتلغيتيا» 
فإِنّه غير متّصل ب«لا) فَبَعْدَ شبهه بالنّهمي. ومع ذلك فقد سَوّغْت توكيدّه «لا» وإن 
كانت منفصلة؛ فتوكيد مَل ضِيبنَ ‏ لانّصَاله ب«لا» أَحَقٌ وأولى)©. 

5- في باب ماهيّة المفردات: وافق ابن مالك سيبويه في أن «نا» إذا ولبا قد عاض 
المضي -أي: ماض لفظاً ومعنى- فهي حرف يدل على وجوب الشَّيء لوجوب غيره» 
ومثّل بقوله تعالى: #إ وَتِلتَ الْمُرَت أَمْلَكتَهُمَ لَمَاطََيُا [الكهف: من الآية 59], 
واعترض بذلك على أبي علي الفارسي الذي جعلها ظرفاً تمعنى الحين. 
وقد رَبح ابن مالك رأي سيبويه معتمداً على دَلالّة الآية؛ (الأنَّ المراد نهم أهلكوا 
سي لكب له لمم اشلكرا حين ظلّمهم؛ لأنَّ ظلمهم متقدم على إنذارهم؛ 
وإنذارهم متقدم على إهلاكهم»,»كما اتدل بقياس الضدٌ 2 المعنى فقال فكيفا: 
«ولأنها تقابل «لو)؛ لذن «لو» في الغالب ندل على امتناع لامتناع) و«نا» تدل على 


(1) قائله: النمر بن تولب العكليء في ديوانه 105. وروايته [فلا الجارة الدنيا لها..]. وينظر: جمهرة أشعار العرب 2166 
والمقاصد النحوية 314/3» وشرح شواهد المغني 628/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 1404/3. 
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وجوب لوجوبء ويحقق تقابلهما أنّك تقول: «لَوْ قَامَرَيْد لقم عَمْرُو لكنّه لام يَقُمْ 
رَيْدٌ ل يَقُمْ عَمْرّو))9. فكما أن «لو» 55 فكذلك مايقابلها في المعنى وهي «ا». 
6- في باب التوجيهات الإعرابيّة: اعترض ابن مالك على رأي البصريين في إعرابهم 
ضمير التصب المنفصل الواقع بعد ضمير التصب المتصل بدلاً في نحو: «رَايُك ياك 
أمّا ابن مالك فقد وافق الكوفيين الذين ناوه ركيد ا قال «وقولهم عندي أَصَحٌ 
من قول البصريين») وَغَلل اختياره بالقياس بين المتناسبين والمتناظرين؛ فقال: («الأن 
نسبة المنصوب المنفصل من ا منصوب المتُصل في نحو: (رَأَيْنُكٌ إِيَاكَ) كنسبة المرفوع 
المنفصل من المرفوع المتّصل في نحو: فَعَلْتَ أَنْتَء والمرفوع توكيد بإجماع؛ فليكن 
النستوني ثر كردا لحر العاريياة خرى والحدا)©, 
وهناك نماذج غيرها في مصنفاته المختلفة اعترض فيها ابن مالك على جمهور التُحويين 
وأعلامهم بالقياس 90 . 


المحور الثالث: أبرز ملامح القياس في نحو ابن مالك: 

بالنظر إلى مسائل القياس في نحو ابن مالك تتضح أبرز معالم منهجه في القياس وتطبيقاته 
له فى مناقشاته واعتراضاته النحويين» ويمكن إيجازها فيما يلى: 

أولاً: يغلب ابن مالك جانب التّقل والسّماع في عملية القياس» وأحياناً نراه يقدم 


(1) شرح الكافية الشافية 1644/3. 

(2) شرح التسهيل 305/3. 

(3) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 26/1) 144 168) 242, 310) 320) 349 0351 355) 2366 2372 0394 0397 24/2» 
8 96 145» 166» 2213 279» 284» 2»2292 316) 402» 2420 5/3 1 275 284 189» 200» 2305 2321 2)392 2393 وشرح 
الكافية الشافية 397) 412 4777 821: 960: 1000: 1082 1226 1389» 1404» 1551» 1644 وشرح عمدة الحافظ 
206/1 402 وشرح شواهد التوضيح 227 31. 
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جانب النْظر والأحكام العقليّة» ومن هنا تبرز أهمية دراسة القياس النّحوي وفق منهجين 
2 ين: 
المنهج الأول: قياس النصوصء أو هو القياس الاستعمالي الذي يراد منه انتحاء كلام 
العرب والنّسج على منوال ما سُمع منه» فهو: «(حمل غير المنقول على 
المنقول إذا كان في معناه)'"» ويقوم على قاعدة «أنْ ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب)©» وفيه هذا المنهج يغلب جانب النص. 
المنهج الثاني : القياس النّحويء أو قياس الأحكام؛ ويقوم على الاجتهاد في ربط الظواهر 
النحوية التي تثبت بالاستقراء» فهو: «حمل فرع على أصل بعلة؛ وإجراء 
حكم الأصل على الفرع»©. وفي هذا المنهج تبرز مقدرته على الربط 
العقلي بعيداً عن النُصوص السّماعيّة. 
قال أحد الباحثين: «والنظر إلى القياس بهذين المفهومين ضرورة لا مناص منهاء ويجب 
تبه إليها في تاريخ هذا العلم» والخلط بينهما قد يودي إلى خلل في فهم القياس»)» وذكر 
أنَّ تأثر علماء أصول النّحو بأصول الفقه أسهم في هذا الخلط لديهم في تعريف القياس» مع 
أن هيا قرقا سينا بين العلمين. 
ومثل هذا التفصيل قد يسهم في حل ما ظاهره الاضطراب؛ حين نرى ابن مالك ينص 
على أن «القياس إِنما يكون على ما سُمع لا على مالم يُسمع)0©؛ ويصف بعض قياسات 
النّحويين بالضّعف بحبَّة «أن السّماع بذلك مفقود»©» ويقول: «الأجود عدم الحكم 
(1) الإغراب في جدل الإعراب 45) وينظر: الاقتراح 203. 
(2) ينظر: الخصائص 357/1. 
(3) لمع الأدلة 93. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 429/1. 


(5) شرح التسهيل 418/3. 
(6) شرح التسهيل 215/1. 
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بجواز مالم يستعمل)2» وفي مقابل ذلك يجيز بعض الأحكام قياساً وإن لم يجر بها سماع 
كقوله: «لا يمتنع ثبوته جملة طلبيّة بالقياس لو كان غير مسموع)» وعن تقديم خبر 
الأفعال النّاسخة -إن كان جملة- قال معترضاً: «والقياس جوازه وإن لم يسمع)©» فإنَّ 
قياس النُصوص يُشترط له نّص مسموع يلحق به أما قياس الأحكام فلا يلزم فيه. 


ثانياً: للقياس عند ابن مالك مسعويان متقابلان اطر رأيه فيهما؛ 


المستوى الأول: القياس على ما كثر استعماله ووافق وجهاً في القياس» فهذا يجب 
قبوله والحمل عليه» وقد اعترض ابن مالك في بعض المسائل على السّابقين مؤكداً أنَّ ما 
منعوه ثابت بكثرة في الاستعمال وله وجهه في القياس» ومنه على سبيل المثال: الفصل 
بين فعل التّعجب والمتعجّب منه؛ فقد منعه مطلقاً الجرمي وابن خروف»ء ونسبه الصيمري 
إلى سيبويه» وضعّفه غيرهم؛ قال ابن مالك: فلو فُصل بينهما وبين المتعبب منه جما يتعلق 
بهما من ظرف وجار وبجرور لم متنع ولم يضعُف؛ لثبوت ذلك نثرا ونظماً وقياساً». وذكر 
أدلته السماغئة من الظو والثارء نو قال موكدا رآيه بقياس الأوى + (زواتا كن هذا الفضصل 
قياساً فمن قبل أنَّ الكرف والجار والمجرور مغتفرٌ الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه؛ 
مع أنهما الشيء الواحدء فاعتبار الفصل بهما بين فعلي التَعجّب والمتعجّب منه - وليسا 
كالشيء الواحد- أحق وأولء وأيضاً فإنْ «فس) أضعق من قعل التُعجب» وقد فضل 
بينه وبين معموله بالجار والمجرور في قولة تعالى: ميتس لِطَيدينَ بدلا [الكهف: من الآية 
50 فأن يقع مثل ذلك بين فعل التعجّب ومعموله أولى بالجواز). 

وقد اطرد في منهجه تأكيد أن الحمل على الكثير في الاستعمال أولى من الحمل على 
(1) شرح التسهيل 28/2. 
(2) شرح التسهيل 310/1. 


(3) شرح التسهيل 355/1. 
(4) شرح التسهيل 40/3. 
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القليل©؛ وضابط ابن مالك في «كثرة الاستعمال» أن يُسمع المقيس عليه في النّظم والثثر 
معاً؛ ل«عدم أمن الاستشهاد .ما يرد في الضرورة)©. 

المستوى الثاني: ما خالف القياس ول تستعمله العرب؛ فهذا يجب اجتنابه ويمتنع الحمل 
عليه. ففي باب «اسم الفاعل» قرر «أنَّ المقرون بالألف واللام يجوز أن يُضاف إذا كان 
مني أو بجموعاً على حدّه إلى المفعول به مطلقاء وإن لم يكن مثنّىّ ولا بجموعاً على حدّه 
لم يُضف إلا إلى معرّف بالألف واللام» أو إلى مضاف إلى المعرّف بهماء أو إلى ضمير 
المعرف بهما»» واستدل على جميع هذه الأوجه من شعر العربء ثم قال: «وأجرى الفرّاء 
العلم وغيره من المعارف مجحرى ذي الألف واللام في الإضافة إليه» فيقال على مذهبه: 
«هذا الصَارِبُ زَيُد), و«الصَاربُ عَبْده)) «والمكرمُ ذينَك»» و«المعينَ اللذين نَصَرَاك)» 
معدلل هناسن قار ولا عي ولد لطا د وهو -مع ما قرر في القاعدة- 
مخالف للأصل المبني على امتناع اجتماع معرّفين» ثم قال مستدركاً: «إلا أن المستعمل 
مقبول وإن خالف القياس» وما خالف القياس ولم يستعمل تعين اجتنابه). 

ثالثاً: ومما اطرد في منهجيّة القياس عند ابن مالك أنَّ ما كثر استعماله في لسان العرب 
وخولف فيه مقتضى القياس يُقبل في بابه لكنه لا يُّقام أصلاً يحمل عليه غيره؛ وفي ذلك 
يقول ابن مالك: «المسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه»)»©. 


ومن شواهد ذلك عند ابن مالك ما نراه في اعتراضه على الأخفش الذي ألحق «أظن» 


وأخواتها مما شمع عن العرب تعديته بالهمزة إلى ثلاثة» وهما «أعلم» و«أرى» المتعديان 
من دون همزة إلى اثنين» ققد بين ابن سالك أن «أعلم» و«أرى» المراد القياس عليهما قد 
(1) ينظر: شرح التسهيل 150/3» 2167 48/3. 

(2) شرح التسهيل 275/3. 


(3) شرح التسهيل 85/3. 
(4) شرح التسهيل 100/2. 
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حُولف فيهما مقتضى القياس؛ فإِنّ «حقٌّ همزة التّعدية أن تُلحق بها ما لا يتعدّى ما يتعدى 
إلى واحد بنفسه. وما يتعدى إلى واحد.ما يتعدى إلى اثنين بنفسه. وليس في كلام ما يتعدى 
إل تله شيدق بها معد إلى اليو تققد هذا الأتفاى بالهيزة معد إل ارين ليده 
أصل ملحق به» لكن سُمع تعدي «أعلم» و«أرى» إلى ثلاثة على خلاف القياس فقبل» 
ولم يلحق ب«علم» و«رأى» شيء فى أخراتيساء أن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه)(2. 

رابعاً: اضطرب منهج ابن مالك في القياس على القليل والشاذ؛ ففي كثير من المسائل 
بمنع القياس بعلة قلة المسموع أو شذوذه؛ ومن ذلك قوله في باب حروف الجر: «الأصل 
ألا يُحذف حرف الجر فإن ورد حذفه وكثْرَ قبل وقيس عليه وإن لم يكثر قبل ولم يقس 
عليه» فمن الذي كثر قولهم: دَخَلتٌ الدَّارَ واسْجدَ ونحو ذلك فيّقاس على هذا: دَخَلْتُ 
البلذوالقك وغير ذلك من الأمكلة ومن الققصر تدعق الماع تركه نك وَذْهَبٌ 
السام ومُطرنًا السَّهْلَ والجبَلَ» وضرب فلانٌ الظهْرَ والبَطنَّ» فلا يقاس على هذه الأسماء 
وما أشبهها غيرها)©. فمنع القياس على ما قَلْ؛ ومثله قوله -بعد أن حَدَّدَ مواضع نصب 
الفعل ب«أن») المحذوفة قباساته «وأما بقاء التصب بعد حَذْف «أن ») في غير ذلك فضعيفٌ 
فلل ولا تقل مي إلا مانقله عَذلء وللاتفاس عليسة: 


أمّا نضّه على منع القياس على ما شَّذ ونَدُر فظهر في كثير من المسائل» من ذلك قوله في 
اعتراضه على الكسائي: «أجاز الكسائي في نحو: رضىّ ولا من ذوات الواو المككسورة 
الفاء والمضمومة أن تُْنّى بالياء قياساً على ما ندر كقول العرب: رضّى ورصَّيّانَ» وشذوذ 
هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه)©. ومثله قوله في مسألة أخرى اعترض فيها 
(1) شرح التسهيل 100/2. 


(2) شرح التسهيل 149/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 559/3. 


(4) شرح التسهيل 92/1. 


405 


على ابن كيسان: «ولشّبّه «أفعَل» المتعبّب به ب«أفعل» التّفضيل أقدَمٌ على تصغيره بعض 
العرب فقال2 [من البسيط]: 
ناما انقلخ غزلانا كدن 0 هن هولبائكن الال والكمر 
وهوافى غاية من الشذوة فلا يقاس غليهغ©, 
وهذا الموقف مما شذ عند ابن مالك هو موقف النحويين» وهو الموافق لأصول الصناعة 
النّحويّة؛ قال ابن السرّاج: «واعلم أنّه كا شَذْ الشيءٌ عن بابه» فينبغي أن تعلم أن القياس إذا 
اطرد في جميع الباب لم يُعنَ بالحرف الذي يشذ منه؛ فلا يطرد في نظائره» وهذا يستعمل 
في كثير من العلوم» ولو اعتُرض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم؛ 
فمتى وجدَّت حرفا مخالفاً لا شَّك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ, فإن كان سُمِعٌ 
من ترضى عربيّنُه فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوجوه أو 
استهواه أمر غلطه) © , 
لكن هذا الموقف من ابن مالك لم يطرد؛ بل رأيناه يقيس على ما صرح هو بشذوذه. 
ومن ذلك ما تراه فى مسألة إعمال (الا» عمل «ليس)؛ فقد قال بعد إيراده عددا كبيراً من 
شواهد السماع: «فهذا وأمثاله مشهور؛ أعنى إعمال «لا» فى نكرة عم اليس شل 
إعمالها في معرفة في قول التّابغة الجبعدي© © [من الطويل]: 
بَدَثْ فغْلّ ذي ود فَلَمًا تَبَْْهَ | تَوَلث وحَلَّتْ حَاجسي في فرَاديًا 
وَخلتث سَواذ الثلب لا أناباها سسؤافاثولافى ختيا ناميا 
(1) نسب هذا الشاهد إلى العرجي» وإلى كامل الثقفي» وإلى غيرهما. ينظر: الإنصاف 2127/1 والمقاصد النحوية 242/1) 
وشرح شواهد المغني 961/2) والخزانة 107/1. 
(2) شرح التسهيل 40/3. 


(3) الأصول 56/1. 
(4) ينظر: شرح شواهد المغني 613/2) والخزانة 2316/3 والدرر 114/2. 
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وقد حَذا المتنبّى حَذو التّابغة فقال© [من الطويل]: 
ذا الجودُ لم يُرْرَق خَلاصاً من الأهَى 2 قلا المجدُ مَكسُوباً وَلا امال بَاقيا 

والقياس على هذا شائع عندي»)2. 

ويُذكر أنَّ رأي ابن مالك قد اختلف في شرح الكافية؛ إذ نسب القول بإعمال «لا» في 
المغرفة إلى ابن الخشجري الذي أتكند بيت الثابغة الشايق» قال اين مالك: لاوفكن عدي 
أن يُجعل «أنا» مرفوع فعل مضمر ناصب لإباغيا» عق الخال تقديره: لا أرَى َاغياً» 
فلمًا أضمرٌ الفعل برز الضُمير» وانفصل. ويجوز أن يُجعل «أنا» مبتدأء والفعل المقدر 
بعددة خيرا ناصبا رزباقيا» غلى اللخال» وركرة هذا مم ياب الاتتقاء باالمول فرع العام 
بالدّلالة عليه» ونظائره كثيرة...)©. 

والبس عذاعى القنامد الوسيد على قباس اتن مالاك عا :زالك له الكتدقد يكو الشاعك 
الوحيد الذي ينص فيه على الشذوذ مع الحكم بجواز القياس والحمل عليه؛ وإلا فإنَّ 
قياس ابن مالك على ما حكم النُحويون قبله أو بعده بشذوذه كثير» وهذا ما جعل بعضهم 
يجعل القياس على الشَّاذ من منهج ابن مالك؛ يقول الدكتور علي أبو المكارم: «ولعل ابن 
مالك أكثر النّحاة في هذه المرحلة استشهادا بالشَّاذْ من القراءات» وإِنَّ نظرة عجلى إلى 
كتابه (شرح التسهيل» لتكشف عن اعتماد كبير على شواذ القراءات في معظم ما ذكر من 
قواعد). 

ويقول أحد الباحثين: «وقد اختلف موقف النّحاة من القياس على القليل أو الشاذ. 
فبعضهم بمنع» وبعضهم يجيز؛ لكن أغلبهم يقول: «يحفظ ولا يقاس عليه»» على أن بعض 


(1) ديوانه 2283/3 برواية: [فلا الحمد مكسوباً]» وينظر: الأماللي الشجرية 431/1) والاتتخاب 277 وخرجه بقوله: «وإما 
دخلت هنا على المعرفة لتكررها ولولا هو لم تدخل إلا على النكرة». 

(2) شرح التسهيل 377/1. 

(3) شرح الكافية الشافية 441/1. 

(4) أصول التفكير النحوي 126. 
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المتأخرين كابن مالك توسع في الجواز)2. 

ومن شواهد قياسه على ما حكم عليه غيره بالشذوذ الذي لا يحفظ ولا يقاس عليه 
أنة أحاز العطض على الضمير المجرور هق دون إغادة حرف لخر تخيلا غلى قراءة حمرة: 
وَانَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحام» [النساء: من الآية 1]» وغيرها من الشواهد التي 
ساقها؛ ثم قال: «والعمل عقتضى هذه الشواهد في النظم والنثر قياساً هو مذهب يوئس 
والأخفش والكوفيين» وهو اختيار الشيخ أبي علي الشلوبين واختياري»)©» وقد سبقه 
الأنباري إلى ذلك حين ذهب إلى إِنَّ ما سمع من هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه©. 


المبحث الثائث: الاستصحاب: 

الاستصحاب: الدّعاء إلى الصّحبة والملازمة» وكل ما لازم شيثاً فقد استصحبه©. 
وهو في اصطلاح النّحويين -كما عرّفه الأنباري- (إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الأصل عند عدم دليل التّقل عن الأصل»» ومَثّل له بقوله: «كقولك في فعل الأمر: عا كان 
مبنيً؛ لأنّ الأصل في الأفعال البناء» وإنَّ ما يُعرب منها لشبه الاسم -ولا دليل يدل على 
وجود الشَّبه- فكان باقياً على الأصل في البناء)©. 


وهو دليل من أدلة النّحوء وقد عقد له ابن جنى باب عنوانه: «باب فى إقرار الألفاظ 
على أوضاعها الأوّل مالم يدع داع إلى الترك والتحول)©) ولم يجعله من أدلة النّحو التي 
ذكرها. أمّا الأنباري فقد قال معتدًاً به: «اعلم أنَّ استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة»» 
(1) القياس في اللغة العربية 12. 
(2) شرح عمدة الحافظ 665/2. 
(3) ينظر: الإنصاف 474/2. 
(4) ينظر: اللسان 0520/1 وفيض نشر الإنشراح 1057/2. 


(5) الإغراب 46. 
(6) الخصائص 457/2. 


1408 


لكنّه عاد في آخر الفصل ليقول: «واستصحاب الحال من أضعف الأدلّة؛ ولهذا لا يجوز 
التّمسك به ما وجد هناك دليل)!©. ومع ذلك فقد اعتمد عليه في الإنصاف كثيراً لتأييد 
رأي البصريين©»؛ ولهذا يقول السيوطي: «والمسائل التي استدل فيها النّحاة بالأصل 
كثيرة جداً لا تحصى؛ كقولهم: الأصل في البناء السّكون إلا لموجب تحريك» والأصل في 
الحروف عدم الرّيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوهء والأصل في الأسماء 
الصّرف والتّدكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد)©. 


المحورالأول: مظاهر اعتداده باللاستصحاب: 


استصحاب الحال من الأدلّة التي اعتدٌ بها ابن مالك في اعتراضاته» وهو دليل قوي 
يأتي في المرتبة الثالثة بعد السّماع والقياس» وليس في وصف الأنباري له بالضعف حجة 
في منع الاعتداد به» والاحتكام إليه» والاعتراض بموجبه؛ «لأنّه إنما يكون من أضعف 
الأدلّة إذا وجد دليل العدول عن الأصلء فلا يقوم في مقابل دليل العدول والتّحول؛ لكنّه 
في حد ذاته دليل معتبر»». ومن مظاهر اعتداد ابن مالك به: 


ولاه تميّر منهج ابن مالك عن جمهور السّابقين بأنّه يعتمد على الاستصحاب مصرّحاً به 
وعد هذا من منهجه: حتى قال بعض الباحثين: «أمّا ابن مالك فقد أخذ به دليلاً من 
أدلة التحوء وقد أكثر من الاستدلال باستصحاب ال حال مع التتصريح ذلك الاسم)”©. 


(1) لمع الأدلة 141. 

(2) ينظر: أصول النحو العربى لنحلة 144. وفى ظاهر قول الأنباري تناقض؛ من جهة تأكيده أنَّ الاستصحاب من الأدلة 
اعورم #16 سياد عليه اق البخدلالاته وإغار اعبات وكر ته يضق بال بن اسمن الأذالف و قن اسيم بالك يحظي 
الباحثين فأنكر أن يكون الاستصحاب دليلا مستقلاء إنما هو دليل تابع للقياس. وقد أجاب عن ذلك؛ وحل إشكال 
التناقض الدكتور: محمد سالم صالح في كتابه «أصول النّحو: دراسة في فكر ابن الأنباري» 450. 

(3) الاقتراح 376. 

(4) أصول النّحو دراسة في فكر ابن الأنباري 450. 

(5) أصول النحو عند السيوطي بين النظريّة والتطبيق 417. 
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«رما» صارفة معنى المضارع إلى المضي؛ أن «رٌبٌ» قبل اقترانها ب«ما» مستعملة 
فى المضى©: فاستصحب لها بعد الاقتران ما كان لهاء بل هى بذلك أحق لأنَّ «ما» 
للتوكيد» فيتأكد بها معنى ما تتصل به؛ مالم تقلبه من معنى إلى معنى ... و(ما» المتصلة 
ب«ربٌ» غير قالبة معناها بل مؤكدة له» فاستصحب ما كان لها من المضى)©. 
وفى باب الاستغاثة قال: «إن كان المستغاث قبل الاستغاثة معرباً استُصحب إعرايّه 
كقولك في «يَا غلامٌ زَيّد): «يَا لعلامَ زَيُد». وإن كان مبتيًا بناء حادثا في النداء أعيد 
إلى الإعراب» وبَحرّته اللام.مما كانت تَجَرٌه في غير النّداء... وإن كان مبنياً قبل النّداء 
نضحب بناؤه» وخكم بجرّه تقديراً)©. 
ثانياً: صاغ ابن مالك في مناقشاته النّحوية بعض القواعد التي تمثل حقيقة الاستصحاب 
ومفهومه. ثما يؤكد حضور هذا الدليل في ذهنه وفكره التتحوي» ومن ذلك أنه منع 
أن تكوة وتام خاطفة شرف فلن الحسيو» لأنها لأ يلبينا يخطر ف اله وقيلها 
«واو»» فالعاطف ب«الواو» لا بهاء قال: «لأن عطفيّة «الواو» إذا خلت من «إما» 
ثابتة» وعطفية «إِمَّا) إذا خلت من «الواو» منتفية» والأصل استصحاب ثبوت ما 
ثبت ونفى ما نفى)2. 
واشترط فيما تمنع من الصَّرف للوصفيّة ووزن الفعل أصالة الوصفيّة؛ فلا اعتداد 
(1) لاحظ أنَّ ابن مالك قصر معنى «رب» على التقليل؛ مع أنه اعترض في باب حروف الجر عند حديثه عن (رب) شرح 
التسهيل: 179/3 على المبرد الذي قصر معناها على المضي» وأكد أنها قد ترد للحال وللاستقبال. وفي هذا الموضع 
اضطراب آخر؛ إذ قال بعد نصه السابق: «وإذا دخلت «قد» على المضار ع فهي ك«را» في التقليل والصرف إلى معنى 
المضي »» مع أنه قال في باب حروف الجر 13 «والصحيح أنَّ معنى («رّبٌَّ» التكثير»). 
(2) شرح التسهيل 28/1. 


(3) شرح التسهيل 410/3. 
(4) شرح التسهيل 344/3. 
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بعروض الاسميّةء ثم قال: «على أَنَّ بعض العرب يعتدٌ بالاسميّة العارضة في (أَبَطّح) 
فيصرفه» واللغة المشهورة فيه وفي أمثاله منع الصَّرف؛ لأنها صفات اسْتْغْنِي بها عن ذكر 
الموصوفات,. فيُستصحب منع صرفها كما اسْتَضُحب صرف (أَزْنّب» و«أكلب» حين 
أجريا بحرى الصّفات»» ثم قال مقويًاً من شأن لغة بعض العرب في صرف «أبُطح): 
«إلا أنَّ الصّرف لكونه أصلاً رُئا رُجع إليه بسبب ضعيفء بخلاف المنع من الصَّرف؛ 
فإنّه خروج عن الأصل فلا يُصار إليه إلا بسبب قوي)2". 


وقريباً من هذا المعنى يؤكد ابن مالك أن الخروج عن الأصل «لا يقبل إلا بدليل)©, 
وهو بذلك يوافق الأنباري في قوله: «ومن تمسّك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة 
بالذيل »وم غدل غو الكعيل افشر ]ل إقابية الذليل» للد ولدعن الأضا »وامتصحاب 
الأصل أحد الأدلة المعتبرة)© , 
ثالثاً: من اعتداد ابن مالك بالاستصحاب أنه يرجح ما عَدَلَ عن الأصل بوجه على ما 
عَدَّلَ عنه بأكثر من ذلك؛ فالخروج عن الأصل لديه درجات ومراتب» ويظهر ذلك 
في نحو اعتراضه على صدر الأفاضل الذي زعم أن «سَحَرَ) -الممنوع من الصرف 
للتعريف والعدول- مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف» وقد رده ابن 
مالك ووجعوة فقها قولف رران نا اذعاة كو "ونا أعيداه تمك لكر ما اذعيناه 
أولى؛ لأنّه خروج عن الأصل بوجه دون وجه. لأنَّ الممنوع من الصَّرف باق على 
الإعراب» بخلاف ما اذَّعاه؛ لأنّه خروج عن الأصل بكل وجه»» أراد أن الأصل 
في الأسماء الصرفء والمنع عدول؛ لكنه عدول بمنع من التنوين والجر فقط مع بقاء 
الإعراب»؛ كما أن الأصل في الأسماء الإعراب» والبناء عدول؛ لكنّه عدول نع أثر 


(1) شرح الكافية الشافية 1453/3. 
(2) شرح التسهيل 338/1. 

(3) الانصاف 300/1. 

(4) شرح الكافية الشافية 1479/3. 
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الإعراب وإلزامه صورة واحدة» فهو عدول بكل وجهء والعدول عن الأصل بوجه 
أولى من العدول عنه بكل وجه. 
وكما أن مخالفة الأصل في الحكم الواحد درجات؛ فقد تكون أوجهاً وأنواعاء ورتًا 
أطنب في ذكرها معترضاً على الخروج عن الأصل بمخالفته من أوجه عدة» كقوله 
في نوع ما يتصل ب(إيا»» -معترضاً على سيبويه ومن وافقه- «وهي ضمائر مجرورة 
بالإضافة لا حروف. هذا هو مذهب الخليل والأخفش والمازني» وهو الصحيح؛ لأنَّ 
فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل...200. وذكر في هموة (آل» التعريق أن 
الخليل يحكم بأنها أصليّة مقطوعة» وسيبويه يراها همزة وصل زائدة معتد بهاء ثم 
قال مرجحا: اغلى أن الصحيح عندي قول الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة 
للأصلء وموجبة لعدم النظائر...)©. 
رابعاً: قد يسكت ابن مالك عن تفصيل بعض الأحكام الجزئية» معتمداً على أنَّ الإعراض 
عن ذكر بعض تفصيلات الأحكام يعني جريانها على الأصل» ومن ذلك قوله في 
متن الكافية الشافية في مسألة إعراب المعنا (6: 
والاغفتلال في روف المّد كدالْرْتَصَى يقضي» وَ «يزكُو الممُدي» 
ففي الخّلاث الرَّفْعُ يَنْوَى وكذا يُنْوَى الجرَارُ نحو «شاف» من «أذّى» 


5 


كذاك نَصَبٌ نحود«لن تخشى العَشَاهو تقديرُوُني كل خال قد فشا 
وجَازِمَا حذف الثلاث الرَّمْ كد«مَن ‏ يَسْعٌ وَيَرْضٌ يَرْج توفيرَ المئن» 


وفي هذه القاعدة يُبين ابن مالك من خلال أمثلة البيت الأول -«المرتضى»» و«يقضي»؛ 


(1) شرح التسهيل 145/1. 


(2) شرح التسهيل 254/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 212/1. 
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و«يزكو» و«المهدي)- أن الحكم يتناول الاسم والفعل المضارعء وأنّ حروف المدّ 
هي حروف الاعتلال والمعتل ما كان آخره ألف بعد فتحة» وياء بعد كسرة» واو بعد 
ضمة. وفي البيت الثاني يُييْن أنَّ الرفع فيها منوي, والحرّ كذلك منوي في الأسماء فقط 
لاختصاصها به» واكتفى بذكر «شاف»» و«أذى)؛ لأنّه لا وجود لاسم معتل بالواو. 
وفي البيت الثالث قال: والنصب كذلك مقدرء وخصّه ب «يخشى»» و«العشا»؛ أي 
بالأسماء والأفعال المعتلة بالألف» وختم أن الجزم يكون بحذف حرف المد» وخصه 
بالأفعال لأنها مختصة به. 


والذي تتطلبه القاعدة لتكون شاملة لجميع أوجه المسألة أن تَتَضَمّن خمسة عر 
حكماً© إلا أنَّ ابن مالك ذكر منها اثني عشر حكماً وسكت عن ثلاثة©؛ قال في 
الشرح: «وسّكتٌ عن النّصب حينَ بين ما يُنُوى في الياء والواو» فَحُلمَ أن النّصب فيهما 
الإعراب عدول عنه» وقد قال في موضع آخر قال: «الأصلٌ عَدَمُ التقدير)©. 

سادساً: من مظاهر الاغتداد ياستصحاب الأصل ما تراه غند ابن مالك من تأويل للنضصوضص 
التي في ظاهرها مخالفة للأصل بغية ردها إلى الأصول» وقد صرَّح بذلك في بعض 
المواضع كقوله عن شواهد الكوفيين على جواز نصب الجزأين بإحدى أخوات 


(1) وهي الأحكام المتعلقة ب: «رفع اسم معتل بالألف»» و«رفع اسم معتل بالياء»» و«رفع فعل معتل بالألف»» و«رفع فعل 
معتل بالياء»» و«رفع فعل معتل بالواو»» و«نصب اسم معتل بالألف»؛ وانصب اسم معتل بالياء»» و«(ونصب فعل 
معتل الألف»» و«نصب فعل معتل بالياء»» و«ونصب فعل معتل بالواو»» و«جر اسم معتل بالألف»» واجر اسم معتل 
بالياء»» و«جزم فعل معتل بالألف»» و«جزم فعل معتل بالياء»» و«جزم فعل معتل بالواو». على أَنَّ الاسم المعتل بالواو 
لا وجود لى والجر للأسماء والجزم للأفعال. وقد حرصت على ذكرها مفصلة لنتأمل مقدرة ابن مالك في توظيف 
الأمثلة في متونه المختصرة سعياً إلى الإحاطة في صياغة القواعد النّحوية. 


(2) وهي الأحكام المتعلقة ب: «نصب اسم معتل بالياء»» و«نصب فعل معتل بالياء»» و«ونصب فعل معتل بالواو». 
(3) شرح الكافية الشافية 214/1. 


4) شرح التسهيل 373/2. وقد ذكرها معترضاً على من أوجب تقدير «قد» -إذا لم تكن ظاهرة - قبل الفعل الماضي الواقع 
حالاً؛ لكنها صالحة كذلك للتعبير عن رأيه في تقدير الحركات في هذا الموضع. 
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«ليت»): («(وَرَدٌ جميع ذلك إل الأصول المجمع عليها أولى)20. وذكر في موضع 
آخر الأصل فى القاعدة فقال: «المضاف يُعرَّف أو يخصّص بالمضاف إليه والشيء 
لا يعّف ولا ينخصّص إلا بغيره. فلا بُدّ من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه 
ما. فإن توهم خلاف ذلك في مضاف ومضاف إليه تلطف في تقدير المغايرة)©, 
أي أنَّ ما جاء ظاهره على خلاف الأصل فلابد من رده -بالتّأويل والتّقدِيت إلى 
الأصل المقرر في القاعدة السابقة المجمع عليه. 
سابعا: فَعّدَ ابن مالك للأصول أو «القواعد الأصلية»: وكذلك للعدول المطرد؛ وهى 
«القواعد الفرعية»» ونبّه على ذلك في منظوماته؛ يقول الدكتور تمام حسان: «(من 
نظر فى ألفيّة ابن مالك عثر فيها على بعض الأبيات التى يشتمل صدرها على قاعدة 
أصليّة» ويشتمل العجز على قاعدة فرعية مستثناة منها أو مستدركة عليها)©. 
ومن شواهد ذلك في الخلاصة الألفية© قوله في باب الابتداء: 
وَالأصل في الأخبار أن توتخيا وَبوَزواالكة لتُقدمَ إِذ لا ضَررًا 
وَالأصل في الماعل أنْ يَتّصلاًَ والأصل في المفحُول أنْ يَنْمَصلاً 
وَفَدَيْجَاءُبخلافالأمل- وَقَذدَيجيالمفعُول قِبْلَالفغل 
ويقول في باب تعدي الفعل ولزومه: 
وَالأَصْلُ سبق فاعل معي من من لبن مَنْ رَارَكُم نَسْجَ اليم 
(1) شرح الكافية الشافية 517/1. 
(2) شرح الكافية الشافية 923/2. 


(3) الأصول 136. 
(4) تنظر الأبيات رقم: [128]» [237» 238]» [274؛ 275] من الألفية. 
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وَيَلْرَمُ الأْلُ وجب وا .2ك كاك الأطيل حنما فذ برف 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ما ذكره الدكتور تمام حسان من أنَّ لاستصحاب الأصل 
أثره الكبير في دفع التّحاة إلى «تحريد الأصول» حتى وصلوا إلى «أصل القاعدة»؛ وما 
ارتبط بذلك من «عدول عن الأصل»» و«رد إلى الأصل» بناء على ما أسماه «قواعد 
النّوجيه»» أو «أصول الاستدلال العامة)"» ثم نظرنا في الجهة المقابلة إلى أثر هذه القواعد 
في اعتراضات ابن مالك وكثرة احتكامه إليه؛ لأدركنا أهمية «استصحاب الأصل» في 
اعتراضات ابن مالك. 


المحور الثاني: شواهد اعتراضاته باستصحاب الحال وأصوله الاستد لالية : 
1- اعترض ابن مالك على المازني في زعمه بِأنّ نون النُسوة وألف الاثنين وياء المخاطبة 
8 نحو إزافكل 0 وززافعلة: و«افعلي» حروف تدل على أحوال الفاعل كالثّاء 
من «فعلق): والفاعل مستكن كاستكنانه في (زَيْدٌ فعل»» و«هند فَعَلثْ»)؛ قال 
ابن مالك: «وما زعمه غير صحيح؛ وإثما هي أسماء أَسْند الفعل إليها ودلّت على 
مسثياتياة كدلالة الوث والأل امن «مَعَلنَا» والتاء من «فَعَلتُ» و«فَعَلتَ» 
و«فعلت», وَلأن المراد مفهوم بهاء والأصل عدم الزيادة)©. 


(1) ينظر: الأصول 148-105. وقد اعترض الدكتور محمد نحلة في «أصول النحو العربي» 148 على الدكتور مام حسان 
الذي ذهب إلى أنْ الاستصحاب هو من دفع النحاة إلى تحريد الأصول في قواعد توجيه عامة قياسية؛ فقال: «والذي 
نراه أقرب إلى القبول أن القياس لا الاستصحاب هو الذي دفع النحاة إلى تحريد الأصول للقياس عليها؛ فالقياس كما 
رأينا اقترن بمحاولة النحاة الأوائل وضع القواعد التي تعين على معرفة القوانين التي يدور عليها الاستعمال اللغوي»» 
ثم بين ضعف الاستدلال بالاستصحابء وقال: «فليس بمستساغ عندنا أن يُرد إليه عنصر من أهم عناصر النظرية 
النحوية عند العرب هو «تحريد الأصول»». والأولى أن يرد إلى القياس». وأجاب عن هذا الاعتراض الدكتور محمد 
سالم في «أصول النّحو دراسة في فكر ابن الأنباري» 450. 

(2) شرح التسهيل 123/1. 
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عاط عق ياف من النُحويين مهم ابويعي وابى برهات واخريعاي الدانين 
أن وكان» وأخواتها تدل على رمن ون الحدث؛ ولا تدلّ على الحدثء وأَبِطَلَ 
دعواهم من عشرة أوجه منها قوله: «أنّ مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل 
فعل الدّلالة على المعنيين؛ فحكمه على العوامل المذكورة هما زعم إخراج لها عن 
الأصل» خلا زقبل الآ بدليل): 

3- اعتراضه على الكوفيين الذين اتخذوا ما رووه في «مذْ» واقلذ» من كبر اليم 
حجة على تركيبها من «منْ» و«ذو» الطائيّة؛ قال ابن مالك: ولا حجة فيه لِأنْ 
الأصل عدم التّركيب)©. 

وإذا كان ابن مالك -فيما سبق من مسائل- قد صرح بقواعد الأصول التي يلزم العمل 

مقتضاها للافتقار إلى دليل العدول أو ضعفه؛ فإنّهِ قد اعترض بقواعد لم يصرّح بهاء 

وإنما استحضر تطبيقاتها في اعتراضاته ومن ذلك: 

4- اعتراضه على ابن كيسان في إلحاقه «من» و«ما» الاستفهاميتين بالمعارف» واستدل 
على ذلك رأث عو انيما بكر ن معرفة والدوابيكرة نظانها للسؤال. وقدرة ابت 
مالك هذا الاستدلال بأنه غير لازم» وأضاف: «وأيضاً فالتّعريف فرع؛ فمن ادّعاه 
فعليه الدّليل بخلاف ادّعاء الشكير»© لكونه أصلاً في الأسماء» كما ذكر ذلك 
الأنباري بقوله: «أول أحوال الكلمة التدكير»©. 

5- موافقته للمبرد فيما ذهب إليه من النصب في نحو: : «هَذًا حاتم حديداً» و«هذه 


جب خَرَا) على التمييز» واعترض على سيبويه الذي يرى أنه منصوب على الحاليّة؛ 


(1) شرح التسهيل 338/1. 
(2) شرح التسهيل 228/2. 
(3) شرح التسهيل 119/1. 


(4) الانصاف 735/2. 
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وعلل رأيه بقوله: «لأنّه لا يحوج إلى تأويل» مع أنَّ فيه ما في المجمع على كونه 
ييز بخلاف الحكم بال حاليّة؛ فإنه يحوج إلى تأويل.مشتق مع الاستغناء عن ذلك» 
ويحوج على كثرة تدكير صاحب ال حال» وكثرة وقوع الحال غير منتقلة. وكل ذلك 
على خلاف الأصل فاجتنابه أولى)20. وهو في اعتراضه هذا يستحضر القاعدة التي 
عبر عنها الأنباري بقوله: «ما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير)©» وقد 
قال ابن مالك في موضع آخر: «الأصلٌ عَدَمُ التقدير»©. 

6- ذكره أَنَّ («كم) الاستفهامية منزلة العدد المركب؛ (لأنّها فرع على الخبريّة؛ والمركب 
فرع على المفرد»» فتميبزها حينئذ مفردٌ منصوبٌ» وقد اعترض في هذا الصدد على 
الكوقيه الاين يصيررة عر يها يديه وقال: «فإن ورد ما يوهمه نحو: كم 
شُهُوداً لَكُ؟) حمل على أَنَّ «شُهُوداً» حالء وأنَّ المميز محذوفء والتقدير: كَمْ 
تنما حهُودا لك48ه ثم ين وه الاعتراض على قول الكوفيين» فقال: «إنّه يلزم 
إجراء «كم» في تمييزها - مع كونها فرعاً على أسماء العدد- على وجه لم يُستعمل 
في الأصل فكان مردوداً»)©. وهو في ذلك مستحضرٌ القاعدة التي عبّر عنها 
الأنباري في أكثر من موضع وبأكثر من أسلوبء منها قوله: «الفروع أبداً تنحط 
عن درجة الأصول)©» فلا يُسوّى بين الأصل والفرع. وقد ورد في مصئفاته كثير 
بن هذه السبانا © 


(1) شرح التسهيل 382/2. 

(2) الانصاف 149/1. 

(3) شرح التسهيل 373/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 1711/4. 

(5) الانصاف 60/1)» 229» 367. 

(6) ينظر على سبيل المثال: شرح التسهيل 74/1 146) 302 351) 2398 29/2, 4107 4217 241: 2330 373 423/3 226 283 
0 وشرح الكافية الشافية 653/2 1052) 21117 1211/3. 
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المبحث الرابع: الإجماع: 


للإجماع معنيان؛ ذكر الفراء أحدهما بقوله: «الإجماع: إحكام العزيمة على الشيء؛ 
تقول: أجمعت الخروج؛ وأجمعت على الخروج)”". والثّاني: هو «الاتفاق على الشّيء؛ 
تقول: «أجمعوا على كذا»؛ أي: اتفقوا عليه وتواطؤوا»©؛ وهذا هو المقصود في 
الاصطلاح الأصولي» وذلك لأنَّ المعنى الأول متصوّر الوقوع من الفردء أما الثَّان فلا 
يتصور وقوعه إلا من جماعة. 

ومعنى «الإجماع» في الاصطلاح التحوي: «إجماع نحاة البلدين: البصرة 
والكوفة)©. وقد ذكر السيوطي «إجماع العرب»؛ «وهو اتفاقهم على النطق بشيء من 
كلامهم), وهناك «إجماع الرواة» «ويكون باتفاق الرواة على رواية معينة لشاهد من 
الشواهد)0©, «وإجماع القراء» ويكون باتفاقهم على قراءة معينة. وجميع هذه الأنواع 
من الإجماع مستعملة في الدّرس النّحوي» ويبقى «إجماع النّحاة» هو المقصود عند 
إطلاق لفظ الإجماع. 


والإحماع أصل من أصول النّحو وأدلته أفرد له ابن جني باباً في الخصائص” وقال 
الأتباري: «الإاجماع حجة قاطعة)'7) ومع أله ١‏ محلد نمها من أدلة التَحو في «لمع 
الأدلة»؛ إلا أنه قن اغميك بكرا من النّاحية التطبيقية فى مصئّفاته ولاسيما الانصاف©. أما 


(1) معاني القرآن 185/2. 

(2) فيض نشر الإنشراح 699/2. 

(3) الاقتراح 187. 

(4) الإجماع في الدراسات النحوية 21. 

(5) أصول النحو العربي لنحلة 79. 

(6) الخصائص 189/1. 

(7) لمع الأدلة 98. 

(8©) ذكر الدكتور محمد نحلة في أصول النحو العربي 81 ما يقرب من 30 مسألة من «الإنصاف» احتج فيها 
الأنباري بالإجماع. 
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السٌّيوطي فقد عقد له كتاباً في الاقترا ©. 


المحورالأول: حجيّة الاجماع في اعتراضات ابن مالك: 

قال ابن جني: «اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إِنما يكون حبّحة إذا أعطاك خصمُك 
دّه ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوصء فأما إن لم يُعط يدّه بذلك فلا يكون 
إجماعهم حبّة عليه» وذلك أنّه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون 
على اللخطأء كما جعاء انض عن رسول الله 5 من قوله: «أمتي لا تجتمع على ضلالة)» وإنا 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة؛ فكل من قُرِقَ له عن علّة صحيحة وطريق نَهِبه 
كان خليل نفسه» وأبا عمرو فكره)©» ويتضح أنَّ ابن جني يفرق بين الإجماع في الفقه 
والإجماع في اللغة؛ فالأول ملزم, أما الإجماع اللغوي فغير ملزم» وهو مع ذلك يفضل 
عدم مخالفته والخروج عليه؛ إذ قال بعد ما قرره آنفاً: «إلا أَنَنَا مع هذا الذي رأيناه وسوّغنا 
مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة)©. 


في مقابل هذا الموقف من ابن جني يعبر السيوطي عن موقف بعض التُحويين من 
الإجماع؛ فيقول: «إجماع الحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافاً لمن تَرَدّد فيه 0 
تمنو ومن نم رُه)9. 
3 أن الإجماع- وإن كان يمعدل بالإجماع, ويشير إليه في كثير من مسائله وقواعده 
التقريرية- من أقل أوجه الاستدلال ورودا فى اعتراضات ابن مالك على المخالفين؛ إذ 
(1) ينظر: الاقتراح 187. 
(2) الخصائص 189/1. 


(3) الخصائص 190/1. 
(4) الاقتراح 191. وفيه نقل قول الخشاب: «مخالفة المتقدمين لا تحوز». 
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إن معظم حكاياته للإجماع لا تعدو كونها نقلاً لرأي النّحويين في مسألة ماء من دون 
أن يهدف من ذلك إلى تقوية رأيه أو الانتصار له. وهذا يدل على ضعف حجية الإجماع 


أرية 


أنه يعترض بالسّماع والقياس على بعض النّحويين الذي خرقوا إجماع النّحاة من 
دون الإشارة إلى مخالفتهم الإجماع؛ قيقلا يعترطن المبرد الذي منع أن يلي «لولا» أَيِ 
من ضمائر التصب أو الجرٌّء نحو: «لولاي» و«لولاك)؛ مخالفا ذلك رأي التحويين 
المجمعين على الجواز» وإن اختلفوا في تقدير إعرابها"» واعترض عليه بقوله: «(وما 
زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين»©, ثم ذكر شواهد سماعية نقلها سيبويه 
والفرّاء» ولم يشر إلى كون المبرد قد خالف الإجماع. 


: ألمح ابن مالك في بعض نصوصه إلى إمكانية الخروج عن الإجماع متى أمكن ذلك» 


(«زَيْدٌ خَلفَكَ»؛ إذ اعترض ابن مالك على فهم ابن خروف لرأي سيبويه في المسألة؛ 
وأن انعميايه كات بالبعدا نفسه: وقد شكك ار مالك فى أن يكوة هذا مراك سييرية 


ثم قال: «ولو قصد ذلك سيبويه نصاً لم يعول عليه؛ لأنّهِ يبطل من سبعة أوجه؛ 


أحدها: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم الدليل فوجب 
اطراحه»)» فلو كان هناك دليل لجاز الخروج عن الإجماع. وقال في الوجه الثاني: 
إن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع؛ ويخالفنا بادّعاء كونه عامل نصبء وما 
انق عليه -إذا أمكن- أولى جما اختُلف فيه)©: ويفهم منه أنَّ الخروج ممكن إن وافق 
دليلاً. 


(1) فالكوفيون والأخفش على أن «الياء» و«الكاف» في موضع رفع والبصريون على أنها في موضع جر. ينظر: الإنصاف 
6.0272 

(2) شرح التسهيل 253/2. 

(3) شرح التسهيل 315/1. 
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ورجح ابويغالك واي سيبويه في أنَّ «الكاف» في نحو: «أَرَايِتكَ» حرف خطاب 
لا موضع له من الإعراب» واعترض على الفرّاء الذي جعلها في موضع رفع 
بالفاضليةه وو اتاج سر هع خطاجه وقال معلل ترجيحه: «لأنّ «الثّاء» لا يُستغنى 
عنها و«الكاف» يستغنى عنهاء وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية ثما يستغنى عنه 
ولأ له محكوم بفاعليتها على غير هذا الفعل بإجماع والكاف بخلاف ذلك: 
فلا يُعدل عَمَّا ثبت لهما دون دليل»)» فأشار إلى أن امتناع العدول عمًا 5-86 عليه 


من دوك دليل. 


: وافق ابن مالك بعض النحويين الذي خرقوا الإجماع في بعض المسائل» وانتصر لهم 


في استدلالاته» وشاهده ما مر بنا في مسألة عودة الضمير على المتأخر لفظأ ورتبة» 
فحو: طرت غلاته اتداية إذ قال: «والتحويون -إلا أبا الفتح- يحكمون نع مثل 
هذاء والصحيح جوازه)» واستدل على صحته بالسماع والقياس» فلم يعباً ابن 
مالك بالإجماع مادام الدليل على خلافه. 

ووافق الفّاء الذي خالف الجمهور وأجاز في السّعة ورود الشرط مضارعا 
والجزاء ماضياً؛ قال: «وأكثر النّحويين يخص الوجه الرابع بالضرورة» ولا أرى 
ذلك؛ لأنّ التي 5 قال: «مَنْ يَقُم لَيْلََ القَدْرِ يهان واختسَاباً عُفرَ لَهُ ما تَقَدَم من 
ذنْبه)©, وخرّج شواهد الشّعر وفق مفهومه للضرورة؛ مؤكدا أن الشُعراءغير مضطرين 
لذلك» ثم قال: «وقد صرح بجواز ذلك في الاختيار الفرَّاء رحمه الله . 


رابعاً: خرج ابن مالك نفسه على إجماع النّحويين في كثير من المواضع؛ وعُرف ذلك 


(1) شرح التسهيل 247/1. 
(2) شرح التسهيل 161/1. 
(3) سبق تخريجه ص 68. 
(4) شرح الكافية الشافية 1586/3. 
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من منهجه» وأخذ بعض الباحثين من ذلك دليلاً على ضعف هذا الأصل؛ فقال: 
«ويبقى هذا الاستدلال -على الرغم من تمسك المتأخرين به- من الأصول الضعيفة» 
والنحاة أنفسهم خرجوا عليه غير مرة» ولاسيما ابن مالك)2©. 

ومن المسائل التي وُصفَ رأي ابن مالك فيها بأنّه خالف لإجماع النّحويين مسألة 
نيابة الجار والمجرور عن الفاعل التى قال فيها: «الثائب عن الفاعل إِمَّا مفعول به 
قذوة ررحوت ‏ اللاو وإتايها كرو عر «عُضب عَلَيْه»)©, والنحويون على 
اختلاف فيما بينهم يجمعون على أن النّائب هو المجرور؛ قال أبو محيان: «وقول 
ابن مالك إِنَّ الجار والمجرور هو المقام مقام الفاعل لم يذهب إليه أحد أعني أن يكون 
المقام هو الجار والمجرور معاً)©. 

وقال عن «أم» المنقطعة: «إن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلهاء 
كقول العريت» (انيهنا لأبل أمُ شَاءٌ)؛ ف«أم» هنا لمجرد الإضراب» عاطفة ما بعدها 
على ما قبلهاء كما يكون بعد «بل»» فإنها بمعناها)». والجمهور على أنَّ «أم» 
المنقطعة لا تدخل على المفرد» ويقدرون مبتدأ بعدها فيما نقله ابن مالك من قول 
العرب» قال ابن هشام عن رأي ابن مالك: «وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع 
التحويين)©. 

ويضاف إلى ذلك كله أنَّ ابن مالك لم يكن دقيقاً في إطلاقه لكثير من أحكام الإجماع 
التي ذكرها؛ إذ كان من أبرز مآخذ المتأخرين عليه تسرعه في إطلاق أحكام الإجماع, 


(1) أصول النحو العربي 128. 
(2) شرح التسهيل 126/1. 
(3) الارتشاف 1337/3. 

(4) شرح التسهيل 326/3. 
(5 المغني 299/1. 
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وإيهام الاتفاق فيما فيه اختلااف2., 


ومع ذلك فإِنّ اعتراضات ابن نالك ل تخ من إغارة لل مخالفة المعترض عليه 
للإجماع, أو قوله.ما يقتضي مخالفة الإجماع, أو تركه الحمل على ما أجمع عليه. 


المحور الثاني: شواهد اعتراضه بالا جماع ومقتضاه: 

1- اعترض ابن مالك على رأي الزمخشري في جعله «مقام» من قوله تعالى: 
0 فيه ءإينت ينات مهام مَفَام إِبرهِيم م4 [ال عمراك: : من الآية 7 عطف بيان» مع كونه 
بعردة وقاس كيه كال وووتر ل مننا علا جما النشريق اريت 
فلا يُلتّفت إليه»2» ولم أجد غير هذه المسألة التي اعترض فيها ابن مالك بالإجماع 


وحذه. 


2-- وفي اعتراض ابن مالك على ابن معط الذي منع توسيط خبر «ما دام»» قال: 
«وليس له في ذلك متبوع»» فأكد مخالفته لإجماع النحويين» وأضاف: «بل هو 
فقال: «أما مخالفته للمقيس فبيّنة؛ أن توسيط خبر «ليس» جائز بإجماع» مع أن 
فيها ما في «دام» من عدم التصرف» وتفوقها ضعفا في أن منع تصرفها لازم» ومنع 
تصرف «دام» عارض...)©. 

(1) ينظر -على سبيل المثال- تعقبات أبي حيان واعتراضاته على ابن مالك في إطلاقه الإجماع فيما هو مختلف فيه في 
الارتشاف 835/2» 1108/3 1111» 1120» 1169» 21200 1267» 1285 1306 1486» 1580» 2014/4» 2277. وينظر 
اعتراض ابن هشام في المغني 423/5» واعتراضات الدماميني في تعليق الفرائد 2130/1 2251 239/23 242: 254/5: 268. 

واعتراض الأشموني في شرح الألفية بحاشية الصبان 101/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 326/3. ووقع في أثناء نقل المسألة سقط في التحقيق» وهو مؤد إلى الخلط في الآراء» ويُدرك 
بالرحوع إلى نقل ناظر الجيش للمسألة في تمهيد القواعد 3378/7» ومضمون ما ذكره هو في شرح عمدة الحافظ 
2. 


(3) شرح التسهيل 349/1. 
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ودقال مشرظ على سبيوية زفق واتقفي و الذيى بيوة أن سا ياك إل زربا حرو 
لا ضمائر يحرورة باللإضافة: «إِنّ غير «الكاف» من لواحق (إيا» مجمعٌ على اسميّته 
مع غير (إِيا) مختلف في اسميّته معها؛ فلا يُترك ما أجمع عليه لما اختّلف فيه ثمّ 
تلحق «الكاف) بأخواتها ليجري الباب على سان واحدع40. 

4- اعترض -معتمدأ على إجماع أهل اللغة- على أكثر البصريين الذين يرون أنَّ نصب 
«سوى)» على الظرفية لازم ورأى أنها تُعرب تقديراً كما تُعرب «غير»؛ قال: 
«وإنما اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين؛ أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن 
معنى قول القائل: «قاموا سواك» و«قاموا غيرك» واحد. وأنه لا أحد منهم يقول: 
((إن سو عبارة عن مكان أو زمان)ه وما لآ يدل مكانء ولا زمان فبمعرل عن 
الظرفية»» ودليله الثاني كان .ما ورد في السماع عن العرب؛ «فإنها قد أضيف إليها 
وابتدئ بهاء وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل اللفظية»©» وذكر 
شواهد عدة من الحديث الشريف وأشعار العرب. 
أن بني تميم يحذفون خبر «لا» مطلقاًء على اختلاف فيما بينهما؛ فقال: «وليس 
بصحيح ما قالاه؛ لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة» والعرب 
مجمعون على ترك التَكلم.ها لا فائدة فيه)©. 

وقد استدل السيوطي على «إجماع العرب».ما ذكره ابن مالك من «إجماع سكوتى» 

من الحجازيين والتميميين على عدم إنكارهم على الفرزدق قوله” [من البسيط]: 
(1) شرح التسهيل 146/1. 

(2) شرح الكافية الشافية 716/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 537/1. 


(4) ينظر: شرح التسهيل 373/2. 


(5) سبق تخريجه ص 355. 
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فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ الله نهْمَتَهُم إِذْ هم فريس وإِذْ مَا مثْلهُم بَشَرُ 

وفي رأبي أنه قد غفل عمًا يمكن أن نسميه «الإجماع الاستعمالي »)» وهو ما أجمع 
العرب على استعماله أو تركه» وله شواهده الشّائعة في مصنّفات النّحويين؛ ومن ذلك 
قول ابن مالك في باب الممنوع من الصرف: «إذا كان ثلاثياً ساكن العين أو متحركها فإنّه 
منصرف قولاً واحداً في لغة جميع العرب»» واعترض على ابن قتيبة والزمخشري اللذين 
جعلا الثلاثي العجمي الساكن العين على وجهين كالمؤنث؛» وقال في نهاية اعتراضه: «ولو 
كان منعٌ صرف العجمي الثلاثي جائزاً لوجد في بعض الشواذً كما وجد لغيره من الوجوه 
الغريبة)”)؛ فاعتمد على إجماع العرب على ترك الاستعمال. 

كما أنه احتج بإجماع العرب الاستعمالي في رده على الزمخشري الذي ذهب إلى 
أنَّ «كافة» في قوله تعالى: 4# رمآ أَرَسَلَْكَ إِلَا كَافَةٌ نس © [سبأ: من الآية 28] صفة 
ل«إرسالة»؛ فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» قال ابن مالك معللا لاعتراضه: 
«وأمّا الرّمخشري فلأنّه جعل «كافة» صفة؛ ولم تستعمله العرب إلا حالا)©. فاحتج 
بإجماع العرب الاستعمالي. 

هذه بعض المسائل التي اعترضها ابن مالك معتمداً في اعتراضه على إجماع النحويين 
أو إجماع العرب, وفي مصنفاته شواهد أكثر ولاسيما في اعتراضه لاراء أو أدلة مفضية إلى 
مخالفة الإجماع©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1469/3. 

(2) شرح التسهيل 337/2. 

(3) تنظر بعض المسائل في: شرح التسهيل 18/1» 96» 313 2372 9/2: 69» 2219 244/3: 305. وشرح الكافية الشافية 1078 
1. وشرح عمدة الحافظ 503/1. 
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الفصل الرابع 


موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد 


- المبحث الأول: موقفه من القرآن الكريم وقراءاته. 


- المبحث الثالث: موقفه من كلام العرب. 
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الفصل الرابع 


موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد 


عند الحديث عن مصادر الاستشهاد تبرز لدينا بعض المصطلحات المترادفة التي لا يخلو 
بعضها من عموم وخصوص؛ وهي «الاحتجاج»؛ و«الاستدلال»» و«الاستشهاد», 
و«التمثيل». 

وأعم هذه المصطلحات هو الاحتجاجء إذ تقض وف زرالا دلة العقليّة أو التَقليّة التي 
وضعها علماء النحو لإثبات حكم نحوي أو نفيه)2» «وبهذا الإطلاق يشمل كون الأدلة 
نصوصاً لغويّة أو أصولاً نحوية»©. ومن ثم فإِنَّ الاحتجاج والاستدلال يؤديان المعنى 

أما الاستشهاد والتَّمثِيل فيغلب إطلاقهما على الحجج والأدلة النقلية» فهما جزءان 
منهاء لكن بينهما بعض الفروق التي بمكن إيجازها فيما يلي: 

الأول أن التاعن عرع 1ك لخاد سخ القواعد أو يها وإبطالياء وان الطره 
من القواعد وشاذهاء «وإغما جعل دليلاٌ على الاثبات؛ لأنَّ مفهومه مستقى من الشهادة؛ 
وهي الخبر القاطع)© أمّا المثال: فهو ما يُذكر لإيضاح القواعد وبيانهاء وإيصالها إلى فهم 
المتلقي. 

الثاني: أن الشاهد «يخضع لضوابط النّحاة فيما يُنى عليه قاعدة من الكلام؛ ومن ثم 
فلا بد من نسبته إلى قائل موثوق به في عصر الاستشهاد, أو إلى قبيلة من القبائل الموثوق 
(1) الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث 10. 


(2) أصول التفكير النحوي 219. 
(3) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 33. 
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بلغاتها»"» أمّا امال فلا تلزم فيه أي من هذه الضوابط» فقد يؤخذ ممن لا يحتج بكلامه؛ أو 
يكون بعبارة مصنوعة من العالم نفسه. وعليه فإنَّ الفرق بينهما «قائم بالعموم والخصوص؛ 
إذ الشّاهد يصلح أن يكون مثال» والعكس لا يجوز)©. 

وهذا هو رأي كثير من الأعلام المعاصرين؛ ويبقى من الباحثين من ذكر أن مفهوم 
الشاهد عند المتأخرين لم يعد بالمفهوم الذي كان عليه عند القدماء» فقال: «لم يعد إطلاق 
الشاهد النّحوي -كما كان عند قدامى النحاة- مقصوراً على ما قامت عليه القاعدة؛ 
أو ما استدل به على صحة رأي وبطلان آخر؛ بل توسع النحاة حتى أدخلوا في نطاق 
الشواهد كل ما يوضح القواعد من أمثلة تساق في خلال الموضوع قصد التوضيح وإزالة 
الإبهام ما دامت من القرآن والحديث,» وما انحدر إلينا من تراثنا العربي شعره ونثره)©. 

لكني سألتزم -قدر الإمكان- في عرضي لموقف ابن مالك أن أبِيّن موقفه من مصادر 
السماع» في ضوء التّفريق بين الشّواهد والأمثلة. وقق عتاون للذثلة تتضمن نا أجدم عليه 
من مصادر الاستشهاد. 


المبحث الأول: القرآن الكريم وقراءاته': 


القران ذروة الكلام العربي وأعلى مصادر الاستشهاد عند النحويين» إذ يقول الفراء: 
«والكتاب أعرب وأقوى 8 الحجة من الشعر)20» والحديث عن الاستشهاد بالقران فى 


(1) ضوابط الفكر النحوي 258/1. 

(2) تاريخ الاحتجاج النحوي 33. 

(3) منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني 314. 

(4) اشتمل شرح التسهيل لابن مالك على 1391 موضعاً ذكر فيه آيات من القرآن الكريم» وشرح الكافية على 645 موضعاًء 
وشرح عمدة الحافظ على 461 موضعاء وشواهد التوضيح على 217 موضعاًء وذلك بحسب ما ورد في فهارس 

(5) معاني القرآن 14/1. 
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موطن الاعتراض والجدل هو في حقيقته حديث عن موقف التحويين من القراءات القرآنية؛ 
وفي ذلك يقول الدكتور تمام حسان: «(وحين نقول «القرآن» لا نعني النص الشمولي الكلي 
الموحد والمتجانس للكتاب الحكيم؛ لأنَّ النّحاة لو فهموا باللفظ هذا المعنى لما كان لأحد 
منهم أن يجادل في الاحتجاج بآية واحدة من أفصح نص بالعربيّة» ولا أن يُخضع النّص 
لأقيسة الغترضيا اللكداة اعتراعا وحردوها تخرودا . :و إقنا تصن بالقر ان عدا من الثر اواك 
التي قد يكون بين إحداها والأخرى خلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحوي لاية من 
ايات القران)2. 

ولا يمكن أن تُقدّم هنا دلالة قطعية عن موقف ابن مالك من القرآن وقراءاته؛ أن 
القراءات القرآنية كانت محال قبول ورد في جميع المستويات وأفرع الدّراسة اللغوية لديه» 
من لغة وصوت وصرف وتركيبء ولأن الدّرس النّحوي هو قوام هذه الدّراسة؛ فَإنّنا 
سنتحدث عن موقفه من القراءات القرانية فى محال الدراسة التحوية. 

والذي يمكن أن نقرره من موقف ابن مالك من القراءات القرانية يتمثل فيما يلى: 

أولا: حاز القران الكريم منزلة واسعة في مصادر السّماع عند ابن مالك» وكان أشهرها 
في مصنّفاته وأوثقها لديه» فهو أقوى الحجج على الإطلاق» وقد صرَّح بهذا في مسألة 
عدف الوضؤل الاسم 4 إن قال وويذا ان الوضول اسما أجاز الكوفيرة. حدق 
إذا عُلمء وبقولهم أقول وإن كان خلاف قول البصريين إلا الأخفش؛ لأنَّ ذلك ثابت 
بالقياس والسماع.. وأقوى الحجج قوله تعالى : مإوَفُوْوَاءَامَ الى ل ْنَا ورد لحك »# 
[العنكبوت: من الآية 46] أي: وبالذي أنزل إليكم)©. وذكر في موضع آخر أن القرآن 
هو «أفصح الكلام المنثور)©. 
(1) الأصول 92. 


(2) شرح التسهيل 235/1. 
(3) شواهد التوضيح 179. 


431 


وقد بالغ في اعتداده بالنص القرآني إلى درجة جانب فيها الصواب ووقع في الاضطراب؛ 
وذلك حين منع مالم يرد في القرآن بحجة أنه قد جاء تبياناً لكل شيء؛ إذ إنه يرى 
أن لاسم الإشارة مرتبتين: بعيدة وقريبة» وخالف بذلك جمهور النّحويين» وذكر من 
أوجه الاستدلال ما نصّه: «أَنَّ القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من اللام والكاف 
معأء أو لمصاحب لهما معاً؛ أعني غير المثنى والمجموع» فلو كانت الإشارة إلى المتوسط 
بكاف لا لام معها لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة» وهذا مردود بقوله 
تعالى : لا ودلا َلك الْكتبَ ينيدا لَكْلْ شَوْءِ ‏ [النحل: من الآية 200)]89©) ووجه مخالفة 
الصَّوابٍ في هذا الاستدلال أنّه «لا يلزم من كونه لم يرد في القرآن عدم وجوده في لسان 
العرب؛ فكم من قاعدة نحوية شهيرة فصيحة لم تأت في القرآن»)©. 

أمّا وقوعه في الاضطراب فمن جهة أنه هو نفسه لا يأخذ بهذا الوجه؛ وقد ظهر ذلك 
في مواطن منها اعتراضه على الكوفيين الذين أوجبوا النصب على الحاليّة في اسم صالح 
لها وللخبرية جاء مع ظرف أو جار ومحرور مكررين» نحو قوله تعالى: 38 وَآمَاالَدنَ سْعدُوأ 
َفىلتَهَ حَِدنَ ذا # [هود: من الآية 108]» وقوله تعالى: هل فَكَانَ نا ما فى لتَارِحدَتِ 
فيا [الحشر: من الآية 17]؛ إذ قال: «وادّعى الكوفيون أنَّ النّصب في مثل هذا لازم؛ 
لأنّ القرآن نزل به لا بالرفع. وهذا لا يدل على أن الرفع لا يجوز؛ بل يدل على أنَّ النَصب 
أجود منه»©. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن مالك كان يُعلي من شأن الوجه الذي يأتي عليه النّص القرآني 
الكريم» فهو أقوى من غيره؛ يقول: «وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجحب)©) 
(1) شرح التسهيل 243/1. 


(2) التذييل والتكميل 193/3؛ ولم يفوت أبو حيان هذه السقطة فقال في صدر اعتراضه عليها: «وهذا الوجه شبيه بكلام 
الوعاظ»!!. 


(3) شرح التسهيل 347/2. 
(4) شرح التسهيل 61/1. 


432 


وذلك فيسا فيه ويحهان تمايزان قوة وضعفاً وان تعدذر حمل القراءة على وبحه قوي 
فكان ينص على ذلك؛ ومنه مسألة حذف التاء من الفعل إذ فصل بينه وبين فاغله المؤنث 
بدإلا» فإِن الجمهور -باستثناء الأخفش- على منع ثبوت التاء إلا في الشعرء قال ابن 
مالك: «والصحيح جوازها في غير الشعر» ولكن على ضعف؛ ومنه قراءة مالك بن دينار 
وأبي رجاء الجحدري بخلاف عنه7) لفَأَضْبَحُوا ا إلا مسَاكنْهُم © [الأحقاف: 
من الآية 25]» ذكرها أبو الفتح ابن جني وقال: إنها ضعيفة في العربيّة)©. وفي هذا الموقف 
من القراءة -وإن كان يحمل تضعيفاً لها- اعتداد بهاء وقبول لها وصوغ للقاعدة على 
ضوئها. 
ثانياً: أورد ابن مالك كثيراً من الآيات القرآنية وحدها شاهداً من السماع محنجاً بها في 
مسائل الخلاف والاعتراض» ومن ذلك: 
- مخالفته الجمهور القائلين بأنَّ ألف «أنا» زائدة للوقف كزيادة هاء السّكت؛ 
قال: «والصحيح أن «أنا» بثبوت الألف وقفاً ووصلاً هو الأصل؛ وهي لغة تميم؛ 
وبذلك قرأنافع© قبل همزة قطع كلإأنا أخبي» [البقرة: من الآية 258]» 
وظإن تَرَن أنا قلي [الكهف: من الآية 39]» وقرأ بها أيضاً ابن عامر© في قوله تعالى 
9# لَكَأهْوَنَهُ رَقَ # [الكهف: من الآية 38]؛ والأصل: «لكن أنا»» ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى الثون» وأدغمت الئون في الون...)©. 
(1) وهي قراءة ابن مسعود ومجحاهد والحسن البصري. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 140» وإعراب القرآن للنحاس 170/4» 
والكشاف 15/4. وقال الطبري في تفسيره 17/16: «هي قبيحة في العربية». 
(2) شرح التسهيل 114/2. 
(3©) ينظر: السبعة لابن مجاهد 188 الحجة لأبي علي 460/1» والتذكرة لابن غلبون 337/2. قال أبو جعفر في 
إعراب القسرآن 133/1: «ولا يقال أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذاً في الشعر؛ على أن نافعاً قد أثبت الألف فقرأ 
#إقال أنا أحبي وأميت» ولا وجه له». 


(4) ينظر: الحجة أبي علي 86/3, والتذكرة لابن غلبون 0509/2 والكافي لابن شريح 148. 
(5) شرح التسهيل 141/1. 
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- اعتراضه بعض البصريين في اشتراطهم أن يكون المخوج بالاستثناء أقلّ من الباقي» 
ووافق الأخفش الذي استدل بقوله تعالى : 98 الل إلَاقِيلا(90) يَصَمَدْء # [المزمل:2]» 
كما اعترض على أكثرهم في اشتراطهم ألا يزيد المخرج عن الباقي» .معنى جواز 
الصف أو أقلء قال ابن مالك: «قلت: ومن استثناء الأكثر قوله تعالى: م#وَمَن يعبت 
عَن يِل رهد لاسن سَفة نسل 4 [البقرة: من الآية 130]» ومن سفه نفسه أكثر ممن ل 
يسفه؛ فإِنَّ المرادمن سفه المخالفون لملة إبراهيم وهم أكثر من الذين يتبعونها. ومن 
استثناء الأكثر قوله تعال ى : 98 مَلَايأمَنُ مَك رَ أله ا الوم الْخَسِرُونَ 4# [الأعراف: من 
الآية 99]؛ أن القوم الخاسرين هم غير المؤمنين لقوله تعالى : «إإنَّ لانن لبي حر (2) 
ِل الذِينَ َاصَمُوأ #4 [العصر:الاية 0)]3-2. 

- موافقته الفارسي في أحد قوليه ومخالفة من قال بأنَّ التَابع هو المفْتَملُ على المتبوع في 
بدل الاشتمال» وعفالفته المبرد ومن وافقه في أن المشّتَمل هو العامل؛ فقال «المشتمل 
هو الأول» أي المتبوع. ثم قال معللاً: «لأنَّ الثاني [من الآراء] والثالث لا يطردان؛ 
لأنَ من يدل الاشعمال: «أَعْجَبني رَيْدٌ كلامة وفصَاحَتُةُ)... فالثّانٍ في هذا وأمثاله 
غير مشتمل على الأول» فلم يطرد كون الثاني مشتملاً. وأما عدم اطراد الثالث [أي 
رأي المبرد] فظاهر؛ لأنَّ من جملة بدل الاشتمال: مإسَكَوئكَ عن لبر الَْامِ وال فد 4 
[البقرة: من الآية 217]؛ والعامل فيه ليس مشتملاً على المتبوع والتابع)©. 

وشواهد ذلك كثيرة» وأكثر منها شواهده حين يعضد استشهاده القرآني بغيره من 

أضرب السماع؛ كالأحاديث الشريفة وأقوال العرب وأشعارهم فضلاً عن طرائق أخرى 
من الاستدلال كالقياس أو الإجماع أو استصحاب الحال. 


(1) شرح التسهيل 293/2. 
(2) شرح التسهيل 338/3. 
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ثالثاً: يذكر السيوطى أن ابن مالك «كان إماما فى القراءات وعللها)» والناظر فى 
مصنفاته يلاحظ أنه قد وضع أمابه فى تقعيد فواعدة عددا كيرا عن القرايات القرائية 
لكنّه لم يكن يفرٌ “ق بين نا حكم عليه القرَّاءً بالتواتر من القراءات السبعيّة أو العشرية» أو 
باامحكبو ا عليه بالشدوة من غيرهاء وسداها كان عليه إللحاة الأوائل قبل ابن اهرما 
فهو كسابقيه لا يعنيه كثيراً نسبة القراءة بالقدر الذي ينّجه في إيرادها إلى وجه الاحتجاج 

وكاث ين فيجة ذلك حكمه على قراءالت سيعية مقواترة بأنها عن الشاة التحري 
المخالف للقياس الذي يُحفظ ولا يُقاس عليه» فى مقابل اعتماده على قراءات شاذة جعلها 

أصلاً مطردا فى القياس» ومن شواهد ذلك: 
- أن ابن مالك نصّ على «أنْ معظم القرآن حجازي)©» وبلغتهم نزل قوله تعالى: 

وما هَدَابَكرَا # [يوسف: من الآية 31] وقوله: 48 مَا هْرى أْتَهدتِهِرٌ # [المجادلة: من 
الآية 2]؛ أي إلحاق «ما» الثّافية الداخلة على المبتدأ والخبر فى العمل ب«ليس»» 
وهذا هو القول الأوّل في المسألة» ثم قال: «والثاني: مذهب غير أهل الحجازء وهو 

(1) بغية الوعاة 130/1. 

(2) كان أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي ( ت324ه) أول من صنف القراءات؛ فجمع قراءات سبع لسبعة من 
أئمة الحرمين والعراقين والشام وحكم بتواترهاء وهي قراءة ابن عامر ( ت118ه)» وابن كثير ( ت120ه)»: وعاصم 
(تق128ه) وأبي عمرو(ت157#ه)) وحمزة ( ت158ه)), والكسائي ( ت189ه)» ونافع ( ت199ه).» والقراءات 
العشر: هي تلك السبع المشهورة مضافاً إليها قراءة أبي جعفر ( ت128ه)» ويعقوب ( ت205ه))» وخلف ( ت229ه))» 
وهناك القراءات الأربع عشرة» وغيرها. تنظر ف ((السبعة في القراءات» لابن مجاهد» و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشي» و«الإتقان» للسيوطي. وتنظر مواقف النّحويين منها مفصلة في كتب بعض المعاصرين مثل: «دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم» لعبدالخالق عضيمة» و«أثر القرآن والقراءات في النّحو العربي» لمحمد اللبدي» و«القراءة 
واللهجات» لمحمد حماد» و«(موقف النّحاة من القراءات») لشعبان صلاح» و«القاعدة اللغوية والقراءة المخالفة» 

(3) شرح التسهيل 385/1. ونُقلت قراءات في 38 ما مُرى أَُهدتِهِرٌ 4# بالرفع على لغة التميميين السائرة على مقتضى القياس؛ 


إذ قال القرطبي في تفسيره 270/17: «وقرأً أبو معمر والسلمي وغيرهما لإأمهاتهم6 بالرّفع على لغة تميم». وقال ابن 
هشام في المغني 4 «١‏ وعن عاصم أنه رفع ##أمهاتهم» على التميمية»). 
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إهمالهاء وهو مقتضى القياس, لأنّها غير مختصة» فلا تستحق عملا كما لا تستحقه 
«(هل» وغيرها من الحروف التي ليست بمختصة)"". فهذا نص على أن من متواتر 
القراءات ما خالف مقتضى القياس» ومع هذا لا تُقرأ الآية إلا بالنّصب «لأنَّ القراءة 
سنة متبوعة)2» كما أنها مخالفة لا تستلزم عدم القياس في هذا الحرف بعينه؛ بل 
تعمل «ما) عمل «ليس» بشروطها الحاصلة في هذه الآية بطر 

- ومثال القراءة المشهورة التي جاءت على وجه قليل مخالفة للقياس والتي جعلها من 
الشَّاذْ في النْحو الذي يُحفظ ولا يَنْقَاس مسألة استعمال جمع الكثرة مكان جمع 
القلةة قال ابن ماللك» ونشكم العده من ثلاقة إل.عشرة فى التدكير ومن ثاذث إل 
عشر في التأنيث أن يضاف إلى أحد جمو ع القلة الستة؛ وهي: أفْكُل وكا لووقاة 
زاتملةه والجمع بالألف والنّاء» وجمع المذكر السالم؛ فإن لم يجمع المعدود 5 
السة جيء بدله بالجمع المستعمل». وهذا القاعدة القياسية جعاته يحكم على القراءة 
المتواترة بالشاذ الذي لا يقاس عليه؛ فقال: «فإن كان المعدود جمع قلة وأضيف إلى 
جمع كار 1 يفن عليه! كفوله تعالى : ِل يرب بِأنضيهنَ لَه ووو © [البقرة: من 
الآية 228]» فأضيف «ثلاثة» إلى «قروء»» وهو جمع كثرة» مع ثبوت «أقراء» وهو 
جمع قلة» ولكن لاعُدول عن الاتباع عند صحة السّماع)©) فمع أن هذا التركيب 
جاء في قراءة متواترة إلا أنه يُقتصر فيه على السّماع. 

- وفي مقابل ذلك نحده يجعل ما جاء في بعض القراءات الشَّاذّةَ أصلاً لغيره» 
وذلك حين أجاز بقاء الجر مع حذف حرفه؛ مؤيداً رأيه بقياس قال فيه: «وإذا 
اتسهل بقاء الله عضاف عدف لذلالة كله عليه كاق. بقل لكر يسراف الجر 


(1) شرح التسهيل 369/1. 
(2) شواهد التوضيح 64. 
(3) شواهد التوضيح 90. 
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المحذوف أحق وأولى... ومن حذف المضاف وبقاء المضاف إليه... قراءة بعض 
القراء©: «إثرِيدُونَ عَرَضٌ الدَنْيّا وَاللهِ يُرِيدُ الآخرّة» [الأنفال: من الآية 67])©. 
ومع أنه قد جعل هذا القراءة أصلا يُحمل عليه في باب الجر بالحرف إلا أن هذا لا 
يعني القياس عليها في بابها وهو الإضافة؛ لأن جواز هذه الصورة قياسا مشروط 
بكون المحذوف بعد عاطف منفصل بلاء أو غير منفصل؛ لذا قال: «وأما غير المقيس 
فما خالف المقيس بخلوه مما قيّدته به؛ كقراء ابن جماز: لإثُرِيدُونَ عَرَضٌ الذَْيا 
وَاللَه يُرِيدُ الآخرّةه بالجرٌ على تقدير: وَالله يُرِيدُ عَرَضٌ الآخرّة)©. 

- ومن إجازة القياس على ما جاء في قراءة شادّة قوله: (إِنَّ بناء «أيّ» [الموصولة] عند 
حذف شطر صلتها غيرٌ لازم» وإنما هو أحقٌ من الإعراب» ومن شواهد الإعراب 
قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم©: يِإلننْزِعَنَ منْ كل شيعّة أَيَهُمْ© [مريم: 
من الآية 69] بالصبء وإعرابها حينئذ مع قلته قوي...»©» فيفهم من كلامه جواز 
إفوابها قبايا عكرها وله 

- ومن إجازته القياس على القراءة الشَّاذةَ مع الحكم بضعفه ما ذهب إليه -موافقا 
الأخفش- في جواز توسيط الحال الصريحة - أي التي لم تكن بلفظ الظرف أو 
حرف الجر- إذا كان العامل فيها ظرفاً أو حرف جر مسبوقاً بصاحب الخال نحو: 
(رَيْدٌ مُتكنا فى الدّار)؛ قال: «ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور 


(1) من الشواذ» وهي قراءة ابن جماز. ينظر: المحرر الوجيز 552/2» والكشاف 255/2) والتبيان632/2. 

(2) شرح التسهيل 388/1. 

(3) شرح التسهيل 271/3. 

(4) من الشواذ» وهي قراءة هارون بن موسى القارئ وزائدة عن الأعمش. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 88» والبحر 
المحيط 196/6. قال سيبويه في الكتاب 399/2: «وهي لغة جيدة؛ نصبوها كما جروها حين قالوا: امرر على أيهم 
أفضل». 

(5) شرح التسهيل 208/1. 
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العمل ومن شواهد إجازته قراءة بعض السّلى”©: «وَّالسّمَاوَاتُ مَطويّات ييمينه» 
[الزمر: من الآية 6]67©», فأجاز قياساً على ضعف. 
رابعاً: لم يُعرف عن ابن مالك ماعُرف عن غيره من المتقدمين من تخطئة القراءة القرآنيّة 
أو وصفها بالبُعد أو القبح» أو الطعن في القرّاء وقذفهم باللحن والبُعد عن العربيّة؛ بل إن 
جميع القراءات الثابتة الإسناد إلى النبي 5 مقبولة لديه» وقد قعد قواعده على ضوئهاء 
سواء كانت من المتواترة السبعيّة أو العشريّة» أو كانت من الشاذة» أو ما هي غاية في 
الشذوذ على حَدٌ تعبيره. وسواء عرف قارئها أم كان بجهولاً وثّقلت عمن يوثق بنقله؛ فما 
جاء منها على وه قوي في العربيّة اعشّمد أصلاً يقاس عليه؛ وما جاء على وجه ضعيف أو 
كال عورد لبان :قن قن أدنى الاق قال لله تمريسلامن لقاك العري خاي 
ولا يقاس عليهاء» فمخالفة قراءة ثابتة للقياس لا بمنع من قبولها كما ذكر ابن مالك؛ وعلل 
ذلك بقوله: «لصحة نقلهاء كما قبلت أشياء تنافي القياس بالنقل...كقولهم: «اسْتَحوَدٌ» 
وقياسه «اسْتَحَاد)»؛ وقولهم: «بنَاتُ اليب وقياسه: «البّه» وكقولهم: كذ يت عيب 
خرب» وقياسه: «خربٌ»...وأمثال ذلك كثيرة)©. أما القرّاء فهم محل ثقة وفصاحة لديه 
لأنهم أمناء هذا الوحي وحفاظه. 


-فمن أوضح شواهد تقعيده القواعد على ضوء القراءات ولو كانت شاذة 

قاعدته فى التسهيل التى قال فيها: «ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبله. 

ويُسكن شينها في التأنيث الحجازيون» ويكسرها التميميون» وقد تفنّح» ورا سكن 

عين عَشَر)©. وشرح هذه القاعدة بقوله: «أشرت إلى أن شين عشرة في التأنيث 

(1) هي قراءة عيسى بن عمر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 132. وقال أبو جعفر في إعراب القرآن 22/4: «وأجاز الكسائي 
والفراء وأبو إسحاق «مطويات» بكسر التاء على الحال»). 


(2) شرح التسهيل 346/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 982/2. 


(4) التسهيل 117. 
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ساكنة عند الحجازيين» ومكسورة عند التميميين؛ وعلى لغتهم قرأ بعض القراء©: 
فَانْفَجَرَتْ مه اتنا عَسْرَة عينك [البقرة: من الاية 60]» وقرأ الأعمش©: اننا 
عَشَّرَة؟ بالفتح» وهذا أشذ من قراءة من قرأ بالكسر. وقرأ يزيد بن القعقاع©: هأحَدَ 
عُشْريه بسكون العين» وقرأ هبيرة» صاحب حفص بسكون لإاتنَنَا شري وهي 
أشد من قراءة يزيد©. وكل هذه الأحوال مشار إليها في متن الكتاب)7©. وروعيت 
جميع هذه القراءات في صوغ القاعدة» مع الإشارة إلى أنَّ من هذه القراءات ما هو 
شاذ ومنها ماهو شديد الشذوذ. 


- واستدل بقراءة لا يعرف قارئها؛ بل اعتمدها ثقةَ منه في ناقلها وهو سيبويه إذ وافقه 
في جواز نصب المضارع المسبوق ب(افاء» أو «واو» يعد جواب الشرط؛ فقال: «إذا 
أخذت أداة الشرط جوابهاء وذكر بعده مضارع بعد «فاء» أو «واو» جاز: جزمه 
عطفاً على الجواب» ورفعه على الاستئناف» ونصبه على إضمار «أن»...وبلغنا 
أن بعضهم قرأ©: ايت . 3 210007 27 مَنْ يَشَاءُ؛ [البقرة: 


(1) ينظر: مختصر في الشواذ 13 وإتحاف فضلاء البشر 180؛ و نُسبت فيهما إلى الأعمشء وقال أبو جعفر في إعراب 
القرآن 230/1: «وقرأ بحاهد وطلحة وعيسى #اثنتا عَشْرّة عيناً) وهذه لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادر لأنَّ سبيلهم 
التخفيف ولغة أهل الحجاز عَشْرَة). 

(2) ينظر: شواذ في إعراب القرآن 13» وإتحاف فضلاء البشر 180. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 152/1: «قرأ الأعمش 
ظعَشْرَة 4 بفتح الشين وهي لغة ضعيفة». 1 
(3) ينظر: مختصر في شواذ القرآن 66» وقال أبو جعفر في إعراب القرآن 313/2: «وقرأ أبو جعفر والحسن #إإني رأيت أحَدَّ 
عشّريه بإسكان العين» فزعم الأخفش والفراء أنهم استثقلوا الحركات فحذفوا لما كثرت» قال أبو جعفر لم يذكر هذا 
سيبويه؛ بل يجب على نص كلامه أن لا يجوزء لأنه قال أحد عشر مثل أحد جملء» ولا يجوز عنده حذف الفتحة 

الخفتها». 

(4) لم أقف على مصدر هذه القراءة. 

(5) وجه شذوذها عن سابقتها أن علة تسكين العين في إأحَدَ عُشَّريك؛ وهي توالي أربع حركات لا تنطبق عليها لأنها 
مسبوقة بساكن. 

(6) شرح التسهيل 401/2. 

(7) هي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. ينظر: إعراب القرآن للنحاس 350/1» ومشكل إعراب القرآن 146/1» والبحر 
02. وهي من دون عزو في الكتاب 90/3. 


439 


من الاية 284]... وقرا بالرفع عاصمء وابن عامر". وبالجزم نافع» وابن كثير» وابو 
عمرو» وحمزة» والكسائي ©)©. 
ويتضح من سياق الكلام أنَّ نسبة قراءة النصب غير متحققة لديه» وقد قبلها لكون 
ناقلها ثقة ثبت» وقد قال عنه: (إِنَّ سيبويه لم يكن ليحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يثق 
به»)؛ فما دامت القراءة منقولة من يوثق بعربيّته فلا مناص من قبولها. 
- ومن قبوله للقراءة أن يخرجها على لغة من لغات العرب متواترة كانت أم شاذة؛ 
ففي قراءة بعضهو": مِإفَاجْعَل أفئدَّة من النّاس تَهْوَى إِليْهمْ# [إبراهيم: من الآية 37] 
بفتح واو «تهوّى» خالف ابن مالك الجمهور؛ فلم يحكم بزيادة «إلى» على معنى 
«تهوّاهم»» ولم يُضَمّن الفعل معنى «تميل»؛ بل حملها على أصل قراءة الجمهور 
#تَهُوي» «فجعل موضع الكسرة فتحة» كما يقال في رَضي: رَضَى» وفي نَاصيّة: 
ناصَاة» وهي لغة طائية)©» ثم خرج عليها بعض الشواهد. ومثل ذلك في القراءة 
اليو : إن هَذَان لسَاحرًان »© [طه: من الاية 3 التي قال عنها: «ولغة بني 
الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى براه الألف في كل حالء» وبهذه اللغة قرأ 
نافع وابن عامر والكوفيون إلا حفصا قوله تعالى: إن هَذان لسَاحرَان» ووافق 
410 ووافقهم أبو جعفر ويعقوب. ينظر: السبعة 195» والحجة لأبي علي 514/1 والتذكرة لابن غلبون 252 
والاتحاف 214. 
(2) ووافقهم خلف واليزيدي والأعمش. ينظر: السبعة 195» والحجة لأبي علي 514/1 والإتحاف 214. 
(3) شرح الكافية الشافية 1603/3. وينظر: الكتاب 90/3. 
(4) شرح الكافية الشافية 1039/2. 
(5) لمع الأدلة 81. 
(6) شرح التسهيل 143/3. قال في شرح الكافية الشافية 2137/4: «اطرد في لغة طيئ: ما آخره ياء تلي كسيرة من فعل أو اسم 
جعل الكسرة فتحة» والياء ألفاً». 
(7) قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي «إإنَّ هَذَاني» وقرأ أبو عمرو لإإِنَّ هَذَين» وقرأ ابن كثير #إنْ هَذَانَ» وقراً 
حفص عن عاصم إن هَذَانَ). ينظر: السبعة 419, والحجة في القراءات لابن خالوية 242, والحجة لأبي علي142/3» 
والمحرر الوجيز 50/4. 
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في ذلك الحارثيين بنو الجهيم وبنو العنبر6» وأكد ذلك بشواهد الشّعر. 

كاين جاءت شهرة ابن مالك عنك المتأخرين ش هذا الباب-أعنى موقفه من 
القراءات- من تضصحيحه للقراءات المشهورة المتوائرة؛ ونقض قواعد الجمهور يهاء 
غالنا بدللق هه سجاه دن التخرييق التاين قدموا القياس عليياء قدو | ال اعد عيذ 
عنهاء ومنهم من غالى فوصفها بالقبح أو الخطأ أو عدم الجواز» ومنهم من طعن في قارئيها 
ووصفهم بالوهم واللحن» وهذا ما جعل السيوطي* يمتدح موقف ابن مالك في هذا 
الشأن. 

والحق أَنَّ ابن مالك قد وضع القراءة في موضعها اللائق؛ لأنّه 0 أن (زأقمة الك 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيّة؛ بل على 
الأثبت في الأثر» والأصحٌ في التقل» وإذا ثب: مب ام 
لغة؛ لأنَّ القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)". فعمد إلى دعمها بقياس صحيحء 
وسماع لا مأخذ فيه أو بتخريجها على لغة من لغات العرب» ومن أشهر شواهد هذا 
الانتتصار: 

1- قرأ ابن عامر: لوكذلك زيّنَ لكثير منّ المشركينَ قَثْل أوْلادَهُمْ شركائه» 
[الأنعام: من الآية 137] ببناء «زين» للمجهولء ورفع «قتل» على النيابة عن الفاعل؛ 
ونصب «أولادهم» على المفعولية للمصدرء وجر «شركائهم» على الإضافة للمصدر. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع الفصل بين المتضايفين إلا في ضرورة الشعر» وما جاءت به 
هذه القراءة من إضافة «شركائهم» إلى «قتل» والفصل «بأولادهم» المفعول يقتضي جوازه 
(1) شرح التسهيل 62/1. 

(2) ينظر: الاقتراح 80. 


(3) نقله السيوطي في الإتقان 204/1 عن أبي عمرو الداني. 
(4) ينظر: السبعة 270» والحجة لأبي علي 214/2 والتذكرة لابن غلبون 411/2. 
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في الاختيار. 


ولما كان رأي جمهور النّحويين يصطام بها جاءت به هذه القراءة وقف منها بعضهم 
ومن قارئها موقف الرفض؛ فهاهو الفرّاء يقول عن هذا الوجه الذي جاءت به القراءة: 
«وهذا ما كان يقوله نحويو أهل الحجازء ولم نحد مثله في العربية)”"» ويقول أبو جعفر 
وإنما أجاز التّحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف لأنه لا يفصل» 
فأما بالأسماء غير الظروف فلحن»)©. وقال ابن خالويه: «وهو قبيح في القرآن»©. وقال 
الفارسي: «(وهذا قبيح قليل في الاستعمال» ولو غدل غنها إل غيرها كان أو لى) © وينقل 
ابن الأنباري رأي البصريين فيقول: «والبصريون يذهبون إلى وَهي هذه القراءة» ووَهم 
القارئ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام» وفي وقوع الإجماع على 
خلافه دليل على وهي القراءة)0 . 

أمَا ابن نالك فقق أنرل عله القر اذ من قينا وفقض ,راف التمهور وقرن أن #«القيضيا 
يمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعاً جدير بأن يكون جائزاً في الاختيار» ولا يختنص 
بالاضطرار)©» وجعل أقوى أدلته هذه القراءة» وعلل قوتها بقوله: «لأنها ثابتة بالتواترء 
ومعزوّة إلى موثوق بعربيّته» قبل العلم بأنه من كبار التابعين» ومن الذين يُقتدى بهم في 
الفصاحة» كما يُقتدى من في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث 
بها اللحن» ويكفيه شاهداً على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عول عليهم في قراءة 
القران عثمان بن عفان 0 
(1) معاني القرآن 358/1. 
(2) إعراب القرآن 98/2. 
(3) الحجة في القراءات 151. 
(4) الحجة 214/2. 


(5) الإنصاف 436/2. 
(6) شرح التسهيل 276/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 981/2. 
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هذا قصه وموقفه من القتارقع» وهو ينضمن التصارا ل وافقي: الانتضيار للقارعة 
بقوله: «وتجويز ما قرأ به في قياس النّحو قوي»» فأكد ما جاءت به القراءة بوجوه من 
القياس؛ وهو: أنَّ الفاصل هنا فضلة لا اعتداد به» وهو أيضاً مقدر التأخيره ثم إنَّ العرب 
استعملت الفصل بأجنبي ذ في الشّعر كثيراً؛ فاستحق الفصل بغير الأجنبي أن يكون له مزية 
فجاز في التثر ثم قال: «وكثرت نظائر 9 قَمَلَ لَ أَوْكددِهِمَ مُرَكَاوُهُمْ 4...» فازر القياس 
بسماع من شعر لا ضرورة فيه» وحديث,ء وقراءة بعض السلف""): لفلا تَحسَينَ اله تلت 
وَعَدَهُ رُسْلهك [إبراهيم: من الآية 47] بجر «الرسل» ونصب «الوعد». 

فلا عجب بعد كل هذا السيل الجارف من النقد أن يحفل المتأخرون برأي ابن مالك 
وانتصاره» ويقتبسونه» ويعلون من شأنه» ويتبعون طريقه في الرد والاتتصار©. 

2- قرأ حمزة©: لوَانَقُوا الله الذي و به وَالأرْحَام© [النساء: من الآية 1], 
بخفض «الأرحام». ْ 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب إعادة الجار عند العطف على الضمير المجرور» وما 
جاءت به القراءة من جر «الأرحام» عطفاً على الضمير المجرور بالباء من دون إعادته 
يقتضي الجواز لا الوجوب. 

وعندما تعارضت أقيستهم مع هذه القراءة المتواترة كان لهم منها موقف عجيب؛ 


(1) ذكرها من دون نسبه: أبو شامة في إبراز المعاني 2464/2 وابن عطية في المحرر الوجيز 346/3) والزمخشري في الكشاف 
72. وقال صاحب الإتحاف 274: « وقرىء شاذاً #مخلف وَعْدَهُ رُسُله» بنصب وعده وخفض رسله». 

(2) ومن ذلك اعتراض أبن حيان في البحر الحيط 2/4و على الرخهري الذي ردهذه القراءة وطعن فى القارعة: «وأعب 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب». يقول الدكتور 
علي أبو المككارم في تقويم الفكر النحوي 126: «وعلى الرغم من تتبع أبي حيان لابن مالك في مواضع كثيرة... فإنه ل 
يأخذ عليه الاستشهاد بالقراءات الشاذة»). 

(3) ينظر: السبعة 226, والحجة لأبي علي 60/2» والتذكرة لابن غلبون 371/2. 
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فالفراء يصفها بالقبح"» ونقل عن المبرد قوله: «لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت 
صلاتي)©. وأجمل التحاس النقل عن البصريين فقال: «وقد تكلم التُحويون في ذلك؛ 
ا ل 5 
ول يزيدوا على هذاء ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته» وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر 
المخفوض لأنه بمنزلة التنوين)7©. وبلغ الأمر بالرضي أن قال: «والظاهر أن حمزة جوز 
ذلك بناء على مذهب الكوفيين لأنّه كوفي؛ ولا نسلم تواتر القراءات السبع)©. 

ونقل ابن يعيش تخريج البصريين للقراءة قائلاً: «وحمل أصحابنا قراءة حمزة... على 
حذف الجار وأنّ التقدير فيه: وبالأرحام والأمر فيها ليس بالبعيد ذلك البعد» فقد ثبت 
بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال» وإن كان قليلاء ولم يثبت في الاستعمال العطف 
على عاملين؛ فكان حمله على ماله نظير أولى» وهو من قبيل أحسن القبيحين»©, وما كان 
أغناه عن القبح لو طوع قياسه للنص القرآني المتواتر! . 

ومع أن ابن مالك ينص على أن أكثر الشواهد على إعادة الجار إلا أن هذا لا 
يمنع من جواز العطف بلا إعادة» وجعل هذه القراءة من مؤيدات الجواز» ثم أتبع 
ذكرها مسندة إلى حمزة بقوله: «وهي قراءة ابن عباس والحسن ومجحاهد وقتادة والنخعي 
والأعمش وابن وثاب وابن رزين)©) فأكدها بالتذكير بتواترها أولاًء ثم قال: «ومثلها في 


(1) ينظر: معاني القرآن 252/1. علماً أن ابن مالك قد استتثناه ويونس والشلوبين من النحويين القائلين 
بوجوب إعادة الجار؛ وذلك لأنه قال في موضع آخر من المعاني 290/1 عند الحديث عن إعراب «ما» في قوله تعالى: 
0 ل لَه مُفْنِيحكُمْ ذيهن وَمَايْتَحَ عكَحكُمَ 4 [النساء: من الآية 127]: ((إن شئت جعلت «ما» في موضع خفض»» 
فاشتم ابن مالك منه رائحة الجواز في المسألة» وحمل رأيه على الوجه الأقوى في المسألة كعادته مع النحويين إذا 
اضطربت أقوالهم أو أوهمت نصوصهم. 

(2) نقله الحريري في درة الغواص 56. 

(3) إعراب القران 431/1. 

(4) شرح الكافية 356/2. 

(5) شرح المفصل 198/2. 

(6) شرح العمدة 661/2. 
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كلام العرب كثير»؛ فاستدل على صحة الوجه الذي جاءت عليه بسماع كثير؛ منه قوله 
تعالى: 2ل هُلْ وَتَالف كيد وَصَدٌُ عن بل لله وَكُر بو وَالْمَسْحِدِ امار © [البقرة: من 
الآية 217]. ولأن موضع الشاهد في هذه الآية يحتمل التأويل فلا مناص من ذكر شواهد 
من أقوال العرب وأشعارهم التي رواها سيبويه والفراء وقطربء والتي لا تحتمل غير ما 
جاءت عليه قراءة حمزة. وقال في موض ع آخر بعد ذكر اثني عشر شاهداً: «ولأجل القراءة 
المذكورة والشواهد لم أمنع العطف على ضمير الجر؛ بل نبّهت على أنَّ عود حرف الجر مع 
المعطوف مفضل على عدم عوده)2. 

ويُذكر أَنَّ ابن مالك لم يقف عند حد تقوية القراءة بإثبات التواتر وشواهد السماع؛ بل 
اعترض أدلة المانعين القياسية بقوله: «وللملتزمين إعادة الجار حجتان... وكلتا الحجتين 
ضعيفة)2» وأجمل الانتصار في موضع آخر فقال: «والجواز أصح من المنع لضعف 
احتجاج المانعين» وصحة استعماله نظماً ونثراً)©. 

وتجحدر الإشارة إلى أنه قبل قراءة الرفع الشاذة في الآية»: «والأرحامُ»» وصاغ القاعدة 
على ضوئهاء فجعله رأياً في المسألة؛ إذ قال في الكافية الشافية: 

«وَحَيْتٌ لا بُعَادُ فالنُصْبٌ أخ وقد برق للرّفْع عند ذَاكَ حَقّي5 

فجاء رأيه بعد هجوم السابقين على هذه القراءة ليقوي بالدليل والبرهان والحجة الوجه 
الذي جاءت عليه» فتخدك تأثيرا كيرا في الدكم التُحوي عامة: وفي موقف من بعده من 
هذه القراءة خاصة©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1254/3. 

(2) شرح الكافية الشافية 1246/3. 

(3) شواهد التوضيح 53. 

(4) وهي قراءة عبد الله بن يزيد. ينظر: المحرر الوجيز 4/2) والتبيان 327/1. 

(5) شرح الكافية الشافية 1237/3» وأكد جواز الرفع بالحديث النبوي الشريف في شواهد التوضيح؛ ينظر ص57. 
(6) قال أبو حيان في البحر المحيط 167/3: «وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان - 
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3- قرزا امن ححف 80 وليُجْرَى َوْمابعَا كانو] يكُسبُونَ» [الجاثئية: من الآية 
4] ببناء «يجزي» للمفعولء وإسناده إلى الجار والمجرور» ونصب «قوما» على 
المفعولية. ويمنع غير الأخفش من البصريين نيابة غير المفعول عند وجوده. وما تقتضيه الآية 
نيابة الجار والمجرور» مع وجود المفعول «قوماً». 

أما موقف الجمهور من هذه القراءة فأفضل أحوالهم أنهم أقاموا قاعدتهم بعيداً عن 
ذكرها؛ بل تقل عن الأخفش حلم الجواز في المسألة- قوله: «هو جائز في القياس؛ وإن 
رووة »د الالسسمال16: ,ربدي من تأزنها على لقني زان علو أك 1 تدرف اه 
قوماً©. 

لكن أبا جعفر النحاس قال: «فأما #ليُجَزى فَوْماً» فقال أبو إسحاق هو لحن عند 
الخليل وسيبويه» وجميع البصريين»©. ومن العجب أن الفراء -رأس المدرسة الكوفية- 
اعترض هذه القراءة بقوله: «وقد قرأ بعض القرّاء فيما ذكر لي مالبُجْرَى قوماً؛ وهو في 
الظاهر لحن)90. 

أما ابن مالك فقد نص على موافقة الكوفيين والأخفشء وعلل ذلك بقوله: «لثبوت 
السماع به» وأقوى الشواهد في ذلك قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني: وليُجَرَى 


- فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 5 قرأ بها سلف الأمة» 
واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من فى رسول الله 5 بغير واسطة عثمان وعلى وابن مسعود وزيد 
ب كايك .راثا الصياية اريخ #هي» عم إل ركع بسن مخظر لاق وعدا وبجبازكة هذه ليق إلا بالمحترلة 
كالزمخشري فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم». 

(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 143/4» وإبراز المعاني 601/2» والبحر المحيط 311/6) والإتحاف 502/1. 

(2) نقله ابن جني في الخصائص 397/1. ونص الأخفش عام في المسألة؛ وربما قصد من ترك الاستعمال نيابة المصدر أو 
الظرف. 

(3) ينظر: شرح المفصل 314/4) والبحر المحيط 311/6. 

(4) إعراب القران 143/4. 

(5) معاني القرآن 46/3. 
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قَوْمابمًا كانوا يَكسبُونَ)2©. فلم يكتف بالاستدلال بالقراءة؛ بل جعلها أقوى الشواهد 

السماعية في المسألة. وانتصر لهاءما ذكره الأخفش من قياس في المسألة وبأربعة شواهد 

شعرية©2. 
ويتضح بعد هذا العرض الموجز أنَّ السيوطي عندما أطلق مقولته المشهورة: «وقد أطبق 

الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا ل تخالف قياساً معلوماً؛ بل ولو 

خالفته يحتج فيها في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه...)” كان يتحدث 
عن منهجه ومنهج متبوعيه في ذلك؛ وعلى رأسهم ابن مالك الذي أشاد برده على من 
عاب على القراء قراءتهم؛ على الرغم من أن ابن مالك كان تابعاً لغيره في كثير ما ذكره 

السيوطيء أمّا أن يكون أراد بهذا النص عموم النحويين فهذا بعيد عن الدقة في الأحكام؛ 

بل إنه لا ينطبق على الكوفيين أهل الرواية والاعتداد بالمسموع» وقد طعن شيخهم الفرّاء 

فى قراءات متواترة سبعية. 

القراءات والقراء- محايدا أثريًة©: وفي المقابل لم يكن -بتضعيفه بعض القراءات أو تأويلها 

أو وصفها بأنّها غاية في الشذوذ- قياسيّاً صرفاً؛ بل تعامل مع القراءات كأنها نص عربيٌ 

موثوق» فصحٌ في حقه ما ذكره السّيوطي بقوله: «لابن مالك في النّحو طريقة سلكها بين 

(1) شرح العمدة 186/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 128/2. 

(3) الاقتراح 73. 

(4) لاحظت وأنا أتأمل ما كتبه الدكتور مهدي المخزومي في مقارنته بين موقف البصريين والكوفيين من القراءات أنه انتتقى 
منها ما طعن فيه البصريون» وأقام عليه الكوفيون حكمهم, ولم يعرض للقراءات المتواترة التي ردها الفراء!. ينظر: 
مدرسة الكوفة 348-337. 

(5) قسم الدكتور شعبان صلاح النحويين في موقفهم من القراءات القرانية فريقين: فريق المحايدين الأثريين؛ وهم من 
ناصر القراءات وسلم بهاء ولم يتعرض لها بنقد أو تجريح» ومنهم عبد الله بن إسحاق» وعيسى بن عمرء والخليل» 


والزجحاجيء والسيرافي. والفريق الثاني: فريق القياسيين الذين لم يسلم واحد منهم من الطعن في قراءة» أو التهجم على 
قارئ إذا تعارضت مع ما وصلوا إليه من أقيسة. ينظر: موقف النحاة من القراءات القرانية 111. 
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طريقي البصريين والكوفيين؛ فإنَّ مذهب الكوفيين القياس على الشاذء ومذهب البصريين 
إتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر. وابن مالك يَُعْلمُ بوقوع ذلك من غير حكم 
عليه بقياس ولا تأويل؛ بل يقول إِنّْه شاذ...)0©. 


المبحث الثاني : الحديث الشريف”': 


يطلق الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين على «قول النَّبِي 5 وفعله؛ وتقريره. 
ومعنى «التّقرير» أنه فعل أحد أو قال شيئاً في حضرته دوم ينكره؛ ولم ينهه عن ذلك بل 
سكت وقرر. وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابيء وفعله» وتقريره» وعلى قول 
التابعى وفعله وتقريره)©. 

ولاشك في أن النبي 5كان أفصح العربء ولاسيما أنه تربى منذ نعومة الأظفار في 
موئل الفصاحة والبيان» ثم بلغ الكمال بتدارس الإعجاز من كلام رب العزة كل عام؛ في 
انقطاع عن الدنيا وخلوة.يمن خلق اللسان؛ هذا فضلاً عن الاصطفاء الربّاني لني الكامل 
المعصوم 5 

والحديث عن الاحتجاج بالحديث قي قضايا النُحو» حديث ذو شجون؛ فمنذ زمن 


(1) الاقتراح 440. 

(2) استدل ابن مالك في شرح التسهيليمئتين وسبعة أحاديث» وفي شرح الكافية الشافية بثمانية وسبعين حديثاء وفي شرح 
عمدة الحافظ بخمسين حديثاء وذلك بحسب فهارس محققي هذه المؤلفات» أما شرح شواهد التوضيح والتصريح فهو 
كتاب أقامه على الاستدلال بالحديث في قضايا النحوء مع الإشارة إلى أن منها ما جاء على سبيل الاستشهاد, ومنها ما 
جاء على سبيل التمثيل والاستئناس. 

(3) مقدمة في أصول الحديث 33. 

(©) يقول الدكتور محمود فجال في كتابه «الحديث النبوي في النحو العربي» 99: «والدقة في البحث العلمي تملي علينا 
حين نريد الخوض في ظاهرة الاحتجاج بالحديث النبوي أن نجعل رأي اللغويبن على حدة» ونتكلم عليه على انفراد» 
كما نتكلم عن رأي النحويين -قديعهم وحديثهم- في هذه الظاهرة على انفراد؛ لأن اللغويين لا يوجد فيهم من منع 
الاستشهاد بالحديث في اللغة». وينظر: «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» ص383) وما بعدهاء و«معاجم غريب 
الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو» ص175» وما بعدها. 
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ابن الضائع (ت 680ه) وحتى عصرنا ما فتئ النّحويون يتحدثون في قضية الاحتجاج 
بالحديث النبوي» ورا كان الحديث الشريف هو مصدر السّماع الوحيد الذي تناوله 
المتأخرون والمعاصرون من دون تفريق بين المذاهب التّحوية المختلفة في النَظر إليه» 
واللافت في الأمر أنّه ما كان لمتحدث في هذه القضيّة أن ينجاوز في حديثه ابن مالك» 
فهو يمثل بداية عصر النهضة في الاحتجاج بالحديث2. 

ويمكن تقسيم مراحل الاحتجاج بالحديث» وموقف التحويين منه ثلاث مراحل 
رئيسة» لكل مرحلة منها سماتها وخصائصهاء وذلك بعد تأمل موقف ابن مالك من 
الحديث الثبوي» وتوظيفه في قضايا الاستشهاد النُحوي» وموقف النّحويين قبله وبعده 
من هذه القضية: 


المرحلة الأولى : اللاحتجاج بالحديث قبل ابن مالك: 

ذكر الدكتور فخر الدين قباوة وهو أحد المتتبعين لأهميّة الرواية في ضبط قواعد 
اللغة «أَنَّ المسيرة التّحوية كانت حتى النصف الأول من القرن الثاني تستقي أساليبها في 
الدرس من رجال قل زادهم الثبوي» وندر لديهم الاستدلال بالأحاديث الشريفة لفقر 
فيها من حيث التجربة العلمية والخبرة أو المهارة الاستدلالية؛ ولذلك اقتصر منهجهم على 
النصوص العربية الأخرىء أي: القرآن الكريم» وكلام العرب من شعر ونثر» وأصبح ذلك 
سنة متبعة بين جمهور النحاة حينذاك)»)©. 

وتغيرت الصورة مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني؛ إذ شهدت تلك المرحلة ولادة 
أول مصئّف نحوي صحيح النسبة متكامل الأجزاء» وهو كتاب سيبويه صاحب التأثير 


(1) يقول الدكتور فخر الدين قباوة: «انقسم تاريخ الاحتجاج النحوي إلى عصرين؛ يبدأ ثانيهما بابن مالك ومناصريه»). 
(2) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف 173. 
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الكبير في مسيرة الدّرس التّحوي©» وتفتد هذه المرحلة إلى ما قبل عصر ابن مالك» وتتمثل 
وأبرز معالمها فيما يلي: 


أولا: 


قلة اعقماد النحويين على الأحاديث الشريفة في الاستدلال» وندرتها في 
مصتفاتهم إذا ما قورنت ببقية مصادر السّماع من القرآن» وأقوال العرب الشعرية 


: صاحب هذه القلة في الاعتماد على الحديث إعراض عن الخوض في تفسير ذلك أو 


تعليله أو بيان موقفهم منه؛ إذ «لم يصل إلينا أي خبر منهم, أو أي تعليق» أو قول أبدوه 
فيما يتعلق بهذا الأمر» ولا ندري حقيقة موقفهم منه» أيصح عندهم الاحتجاج به 
أم لا يصح؟ وإن صم فما شروط الحديث المحتج به©؟ وإن لم يصح فما سبب عدم 
تحويزهم الاحتجاج به؟ كما لم نكن ندري ما سبب سكوتهم عنه» وعن توضيح 
موقفهم من الاحتجاج به؟). 


وكان من نتيجة ما سبق أن شرّق المتأخرون والمعاصرون وغرّبوا» وتضاربت 
الأقوال والآراء في تفسير هذا الأمر وتعليله؛ فمنهم من فسر ذلك برفضهم 
الاحتجاج بالحديثء؛ ومنهم من حمل تعليله اعتذراً للترك أو القلة لا يصل 


المقتضي جواز الاحتجاج ظهرت صورة جديدة من الاختلاف بين المعاصرين في 


(1) لم يقتصر تأثير كتاب سيبويه في النحويين في العصور اللاحقة على الآراء النحوية» بل أن في منهج الدراسة والتأصيل؛ 
إذ كان ذا تأثير كبير في الدراسات النحوية المتأخرة» ومن تأثيره انصراف النحويين عن الاستدلال بالحديث؛ مما حدا 
بالدكتور قباوة إلى تسميتها «العقدة السيبويهية»» وأكد استمرارها في تاريخ النحو حتى هزها ابن حزم؛ ونزعها ابن 
مالك. ينظر: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 352. 

(2) يُستننى من ذلك إشارة عابرة في: لمع الأدلة 83 لابن الأنباري: «اعلم أنَّ التّقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأما 
التواتر فلغة القرآن» وما تواتر من السنة» وكلام العرب؛ وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم»؛ فاشترط 
التواتر. 


(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 15. 
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ده القس ور 


ثالثاً: مع كل ما سبق ذكره يمكن القول إِنَّ هذه المرحلة قد شهدت تأصيلاً للاحتجاج 
والاستشهاد بالحديث في قضايا النَحو؛ٍ فعلى الرغم من ندرة الأحاديث في مصئنّفات 
هذه المرحلة إلا أن ثمّة ما يؤكد اعتماد النّحويين عليها فى التقعيد» وهذا القليل من 
الثادر كاف لإثبات اعتماد الاحتجاج به ضمن أضرب السّماع©. 

رابعاً: يُلاحظ اضطراب المتأخرين في تحديد الأحاديث في مصنّفات هذه المرحلة 
وحصرها©»؛ ولاسيما فى بدايتها» وقد أسهمت أمور فى هذا الاضطراب؛ من أهمها: 
ترك النّحويين التصريح بأن هذه النصوص هي أحاديث نبويّة؛ فجاءت معظمها كما 
تأتي بقية أقوال العرب التثريّة. واضطرابهم في تحديد مفهوم الحديث» وهل بمكر. 

(1) أثبت بعض المعاصرين رفض الأقدمين الاحتجاج بالحديثء ذاكراً علل ذلك ومتبعاً في نصه أعلام المانعين كابن الضائع 
وأبي حيان» وممن يمثل هذا الاتجحاه الدكتور محمد خير الحلواني» في: أصول النحو العربي 55-48. ومنهم من أنكر 
رفض الأقدمين الاحتجاج بالحديث» وفسر قلة ذكره في مصنفاتهم مقارنة بالقرآن الكريم وأشعار العرب؛ وممن بمثل 
هذا الاتجحاه الدكتور فخر الدين قباوة» في: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 218-216» وفيه اعتراض صريح على 
الحلواني ورأيه في المسألة. 

(2) أنكر بعض الباحئين أن تكون هذه المرحلة قد شهدت تأصيلاً للاستشهاد بالحديث» وأن ما تضمنته كتب النحويين 
لا ينجاوز التمثيل وتقوية أدلة السماع الأخرى, من دون أن يكون مقصودا إليه في الاستشهاد أو الاحتجاج؛ أو 
مصدراً لاستنباط الحكم النحويء وفي ذلك إتباع لما ذكره أبو حيان ونقله السيوطي في الاقتراح 91؛ إذ قال: «على 
أنَّ الواضعين الأولين لعلم النّحوء المستقرئين الأحكام من لسان العربء والمستنبطين المقايبس كأبي عمرو بن العلاء» 
وعيسى بن عمرء والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» وكمعاذ. والكسائيء والفراء» وعلي بن المبارك الأحمرء وهاشم 
الضرير من أئمة الكوفيين؛ لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم 
كنحاة بغداد وأهل الأندلس». ينظر: أصول النحو العربي لنحلة 47. 

(3) وأذكر شاهدا على ذلك: اختلافهم في أحاديث «الكتاب»؛ فالدكتور حسن عون في «تطور الدرس النحوي» 45 
يقول: «وليس في الكتاب كله حديث واحد من أحاديث الرسول 5 وذكر الدكتور فخر الدين قباوة في «تاريخ 
الاحتجاج بالحديث» 176 أنَّ في الكتاب سبعة أحاديث» وبلغت ثمانية أحاديث عند الدكتور محمد الحلواني في 
«أصول النحو العربي» 52» أما الدكتور عبد الإله نبهان في كتابه «ابن يعيش النحوي» 373 فقد قال: «ذكر أستاذنا 
العلامة النفاخ ستة أحاديث في فهرسه لشواهد سيبويه. .. ثم دلني على حديثين آخرين... ثم وقعت على التّاسع في 
أثناء عملي في المفصل... ووقعت على العاشر في فهارس محقق سيبويه الأستاذ عبد السلام هارون». ونظرة سريعة إلى 
عمل المحققين ومقارنته.ما ذكره المهتمون بالحديث في مصنفات الأقدمين وحصرها تؤكد هذا الأمر. 
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ضم أقوال الصحابة والتابعين إليه؟. وخلطهم بين ما جاء من هذه الأحاديث على 
سبيل الاستدلال والتمثيل» وما جاء على سبيل الاستشهاد والاحتجاج. وكذلك 
الخلط بين مسائل اللغة ومسائل النّحو والصرف في قضية الاحتجاج بالحديث. 
خاسيا نظر ا امسا ده الرسلة 1 بق ممه عسي قروة قزق اللذقة ترعنب القرل بين 
اعتماد النُحويين -في عله ولاس عل الاريك قن اه خا اننا اناعد ؛ 
فبينما تضمن (كتاب» سيبويه (ت 180ه) - الذي اشتمل على أبواب التّحو تفصيلاً 
وتأصيلاً وقارب مجموع صفحاته الألفي صفحة- عشرة أحاديث؛ اشعملت أحوية 
الشُهيلي (ت581ه) المختصرة ة في «(أماليه» -التي 2 تبلغ صفحاتها غشر صفحات 
«الكتاب»- أكثر من سبعين 1518 ولذاك كد الدكتور قباوة ار الخط 
البيان يشكل ظاهر في كمية الأحاديث المستشهد بها)©. كبا أله يقت أن لهذا 
الخط «تعرجات كثيرة لا تجاري الحركة التاريخية» وفيها قفزات متميزة ل عير 
أعلامهاء وتعثرات متفرقة لدى الآخرين»©. وهذا -في نظري- هو أهم الأسباب 
الذافعة إلى اختدلاف النحويين في نسبة شرف الأسبقية في الاحتجاج بالحديث©». 
سادسا: ل يأت بعد السهيلي وقبل ابن مالك من حمل لواء الاحتجاج بالحديث واشتهر 
به ووضعه في موضعه اللائق من مصادر الاستدلال©» وفي ظني لو أن السهيلي 


(1) وذلك بحسب إحصاء محقق «أمالي السهيلي»؛ محمد إبراهيم البنّاء جاء معظمها في معرض التوجيه النحوي والإعراب» 
ومنها ما جاء على سبيل الاستدلال أو الاحتجاج. 

(2) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي 182. 

69 تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث النبوي 184. 

4) فمثلاً يرى ابن الضائع أنَّ بداية الاحتجاج بالحديث كانت على يد ابن خروف» أمّا أبو حيان فيرى ابن مالك هو 
أول من استشهد بالحديثء وألمح البغدادي في الخزانة إلى أسبقية الشُهيلي» وقيل غير ذلك. ينظر: الخزانة 36-32/1» 
وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 40. 

(5) على الرغم من أن هذه المرحلة شهدت حياة عدد من الأعلام كابن خروف والعكبري وابن يعيش وابن الحاجب وابن 
عصفور؛ إلا أنه لم تحدث نقلة في الاحتجاج بالحديثء ول يرق أيٌّ منهم إلى إكمال ما بدأه السُّهيلي» حتى ابن خروف 
- الذي نسب إليه ابن الضائع بداية الاحتجاج بالحديث- لم أجد في شرحه للجمل إلا 32 حديثاًء وتأكد الأمر - 
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كتب مولّفاً كاملاً يشتمل على أبواب النّحو مفصلة© لكان هو بلا منازع قائد 
عصر النّهضة في الاحتجاج بالحديث؛ لأنّه «لم يكن مثل النّحاة الذين سبقوه 
يستدل بالحديث محرد استدلال» قد تبنى عليه قاعدة أو قول جديد» وقد يكون 
مصاحباً لعبارات أخرى من منثور كلام العرب؛ وإنما كان يستقرئ الحديث 
ويستدل به فيما له شبيه» أو يبني عليه قاعدة جديدة لم يتعرض لها سابقوه؛ أو 
تعرضوا لها ومنعوا وقوعها فيثبت وجود ما منعوه؛ أو يستدل بها ليخرج وجها 
رآه ابن قرقول© -أو من وجه إليه هذه المسائل- مخالفاً لقواعد السابقين» أو مما 
وقع في الحديث من أمور مشكلة يصعب حملها على القواعد المطردة المعروفة 
التي وضعها النحاة... ويؤكد لنا اختلاف طريقة السهيلي في الاحتجاج بالحديث 
وبحثه عن السابقين أنه يبين صحة الرواية وخطأهاء وتحريف الرّاوي إياهاء أو 
دداراما صحيح كبا تالنهم وذ يشكاك لبها إن ويند تخريجها على الرينة 
المروي غير ممكن. ..0©؛ وكل ذلك يوكد ما ذكره الدكتور الحلواني من أنَّ «عمل 
السهيلي يعد مقدمة صالحة لعمل ابن مالك). 


د و و و ا ل د ابن الضائمه إلا 

تراه يختلف عن النحاة الذين سبقوا السهيلي» وقد استقرأت طرفاً من تراث ابن عصفور ولم تحد لديه جديداً؛ بل رما 

كان من المتعثرين في الاستدلال بالحديث. ينظر: موقف النحاة 2217 238. أما فيما يتعلق بابن يعيش وابن الحاجب 

فيكفي النظر إلى ما كتبه بعض المعاصرين عنهماء وهما الدكتور عبد الإله نبهان في كتابه ابن يعيش النحوي 414» 

والكور إراهيم عيدائلاقي كاله ابن الشابجب السويي 4وة :تقد أكذا أن علذين الدامون 8 بيخدلها ف عن النسا بون من 
أوائل النحويين. 

(1) المؤلف النّحوي الوحيد للسهلي هو «نتائج الفكر»» وهو - بحسب قول المحقق ص15- لا يعدو كونه تعليقاً على 
بعض المسائل التي أشار إليها صاحب الجمل. ومع ذلك فقد اشتمل على 42 حديثا بحسب إحصاء الدكتور قباوة في 
تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 182. 

(2) هو إبراهيم بن يوسف بن عبد الله بن باديس أبو إسحاق ابن قرقول» صاحب السُهيلي» والمتوفى سنة 569ه», وأمالي 
السهيلي هي في حقيقتها أجوبة عن المسائل التي سأل عنها ابن قرقول رحمه الله. ينظر ترجمته في الوافي بالوفيات 
6.. ودراسة المحقق ص14. 

(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 206. 

(4) أصول النحو العربي 53. 
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المرحلة الثانية : ابن مالك واحتجاجه بالحديث: 

سارت خطى الاحتجاج بالحديث وئيدة متنامية حتى انتصف القرن السابع؛ «وإذ 
ذاك دخل محراب هذا الدّرس إمام في النّحو والحديث» ذو تجربة أصيلة وخبرة ناضجة؛ 
فاستطاع أن يزاوج بينهما بروح الأب الحاني» ليكون مهارة استدلالية جديدة فتية» 
ويروي تعطش البحث والاحتجاج .مقولات نبوية ثرة واسعة النطاق» ويضيف بها 
لمسات إلى بعض الأصول والفروع الضابطة والإحكام المنظمة)2. ذلكم كان ابن مالك 
الذي جعل الحديث مصدراً أصيلاً من مصادر السّماع» استعان به في التّقعيد والاستدراك 
والاعتراض» ومن أحق من ابن مالك بهذا الشرف الرفيع» وهو من وصف بأنّه آية في 
الاطلاع على الحديث؛ إذ كان -رحمه الله- تلميذ المحدثين وشيخهم©. 

وحين أشعل أبو حيان نار الانتقاد تضوع طيب صنيع ابن مالك في إجلاله للحديث 
وإنزاله المنزلة اللائقة؛ فقد قال في التذيبل: «وقد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيراً 
بالاستدلال مما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكليّة في لسان العرب هما روي فيه 
وما رأيت أحداً من المتقدّمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل»©» وقال: 
«إِنَّ اللصنف يستدل بالآثار متعقباً بزعمه على التّحويين)©» وقال في حديثه عن «كأيّن»: 
«(وزعم ابن مالك أنها قل يستفهم مها اسقد ل باتو عن ا على عادته في إثبات 
القواعد النّحوية.ما روي في الحديث وفي الاثار...)©. 


(1) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 193. 

(2) قال المقري في نفح الطيب 223/2 عن ابن مالك: «وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه آية؛ لأنه كان أكثر ما يستشهد 
بالقران» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب»» وقال السيوطي في 
طبقات الحفاظ 520/1 عن الإمام المحدث شرف الدين علي بن محمد اليونيني ( ت701ه): «قرأ البخاري على ابن 
مالك تصحيحاًء وقرأ ابن مالك عليه رواية». 

(3) ينظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش 4408/9. وكلامه إن أراد به أسبقية ابن مالك من حيث المبدأ فكلامه مردود يما 
ذكرنا. 

(4) ينظر: تمهيد القواعد 4408/9. 

(5) الارتشاف 791/2. وتكرر هذا المعنى في الارتشاف في غير ما موضع تصريحاً وتلميحاً. 
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ومن الملاحظ أن الإعراض عن الخنوض في مسألة الاحتجاج بالحديثء أو تعليل إقلال 
التآخرين منه أو بيان الموقف من الاستشهاد به كان واضحاً فى هذه المرحلة؛ كما أن ابن 
مالك نفسه لم يبين موقفه تماماً عندما سكل عن الاحتجاج بالحديث؛ على الرغم من أنه 
-كما تنقل الروايات- قد وضعٌ أمام هذه القضية؛ قال أبو حيان: «وقال لي قاضي القضاة 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي» وكان ممن قرأ على المصنّف» 
وقد نعرض ذكرا ابن نبالاك والتعدلؤلدعا أغرنا إلبس قال [أنى تحماعة]#قرى لديا سيدق 
هذا الحديث روته الأعاجم» ووقع فيه بروايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول 5 فلم 
يجب بشىء)2. 

وفي رأيي أن صمت ابن مالك يرجع إلى ثقة المحدّث برواة الحديث©» وقد ذكر 
الدكتور هود سس أسيايا لسكوت الأوائل عن التصريت عوقفهم؛ منها: زآن التي 5 
قد قال قولته المشهورة: «أنَا أفْصَحٌ العرّب بَيدَ أي من قُرَّيش)©؟؛ فلم تترك هذه المقولة 
يحالاً لأحد في المناقشة؛ وكأنها تجعل الحديث أمراً مسلّماً به» كما هو الأمر في الاحتجاج 
بالقرآن الكريم)©. 

والدليل على ذلك ما نحده في مصتفات ابن مالك المختلفة من نصوص مبثوثة تؤكد 
موقفه من الاستدلال بالحديثء أذكر منها: 


(1) ينظر: تمهيد القواعد لناظر الجيش 4410/9. وهو منقول من التذييل والتكميل. 

(2) ذكر ابن الطيب في فيض نشر الإنشراح 492/1 تفسيرات عدة لصمت ابن مالك عن الإجابة. 

(3) حديث مشتهر ومعناه صحيح. إلا أن في صحته عن الي 5 مقالاً؛ إذ نقل الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة 117 
عن السيوطي قوله: «أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من خرجه ولا إسناده». وقد استدل ابن مالك بحديث قريب 
منه» وفيه ما في هذا الحديث من الطعن في الإسناد» وهو قوله في شرح التسهيل 314/2: «ومثل مساواة «بيد» ل«غير» 
في الاستثناء المنقطع قول النبي 5: «أنا أفصح من نطق بالضَّاد بيد أني من قريش» واسترضعت في بني سعد»)؛ بل قيل 
فيه: «لا أصل له ولا يصح». ينظر: الأسرار المرفوعة 116. 

(4) «احتجاج النّحويين بالحديث»): مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» السنة الثانية ص42» ونقلته الدكتورة 
الحديني 2 «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» 15. 
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1- يرى ابن مالك أن الحديث الشريف «أفصح التَثْر)» و«أفصح الكلام»» والرسول 5 
«أفصح النّاس»» وكل هذا الأوصاف هي محل إجماع؛ لكنها تأتي عند ابن مالك 
في معرض الاعتراض على السابقين بنصوص الحديث» فتحمل في طياتها حينئذ 
موقفاً من الاستدلال المطلق بالحديث؛ ومن ذلك أنَّ ابن مالك رجح اتصال ثاني 
المفعولين في نحو: «كنته)؛ لأنّه شبيه بهاء ضربته في أنه لى يحجز بينه وبين الفعل 
إلا ضمير الرّفع» وضمير الرفع كجزء من الفعل» وهو في ذلك يعترض على سيبويه 
الذي رجح الانفصال» وعلل ابن ع مالك رأيه بعلتين منها قوله: إن الانفصال لم 
يرد إلا في الشّعرء والاتصال وارد في أفصح النّْرء ؛ كقول النبي 5 لعمر 0 ني ابن 
الصياد: (إنْ يَكنْهُ فلن تُسَلْطَ عَلَيه وإلاّ يكنْه فلا حر لَك في قَثْله)2)0, فأشار 
تفيل أن الحديث أفصح التَثر. 

والاختيار؛ إذ قال معترضاً على الجمهور في تخصيصهم الفصل بضرورة الشّعر: 

«وهو جدير بأن يجوز في الاختيار ولا يختص بالاضطرارء يتلاك أفيسن على 

وروده في حديث أبي ذر 0 أنَّ النبي 5قال: «هَلْ نم تاركو لي صَاحبي )”1 أراد: 

هل أنتم تاركو صاحبي لي» ففصل بين الجار والمجرور؛ لأنه متعلق بالمضاف» وهو 

أفصح النّاسء فدل على ضعف قول من خصه بالضرورة)» فوصف التَّبِي 5 بأفصح 

2- نص ابن مالك على أن الحديث «حُجّة) في الاستدلال؛ فقد قال في مسألة جواز 
مطابقة أفعل التفضيل مع ما أضيف إليه من جهة الإفراد والتثنية والجمع والتذكير 


(1) سبق تخريجه ص 72. 

(2) شرح الكافية الشافية 231/1. 

(3) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1339/3: «باب قول النبي دلو كنت مُتّخذاً خَليلاً» برقم: [61كة]. 
(4) شرح التسهيل 273/3. 
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والتأنيث عندما تنوى «من» وعدم جواز ذلك: «والدليل على أن مدان 
«من» بحوز المطابقة وعدمها اجتماعهما في قول النبي 5: برألا ركم ب بأقنى 
إل 0 مني تحالسٌ يوم القيّامّة؛ أحاستنكم اها الموطؤقوث أ أكنافا الذين 
الغو ويُوُلْفُونَ)7؛ فأفرد «(أحب» و«أقرب»» وجمع «أحسن»» ومعنى «من» 
مراد فى ي القّلاثة), وقد اعترض ابن مالك على اب بن السرّاج الذي أوجب معاملة أفعل 
التفضيل حينئذ معاملة العاري من «أل»؛ فيلزم الإفراد والتذكير» قال ابن مالك: 
«والحديث الذي ذكرته حجة عليه»©. 
بل لقد نص على أن الحديث أقوى أوجه الاحتجاج وذلك عندما ذكر في أثناء 
حديثه عن «أم» العاطفة أَنَّ الهمزة التي قبلها قد تسقط ويُكتفى بتقديرهاء وضرب 
أمثلة على ذلكء ثم قال: «وأجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار وإن لم يكن 
بعدها «(أم)... وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش قول رسول اله 5 
لجبريل © : «وإنْ رَنى وإِنَ سَرَق؟ فقال: وإِنَ رَنى وإِنْ سَرق)©. أراد: أوَإِنْ زنى وإِن 
سَرَّق؟ لأنّه من هذا التقدير»©. 


3- وصف الحديث الشريف بأنّه مُعْن عن غيره في الاحتجاج والاستشهاد 
وذلك في اعتراضه على البصريين الذين لا يجيزون حذف حرف النداء مع اسم 
الجنس المبني للنّداء؛ فقد أجاز ذلك على قلة» ثم قال: «وقد يُحذف في الكلام 


(1) الحديث بهذه الرواية في النّهاية لابن الأثير 200/5. 

(2) شرح التسهيل 59/3. 

(3) أراد بقوة الاحتجاج هنا أظهره وأبينه في المسألة؛ لأنَّ من أدلة الأخفش قوله تعالى: #إوتلك نعْمّة قنْهَا عَلَيّ 4 ولا 
يتوقع تفضيل ابن مالك الحديث على القرآن» وجعله أفضل منه في القوة. 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 417/1: «باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله...»» برقم 
[1180]» ومسلم في صحيحه 94/1: «باب من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة...»)» برقم [94]. 

(5) شرح الكافية الشافية 1217/3. 
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الفصيح كقول النبي يرما عن حوفس 5: «ثوبي حَبُ)27» وكقوله 5: 
«اشْتَدَي رق تَنْفْر جحي )2 وفي هذين الحديثين غنىّ عن غيرهما من الشّواهد 
نثرأ ونظما»©. وقال في موضع آخر بعد ذكر هذين الحديثين: «وكلامه أفصح 
الكلام)©. 
4- وصف ابن مالك من أعرض عن النّظر إلى الحديث في تقعيد القواعد بقلة العلم» 
وذهب إلى جحواز ثبوت ميم ميم «(فم» مع إضافتهاء معترضا على من خصٌ ذلك 
بالطرورة ومنهم الفارسي) تفال: «ويجوز أن يقال : كلف من ة مي إلى فمه؛ وفم 
َيْد أَحْسَنُ منْ فم عَمْرِو. وفي حديث رسول الله 5: سكلُوفُ هم الصَائم أَطيبُ 
عنْدَ الله منْ ريح المشك)©, ولميقل: خلوف في الصائم» وهذا يدل على قلة علم 
من زعم عدم ثُبوت الميم مع الإضافة)©. 
هذه أبرز النصوص التي تساعد على بيان موقف ابن مالك النظري من الاحتجاج 
باللازيف صحيهة وننقيمة أماقيبا فغلق بالنطيق العمان» ف متاقفناته التحوية فإن أبرق 
ملامح أثر الاحتجاج بالحديث في نحو ابن مالك تتمثل فيما يلي : 

أولاً: لم يكن لدى ابن مالك في بعض المسائل سوى الحديث الشريف شاهداً؛ ومع ذلك 
خالف جمهور النحويين وتفرد برأيه. 
(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1249/3: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام»» برقم [3223]» 

ومسلم في صحيحه 1 /267: «(باب جوا ز الاغتسال عرياناً في الخلوة»» برقم [339]. 

(2) قال العجلوني في كشف الخفاء 1 ««اشتدي أزمة تنفر بحي » رواه العسكري» والديلمي» والقضاعي» بسند فيه 
كذاب عن علي قال كان رسول الله 5 يقوله». وقال صاحب النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية 

2 عن هذا الحديث: «باطلٌ لا أصل له». 


(3) شرح الكافية الشافية 1290/3. 


(4) شرح التسهيل 387/3. 
(5) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 807/2: «باب فضل الصيام»» برقم [1151]. 
(6) شرح التسهيل 285/3. وينظر: 49/1. 
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وعم كلك الدقهب إل أن «قط» قد تستعمل في الإيجابء مخالفا في ذلك الجمهور'"؛ 
فقال: «وقد تقع «قط» مع فعل غير منفي لفظأً ولا معنىّ» كقول بعض الصّحابة رضي 
الله عنهم: «قَصَرْنًا بالصّلاة مَعَّ النبي 5 1 ما 5 قَطًّ وآمَنْه)) © وقد يخلو من النفي 
لفظاً لا معنىٌ» وأشير بذلك إلى ما في افيف أنداكا فال وقات زد سُورَةٌ الأخرّاب؟ 
فَقَالُ عَيِدَالله: ثلا وسَبْعِينَ. فقال: قَطْ)6 أي: ما كانت كذا قط)» وقال في موضع 
آخر عن هذا الاستعمال: «وهو مما خفي على كثير من النّحويين؛ لأنَّ المعهود استعمالها 
سد راق الؤسان اللاضى بعد يقي تعر وكا نلك ذلك قط وقد نات فى :هذا الخزيت 
دون نفي)0. 

وربما كان الحديث الشريف الشاهد الأساسي في مسائل لم يتعرض لها أحد قبل ابن 
مالك؛ ومن ذلك ما نجده في مسألة ترجيحه النّصب على الإتباع في المستثنى المؤخر 
المٌصل المتباعد تباعدا بِيّنا عن المستثنى منه» وذلك في الكلام الثّامِ غير الموجب©؛ إذ قال: 
«وإتما رَجَحَ الإتباع في غير الإيجاب على التصب لأنَ معناه ومعنى التُصب واحدء وفي 
الإتباع تشاكل اللفظينء فإن تباعدا تباعدا بِيّناً رَجَحَ اليك كقرلاك: (مَا بت أَحَدٌّ في 
الوب اتا نَهعَ اناس إلا رَيْداً»» «ولا تَنْزلُ عَلَى أحد منْ بّني تميم إن وَاقَينَّهُم إلا قَيسأً»؛ 
أن سبب ترجيح الإتباع طلب التّشاكل وقد ضعف داعيه بالتّباعد» والأصل في هذا قول 
النبي 5 لا يُخْتَلَى خَلاَهَا ولايْعْضَدُ شَوْكهًا»» فقال له العباس: يا رسول الله إلا الإدخْرَ 


(1) قال أبو حيان في الارتشاف 1425/3: «وتختص قط وعوض بالنفي... وقال ابن مالك: ورا استعمل «قط» دون نفي 
لفظاً ومعنى» أو لفظاً لا معنى» واستدل على ذلك .ما ورد في الحديث على عادته». 

(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 597/2: «باب الصلاة ينى»» برقم [1573]. 

(3) شطر حديث رواه الإمام أحمد في المسند 132/5 برقم [21245]. ويستشهد ابن مالك بهذا الحديث أيضاً على وقوع 
كأين للاستفهام مخالفا للجمهور» وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة وابن عصفور. ينظر: شرح التسهيل 423/2. 

(4) شرح التسهيل 221/2. 

(5) شواهد التوضيح 193. 

(6) لم يتطرق أي من النحاة إلى شرط التراخي قبل ابن مالك» ينظر: الارتشاف 1508/3, والهمع 255/3. 
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فقال: «إلا الاذخر»". وقدايكون عن هذا رما لعتدى الاين عتدي جر إذا قبطي 
صَفَيه من أَهْلٍ اليا * لم يّ احَيَسَبَة إلا اليه ©)©, ْ 

كما أنه ذهب إلى جواز حذف حرف الجر -غير «رُبٌ)- مع بقاء عمله وجعله مقيساًء 
في جواب ما تضمّن مثله» والجمهور على «أَنَّ عامل الجر لا يعمل مع الحذف)2؛ قال ابن 
مالك: ا(ومثال الجر بغير «رْبٌ) محذوفاً في جواب ما تضمّن مثله نحو: («زيْد) في جََوَاب 
من قيل له: .َنْ مَرَرْتَ؟ وكقوله 5 إذ قيل له: «فإلى أيّهِما أمُدي»» قال 00 رهما إليك 
بَابا)060 بالجرٌ على إضمار(«إلى))2©. 

وأشار في موضع آخر إلى جواز قياس ذلك©. 

ثانياً: ربح ابن مالك آراء السّابقين المخالفين للجمهورء وأيدها بالحديث دون 
سواه من مصادر السماع. ومن ذلك ترجيحه رأي الفرّاء وموافقته له في جواز العدول 
عن تثنية المضاف إلى جمعه؛ إذا ْم يكن المضاف جزأي المضاف إليه ولا كجزئيه 
بشرط أمن اللبس؛ فقال: «فإن امن اللي جاز العدول إلى ابيع سماعا غدذ غير 
القرولك وقياسا عنده» ورأيه في هذا أصح لكونه مأمون اللبس» مع كثرة وررفدي 
الكلام الفصيح؛ كقول النّبِي 5 لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: « ان 


(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 452/1: «باب الإذخر والحشيش في القبر»» برقم [1284]. 

(2) حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه 2361/5.: باب العمل الذي يبتغى فيه وجه الله فيه سعد»» برقم [6060]» 
برفع كلمة «الجنة»» وحينئذ لا شاهد فيه. 

(3) شرح التسهيل 282/2. 

(4) الانصاف 281/1. 

(5) في الحديث أنَّ عَائضّة رَضيّ الله عنها سَأَلْت النِّي 5 فقالت: : إِنّ لي بجَارَيْنِ فَِلَ أَيهِمَا أهدي؟ قال: «أفربهِمَا مك 
َابا» وهو بهذه الرواية في مسند أحمد بن حنبل 2175/6 برقم [25462]. ورواية البخاري 788/2: «إلى أكرَبهِمَا مك 
يَاباً» ولا شاهد فيها. 

(6) شرح التسهيل 189/3. 

(7) شرح التسهيل 192/3. 
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يبُوتكمًا)!0, وقوله لعلي وفاطمة رضي ي الله عنهما: «إذا 2 إلى اكاسك ليق اد 
0 ثلاث لاي ا اخلريتة دفي حديث آخر: («هذه فلاَنَة 0 تَشألانك عن 
فَصُرَبَاةٌ يأسْيًا شيَافهِمًا)©) 00 ذلك كنير 8 


ممصي 00 
نحو أَنْتَ وَرَيَكَه وكل رَجُْل وضَيْعتَه والجمهور على وجوب العطفء وامتتّاع 
ابعل لقال ابن هالك: «ويقوي ما حكاه الصيمري ما جاء في الحديث من 
قول عائشة رضي الله عنها: «كانَ يَنِْلُ عَلَيه الوَحي وأنا ويا في اخاف»)©: على 
تقديرة وأكرت أن وإِيّاهُ في لحاف»)©. ورجح في موضع آخر أن يكون اتتصاب 
الضمير غلتى الفغولية فسا «مقتر يعد الواق» ركان ترميعيه كذلك معدا على 
الحديث؛ فقال: «إلا أن حمل «أنا وإياه في سافب ) علي باب المفعول معه أولى؛ لأنه قد 
زوق قن سديييف اين أن النى 5 قال : «أبُشروا فو الله لأا وَكَيْرَةَ الشَّيء أخوف ليك 


(1) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 1609/3: «باب جََوَاز اسْتتبَاعه غَيْرهِ إلى دار من يثق برضاه بذلك...»» 
برقم [2038]. ا 

2( شطر حديث أخر جه البخاري في وتحيحةه 5 : «باب التكبير والتسبيح عند المنام»» برقم [5959]. برواية: «إذا 
أُوَيْْمَا إلى فرَاشَكمًا أو هامسا يكنا 

(3) شطر حديث أخرجه الإمام 0 . برقم [27093] برواية : «... فقال رَيْنَتُ امْرَأة عبد الله وَزيْنَكُ امْرَأَة 

من الأَنْصَارٍ تَسْأَاَنكَ عَن التَقَقَة على أَزْ وَاجهِما ويام في جحورهما َيُجْزِىٌ ذلك عنهما من نَّ الصَّدَقَة ؟...». 

4( د من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 1372/3 «باب استحقاق القاتل سلب القتيل»؛ برقم [1752]» برواية: 
«فْضَرَبَاهُ بِسَيْمَيْهِمَا) ولا شاهد فيها. والشاهد في رواية ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 173/3: «وكر حمزة وعلي 
بأسيافهما على عتبة». 

(5) شرح التسهيل 107/1. 

(6) أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين 11/4 هذا الحديث برواية: «وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف») ولا 
شاهد فيهاء أما رواية النصب - التي ذكرها ابن مالك- فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 389/6. 

(7) شرح عمدة الحافظ 406/1. 
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منْ قلته)) بنصب «وكثرة))0» قالت الدكتورة الحديثي عن هذا الرأي: «فعَدَ هذا التوع 
من التّعبير الوارد في الحديث أساساً لبناء قاعدة جديدة ل يُشْرْ إليها في كتبه الأخرى ولا 
تحدث عنها غيره)©. 

ثالثاً: كان الحديث مصدر الاحتجاج الأوَّل عند ابن مالك في اعتراضاته على أحكام 
القصر على ضرورة الشّعرء لكونه «أفصح كلام لا ضرورة فيه)©. 

وشواهد ذلك كثيرة؛ منها ماذكره جمهور التحويين من أن يحيء الشرط مضارغا 
والجواب ماضياً لا يكون إلا في ضرورة الشُعرء قال ابن مالك: «وهذا الحديث يُبطل 
دعواهم)©؛ أراد قول التي 5: «مَنْ يَقمْ ْلَه القَدْرِ مانا واختسّاباً عُفرَ لَه مَا تدم م 
ذه ثم رف الحديث بآخر فقال: «ومنه قول عائشة رضي الك غتهاء روث لايك 


00 أسيفٌ مَتى َعَم مقا ملك رَقَّ))© أخر جه البخاري)2 . 


و 


وقال تعليقاً على قول علي 0 «كنْتُ أسْمعُ رَسُولَ الله 5يقول: كنت وأبو + 1 
وحْمر وفعت وأبو بكر حمر واطلَْتُ وأبو بكر وعُمرُ)”» وقول عمر مييق 
وجَارٌ لي منّ الأنصَار)09: ِنْ هذين الحديثين قد تمن «(صحّة العطكنف على ضمير الرفع 


(1) الحديث في سنن البيهقي 179/9: باب إظهار دين النبي 5 على الأديان»» برقم [18390]» برواية: «أبشروا فوالله لأنا 
بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته»؛ ولا شاهد في هذه الرواية. ولم أقف على رواية ابن مالك في كتب الحديث 
التي اطلعت عليها. 

(2) شرح التسهيل 260/2. 

(3) موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 246. 

(4) شرح التسهيل 95/3. 

(5) شرح عمدة الحافظ 372/1. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 21/1: «باب قيام ليلة القدر من الإيمان»» برقم [35]. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه 1238/3: «باب قول الله تعالى: #لقد كان في يُوسُّفٌ وَإِحْوّته آيَاتْ للسَّائلينَ©)) برقم 
[3204]. 0 0 

(8) شرح عمدة الحافظ 372/1. 

(9) شطر أخرجه البخاري في صحيحه 1345/3: «باب قول النّبِي 5 لو كنت متخذا خليلاً»» برقم [3474]. 

(10) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 871/2: «باب أماطة الأذى»» برقم [2336]. 


462 


المتصل» غير مفصول بتوكيد أو غيره» وهو مما لا يجيزه النُحويون في التثر» إلاعلى ضعف» 
ويزعمون أن بابه الشعر» والصحيح جوازه نثراً ونظماً؛ فمن النَثْر ما تقدم من قول علي 
وعمر رضي الله عنهما)". 

فوافق الكوفيين معترضاً بنص الحديث على البصريين» وجعل في شرحه التسهيل هذين 
الحديثين أحسن ما يُستشهد به في المسألة©» لكنّ رأيه فيها غير مطرد؛ إذ وافق البصريين 
في الألفيّة» وادّعى بحيئه في الشعر فقط للصْرورة فقال©: 


0 


وَإِنْ عَلَّى ضَميرٍ رفع مُتٌصل عَطْفْتَ فافصل بالصَّمير فصل 
أَؤْقَاصلمَاوَبلاً فَضْليَردْ في اللنَظم قاشياً وَصَعْقَهُ امُقذ 

وقد يضيف الجمهور إلى تقيبد الحكم بالضّرورة جوازه في أساليب مخصوصة من النّثْر؛ 
فيعترض ابن مالك على هذين الضَّابطين اعتمادا على الحديث؛ ومن ذلك في مسألة حذف 
«الفاء» في جواب «أما»؛ إذ صَدَّر ابن مالك المبحث بذكر أربعة أحاديث» وهي: قول 
الرسول 5: (أمابَعدٌُ: مَابَالُ ربحال يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً لَبْسَتْ في كتّاب الله)©» وقوله 5: 
وموس كال الغله إلبه إذ 06 في الوّادي)7©» وقول عائشة رضي الله عنها: «وأمًا 
الذين بمَعُوا يَينَ الحجّ والعُمْرَة طَاقُوا طَوَّافاً وَاحداً)©) وقول البراء بن عازب : «أمًا 
رَسُول الله 5 لم يول يَؤْمَتذ)©. 

ثم نقل بعد ذلك قاعدة الجمهور وهي أنَّ «حق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه «الفاء»... 
(1) شواهد التوضيح 114. 


(2) شرح التسهيل 374/3. 

(3) الألفية [557) 556]. 

(4) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 759/2: «باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا خل», برقم [2060]. 
(5) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 563/2: باب التلبية إذا انحدر في الوادي»» برقم [1480]. 

(6) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 590/2: «باب طواف القارن»» برقم [1557]. 

(7) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 1107/3: «باب من قال خذها وأنا ابن فلان...»)» برقم [2877]. 
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دل مور هه 


ولا تحذف غالباً إلافي الشّعرء أو في قول أغنى عنه مقوله» نحو: ذا كَأمَ لَنَ أَسْوَدّتَ 
وُجُوهُهُمْ أكَفرمُ © [آل عمران: من الآية 106] أي فيقال لهم: أكفرتم». ثم قال: «وقد 
ُولفت القاعدة في هذه الأحاديثء فعُلم بتحقيق عدم التّضييق» وأنَّ من خصّه بالشعر أو 
بالصّورة المعيّنة من الّثر مقصّرٌ في فتواهء عاجرٌ عن نُصرة دعواه)0". 

رابعاً: قيد ابن مالك بعض الأحكام المطلقة في قواعد النّحويينء وأعاد صياغتها 
باستثناءات واستدراكات أملتها عليه نصوص الحديث الشريف. 


ومن ذلك أن الجمهور يوجبون لزوم ذكر المميّر المفسّر لفاعل «نعم» و«بكس» المضمرء 
نحو: (نَعْمَ د ل «لأنهم بدووا بالإضمار على شريطة التّفسير... فالذي تقدّم من 
الإضمار لازمٌ له التفسيرٌ حتى يِبَينه)؛ هذا نص سيبويه©» أمَّا ابن مالك فصاغ قاعدته 

في التسهيل قائلاً: (ويُضْمَّر ممنوع الإتباع مسرا بتمييز موخَرٍ مطابق قابل «أل» لازم 
غَالباً) © فقيّد حكم الويدوي بقوله: زغالبا): وبين في الشّرح ذلك تقال «وقلت: 
«غالباً» بعد التقييد بلازم احترازاً من حذف المميّر في قول النبي 5: : «من و يوم 
اللجمعَة قبهَا وَنغْمَثْ)0) أي فبالسَئّة د َنعْمَتْ السْنَة سُنَةَِ فأضمر الفاعل على شريطة 
التفسير وحذف المميز للعلم به)0©. 

وكان لهذا الجانب -أعني حذف المميز للعلم به- اعتماداً على الحديث الباق ألد 2 
توينيه يعض النصوص النفيحة المشكلة لني التخوييق» لوقال فى خدام هذه التوبجيهات: 
«(وهذه توجيهات أُعنْتُ عليها ول أسبق إليها والحمد 00 


(1) شواهد التوضيح 137. 

(2) الكتاب 176/2. 

(3) التسهيل 127. 

(4) شطر حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 16/5. برقم [20189]. 
(5) شرح التسهيل 13/3. 

(6) شرح التسهيل 14/3. 
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ومن ذلك أيضاً ما ذكره في معرض تأكيد أنَّ إضافة أفعل التفضيل المحضة تكسبه 
التعريف إذا أضيف إلى معرفة» فيجري عليه ما يجري على المعارف؛ قال «ولو كانت 
إضافته غير محضة لكان نكرة» ول كتنع وقوعه نعتاً لنكرة, ولا منعوتاً بهاء ولا مجروراً 
ب«رُبٌ»؛ ولا مجموعاً فيه بين الألف واللام والإضافة؛ ولا منصوباً على الحال دون 
استندار»» ثم قال بعد ذلك: «واحترزت بقولي: «دون استندار» من قول المرأة الصحابية 
لرسول الله 5: «ما لََا أكثرَ أَهل النَارِ)"©» وهو معرفة مول بنكرة كغيره من المعارف 
الواقعة أحوالاً©. 1 

خامسا: لم يكن ابن مالك يفرق بين الحديث وبقيّة مصادر السّماع من القرآن الكريم 
وأقوال العرب الموثوق بعربيتهم وأشعارهم؛ ويظهر ذلك في معالجة ما جاء من نصوص 
اذيك على .وبحه تنا خالق 1 الدثهر ا لغة العرب وقواعد الحوين4 ققد يفف عند 
الحكم بشذوذه فيحفظ ولا يقاس عليه» وقد يتأوّلهء وربما خرّجه على لغة من لغات 
العرب» وهذا ما يفعله النّحويون جميعهم في معالجة ما خالف من نُصُوص موثوقة في 
الاحتجاج. 1 

فمن حكمه بشذوذ الحديث والاقتصار على ما سُمع فيه قوله في مسألة إعمال 
أدوات الشرط: «وشذ إهمال «متى» حي على «إذا»)©» وجعل من ذلك قول عائشة 
رضي الله عنهاء مخاطبة الرسول 5: (إنَّ أبَا بكر رَجُلٌَ أسيفٌ» وإنّه متى يَقُومُ مَقَامَكَ لا 
يُسْمعٌ النّاس)©» وهذه رواية أخرى للحديث 7 تلك التي أخرجها البخاري» واستعان 
بها ابن مالك في إخراج حكم إتيان الشرط مضارعاً والجواب ماضياً من ضرورة الشعر 


(1) شطر حديث أخرجه مسلم في صحيحه 86/1: «باب نقصان الإبمان بنقص الطاعات...»» برقم [79]. 


(2) شرح التسهيل 229/3. 

(3) شرح الكافية الشافية 1591/3. 

(4) لا شاهد في رواية البخاري السابق تخريجها ص 442؛ لأن فيها إعمال «متى»؛ إنما الشاهد في هذا الحديث وهي رواية: 
«متى يقوم...» أخرجها الإمام أحمد في مسنده 159/6» برقم [25279]؛ وفيها اختلاف في غير موضع الاستدلال. 
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إلى السعة والاختبار. 


أما تأويل الحديث وصرفه عن الشدوذ وعخالفة التُظائر المجمع عليها فظهر في اعتراضه 
على الكوفيين الذين يجيزون نصب جزأي الجملة الاسمية ب«ليت» وغيرها من أخواتهاء 
وق الغدلوا يشاهد كحرف وخديكة زرإن ود جَهَنْمَ سَبْعِينَ ححريفاً)00؛ قال ابن مالك: 
«وتخريج ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى»؛ ثم قال بعد تأويله الشاهد الشعري 
«ويخرّج (إِنَْ قَعْرَ جَهَنّم) على أن «قعر» مصدر من قولهم: قعرت البئر» أي بلغت قعرها. 
و«سبعين» منصوب على الظرقيّة» وقد وقع خبراً؛ أن الاسم مصدر والإخبار بظرف 
الزّمان مطرد)©. 

أما تخريجه على لغة من لغات العرب ففي قول البراء 0: (ِإِذَا صَلواءَ مع التبي سح 
رأسَهُ من الرّكُوع قَامُوا قِيَاماً حتى يَرَوَهُ قد سَجدَ)0» قال ابن مالك: («وفي «قَامُوا قيّاما 
عن ود 01خ سن كال أن «حتى» فيه.معنى (إلى أنع والقعل عسشيل بالسية إل 
القيام» فحقه أن يكون بلا نون لاستحقاقه النَصب؛ لكنّه جاء على لغة من يرفع الفعل بعد 
(«(أن» حملا على أختها»)©. 

سادساً: اعتمد ابن مالك على لفظ الحديث في تغيير مصطلح «لغة أكلوني البراغيث» 
الذي اصطلح الجمهور على التعبير به عن لغة طيئ وأزد شنوءة©» الذين يُلحقون الفعل 
المسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع علامة كضميره؛ فيقولون: اما الرّيدانَء وقَامُوا الرّيدونء 


(1) الحديث في صحيح مسلم 2187/1 برواية: «إنَّ فَعْرَ ْنَم لسَبْعُونَ كَريفاً»» ولا شاهد فيها لمجيئها على الوجه المشهورء 
وقد أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين 631/4 الحديث برواية الشاهد: (إنَّ فَعْرَ جَهنّم لسَبْعِينَ خَريفاً»» ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرجاه. 

(2) شرح الكافية الشافية 517/1. 

(3) شطر أخرجه البخاري في صحيحه 261/1: «باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة...»» برقم [714]. 

(4) شواهد التوضيح 180. والمقصود بأختها «ما» المصدرية. 

(5) ينظر: الجنى الداني 171. 
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ردك الهنْدَاتٌ» وسماه ابن مالك: «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة)2©) قال: «وقد تكلم 
بها النبي 5 فقال: (يُتَعَاقَبُون فيكم مَادَئكةٌ بالليل؛ وملائكة بالتّهار)©)©, ويحمل هذا 
السطم لخر ددرت ع عدون لات الري 


سابعاً: يمثل كتاب ابن مالك «شواهد التّوضيح والتّصحيح لمشكلات الجامع 
الصّحيح)© ذروة اهتمام ابن مالك بالحديث» وهو حل لبعض الإشكالات النّحوية 
والصرفيّة في صحيح البخاري» وحصيلة مدارسته لهذا المصنّف الحديثي مع تلميذه في 
النُحو وشيخه في الحديث الإمام المحدث شرف الدين أ بي الحسين علي بن محمد اليونيني» 
الذاى كت عل ,ظلين الخرحوركةاميد زابلشت مقازلة وتضعييها وإسفاعا ببق يدي عيكنا 
شيخ الإسلام حجة العرب مالك أزمان الأدب» العلامة أبي عبد الله بن مالك الطائي 
الجيّانيِ» أمد الله تعالى عمره» في المجلس الحادي والسبعين» وهو يراعي قراءتي ويلاحظ 
نطقي» فما اختاره ورجححه وأ مر بإصلاحه أصلحته وصححت عليه؛ وما ذكر أنه يجوز 
فيه إعر ايان أو تكله كين عليه بعاء فأعملت ذلك على ما أمر ورجح...»)©. 


وقد قام الكتاب على دراسة لما يقرب من مئتين وسبعة وأربعين حديثاء ولم يقف ابن 
مالك عند حد التوجيهات النّحوية المشكلة؛ بل إِنّ معظمه : تقويم للقواعد النّحوية على 
ضوء الحديث الشريف» فتضمّن الكتاب احتيداجا بالحديث على أمور لم يجزها الحا 
السّابقون» أو أجازوها في الضّرورة الشعريّة» أو غفلوا عن دراستها بالكلية» ولاسيما 
أنّ أحاديث هذا المصنّف مقطوع بصحتها نظراً لاشتراطات البخاري وتحرياته الدقيقة 


(1) التسهيل 44) 2140 226. 

(2) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 203/1: «باب فضل صلاة العصر»» برقم [530]. ومسلم في صحيحه 
39/1: «باب فضل صلاتي الصبح والعصر»» برقم [632]. وفي صحيح ابن خزعة 165/1: (إن لله ملائكة يتعاقبون 
فيكم»» ولا شاهد فيها حينئك. 

(3) شرح التسهيل 116/2. ّ 

(4) حققه الدكتور محمد فؤّاد عبد الباقي» ونشرته دار عالم الكتب في ببيروت. 

(5) شواهد التوضيح 221. 
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والصارمة» التي لم يتصف بها غيره من مصنفات الحديث. 

ويقول ابن الطيب مدافعاً عن ابن مالك من تهجم أبي حيان عليه عندما وصفه بقلة 
إمعان النّظر: «وإن أراد أنه لهبمعن النّظر في علوم الحديث فشرحه على «صحيح البخاري» 
الموسوم ب«التوضيح لإشكالات الجامع الصحيح)» وما أبدى فيه من فتح المقفلات وحل 
المشكلات كاف في الشهادة على ماله من الإمعان والإتقان)00. 

ويقول غنه الذكدور مد الطويل+ إن هذا الكتاب ثروة عائلة: تهزٌ كديرا من قضايا 
اللحرو هده القطايا الى صعل التحاة منظمها ضرؤرة» ووسموها بالقلة فاق اب مالك 
وانتصف لها وذكر لها الكثير من الشّواهدء من فصيح الكلام شعراً ونثرأء ومن هذه 
القضايا كثير من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» وقد انتصر ابن مالك في أغلبها 
للكوفيين» ورجح رأيهم بكثير من السّماع الصحيح عن رسول الله 5» ومن الكلام 
العربي شعراً ونثراًم©. 

وفي ختام هذا المرحلة من مراحل الاحتجاج بالحديث -والتي فصّلنا فيها القول, لأنها 
موطن الشّاهد في هذا العرض- يمكن القول: 

1- يمثل توسع ابن مالك في الاحتجاج بالحديث والاعتراض به على النّحويين طعناً في 
استقرائهم للغة العرب؛ إذ أغفلوا هذه المادة الضَّخمة والغنيّة» والتي نُقلت بضبط 
لا يتحلى ببعضه كل ما يحتج به النّحاة واللغويون من كلام العرب... وأغلب 
الظن أن من يستشهد بالحديث من المتقدّمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي 
راجت فيه بين النّاس ثمرات علماء الحديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم 
عليه بعد القرآن الكريم؛ ولما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار التي لا تلبث أن 


(1) فيض نشر الإنشراح 489/1. 
(2) مشكلات نحوية 5. 
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يطوقها الضَّكَ إذا وزنت بموازين فن الحديث العلميّة الدّقيقة)2. 


2- ينظر ابن مالك إلى تعدد روايات الحديث على أن كل رواية حديث مستقل؛ وهذا 
هو ما تقرر عند النحويين في بقية مصادر السّماع؛ قال ابن الطيب: «وقد تقرر 
أَنَّ قراءة لا تقدح في قراءة» ولو كانت شاذة» وأنَّ رواية بيت على وجه لا تقدح 
في روايته على وجه آخر ولا ترده... فكذلك رواية حديث على وجه لا تقدح 
في روايته على وجه آخر ولا تردها؛ إلا إذا أدى ذلك إلى تعارض كما عرف ذلك 
في مبادئ علم الاصطلاح, أما مع تمام المعنى وعدم التعارض فلا ترد رواية برواية 
أصلاً)©. 
وعرضنا فيما سبق عدداً من الأحاديث بروايات عدة بعضها لا شاهد فيها؛ بل لقد 
جعل رواية البخاري في قول عائشة رضي الله عنها: (إنَّ أَا بكر َل أسِيفٌ متى 
يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَ» شاهداً على جواز إتيان الشرط مضارعاً والجواب ماضياً في كلام 
[العروزة تيواقياباء في سين الاصعل في راي الزرام احم «إنَ أبَا بكر وَل 
أسيفٌ وإِنّه متى يُقُومُ مُتَافك له 1 يمع م النّاس» شدوذا يتمثل في إهمال «متى») 
الشرطيّة©. 

3- معظم شواهد ابن مالك من الحديث ما هو مقطوع بأنّه مروي بلفظه؛ لأنّ معظمها 
ما رواه البخاري ومسلم اللذان «لم يُدخلا في صحاحهم ما هو مروي بالمعنى 
أصلاً)©: كما أنه استدل يما هو في بقية كتب الصحاح والمسانيد والمجامع» 
واستشهد يما فيها من كلام النبي 5 وآل البيت وبقية الصحابة والتابعين» ولم يكن 
يفرّق في الاحتجاج بين ما نُسبّ إلى الرسول 5 وما نُسبّ إلى غيره. كما أنّه م 


(1) أصول النحو 52. 

(2) فيض نشر الإنشراح 516/1. 
(3) ينظر ص 326. 

(4) فيض نشر الإنشراح 460/1. 
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يقف عند الأحاديث الصحيحة أو الحسنة؛ بل تعداها إلى الاستشهاد بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» ولم يكن يفرّق بين سند وآخرء أو رواية وأخرى”"» وبهذا 
قد فتح باباً من التوسع المطلق في الاستشهاد بالحديثء ما دفع بعض المتأخرين 
والمعاصرين المجيزين للاحتجاج بالحديث إلى وضع بعض الضوابط والاشتراطات 
قيما يستدل يهدمن الأحادية:. 

4- ل يَعْدَ من الصعوبة الوقوف على الأحاديث التي استدل بها ابن مالك كما هي الحال 
عند السابقين؛ فقد جحاءت الأحاديث مصدرة ,ما يشير إلى أنها أحاديث نبوية من 
قوله 5» أو من قول الصحابة أو التابعين» وقل أن يدرج حديثاً ببخلاف ذلك؛ بل 
رما تحاوز ابن مالك نسبة الحديث والإشارة إليه إلى بيان موطنه في كتب الحديث» 
فأحال على الصحيحين؛ وعلى موطأ مالك؛» وعلى مسند الإمام أحمد» وعلى 
جامع المسانيد لابن الجوزي» وغيرها. 

5-يمكن القول إِنَّ الأحاديث التي أوردها ابن مالك على سبيل الاعتضاد والتمث 
والاستثناس أضعاف تلك التي احتج واستشهد بها ناقضاً أو مستدركاً أو معترضاًء 
وهذا هو المتوقع إذا ما نظرنا إلى أن الحديث الشريف من كلام العرب» وقواعد 
التحويين إنما وضعت في ضوء كلام العرب» فلا جفوة بين الأحاديث وقواعد 
التحوء وقد توصل أحد الباحثين إلى «اطراد لغة الحديث التّبوي الشريف في 
مستوياتها المختلفة (الأصوات» والأبنية» والتراكيب) مع قواعد اللغة العربية 
الفصحى وقوانينها)2. 

19) تقول الدكتورة خديجة الحديثي في موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 314: «وهو في هذا يختلف عن السهيلي؛ 
لأن السهيلي -كما مر بنا- يبين صحة الرواية أو خطأهاء وإن لم يثق بصحتها فلا أقل من أن يشكك فيهاء أو يشير 
إلى أنها جاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذاء والرواية الصحيحة فيه كذا... كما رأيته يبجرح بعض 
الرواة بأن روايتهم إما ملحونة أو ضعيفة... ول ألحظ على أحاديث ابن مالك ما يدل على تمييزه بين حديث وآخر أو 


رواية وأخرى أو راو وآخر». وتنظر: أمالي السهيلي 76 132. 
(2) التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث 187. 
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غير أن هذا لا يُلغي مبدأ الاحتجاج بالحديث وحده, وهو ماقرره أكبر معارضيه أبو 
حيان؛ ومن هنا فإِنَّ الحكم بأنّ ابن مالك لم يأت بالحديث إلا على سبيل التمثيل والاعتضاد 
مُْازِراً نصوص القرآن وأشعار العرب أو مُوَازَراً بها ليس في محله» وقد ورد ذلك عند 
ناظر الجي* ؛ الذي قال في رده على انتقادات أبي حيان لابن مالك في مسألة الاستشهاد 
بالحديث: «إِنْ المصنّف إذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث 
الشريف؛ بل يستدل بكلام العرب من نثر ونظم يردف ذلك .ما في | الحديث)2". وقد 
ظهر أنَّ الحديث قد جاء شاهداً منفرداً في الاحتجاج؛ ومن دون أي شاهد سماع أو دليل 

وأورد ذلك ابن الطيب الذي قال -في شرحه لألفاظ «الاقتراح»» وما نسبه أبو حيان 
إلى ابن مالك من تعقب على التحويين .ما ورد في الحديث-: «التعقب: هو استدراك 
قاعدة لم يقلها غيره على من قبله» وهذا ليس بموجود في كلام ابن مالك أصلاً؛ وإنها فيه 
ترجيح بعض لغات العرب أو كلام بعض النّحاة .مما هو في الحديث مضافاً إلى القرآن أو 
إلى بعض الشواهد العربية. وأما خرم قاعدة أو إثباتها.عمجرد ما ثبت في الحديث فليس 
يوجد في كلامه؛ كما يعلم بالاستقراء التام» فلا معنى للاعتراض به. وقد عرضته على 
كثير من أشياخنا المحققين فأقروه وسلموه» ثم رأيت ما يوافق للعلامة قاضي القضاة 
«السراج البلقيني» وعبارته: «ما ذكره الشيخ ابن مالك من الأحاديث في القواعد التّحوية 
ليس للإثبات بل للاعتضاد؛ فإنّه يجد الشواهد من كلام العرب موافقة لما يختاره فيأني 
بالحديث للاعتضاد لا للإثبات»)©. وفي بعض ما ذكرنا من أمثلة رد لما ذهب إليه ابن 
الطيب وشيخه البلقيني هاهنا. 


(1) تمهيد القواعد 4410/9. 
(2) فيض نشر الإنشراح 488/1. 
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المرحلة الثالثة: احتجاج النّحويين بالحديث بعد ابن مالك: 


لا يمكن للباحث في مسيرة الاحتجاج النّحوي بالحديث أن يغفل الأثر الكبير الذي 
أحدثه ابن مالك في هذه المسألة» ولاسيما أن لابن مالك تحربة كبيرة في الحديث الشريف 
من ناحية» وخبرة استدلالية في التَّحو من ناحية أخرىء؛ فتميز منهج الاستدلال لديه 
ونفذت «مراميه في كثير من نتاجه النّحوي» ونقل ذلك إلى معاصريه وخلفائه» .مما ترك من 
آثار علمية غيرت بجحرى تاريخ التدريس والبحث والتصنيف)2. 

وقبل الحديث عن أبرز معالم هذه المرحلة أشير إلى أمرين كانا أثرأ مباشراً لمنهج ابن 
مالك 

أحدهما: شاعت أحاديث المصطفى 5 وصحبه الكرام وتابعيهم في مصتّفات 
اللجرووة عونت أزهنة الههر بين تضواص الخديث وقواعد التُحو» فمدذت حسور 
التّواصل بين هذين العلمين الجليلين» ولم يعد مستغرباً أن د يحتجٌ التتحويون بالحديث؛ وأن 
تزخر كتبهم بنصوصه؛ فظهر موالون لابن مالك صامتونء وأنصار مدافعون نهجوا 
نهجه؛ واتبعوا طريقه؛ منهم: الرضيء والمرادي» وابن هشام, وناظر الجيش» والدماميني» 
والأشموني» والأزهريء والبغدادي» وابن الطيب الفاسي» وغيرهم. 

الثاني : أصبح منهج ابن مالك مالا للأخذ والردٌ؛ فاعترض عليه قوم» وانتصرله آخرون» 
وبذا الاعراض على منيج إن مالك من لذن ابي سياد ا ل 
بالحديث قائلاً: «والمصئف قد أكثر من الاستدلال يما ورد في الأثر م: متعقباً بزعمه على 
النَحويين وما أَمْعَنَ النْظر في ذلك ولا صَحبّ مَنْ له التمييز)© . ثم فس رإغراض المتقدمين 
عن الاستشهاد بالحديث تفسيراً يوحي بتعمدهم الإعراض عن الاحتجاج به وامتناع 
إقامته شاهداً في مسائل النّحو. 
(1) تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 187. 


(2) ذكر ذلك في التذييل والتكميل؛ ونقله ناظر الجيش في تمهيد القواعد 4408/9. 


4/2 


وظهر في الجهة المقابلة من دافع عن منهج ابن مالك» وانتصر له» وبدأ بذلك تلامذة 
أبي حيان نفسه؛ إذ انتصر له ناظرالجيش" (778ه) فدافع عن المصئف» ورد تفسيرات 
أن حيان لإعراض السَّابقين» وكذا فعل الدماميني© (837ه)» وابن الطيب الفاسي© 
(1170ه). 

كما اعترض على ابن مالك أبو إسحاق الشاطبي (ت 790ه)-أحد شُرَّاح الألفية- 
النّحويين استشهد بحديث رسول الله» وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم؛ 
الذين يبولون على أعقابهم» وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى» ويتركون الأحاديث 
الصحيحة لأنها تُنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظهاء بخلاف كلام العرب وشعرهم؛ 
إن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبني عليه من النّحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه 
العبجب). 

لكنه انتقد منهج ابن مالك التوسعي؛ وقال مقيداً مايمكن الاحتجاج به: «وأما الحديث 
فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله .معناه دون لفظه؛ فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان» 
وقسم عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص؛ كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحة 
ككتابه لهمدان» وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال الثبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في 
العربيّة. وابن مالك لم يفصّل هذا التّفصيل الضّروري الذي لا بد منه» وبنى الكلام على 
الحديث مطلقاء ولا أعرف له سلفاً إلا اين خروف)©, 

ومهما يكن من أمر فإِنَ أبرز معالم هذه المرحلة تتمثل فيما يلي: 


(1) ينظر تمهيد القواعد 4410/9. 

(2) ينظر: تعليق الفرائد 243-241/4. 

(3) ينظر: فيض نشر الإنشراح 525-446/1. 

(4) ينظر: الخزانة 35/1. 

(5) ينظر: الخزانة 35/1. وقد كان مثل هذا الكلام مقدمة صالحة لما استقر عليه أمر المعاصرين. 
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أولاً: ظهرت قضية الاحتجاج بالحديث في الدّراسة النُحوية؛ واحتلت هذه المسألة 
حرا فح معكناك اللحرين الل بعد أن فطتت الزوان هن عبيت اللحرين حن 
الإيضاح والتَبِيينَ» لكن المسألة لم تكن في بدايتها تتجاوز موطن الشّاهد عند 
الاعتراض أو الانتتصار» فجاءت منثورة في خضم المصنفات النحويّة» ولاسيما في 
كتب النّحو والأصُولء بيد أن الأمرقد اختلف في نهاية هذه المرحلة عند المعاصرين؛ 
إذ لّوا دراسات علميّة في كتب وأبحاث متخصّصة تناولت هذه القضيّة دون 


سواها©. 
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ثانيا: كان من أبرز ما تناوله التحويون في هذه القضيّة تفسير سبب إعراض المتقدمين عن 
الاحتجاج بالتديكاء وافسناده عدر أغيياذ مد مضادر السّماع كالقرآن الكريم 


(1) كان أوّل من أثار القضية من أهل الاختصاص ابن الضائع (ت 680ه)» في شرح جمل الزجاجي» ولم تتجاوز القضية 
فيما نقل إلينا أسطراً معدودة؛ جاءت فيها القضية عَرَضاً في معرض انتصاره لسيبويه من ابن الطراوة» ثم توسع في 
ذكرها أبو حيان (745ه)» ولا غرابة في ذلك لأنه اصطدم في شرحه للتسهيل بعدد كبير من الأحاديث النبوية» وقد 
عرض أبو حيان المسألة في أكثر من موضع. منها ما جاء مفصلاً ومطولاً ومنها ما كان يتخذ صورة التلميح والإشارة. 
وتوسع_نوعاً ما في بسط المسألة بعده حب الدين ناظر الجيش (ت 778ه) في شرح التسهيل؛ لأنه كان يعرض كلام 
أبي حيان وينتصر لابن مالك» وهو في ظني أول من دافع عن هذه القضية» ثم اشتهر عند المتأخرين والمعاصرين دفاع 
الدماميني (827ه) الذي نقله البغدادي في الخزانة» وبعده أثار المسألة السيوطي (911ه) في أكثر من مؤلف» وعقد 
لها فصلا في الاقتراح» وكانت أول قراسة. مفردة في هذه القضية» ثم جاء البغدادي (1039ه) فبسط المسألة في الخزانة 
بإطناب من دون إيجاز -كما ذكر - وجمع أقوال النحويين فيها. لكن أكبر توسع وبسط للقضية والانتصار لابن 
مالك رأيته عند أبي الطيب الفاسي (ت 1170ه) في حاشية الاقتراح» ولأنّه أصولي محدث فإن عرضه للقضية كان 
جديراً بالانتباه؛ فهو أول من أثار القضية من جانب رواية الحديث وقضية الإسناد» وهو العلم الذي برع فيه وصئف» 
كما أن التهمة التي اتخذها الطاعنون في تلك الفترة رداً للاستشهاد بالحديث انطلقت من رواية الحديث وقضية 
الإسناد» فجاء كلامه في دحض الشبه مؤصلاً وموثقاًء لا يخلو من نفس المحدثين العارفين بخبايا هذا العلم الجليل. 

(2) إلى جانب تطرق المعاصرين لهذه المسألة في كتب الأصول والاحتجاج والمذاهب النحوية وأعلام النحاة والدراسات 
العربية العامة؛ ظهرت بعض الأبحاث المنشورة والكتب المتخصصة التي تناولت هذه المسألة فحسبء أذكر منها 
«موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» لخديجة الحديني» و«تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث» لفخر الدين 
قباوة» و«الحديث النبوي في النحو العربي» لمحمود فجالء وله أيضا «السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في 
النحو العربي»» و«الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو» للسيد الشرقاوي. ومن الأبحاث: «الاستشهاد بالحديث 
في اللغة» لمحمد الخنضر حسين» و«احتجاج النحويين بالحديث» لمحمود حسني 
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وكلام العرب من شعر ونثر. وظهر أول تفسير لهذا الإعراض متزامناً مع بداية إثارة 
القضية عند ابن الضائع؛ إذ قال: «تحويز الرّواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك 
الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك 
على القران» وصريح النقل عن العربء ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النَبِي لأنّه أفصح العرب)©. 
ثم جاء أبو حيان فذكر كلام شيخه ابن الضائع؛ والنعطينا 00-0 فقال: «وإنما 
تكب العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنَّ ذلك نفس لفظ رسول الله 5» وذلك أن الرواة 
جوزوا النقل بالمعنى... وقد وقع اللحن كثيراً فيما رُوي في الحديث؛ لأنَّ كثيراً من الرّواة 
كانوا غير عرب بالطبع؛ ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النّحوء فوقع اللُحن في كلامهم 
وهم لا يعلمون)©. 
وبقيت تفسيرات ابن الضائع وأبي حيان هذه سائدة عند النُحويين من بعدهماء ولما 
عرض ابن الطيب الفاسي هذه المسألة أضاف تفسيراً ثالثاً؛ فقال: «في الصّدر الأوّل لم 
تَشْتهر دواوين الحديثء ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربيّة» والآي القرآنيّة» وإنما 
اشتهر وكثرت دواوينه بعد؛ فعدم احتجاجهم به لعدم انتشاره بينهم؛ وعلماء الحديث غير 
علماء العربيّة)©. 


وفي ظني أنَّ تاريخ هذه القضيّة لم يسعفنا بالنّظر إلى تفسيرات أخرى حتى جاء 
المعاصرون الذين فتحوا باب التعليل والتفسير على مصراعيه» وكان سبب ذلك -من 
وجهة نظري- هو أن اعتراضات ناظر الجيش» والدمامينى» وابن الطيب» على تفسيرات 
(1) ذكره في شرح الجمل» ونقله السيوطي في الاقتراح 95. 
(2) ذكره في التذييل والتكميل» ونقله ناظر الجيش في تمهيد القواعد 89. 
(3) فيض نشر الإنشراح 452/1. وفي كلام الدكتور محمد النضر حسين في دراسات في العربية وتاريخها 176 موافقة لهذا 


التعليل. وكذا يفهم من كلام الأستاذ سعيد الأفغاني في أصول النحو 53: وهو صريح رأي الدكتورة خديجة الحديثي 
في موقف النحاة 411. 
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ابن الضائع وأبي حيان كان لها أثرها الكبير في بيان وهنها وضعفهاء فضلاً عن التقارب 
الحاصل بين علماء النّحو وأصوله؛ وعلماء الحديث ومصطلحه؛ فأفادوا كثيراً من بعضهم 
في هذه المسألة» فبيّنوا ضوابط الرّواية» وصفات الرّواي©. 

وأذكر من تلك التفسيرات» التي ذكرها المعاصرون: 

1- تفسير الدكتور مهدي المخزومي© الذي يُرجع إقلال النحويين من الاحتجاج 
بالحديث إلى أثر الاتجاهات الفكرية السائدة في تلك الفترة؛ إذ نشأ النحو في بيئة 
تعتد بالعقل» فشيّدت أصوله على منهج المتكلمين» وقد كان تأثير الفكر الاعتزالي 
كبيراً؛ فقد ولج أعلامه حياض الدَّرس النّحوي متسلحين بنزعة فلسفيّة منطقيّة 
ووظفوا فيه منهجهم القائم على الإقلال من الرواية» والتشديد فيما خالف العقل 
والمنطق» ومن ذلك القراءات القرانية» والأحاديث النبويّة. 

2- تعليل الدكتور رمضان عبد التواب© الذي ذكر -بعد أن ضعّف تفسيرات أبي 
حيان- أنَّ السبب الحقيقي في بعد النّحويين الأوائل عن الاستشهاد بالحديث 
إيثارهم الابتعاد عن موطن تزل فيه الأقدام» بعد شيوع الوضع في الحديث» وكثرة 
اتهام الناس بعضهم بعضاً بهذا الوضع؛ فخافوا من الوعيد في قول النَّبي 5: «من 


(1) ظهرت دراسات حديثة لعلماء المصطلح تتناول هذين الجانبين تحديداً؛ منها: دراسة عنوانها «مناهج المحدثين في رواية 
لحديث بالمعنى» للدكتور: عبد الرزاق الشايجيء والدكتور السيد نوح» وقد أظهرت أن جمهور علماء السلف 
أنكروا جواز الرواية بالمعنى؛ لكن الدراسة خلصت إلى جوازها بأحد عشر ضابطأًء بعد أن أخرجت ثلاثة أنواع من 
لحديث من دائرة الخلاف, فلا يجوز روايتها بالمعنى إطلاقاء وبهذا تضيق دائرة تلك الأحاديث التي يشملها الجواز. 
والدراسة الثانية بعنوان «الحن الرواة وأثره فى الحديث الشريف) للدكتور: ملفى الشهري» وكانت أكثر قرباً من القضيّة 
لتحوية وقد خلضت إلى أن تلم الكسر هرط لازم لطالي الذي قبل عل المخريية؟ لذ فد كاق الليسن تادرا حند 
لمحدثين إلى درجة أن من كان مصابا بهذا الداء معروفا عند علماء الحديث باسمه؛ وبينت الدراسة تشدد المحدثين في 


لرواية» وتقيبد الأعاجم بلفظ الحديث وأدائه كما سمعوه. 
(2) ينظر: مدرسة الكوفة 50-47. 
(3) ينظر: فصول في فقه اللغة 97. 
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كذب عَليّ مُتَعَمّدا فَليَتَبَوَأ مَقَعَدَهُ من التّار)20. 


3-يرئ الدكتور مد عيد© أن التحرز الديني» هو السبب في صرف النيحاة أنفسهم 
قصداً عن الاستفهاد بالقرآن واندية؛ إذ وقق الالحساس الشنديد غنريه الشئة 
مانعاً لهم من الاتحاه إلى نصوصها بالتّحليل والدّراسة واستنباط القواعد؛ وقد انتقل 
هذا النّحرج إلى من جاء بعدهم من النّحاة. ولم يغفل الإشارة إلى أن من الواجب أن 
نحي عن أذهاننا عله الكعية الذي اانحملة لكاب .ها سترغها؛ 

4- يرجع الدكتور فخر الدين قباوة© الإقلال من الاعتماد على الحديث إلى أن النّحاة 
الأوائل لما قعدوا قواعد النّحو كانوا مشبعين .بمحفوظات القرآن الكريم» وكلام 
العرب الفصحاءء وقد غاب عنهم ما بمكن أن تقدمه ذخائر الحديث الشريف في 
هذا الجانب؛ لظنهم أنها جزء من كلام العرب الأقحاح» فلا جديد ولا خصوصيّة 
لها في هذا الميدان» فضلاً عن أنَّ زادهم النّبوي كان -في تلك الآونة- خافت 
الصوت في أذهانهم» ثم جاء التحويون -من بعدهم- فساروا على منهج تقليدي 
معبد» غابت معه الخبرة والتّجربة العمليّة في هذا الميدان» فضعُف التّجديد في 
الأوسع وقل التعبدادم اتديف: 

وهذا الرأي -في نظري- هو أقواها وأكثرها إقناعاً فقد مزج صاحبه -حفظه الله 

ون ارين متي عيضا طق |0 [للففيين الأول وقد أقرنة اليس وهى امير ادم 
الطيب ومن وافقه من المتأخرين كالدكتور: محمد الخضر حسين, والأستاذ سعيد الأفغاني) 
والذكتورة خديحة الحديقي» ومفاده أن الحديث الثبوي ل يكن مشغهرا بينهم في مرااخل 
(1) شطر حديث أخرجه البخاري في صحيحه 434/1: «باب ما يكره من النياحة على الميت...» برقم [1229]. 

(2) نقلت رأيه الدكتورة خديجة الحديث في: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 400» عن كتابه «الرواية والاستشهاد 


باللغة». 
(3) ينظر: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 306. 
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التقعيد الأولى» والتفسير الثاني : وهو ما ذكره بعض الباحثين( كاين أن التحاة قد وسحدوا 

في القرآن وكلام العرب ما يُغني؛ فالقرآن محفوظ في الصّدور والشعر ديوان العربء إلى 

أولى مادام الحديث جاريا عليه. 
هذه أبرز التعليلات التي ذكرها المعاصرون©» وهي تتفاوت قوة وضعفاً؛ وقد اعترض 

بعضّها بعض النّحويين» لكن معظم التّفسيرات تميل إلى ما ذكره الدكتور قباوة» وقد 

فصل فيه الدكتور عبد الفتاح الخطيب© تفصيلاً موفقاً ووؤدة افتكير إل العسيعا هن 

التحويين قل سيقوة إل ذلك. 
ثالثاً: كان من أبرز آثار الحديث عن هذه القضيّة أن اتضحت معالم ثلاثة مذاهب 

للنّحويين في الاحتجاج بالحديث© 
الأول: مذهب المانعين الذين رفضوا الاحتجاج بالحديث صراحة؛ ويتزعم هذا المذهب 

ابن الضائع وأبو حيان؛ قال ابن الطيب: «ولا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه 
الجمل» وتابعهما على ذلك الجلال السيوطي-رحمه الله- فأولع بنقل كلامهماء واللهج 

(1) ينظر: أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري 245» ومعاجم غريب الحديث والأثر 192» نقلاً عن الدكتورة خديجة 
الحديثي في كتابها «الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه». 

(2) وهناك تعليل لا أجد له رصيداً من الوجاهة؛ وهو أنَّ الأثر النّْسي الحاصل عند سيبويه من شيخه المحدث حماد بن 
سلمة وانتقاده له في أكثر من بحلس كان سبباً في جفوة ببنه وبين علم الحديث» وقد ذكره الدكتور السيد الشرقاوي في 
معاجم غريب الحديث والأثر 2193 239. 

(3) ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 411) والحديث النبوي في النحو العربي 125؛ وأصول النحو دراسة في 
فكر ابن الأنباري 245» وضوابط الفكر النحوي 360/1. 

(4) ينظر: ضوابط الفكر النحوي 370/1. 

(5) تنظر هذه التقسيمات عند المتأخرين في: أصول النحو للأفغاني 7) وجعلهم على مذهبين: مانعين ومحيزين» 


وأصول التفكير النحوي 129» وتبعه في التقسيم؛ وتعقبه في بعض ما ذكر الدكتور فجال في الحديث النبوي في النحو 
العربي 104. 
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به فى كتبه. . .)00 


واحتجوا لذلك بأن نحاة البلدين البصرة والكوفة لم يستدلوا بالحديث» وتابعهم على 
ذلك نحاة الأقاليم» والعلة في ذلك: 
1- أن الرُواة جوزوا التّقل بالمعنى» فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 5تنقل 
بألفاظ مختلفة. 
2- أنه وقع اللحن في كثير مماروي من الأحاديث؛ لأنّ كثيراً من الرواة كانوا أعاجم؛ ولا 
يعلمون لسان العرب بصناعة النْحو؛ فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون. 
وتقلاس يرع هذا الراى من المفاضرين يناةخلن أن القدماء صيدوا وأعرطيواا خرن 
الاحتجاج بالحديث©., 
الثاني: مذهب المجوزين الذين ذهبوا إلى صحّحة الاحتجاج بالحديث» وأشهرهم في 
هذه المرحلة الرضي وابن هشام وابن عقيل» وقد ساروا على منهج ابن مالك في الإكثار 
من الاستشهاد بالحديث» من دون مناقشة للقضيّة» أو اعتراض على المانعين» على الرغم 
بن ضاتهم الويفة بهم. 
وقد جاء بعدهم من أجاز الاستشهاد بالحديث؛» ودافع عن ذلك» واعترض على 
المانعين» وفي مقدمتهم حب الدين ناظر الجيش الذي قال معترضاً على أبي حيان: «أمّا 
إنكاره على المصش الاسعدلال عا ورد من الأتحاديث الشريفة مضلا لذلك بأن الرواة 
جوزوا النقل بالمعنى فيقال فيه: لا شَّكَ أن الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سُمع 
من الرسول 5» والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل 
لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى؛ إذ لو جوزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق 


(1) فيض نشر الإنشراح 447/1. 
(2) منهم الدكتور الحلواني» وعبد الجبار علوان» وعبد الصبور شاهين. ينظر عرض الدكتور قباوة لهذه الآراء واعتراضه 
عليهم في: تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث 227-216. 
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عن جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول 5» وهذا أمرلا يجوز توهمه فضلاً عن أن 
يعتقد حصوله)20". 

ودافع عن هذا الرأي الدّماميني وقال عن شبهة الرّواية بالمعنى: «وقد أجريت ذلك 
لبعع عو كنا نموي راع ادو مالاق فيا لدوى للق بواء علن أن البقيق لبن عطلوت 
في هذا الباب؛ وإنما المطلوب غلبة الظَنّ الذي هو مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يُتوقف 
عليه من مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب؛ فالظنٌ في ذلك كله كافء ولا يخفى أنه 
يغلب الظنٌ أنَّ ذلك المنقول المحتجٌ به ل يُيذَّل؛ لأنّ الأصل عدم قدي الاسم أن 
التشديد في الضبط والتّحري في نقل الأحاديث شائع بين التّقلة والمحدثين» ومن يقول 
منهم بجواز التّقل بالمعنى إنما هو عنده يمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه؛ 
فلذلك تراهم ينحرّون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز التّقل بالمعنى» فيغلب على 
الظنّ من هذا كله أنها لم تُبدّلء ويكون احتمال التَّبدِيل فيها مرجوحاً فيُلغى» ولا يقدح 
في صححة الاستدلال بهاء ثم إن الخلاف في جواز التّقل بالمعنى إنما هو فيمالم يُدوَّن في 
الكتبء وأمّا ما دون وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم 
في ذلك». 

ثم نقل ما يؤكد كلامه من قول ابن الصلاح (ت 643ه) وأضاف: «وتدوين الأحاديث 
والأخبار بل وكثير من المرويّات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية؛ حين كان 
كلام أولئك المبدّلين -على تقدير تبديلهم- يسوغ الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لفظ 
بعك المصيجاج يرافظ بيك معام ب الا ترلدون لديم فى عق لال 
ثم دُوّن ذلك المبدل -على تقدير التبديل- ومُنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن 
الصلاح» فبقي حجّة في بابه صحيحة)2. 


(1) تمهيد القواعد 4410/9. 
(2) تعليق الفرائد 241/4. 
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وكان من أشد المدافعين عن ابن مالك والمعترضين على حجج المانعين ابن الطيب27, 
الذي فصل وأسهب فى مناقشة القضية» وابتدأ اتتصاره بذكر أن ترك الاعتماد على الحديث 
شيء؛ ومنعه شيء آخر؛ فترك الأقدمين للاحتجاج بالحديث لا يلزم منه أنهم يكنعونه©. 

ثم ردٌ بالتفصيل على حججهم.: وفق ذلك اغتراضه غلى: ما اذّغاه أبو حيان من أن 

المتأخرين قد اتبعوا المتقدّمِين في رفض الاحتجاج بالحديث؛ إذقال: «وهي مصادرة ظاهرة» 

من التّحويين قبل ابن مالك وبعده ثمن استشهد بالحديثء» ثم قال: «بل رأيت الاستدلال 

بالحديث في كلام أبي حيان نفسه؛ لكنّه لا يقر له مهادء فهو كل يوم في اجتهاد». 
وما ناقشه ابن الطيّب مسألة تعدد روايات الحديث الواحد» وهو دليل أبى حيان على 

أن الزواية قن نادف باللض #فمن ردودة على ذلك أن .ها اعتلق فى لفظه أقل غا انق 

فيه ثم إِنَّ هذه الألفاظ المختلفة قد يكون مصدرها واحداًء إذا ما علمنا أن من منهجه 5 

تكرار الأحاديث أكثر من مرة: ليَسُْمع في الثانية من لم يسمع في الأولى وهكذ©. 
أمّا عن احتجاج أبي حيان بأنَّ كثيراً من الرُواة كانوا غير عرب وهم يلحنون من حيث 

لا يعلمون؛ فقد قال -بعد أن وافقه على أن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب-: «وادعاؤه 

أنهم لا يعلمون النّحو مخالف لما أطبق عليه علماء الحديث من أن شرط المحدث أن يكون 

عالماً.بما يحتاج إليه من العربيّة واللغة؛ بل قالوا: إِنّهِ لابد أن يكون عاماً بالغريب». 

(1) ينظر: فيض نشر الإنشراح 525-446/1. 

(2) رما أغفلوا الحديث عن القضية لغياب المناسبة؛ لأنَّ مظنّة الحديث عن هذا الموضوع باب الأصول التّحوية (السماع). 
وأول مصنف فيها كان «لمع الأدلة»» وقد قال صاحبه: «اعلم أن التّقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأما التواتر 
فلغة القرآن» وما تواتر من السنة» وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم». ينظر: لمع 
الأدلة 83. 

(3) قصر ابن الطيب أسباب اختلاف الرواية في هذا المقام على التكرار برغبة الإفهام وسعة الانتشار» وعند علماء 


الاصطلاح أسباب أخرى؛ لكن مصدر معظمها النبي ©» كإجابة السائل ما يتناسب ومداركه؛ أو تعدد مجالسه 
وكثرتها في مناسبات مختلفة» وغير ذلك» ينظر: مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى 19. 
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هذه أبرز اعتراضات المجوزين على حجج المانعين» وفيها تفصيل لا يسعه المقام» وما 
ذكره المجيزون من المعاصرين لا يخرج عما ذكره المتأخرون المنتتصرون لابن مالكء مع ما 
أفادوه من اشتهار مصنفات علم المصطلح وعلم الحديث. 

الّالنث: مذهب المعتدلين» الذين توسطوا بين المنع والجواز» ويتزعم هذا المذهب أبو 
إسحاق الشاطبي”" الذي مر بنا نصّه وهو يعترض على إجازة ابن مالك الاحتجاج بالحديث 
مطلقاً من دون تمحيص أو تدقيق» وقد تضمن كلامه تقسيم الأحاديث إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يعتني ناقله.معناه دون لفظه» وهذا لم يحصل استشهاد أهل اللسان به. 

القسم الثاني: ما عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاصء كالأحاديث التي قصد بها 

بيان فصاحته 5ع وكل لذلك عض كتاباثة التبى 5 


وممن أخذ بهذا المنهج السيوطيء وإن كان ابن الطيب قد جعله من المانعين؛ لكن في 
نصوصه ما يؤكد الجواز بضوابط» فقد قال في صدر عرضه للموضوع في الاقتراح: «وأما 
كلامه 5 فيستدل منه ما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي»)©2», وهذا ما أكده البغدادي فى 
الخزانة حين جعله موافقاً للشاطبيى©. 

وقد أخذ كثير من المعاصرين بهذا الرأي حين وضعوا ضوابط للأحاديث التي يُحتجٌ 
بهاء ولم يستقر أمرهم عند ضوابط محددة؛ بل لا يزالون يضيفون صوراً هي أقرب إلى 
التّوسع منها إلى وضع الضوابط والتقييد» وكان أول من وضع ضوابطه الشيخ محمد الخضر 
حسين في بحث منشور خلص منه إلى القول: (إِنَا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في 
كتب الحديث المدوّنة في الصّدر الأوّلء وإن اختلفت فيها الرّواية» ولا نستثني إلا الألفاظ 
(1) ينظر: الخزانة 35/1. 
(2) الاقتراح 89. وينظر: أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق 280 وأثبت فيه أنه من الناحية النظرية من 


المجيزين المقيدين. 
(3) ينظر: الخزانة 36/1. 
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التي تجيء في رواية شاذة؛ أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مردٌ 
ه20 


وقد استفاض في الحديث عن أنواع الحديث المحتج به0©» ثم عرضه على المجمع اللغوي 
في القاهرة؛ فكان له أبلغ الأثر في قراره الصَّادر بهذا الشَّأن» وصدر عنهم ما يلي: 

أولاً: لا يحتج في العربيّة بحديث ليس في الكتب المدونة في الصدر الأول» ككتب 
الصحاح وما قبلها. ثانيا: يحُتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة على الوجه 
التالي: 

أ-الأحاديث المتواثرة المشهورة. 

ب-حالاحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 

ج-الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 

وسنما كتبة ابي 5 من رسائل. 


ه-الأحاديث التي تروى لبيان أنه كان 5 يخاطب كل قوم بلغتهم. 


(1) دراسات في العربية وتاريخها 180. 

(2) جعل الأحاديث من حيث الاحتجاج بها في النحو على ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: أحاديث لا ينبغي الاختلااف في 
الاحتجاج بها في اللغة والقواعد» وهي ستة أنواع؛ أولها: ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة 
والسلام. ثانيها: ما يروى من الأقوال التي يتعبد بهاء أو أمر بالتعبد بها. ثالثها: ما يروى على أنه كان يخاطب كل 
قوم من العرب بلغتهم. رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتحدت ألفاظها. خامسها: الأحاديث 

لتي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة. سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية 

لحديث بالمعنى. القسم الثاني: الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في ترك الاحتجاج بها؛ وهي الأحاديث التي لم 
تدون في الصدر الأول. القسم الثالث: أحاديث يسوغ اختلاف وجهات النظر في الاحتجاج بهاء وهي المدونة في 
لصدر الأولء ول تكن من أنواع القسم الأول» وهذه الأحاديث على نوعين؛ النوع الأول: أحاديث وردت على 
وجه واحد, فالأصح الاحتجاج بها لأن الأصل الرواية باللفظ. النوع الثاني: أحاديث اختلفت فيها الرواية» فيجوز 
لاستشهاد مما جاء منها في رواية مشهورة لم يطعن فيها أهل الاختصاص بأنها من وهم الراويء أما ما جاء في رواية 
شاذة أو طعن فيها بأنها غلط من الراوي فلا يستشهد بها. 
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و-الأحاديث التي عرف من رواتها بأنهم لا يجيزون روايتها بالمعنى2©. 

هذه أبرز القضايا التي تناولها الأصوليون في حديثهم عن الاستدلال بالحديث الشريف» 
وجمهور المعاصرين يرون أَنَّ إهمال النحاة الاحتجاج بالحديث النبوي «إهدار لجزء غير 
يسير من أبلغ الكلام العربي وأعلاه»©: والذي أراه أن يأخذ الدارسون بالحديث النبوي في 
دراستهم النحوء لا لأنه أبلغ الكلام العربي وأعلاه فحسب؛ بل لأنّه أفضل صورة وصلتنا 
لكلام العرب في حياتهم اليومية» وذلك أن القرآن الكريم والشعر والأمثال والحكم لها 
من المزية والمخصوصية والتفرد الأسلوبي ما يجعلها ذات وظائف محددة» ونطق مستعملة 
معينة؛ أما الحديث الشريف فيصور لنا كلام النّاس في أسواقهم وتجمعاتهم وفي حروبهم 
ومساجدهم,؛ بل في خلوات الرجل بأهل بيته» وقد تحرى ناقلوه في وصوله إلينا أشد 
أنواع التتحريء الأمر الذي لم تحظ به أي قصة أو حدث أو حوار من التَثْر» حتى عند من 


أجاز الرواية بالمعنى. 


المبحث الثالث: كلام العرب: 

يجعل علماء الأصول كلام العرب ثالث مصادر السّماع» مع أنه المصدر الأكثر شهرة 
في مصنفات النحويين وتطبيقاتهم. وهو «ما أثر عنهم من شعر ونثر قبل الإسلام وبعده, 
إلى أن فسدت الألسن بكثرة المولدين وشيوع اللحن»©. 


(1) تنظر: بحلة مجمع اللغة العربية ج 4» ص7 لسنة 1937م وقد أضاف بعض النحويون أصنافاً أخرى يرجحون سلامة 
ألفاظه وصحة نسبتهاء ومن ذلك ما أضافه الدكتور عبد الرحمن السيد لنوعين من الحديث؛ الأول: الأحاديث التي 
رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظهاء والثاني: الأحاديث التي يُطْمَأنٌ فيها إلى عدالة رواتهاء 
والتي يغلب على الظن تعدد مواطن الاستفهام فيهاء وأن اختلاف الصيغ يرجع إلى تعدد الإجابة. وأضاف الدكتور 
محمد ضاري كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على أدائه كما قيل لمقصود بلاغي أو أدبي أو ديني. 
ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 421-418. 

(2) أصول النحو 75. 

(3) أصول النحو العربي لنحلة 57. 
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وقد بذل الأوائل جهداً مضنياً في جمع هذه المادة المسموعة» التي كان اللسان العربي 
وتصنيفهم ودراستهم على تحري الدقة والضبط والمصداقية؛ لكي يخرجوا من ذلك بنتائج 
موثوقة وصحيحة» فاعتمدوا مشافهة العرب الفصحاءء وهي أعلى درجات السماع؛ ثم 
الرواية عن الشيوخ الموثوقين في ضبطهم وأمانتهم في نقل ما سمعوه عن العرب. وعلى 
الرغم من أَنَّ بعض اللغويين2© قد حدد قبائل بعينها قعدت القواعد في ضوء لغاتها؛ إلا أنَّ 
الواقع ينفي أن يكون اللغويون في جمعهم قد التزموا قبائل بعينها أو مناطق دون أخرى؛ 
والراجح أنهم يجمعون على أنه يحتج من كلام العرب يما ثبت عن الفصحاء الموثوق 

واصطلحوا على زمن يتوقفون عنده في قبول السماع؛ فأخذوا عن أهل الأمصار 
الفصحاء إلى نهاية المئة الثانية» أما أهل البادية فاحتج بكلامهم إلى نهاية المئة الرابعة على 
القول الراجح الذي أقر في مجمع اللغة العربية في القاهرة©. 

ولم يقفوا في ضبطهم عند تحديد مصادر المادة اللغوية؛ بل وضعوا ضوابط لضمان 
ذلك» منها: تقسيم المادة المجموعة قسمين: متواتر وآحاد» وجعلوا المتواتر دليلاً قطعيًا 
يفيد العلم» والآحاد دليلاً يفيد الظنَّ» واعتدوا بدأ الشيوع في استخرج الظواهر النحوية» 
وحددوا شروط الراوي”". 

أما المتأخرون - ومنهم ابن مالك- فقد اختلف الأمر لديهم؛ إذ انقطعت بهم السبيل 
إلى سماع الشواهد من الفصحاء, لأنَّ الفصاحة قد انقطعت منذ القرن الرابع للهجرة» 
(1) ينظر كلام أبي نصر الفارابي في الاقتراح 2100 وكذلك ما ذكره ابن خلدون في مقدمته 129. وفي نقد هذا التحديد 

ينظر: البحث اللغوي عند العرب 52 والاحتجاج بالشعر في اللغة 105» وابن يعيش النحوي 417» وضوابط الفكر 

النحوي 227/1. 


(2) ينظر: محلة المجمع 202/1. 
(3) أصول النحو العربي لنحلة 60. 
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على مصادر يكتوية جمعها القدماء في كتبهم'". 


البحون الأوال + المشروداث والتراكيب التكر 3 

اهتم ابن مالكهما روي عن العرب من كلامهم اليومي ولهجاتهم وحكمهم وأمثالهم. 
وأنزله منزلة كبيرة في أثناء التقعيد والاحتجاج والاعتراض والاستدراك» وقال: «يجب أن 
يُعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع)0©. كما 
أنَّ كلام العرب عنده موجب لمخالفة من خالفه؛ قال في بعض الأحكام مستدلاً بقول 
العرب: «وهذا كلام مروي عن الفصحاءء» وقد تضمّن جواز ما حكموا .عنعه فتعّينت 
مخالفتهم في ذلك)©©. 

وفي قراءته لكتب النّحويين كان يجعل حدوداً فاصلة بين ما يذكره النّحويون من أمثلة 
وشواهد مصنوعة؛ وما ينسبونه إلى العرب؛ إذ إِنَّ الأول غير حجة, أما الثاني فهو حجة, 
فقد قال في اعتراضه على الكسائي الذي أجاز إعمال اسم الفاعل الموصوف في نحو: (أَنَا 
د ضَارِبٌ 8 ضَارب»: رأث إحارته: رأنا رَيْداضَارِبٌ 8 ضَارب)؛ فلا حجّة فيه لأنه 
يفل أنااستسيم عن المرزيب 481 لضافي :10 لقص مالقا خير معسوايية ]ل العرزيب 

ويُذكر هنا أن ابن مالك كان يفرّق بين رواية الكوفيين عن العرب» وقواعدهم التي 
اجتهدوا في استنباطها؛ فقد لاقت مروياتهم عن العرب قبولاً وتسليماً لديه» فنقل مرويات 


(1) أصول النحو العربي للحلواني 47. 

(2) بلغ ما ذكره ابن مالك من أقوال العرب النثرية في شرح التسهيل مئة وأربعين قولاً» ومئة وخمسة عشر قولاً في شرح 
العمدة» أما شرح الكافية الشافية فقد ضم مئتين وثلاثة وستين قولاء وذلك بحسب إحصاء محققي هذه الكتب. 

(3) شرح التسهيل 52/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 749/2. 

(5) شرح التسهيل 74/3. 
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عن الفرّاء والكسائي وثعلب» وقد يُجمل فينسب الرواية إلى «الكوفيين»؛ كما في حديثه 
عن حروف النّداء: «ولم يذكر مع حروف النّداء (1» و«آي» إلا الكوفيون» رووها عن 
العرب الذين يثقون بعربيتهم» ورواية العدل مقبولة)2» فهم في الرواية عدول؛ أما آراؤهم 
التّحوية فإنها إذا ما غرضت فهي عرضة للتّقد والتوجيه بالموافقة أو المخالفة. 

ويُثني ابن مالك في هذا الصدد على مصدر الرواية الرئيس لديه» وهو كتاب سيبويه؛ 
فيقول: (إِنَّ سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق بانتسابه إلى من يحتج بقوله)©» فنقل عنه 
بنسبة» ومن دون نسبة ثقة في مروياته» وحتى أمثلة سيبويه المصنوعة فإن ابن مالك يكثر 
من نقلها ويعتد بها؛ لأنّه يرى أنها لم تحر على غير ما هو في لغة العرب» ففي مسألة العطف 
ب«لكن» التي يرى ابن مالك أنها حرف استدراك؛ فإن وليها معطوف فهو ب((واو» قبلها 
الى عنها. لاقل شملة نامرع بندزابهال: قال مؤيداً رأيهة رو للك ل كل سينواية 
فى أمفلة العطف إلا بلاولكن»» وهذا من شواهد أماثته وكمال عدالته؛ لأنه لا يجيز العطف 
بها غير مسبوقة بواوء وترك التّمثيل به لئلا يُعتقد أنه مما استعملته العرب)©. 

وكنا قد اطلعنا في الفصل الماضي على أثر لغات العرب في اعتراضات ابن مالك؛ 
وكيف أنه اعترض النحويين واستدرك عليهم بوقوفه على مصنفات اللغويين التي حوت 
مادة مكنته من توسيع استقرائه للغة العرب ومصادرها. 

ولااشك في أن أعلى درجات الاغيداة بالسموع أن يقام وحده حبعة في-مسائل 
الخلاف والاعتراض والاستدراك» وهذا ما فعله ابن مالك مع ما سُمع من مفردات أو 
تراكيب نثريّة عن العرب؛ فقد اعترض على الجمهور واحتج بألفاظ مروية من كلام 
العرب» ومن ذلك اعترضه على أكثر التنّحويين الذين عللوا تسكين آخر المسند إلى «تاء» 
(1) شرح التسهيل 386/3. 


(2) شرح التسهيل 81/3. 
(3) شرح التسهيل 343/3. 
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الفاعل» أو «نون» النسوة» أو «نا» الفاعلين» أن سببه احتناب توالي أربع حركات» 
بقوله: «وهذا التعليل ضعيف)» : ا أن سايم شعقةة ززآن توالي أربع حركات 
ليس مهملا في كلامهم؛ بل مين بالنسبة إلى , بعض الأبنية» بدليل: «عُلبط»» وأصله: 
غلابط و«عَرَتن»» وأصله: عَرَنْئَن و«جٌتدل», وأصله: جَنَادل عند البصريين» وجُنديل 
عند الكوفيين)20» وختم المقالة برأيه ومفاده أنهم اختاروا التسكين لتمييز الفاعل من 
المفعول في المسند إلى «نا» الفاعلين» وألحق بها التاء والنون للتّساوي في الرفع والاتصال 
وعدم الاعتلال. 
والعشيد بالتراكيت الثثراة يّة التي صحَّحت لديه مخالفاً جمهور النحويين؛ ومن ذلك أنه 
ذهب إلى أن «أم» المنتقطعة حرف عطف قد تعطف بها المفردات» والجميوزيرون أنيا لا 
تعطف إلا الجمل» قال: «وإن ولي المنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلهاء كقول 
بعض العرب©: «إنهًا لوبل 3 شَاة»» ف«أم» هنا لمجرد الإضراب» عاطفة ما بعدها على 
ما قبلها» كما كان يكون بعد «بل»» فإنها بمعناها»» ثم قال معترضا على ابن جني الذي 
شى را الجمهور: «وزعم ابن جني أنها .منزلة الهمزة و«بل»» وأن التقدير: بل أهي 
شاء؛ وهذا دعوى لا دليل عليهاء ولا انقياد إليهاء وقد قال بعض العرب©: إن هناك إبلاً 
131و قصياها وعد رامع سين تبي نقلي وهذا عطف صريح مقو لعدم الإضمار 
قبل المرفو ع). 
وما أفاده ابن مالك من كتب اللغويين المتأخرين واستدرك به على الجمهور أله رَجح 
رأي الكوفيين في أن نا باون المضار ع للاستقبال بالإضافة إلى «السين» و«سوف»» 
(1) شرح التسهيل 125/1. والعلبط: بمعنى الضخم والغليظ» واللبن الرائب» والقطيع من الغنم. والعرتن: شجر يدبغ 
بعروقه» والجندل: هي الحجارة. ينظر: اللسان 2355/7 و284/13» و128/11 بالترتيب. 
(2) ينظر: الكتاب 2172/3 وأسرار العربية 270. 


(3) ينظر: المغني 299/1؛ ول أعثر على هذه الرواية فيما اطلعت عليه من مصنفات النحويين قبل ابن مالك. 
(4) شرح التسهيل 362/3. 
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«سَّو)» وااسفة و(اسي») بينما لا يعرف البصريون إلا «سوف» و«السين»» وقد استدل 
ابن مالك بقوله: «وجاء عن العرب©: سَف أفعل» وسَوْ أفعل وسَيْ أفعل» وهي أغربهن 
حكاها صاحب المحكو)©. 

وتتعاضد الروايات المختلفة عند ابن مالك إن اتحدت في أداء الفكرة» ومنه ترجيحه 
رأي الخليل والأخفش والمازني في أن ما بعد «إيا» ضمائر بحرورة بالإضافة لا حروف» 
وعبر عن دليله السماعي بقوله: (إِنّ هذه اللواحق لولم تكن أسماء بجرورة المحل لم يلحقها 
اسم محرور بالإضافة» فيما رواه الخليل من قول العرب©: (إذَا بَلََ الرَجُلٌ السمّينَ فياه وإ 
الشُوّابٌ)» ورُوي©: (رفإيّاه وإيًا السّوءَات»». 

كما أنه أفاد من تعدد الرّوايات في تأدية الغرض نفسه؛ قائلاً: وهذا مستند قوي؛ لأنّه 
منقول بنقل العدل بعبارتين صحيحتي المعنى»»؛ واستطرد ابن مالك في شرح ألفاظ هذا 
السّماع فقال: «ثم إِنَّ هذا الكلام يتضمّن وعظاً وترغيباً لمن بلغ السنّينَ في ذكر الموت 
والإعراض عن الفتنة بالنساء الشّوَابٌء فإنْهُنَّ ُلهينه ويعجز عما يبغينه» ومن رواه بالسّين 
والنّا فقد أصاب أيضاء ومعناه النّهمي عن القبائح؛ فإنَّ اجتنابها مأمور به عموماًء والشيخ 
باحعدابها لق لأن صدورها منه أقبح)©. 


وكما أنه اعتمد على كلام العرب في الاعتراض والترجيح بين الآراء اعتمد عليه في 
صوغ قواعد جديدة ولو كانت مخالفة لرأي الجمهور؛ فقد قال في الألفيّة عن اتصال «ما» 


(1) قال ابن سيده في المحكم 617/8: «وقد قالوا: «سَّو يكون» فحذفوا اللام و«سي يكون» فحذفوا اللام وأبدلوا العين 
طَلَْبَ الحقّة و«سَفٌ يكون» فحذفوا العين كما حَذّفوها في مُذُ). 

(2) شرح التسهيل 25/1. 

(3) قال سيبويه في الكتاب 279/1: الوسلنى ونلا انير عن الخليل أنه سبع أعراياً يقول: «إذا بلغ الرجل السَّتِينَ فإيّاه 
وإيّا الشَّوابٌ»)»). وعد بعضهم هذه الرواية شناذة لآ تقوم بها الشجة لقلته: وعخالفته السماع والقياس؛ ولأن موي 
سياس اقلم ينظر: الانصاف 697/2» واللباب 480/1. 

(4) لم أهتد إلى مصدر هذه الرواية. 


(5) شرح التسهيل 146/1. 
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الزائدة بالحروف الناسخة22©: 
وَوَصْلُ «مَا» بذي الحرُوف مُبْطلُ إِعْمَالَهَاوَفَدْيبَقَالمَمَلُ 

والمشهور غند التحويين أن حكم الإعمال والترك غند الاتصال جززما) الوائدة عنا 
تختصٌ به «ليت» من هذه الحروف؛ لكنّ ابن مالك أجاز ذلك في كل الحروف قياساًء 
قال في التسهيل: «وتلي «ما» «ليت» فتَعْمَل و وقل الإعمال في «إعا», وعدم 
اه 5 «كائما» و«لَعَلَمَا و«لكنّمًا»)؛ والقياس سائغ)©» وبسط المسألة والاستدلال 
فيها قائلاً: «وأجرى ابن السرّاج غير «ليتما» بحراها قياساً» وذكر أبن وهات أن أبا الحمسن 
الأخفش روى عن العرب*: (إنا َيْدا َائمٌ)؛ فأعمل مع زيادة «ما»» وعزا مثل ذلك إلى 
الكسائي عن العرب. 

وهذا الثّقل الذي ذكره ابن برهان -رحمه الله- يؤيد ما ذهب إليه ابن السرّاج من 
إجراء عوامل هذا الباب على سان واحد قياسأء وإن لم يثبت سماعاً في إعمال جميعهاء 
وبقوله أقول في المسألة» ومن أجل ذلك قلت: «القياس سائغ»))©. فاعتمد ابن مالك ما 
ثقل في «إِنَ) ليُخرج الحكم من «ليت» ويقيسه في باقي الحروف. 

وقد يحترز في صياغة القواعد مراعياً ما حكي عن العرب؛ فد ذكر بأنَّ «مما لا يضاف 
للقيو غشروة اعورقهم و وعداعن السيون لكه البقدرك فاذاذ: «وحكى الكسائي أن 
بعض العرب يقول: ((عشرُو درّهم», ومن هذا احترزت بقولي: «غالباً))©. 
(1) الألفية [187]. 
(2) التسهيل 65. ْ 
(3) قال ابن برهان في شرح اللمع 75/1: «وروى أبو الحسن الأخفش عن العرب: إنا رَيْداً قَائمٌ» فأعمل مع زيادة 

«ما». وذكر ابن جَْء الأسدي مثل ذلك عن كتاب الكسائي عن العرب» كذلك سمعت شيخنا أبا القاسم الدقيقي 

يحكيه). 


(4) شرح التسهيل 38/2. 
(5) شرح التسهيل 381/2. ولفظة «غالباً» ليست في متن الشرح ولا في كتاب التسهيل؛ إلا أن محققه قد أشار إلى أنها قد 
وردت في بعض النسخ. ينظر: التسهيل 114 [هامش التحقيق رقم 2]. 
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ومن اععداذ ابن مالك :ها شمع من نثر عن العرب أنه يقبل منه ما كان ظاهرة مشكلاء 
ويحاول حل هذا الإشكال بالتأويل لاعتقاده أن كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث 
لحنهم بتغير الطباع صواب» وقد قال في إحدى المسائل: «فإك جاء في كلام من يوثق 
بعربيته ما يخالف ذلك أوٌّل)”؛ بمعنى أنَّ التأويل لا يجري إلا على ما صم أما مال 
يصح فهو غير مقبول أصلاء وقد يختلف مع النحويين في ذلك ويعترض عليهم» ومن 
ذلك أنه ذهب إلى أن (النّسَاء) فى قول العرب©: <اكل شَىء مَهَهٌ مَا النْسَاءَ وذ كرّهنٌ» 
منصوب ب(إعدا» فلودا بعد «(ما» المصدرية» فقال: «معناه كل قز سير هاغدا السناء 
وذكرهن؛ فحذفوا «عدا» وأبقوا عملهاء وزعم بعض النّاس أن «ما» ههنا .ممعنى «إلا» 
وليس بشيء)©. 

وكذلك ذكر أَنَّ نداء ما فيه «هاء» التأنيث مر ما أكثر من ندائه من غير ترخيم ثم نقل 
عن سيبويه قوله: «واعلم أن ناسأ من العرب يُثبتون الهاء فيقولون©: ياسَلْمَةٌ أقبل. وبعض 
من ينبت يقول: يِاسَلمَةَ يعني بفتح التاء»؛ وهذا مخالف لمقتضى القياس؛ إذ قياسه الرفع؛ 
لكنه يخرج على «أن تكون فتحة التاء إتباعاً لفتحة ما قبلها)'©؛ وقد خالف في تفسيره 
تخريج سيبويه لهذا السّماع. 

وبعد هذا العرض لشواهد النثر عند ابن مالك يمكن ملاحظة الاتى: 

1- قلة الاعتماد على كلام العرب المنثور مقارنة بكلامهم المنظوم» وهذا ملاحظ في 

كتب النحو جميعها؛ فإِنَّ «من ينعم النّظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها يجد 

(1) شرح عمدة الحافظ 766/2. 
(2) ينظر: تهذيب اللغة 521/5 وهو في جمهرة الأمثال 132/2 برواية: «كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن»؛ وفي هذا 


التقدير تقوية لتوجيه ابن مالك. 


(3) شرح التسهيل 310/2. 
(4) ينظر: الكتاب 242/2. 


(5) شرح التسهيل 428/3. 
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كتب اللغويين أوفر حظاأ في الاستشهاد بالشعر والنثر على السواء في إثبات معنى 
أو استعمال كلمة» ويجد التحاة يكادون يقتصرون على الشعر»©. وإن كنا قد 
اقتصرنا في عرض ما جاء من هذه النصوص للاستشهاد فإِنّ ما جاء منها للتمثيل 
والاستئناس أضعاف ذلك. 

2- ترد رواية كلام العرب عند ابن مالك على صورتين رئيستين؛ الأولى: رواية 
النُصوصء وهي الأكثر والأشهر وجميع ما ذكرنا سابقاً من شواهدهاء والثانية: 
رواية الأحكام» وهي التي لا تتعلق بنص محدد» بل يروي حكماً عامًاً عن ظاهرة 
في لغة من لغات العرب» ومن شواهد ذلك: قوله: «وحكى سيبويه أن من الغعرب 
من يرفع بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط)2, «وقال الأخفش: أمّا «حاشا» فقد 
سمعت من ينصب بها)©» وقال: «(وحكى الأخفش في معانيه أن من العرب من 
جر اسم الله مقسماً به دون جارٌ موجود ولا عوض)2؛ فهذه رواية أحكام في لغة 
العرب غير مرتبطة بنص معين. 

وقد تكون رواية النَصّ في كتاب هي رواية حكم في كتاب آخر؛ ومنه أنّه قال في شرح 

التمسهيل: «وذكر ابن برهان أنَّ أبا احسن الأخفش روى عن العرب: (إنا رَيْداقَائمٌ»» 

وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب)©؛ فروى نضّاً عن العرب» وفي شرح العمدة 

قال عن رأي لابن الْسَرّاج: «ويعضد ما ذهب إليه أنَّ الكسائي والأخفش رويا عن 


بعض العرب إعمال «إنّ» مقرونة ب «ما»))» فروى الحكم. 


(1) في أصول النحو 59. 

(2) شرح عمدة الحافظ 772/2. 
(3) شرح التسهيل 307/2. 

(4) شرح التسهيل 199/3. 

(5) شرح التسهيل 38/2. 

(6) شرح عمدة الحافظ 233/1. 
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3- اهتمامه بصحة الرواية في مسائل الاحتجاج» ومن أبرز مظاهر ذلك نسبتها إلى 
من رواها عن العرب, ومنه قوله: «عزا ذلك سيبويه إلى بعض العرب»» وقوله: 
«ومنه قول بعض العرب من رواية الكوفيين»)؛ وقوله: «حكاه الكسائي عمن يوثق 
بعربيته)» وقوله: «وححكيّ عن الفرّاء أنه سمع بعض العرب يقول». وقد يذكر 
سعد الرواية كقر لدقيما سيق ووككر ابن زهان أن آنا السين الكعقق روى عن 
العرب)» وقوله: الوح اوبعمة بن السيه أن أناعمرو بى العل شير أن بي 
تميم يقولون : «ليِسَ الطيبٌُ إلا المسكُ) بالرفع»» وقولهة وسيل فك سيو يه خم يك 
به: أنه سمع بعض العرب يقول)20. 


وإذا لم يُصرّح بإسناد الرّواية فإنّهِ قد يشير إلى أنها جاءت ممن يوثق بفصاحته؛ ومن ذلك 


و 
3 


قوله عن رأي لسيبويه: «وإنما يُحَتَج له في ثبوت إعمال «فعيل» بقول بعض العرب: 
«إِنَ لله سَميعٌ ذُعَاء منْدَعَاهُ). رواه بعض الثّقات», وقوله: «وروى بعض الثقات عن 
أعرابي »» وقوله: «وذكر غيره من الثقات أنه سمع بعض العرب يقول». وقد يسمي 
هذا الثقة باسمه ومن ذلك قوله: وك الفكاء أن أبا الجرّاح سُمعٌ يقول)©. 

ويشنار ال أذ ارو ضالاك 1 وكو يوم لكر قبنةها اقنهر من كللانهم المثور أومصدرهة 
ولاسيما في الأمثال والحكم؛ وكذلك ما نحده في لغات العرب؛ فما كان منها مشهوراً 
فلا حاجة لإسناد في روايته لاشتهار أمره» ومنه مسألة إجراء فعل القول بحرى فعل 
الظن؛ إذ ذكر أن ذلك وارد «على اللغة المشهورة»» ثم قال: «وأشرت بقولي: «على 
اللغة المشهورة» إلى لغة سليم؛ فإنهم يجرون أفعال القول كلها بحرى ظَنٌّ بلا شرط» 
فيجوز على لغتهم أن يُقال: قُلْتُ رَيْدا مُنُطلقأ ونحو ذلك)©. أما إن كانت اللغة غير 


(1) ينظر على التواللي: شرح عمدة الحافظ 415/1 و478) 2788/2/2 وشرح التسهيل 38/2» وشرح الكافية الشافية 425/1 
وشرح عمدة الحافظ 235/1. 


(2) ينظر على التوالي: شرح التسهيل 81/3) 2197 2199 31/2. 
(3) شواهد التوضيح 92. 
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مشهورة فغالبا ما يسندها إلى من رواهاء ومن ذلك لغة من يجزم ب«لن» قال: «٠وهي‏ 
لغة حكاها الكسائى)2. 


4- في مرويات ابن مالك النثرية عن العرب روايات لم تُعرف إلا من طريقه؛ إذلم تشتهر 
في كتب النُحويين» ومن ذلك ما رواه عن العرب: (إنَّ حُنَاكٌ إبلاَ أ شَاء بالنصبء 
والمشهور في كتب النحويين روايات أخرى جميعها بالرّفع. وقد شكك ابن هشام 
في صحة هذه الرواية عن العرب التي دعت ابن مالك إلى «خرق الإجماع)© 
على د كول ابو هضام: أمّا الأزهري فقال عن هذه الرواية: «وهذا لا يعرف إلا 


من جهته؛ وإن 0 فالتأويل ممكن»)©. 


المحور الثاني: أشعار العرب وأرجازهم“': 
أكثر ابن مالك من الاستشهاد بالشعر والرّجحز حتى قيل في ترجحمته: «وأمّا أشعار 
العرب التي يستشهد بها على اللغة والنْحو فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون 
من أين يأتي بها!)©. 
لاوا ا اي ا واللاعالار مي بسار 
الأعلام أنشد جُل شواهده الشعريّة التي بلغت الآلاف. 
(1) شواهد التوضيح 160. 
(2) المغني 299/1. 
(3) التصريح 590/3. 
(4) بلغ ما ذكره ابن مالك في مصنّفاته من شواهد الشعر - إذا حسبنا المقطوعة شاهداً واحداً - ألفين ومئة وثمانية 
وخمسين بيت في شرحه للتسهيل» وألف مئة وتسعين بيتاً في شرح الكافية الشافية» وخمسمئة وأربعة عشر بيتافي شرح 


عمدة الحافظ» ومئتين وأحد عشر بيتاً في شواهد التوضيح؛ كل ذلك بحسب إحصاء محققي هذه الكتب. 
(5) بغية الوعاة 130/1. 
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وأبرز مظاهر اهتمام ابن مالك بالشّعر أنه اعتمد عليه وحده في الاستدراك على 
النحويين ما أغفلوه في قواعدهم من صياغة وأحكام, وفي الاعتراض عليهم, وفي الترجيح 
بين آرائهم المختلفة» وكذلك اهتمّ بتوجيه الشّواهد الشعريّة المشكلة؛ لأنَّ إيرادها مخالفة 
للقاعدة بلا توجيه يمثل طعناً في هذه القاعدة التي قال بها واختارها. 

فمن استدراكه على النحوين أنه ألحق «رام» و«ونى» ب«زال» الّاقصة. ثم قال: «ولا 
يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عني باستقراء الغريب. ومن شواهد استعمالها قول 
الشاعر0© [من الخفيف]؛ 

لان شن شين دنا دَاهَ قلا حشيئله 13 اسرد 

ا ا المشار إليه© [من الطويل]: 

وأكثر باب ظهر فيه استدراكه على جمهور النّحوبين مستشهداً فيه بأقوال العرب 
الشعريّة هو باب معاني حروف الجر ومن ذلك أنه ذكر أن «من» تأتي .كعنى «في»!؛ ثم 
قال: «وأشرت إلى موافقة «في» إلى نحو قول عدي بن زيد© [من الطويل]: 

عَسَى جائل ذو حاجة إِنْ منعنه من اليوم سول أن بسر في غد)5 

أي: في هذا اليوم. 
(1) لم أقف على قائله. وقد قدح أبو حيان في التذييل والتكميل 125/4 بالاستدلال بهذا الشاهد لاحتمال نصب «شيمة 

الخب» على إسقاط الخافض لا على الخبرية. وينظر: الدرر 48/2 ومعجم الشواهد العربية 30. 
(2) لم أقف على قائله . قال أبو حيان في استدلال ابن مالك بهذا الشاهد في التذييل والتكميل 125/4: «فلا حجة فيه لتدكير 

«متيماً»» واحتماله أن يكون حالاً وهو أظهر». وينظر: الدرر 49/2. 
(3) شرح ا لتسهيل 334/1. 
(4) ينظر: جمهرة أشعار العرب 153» والخزانة 560/8 برواية [أن يكون له غد]. 


(5) شرح التسهيل 137/3. قال أبو حيان في الارتشاف 1721/4: «وهذا الذي ذكره ابن مالك من المعاني لم يذكره أصحابناء 
ويتأولون ما ظاهره ذلك». 
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وأثبت محيء «إلى» معنى «من»» واستشهد بقول عمرو بن أحمر الباهلي" [من 

الطويل]: 
تقول وَقِدٌ عَالِيْتْ بالكور فَوْقهَا أيُسْقَى فلا يَرْوَى إلي ابْنْ أحمّرًا 

قال: «أي: فلا يروى مني )©. 

وأما مثال مراعاة الشواهد الشعريّة في ضبط صياغة القواعد فهو فى مسألة الوصف 
الرافع لما يليه» والذي يسد مرفوعه مسد خبره؛ إذ قال في التسهيل: «ولا يجري ذلك 
المجحرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى )60 نحو :«أقائمٌ الرَيْدَان؟)) أي أن هذا الوصف 
لا يحسن الابتداء به على الوجه التسابق إلا بعد استفهام أو نفى» وهذا «الاستحسان» 
مخالف لم يراه الجمهور الموجبون تقدم نفي أو استفهام. ثم أشار إلى سبب الاستحسان 
دون الوجوب وهو ورود هذا الوصف في استعمال صحيح غير مسبوق بنفي أو استفهام 
قال: «ويدل على صحة استعماله قول الشاعر© [من الطويل]: 

ومنه قول الشاعر” [من الوافر]: 

فخَيرٌ نحن عنْد الئاس منكم ذا الدّاعى المكَرَّبُ قال: يالا 

(1) ينظر: شعره 84 وأدب الكاتب 402» وحروف المعاني 66» والمغني 497/1» وقال المرادي في الجنى 389: «هذا قول 

الكوفيين والقتبي» وتبعهم ابن مالك. وحُحرّجَ على التضمين؛ أي: فلا يأتي إلي الرّواء». 
(2) شرح التسهيل 143/3. 
(3) التسهيل 44. 
(4) نسبه العيني في المقاصد النحوية 329/1 إلى رجل من الطائيين ول يحدد اسمه. ول ير ابن هشام حجيته في الأوضح 

13/1 معللاً بقوله: «لجواز كون الوصف خبراً مقدماً وإنما صح الإخبار به» لأنه على فعيل». وينظر: التصريح 

1 ومعجم الشواهد العربية 89. 
(5) قائله: زهير بن مسعود الضبي. ينظر: الخصائص 276/1» ورصف الباني 2121 وقد نقل العيني في المقاصد النحوية 


33/1 تخريج بعض السابقين فقال: «وقال أبو علي وابن خروف: قوله: «فخير» خبر ل«نحن) المحذوفة؛ أي نحن 
خير الناس منكم»)» ورجححه. 
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ثم أخذ في بيان صحّحة الاستدلال بهذا الشّاهد الذي قد يحتمل تأويلاً غير المراد به هنا؛ 
فقال: «ف«خيرٌ» مبتدأء و«نحن» فاعل» ولا يكون الكو كيرا مناه و«نحن» مبتدأً؛ 
لأنّه يلزم في ذلك الفصل مبتدأ بين أفعل التّفضيل و«من»» وهما كمُضاف ومضاف إليه 
فلا يقع بينهما مبتدأء كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه» وإذا بعل «نحن» مرتفعا 
ب«خير» على الفاعليّة لم يلزم ذلك؛ لأنَّ فاعل الشيء كجزء منه)20. 

وأشير إلى أن هذه اللفظة في صياغة القاعدة دقيقة في بيان رأي ابن مالك الذي يتوسط 
في الرأي بين الجمهور الذين يوجبون تقدم نفي أو استفهام والأخفش الذي يجوّز ذلك؛ 
وقد أكد أنه فى :للك مواق لسيبوية. 

أما اعتراضه على النّحويين اعتماداً على الشعر وحده فهو أكثر مسائل الاعتراض التي 
فيه احتجاج بالسماع؛ ومنه: اعتراضه على الفرّاء الذي منع وقوع الحال السادّة مسد 
بير عجملة فعلية وتقرارا من كثرة غتالفة الأصل ؟ وذلك أن الخال إذا سدّت مسد الخبر فهو 
على خلاف الأصلء وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو خلاف الأصلء فلا ينبغي أن يحكم 
بجوازه؛ فإنه مخالفة بعد مخالفة»» وقد اعترضه ابن مالك بقياس الجملة الفعلية بالاسمية في 
هذا الموضع؛ لأنَّ الحمل عليها معتبر في غيره» ثم قال: «ومع ذلك فقد سُمع من العرب 
وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة» ومن ذلك قول الشّاعر© [من الرجز]» أنشده 


سيبو يه : 
وك عبن نتفي ادف 
يُعْطىالجزيل فَعَلَيْكَ كا 
(1) شرح التسهيل 273/1. 


(2) قائله ربة بن العجاج» وقد أورده سيبويه في الكتاب 1 في معرض الحديث عن عمل المصدر عمل الفعل المضارع. 
وينظر: تمهيد القواعد 903/2: والدرر 28/2» معجم شواهد العربية 669. 
(3) شرح التسهيل 285/1. 
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فجملة «يعطى » فعليّة حاليّة سذت مسد خبر المبتدأ «رأي». 


واعترض على الرّمخشري الذين يوجب كون المجرور ب(حتى)-المسبوقة بذي أجزاء- 
آخر مسبوقهاء أو ملاقيا لآخر مسبوقها؛ قال ابن مالك: «التزم لسري كون مجرورها 
آخرّ جزء أو ملاقي آخر جز وهو غير لازم» ومن دلائل ذلك قول الشاعر© [من 
الخفيف]: 


إن سَلمَى من بَعْد يَأَسيَ همّت لوصّال لوصح ل يَبْق بوسًا 
امد 6د 28 6د صم نصفْهًا راجيا فُحُدْتٌ يَوُوسَام© 
فالنّصف ليس بآخرء ولا متّصلاً بآخر» وقد اختلف رأي ابن مالك في موضع آخر؛ 
فقال في شرح الكافية: «ولا يُجَرٌ ب«حتى) إلا آخرء أو ما اتصل بآخرء كقوله تعالى: 
:4 سَلَوّضَ حَقٌّ مط الْعَجْرِ # [ القدر:5])©. 


وقد يُطنب ابن مالك في سرد شواهده الشعرية سيراً على منهجه في اعتراض ما اشْتُهر 
من الاراءء أو في مخالفة من يُعتد بآرائهم؛ ومنه اعتراضه على الرأي المشهور -الذي نسبه 
إن اله واين السراعد في اماع كون متعلق ((رُّبٌّ» مستقبلاً نحو: «رُبٌ رَجُل سَيَقُومُ 
وليَقُومَنَ غَدا)؛ قال ابن مالك: «وكلام اللبوة بعد هيا وليف قيل: لمشو كان قز اد 
الأكثر. وأمّا كون ذلك لازماً لا يوجد غيره فليس بصحيح؛ بل قد يكون مستقبلاًء كقول 


(1) لم أقف على قائله. ينظر: المقاصد النحوية 443/2» وشرح شواهد المغني 2307/1 والدرر 109/4. 

(2) شرح التسهيل 168/3. قال ابن هشام في المغني 264/2: «كذا قال المغاربة وغيرهمء وتوهم ابن مالك أنَّ ذلك ل يقل به إلا 
الزمخشري»» ثم وافق أبا حيان في رد استدلال ابن مالك بأنّه ليس محلا للاشتراط» إذ لم يُسبق المجرور بذي أجزاء» فلم 
صرح بذكر الليلة. واتتصرله ناظر الجيش في تمهيد القواعد 2989/6» فقال: «ولم يظهر ما قاله؛ لأنَّ الشاعر وإن ل يصرح 
بذكر الليلة فمراده: «فما زلت تلك الليلة»» ولولم يكن مراده لم يكن للضمير المضاف إليه النصف مفسر يعود عليه». 

(3) شرح الكافية الشافية 799/2. 
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جحدر اللص2© [من الوافر]: 
فَإِنْ ملك لوزت فتىّ سيبكي ع عليه مهدب رخنصب البّتان 
وكقول هند أم معاوية رضي الله عنها© [من محزوء الكامل ]: 
يَارْبٌ قائلة غَداً يَا لهف أم مُعَاويَه 
واستطرد في ذكر عدد من الشواهد التي تؤدي الغرض نفسه» ثم ختم بقوله: «(ولا 
مبالاة بقول المبرّد ولا بقول ابن السرّاج؛ فإنهما لم يستندا في ذلك إلا إلى مجرد الدعوى؛ 
ولولم يكن غير ما ادعياه مسموعاً لكان مساوياً لما اذّعياه في إمكان الأخذ به؛ فكيف وهو 
ثابت بالتقل الصحيح في الكلام الفصيح)©. 
ومن اعتداد ابن مالك بالشّعر أنه يُرجح به بين أقوال النّحويين؛ ومن ذلك ترجيحه 
رأي الكوفيين الذين أجازوا رفع الصَّفَة المشبّهة معمولهًا إذا كانت محردة من «أل» وكان 
معمولها نكرة» وفي ذلك يقول: «وأمّا نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُْل حَسَن وَحْةُ) فمنعه أكثر 
البصريين» وهو عند الكوفيين جائز» وبجوازه أقول» ويدل على جوازه قول الراجز: 
شنخانب 0 م : 
تكد لذي يام بنثو 
ومثله ما أنشده الفرّاء عن بعض العرب” [من الطويل]: 
(1) ينظر: أمالي أبي علي 282/1» والمغني 226/2. ومعجم الشواهد العربية 525. قال صاحب الفصول المفيدة في الواو 


المزيدة 265: «والأولون لما منعوا بجيء («ربٌّ) للاستقبال أوّلوا ما ذُكر من هذه الشّواهد على أنه وضع ذلك مُوضع 
الحال لتحققه». 

(2) ينظر: المغني 336/2» وشرح شواهده 410/1» ومعجم شواهد العربية 555. 

(3) شرح التسهيل 179/3. وينظر: شرح شواهد التوضيح 106. 

(4) لم أقف على قائله. ينظر: شرح ابن الناظم 320) والمقاصد النحوية 47/3) والدرر 284/5. 

(5) لم أقف على قائله: ينظر: معاني القرآن للفراء 212/2» برواية: [فهل هو مرفوع]» والمساعد 218/2 والدرر 278/5. 


469 


بغوب وديتاروّفلة ودرزهم فهلأنت مَرْفوع بما هَهنا راس 
وقال ابن خروف في (مَوَرْتَ برحل حَسَن وَحَة))» و«الحسن وَجْة» لا سبيل إلا إلى 
جوازها بقول الراجز» وما أنشده الفرَّاء فلا مبالاة .من مَنَعْ)20. 
ويُشار إلى أنَّ في شاهد الرّجز السّابق شاهدَ احتفاء ابن مالك بشواهد النّحو؛ إذ ضمّنه 
نظم الكافية» فقال©: 
بمكيهتيةاكت فلن تتقووى كودام 
وإذا كانت شواهد ابن مالك السّابقة تحمل استشهاداً مباشراً بالنّص فإِنٌ استشهاده 
ممفهوم النّص ودلالاته غير المباشرة كثير في شواهده؛ ومنه: اعتراضه على قوم من النّحويين 
زعموا أن «خير )) اسم .معنى «حقا». قال: «والصحيح ألينا حرف .معنى «نعم»»» وعلل 
ذلك بعلل قياسية» ثم قال: «ولو لم تكن بمعنى «نعم» لم تغطف عليها في قول بعض 
الطائيين© [من الطويل]: 
أبَى كرما لا الفا جو أو نكم بأخحسنإيِماءوانئجزمؤعد 
ولا أكدت «نعم» بها في قول طفيل الغنوي» [من الطويل]: 


وَقلنّ على البَزديّ أوّل مسرب لَكُمْ جَيْر إِنْ كاتث روَاءً أسَافلة 


(1) شرح التسهيل 96/3. 

(2) شرح الكافية الشافية 1061/2. 

(3) لم أقف على قائله. ينظر: الهمع 258/4» والدرر 246/4» ومعجم شواهد العربية 143. 

(4) في ديوانه 115. وهو في: المفصل 398» وشرح شواهد المغني 361)» برواية [أجل جير]» في ورواياته اضطرابات وتغييرات 
من لدن النحاة ذكرها صاحب الخزانة 117/10. 
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ولا قوبل بها «لا» في قول الراحز”": 
5 فقول وه اسن الجر 
بص يمدق «لا» إِذ 1 يفول جَيْر 
فهذا تقابل ظاهر» ومثله فى قول الكميت© [من البسيط]: 
يَرْجُونَ عفوى ولا يَحْشَّونَ بَادرتي 20 لاجَيْرَ لا جَيْرَ والغرْبَانَ لم تشب 
أراد: لا يَثْبْتُ مَرْجُوّهُمء نَعم تَلْحَقَهُم بَادرتتي. وقريب منه اجتماع «أبل) و«لا» في 
قول ذي الرمة© [من الطويل]: 
كرك سَيْفَهُ لا 5 السّاق تغلهُ أجل لا ولو كَانَتْ طوّلاً تجاملة) © 
فهذه شواهد غير صريحة على حرفيّة «جير» ذكرها محتجّاً مع بيان مفهومهاء والدليل 
على ذلك أنه أعقب ذكر ما سبق في شرح الكافية بقوله: «ومن شواهد كونها.ععنى «نعم») 
قول الشاعر”” [من الوافر]: 
مَحَى تَبْأىبقومك في مَعَدٌ ‏ تقل تَضْديقَك لعْلَمَاهُ: جَيرين» 
ومما يوكد اهتمام ابن مالك بشواهد الشّعر أَنَّه قد يصرف جزءاً من حديثه في تفسير 
ما يُشكل منها وتأويله» ولاسيما إن كان ظاهرٌ الشّاهد لا يتوافق مع القاعدة النّحوية التي 
اختارهاء وقد فصلنا الحديث عن هذه المسألة فى الفصل الماضى. ومن أمثلة ذلك توجيهه 
(1) لم أقف على قائله. ينظر: الجنى الداني 434» وشرح شواهد المغني 362) وفيه روايتان «والشاهد فيهما واحد» كما ذكر 
صاحب الدرر 249/4. 
(2) ينظر: الجنى الداني 435» وتمهيد القواعد 3137/6. 
(3) في ديوانه 93/2. وينظر: مقايبس اللغة 432/5» وتمهيد القواعد 3137/6. 
(4) شرح التسهيل 219/3. 


(5) لم أقف على قائله. ينظر: المحكم 2560/10 وقد نسب إنشاده إلى ابن جني» والأمالي الشجرية 149/2. 
(6) شرح الكافية الشافية 886/2. 
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لشاهد ابن جنى الذي استند عليه فى القول بجواز تقديم المفعول معه على مصحوبه. 
نحو روعاة الصا البَرْدُ)؛ قال ابن مالك بعد عرض رأي ابن جني: 000 


الشاعر© [من الطويل]: 


و ساف قي واف ا 5ك 200 كانة مقف الم ا اقوس دوه 
جمعت وفحششياغيبّةونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعو 


0-6 
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ومثله قول الآخر© [من البسيط]: 
نشي تبه ا سيراه 20 اللخة :المتييةة اللنيا 

على رواية من نصب «السّوءة» و«اللقّب»»» ثم أخذ في تفسير معنى الشاهد قائلاً: 
«أراد: ولا ألََبهُ اللَقَبَ والسّوْءَةً. أي: مَعْ السّوْءَة؛ لأنَّ من اللقب ما يكون لغير سوءة» 
كتلقيب الصديق أب بكر 0 «عتيقاً» لعَتاقة وجهه. فلهذا قال هذا الشاعر: ولا اليد 
اللَقَبّ مَعْ السّوءَةَ. فيفهم من هذا أنّه إِنْ لَقَبَهُ لا مَعْ السّوْءَة فلا جنَاحَ عَليه والله أعلم», 
واعترض هذين الشاهدين بقوله: «ولا حُبََّة لابن جني في البيتين لإمكان جعل الواو 
فيهما عاطفة قدّمّت هى ومعطوفهاء وذلك فى الأوّل ظاهر. وأما انان فعلى أن يحون 
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أصله: «ولا ألقبْهُ اللقَبَ وَأْسُوءُ السّوْءَة)» ثم ُخذف ناصب «السّوْءَة) كما ذف ناصب 
«العيون» من قوله© [من الوافر]: 
وَرَججْنَ الْرَاجِبَ وَالعُيُونَا 

ثم قدمّ العاطف» ومعمول الفعل المحذوف)29. 

ومن خلال دراستنا لشواهد ابن مالك الشعريّة يمكن أن نلاحظ بعض القضايا التي لا 
(1) قائله يزيد بن الحكم الثقفي. ينظر: الخصائص 2383/2 والأغاني 344/12 وأمالي أبي علي 67/1 برواية [خصالاً ثلاثاً]. 
(2) منسوب إلى بعض الفزاريين. ينظر: شرح ديوان الحماسة 1146/2» وشرح ابن الناظم 5» والمقاصد النحوية 327/2. 
(3) قائله الراعي النميري» ديوانه 156. وهو عجز بيت صدره: (إذا ما الغانيات برزن يوما». ينظر: الخصائص 423/2) 


والإنصاف 610/2 والمغني 364/4. 
(4) شرح الكافية الشافية 698-696/2. 
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يسعنا بحاوزها في دراسة هذا المحور» والتي ترسم.مجموعها -مع ما سبق ذكره- صورة 
واضحة لأكثر دليل سماعي في تراث ابن مالك: 
أولاً: وفرة شواهده الشّعريّة وتعدد مصادرها والكم الكبير المحفوظ عند ابن مالك 
منها أتاح له مساحة واسعة من الاختيار فيما بينها للاستشهاد به على القواعد. 
وقد ظهر ذلك من خلال تصريحه بأفضليّة الشواهد الشعرية في الاحتجاج على القواعد 
المختارة وغير المختارة؛ ومنه أنه قد أجاز نصب خبر «ما» الحجازية إذا اتتقض نفيها 
بزالا» خلافا السمهررة قال: «واستشهد على ذلك بعض التّحويين بقول الشّاع 0) من 
الطويل]: 
ويا اندقف إن نتخترنا باقيه وا نس الناخات اذ بعد 
تو ذكر بعده احتمالاً يعيداً ومتكلفاً في تأويله من لذن بعض النّحويين» وقد اعترض 
هذا التأويل ولم يقبله؛ لكن احتمال التَأويل ولو على ضعف كان سبباً في أَنْ يُعَقَبِ بقوله: 
«وأقوى من الاستشهاد بهذا البيت الاستشهاد بقول مغلس© [من الوافر]: 
لمزم يكرا ربد نسائقينه 
وعليه فإِنّ ما لا يتطرق إليه الاحتمال بوجه أقوى ثماقد يرد فيه احتمال على وجه بعيد؛ 
أمّا إن كان وجه الاحتمال ظاهراً فلا حجة فيه أصلاًء وذلك بحسب ما ارتضاه من منهج؛ 
وهو أن «ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال». 
ثانياً: استطراد ابن مالك في بيان وجه الاستشهاد» ويدفعه إلى ذلك مزيد البيان 
والتوضيح» أو رد تأويل سابق أو محتمل» ومن أمثلة ذلك استشهاده بقول الشاعر© [من 


(1) سبق تخريجه ص 132. 
(2) سبق تخريجه ص 134. 
(3) شرح التسهيل 374/1. 


(4) سبق تخريجه ص 46. 
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البسيط]: 
قَوْمي ذُرًا المجْد بَانُوهًا وَقَدْ عَلمَتْ بكنه دَلكَعَ دان وَقَحْطَادٌ 


في أن إبراز الضمير المتحمّل في الخبر المفرد المشتق الجاري على غير صاحب معناه عند 
أمن اللبس غير واجب؛ إذ قال بعد ذكر هذا الشاهد: «ف«قومى) مبتدأء و«ذرا المجد» 
مبتدأ ثان» و«بانوها» خبر جار على «ذرا المجد» فى اللفظ» وهو فى المعنى ل«قومى»» 
وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس»» ويظهر من هذا الاستطراد أنّه أراد 
مزيد توضيح للشاهدء ودفعا لتأويل سابق» بدليل قوله في ختام المسألة: «وتكلف بعض 
المتعصّبين فقال في تقدير البيت الأول: قومي بانوا ذرا المجد بانوها...والصحيح حمل 
الأبيات على ظاهرها)2. 

تالداء ترايت مناقشاف ابن مالك اللحرية ابعدلالات وأزيات هن الشعر مسوية إلى 
شعراء وصفهم غلماء الأصول بالمحدثين» ومن ذلك قول بشان بن بدت (167ه) [من 
البسيط ]: 

ردُوا فوَالله مَاوُدْنَاكمُ أبداً مَا دَامَ في مَائنًا وَزْدُ لتَرّال 


نولا اتسوك ونسولا بغدة كذ القثإليك مخكدبالقاليد 


(1) شرح التسهيل 308/1. 

(2) أورده غير منسوب» ومثل به في شرح الكافية الشافية 844/2 على أن جواب القسم المنفي قد ينفى ب(ما»» ومثل به 
في شرح التسهيل 30/1 برواية «لا ذدناكم» لنفيه ب«لا». ونسبه إلى بشار الدكتور محمد حسن الجبل في الاحتجاج 
بالشعر 2113 ولم يرد هذا الشاهد قبل ابن مالك» وقد قال صاحب الدرر 79/1: «ول أعثر على قائله»» وكذلك فعل 
محققا شرح التسهيل وشرح الكافية. 

(3) ذكره ابن مالك منسوباً إليه في شرح التسهيل 276/1؛ وقد مثل به ابن مالك لذكر الخبر بعد لولاء وقد ورد في أمالي أبي 
علي 45/3) برواية [قبله عمر]. 
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وقول مروان التنّحوي" (190ه) [من الكامل]: 

ألقى الصَّحيفَةَ كى يُحَفْفَ رَحْلَهُ | والرَادَحَنَىنَعْلَهاألقَاهًا 
وقول أبان اللاحقي© (200ه) [من الكامل]: 

حدر ابورا ل تناف وأفسن 1" ليسم مد تتحيدية انسار 


وقول أبي عبد الرحمن العتبي© (228ه) [من الطويل]: 


رعه ‏ اس 


رَأْبِنَ الغوّاني الشيْبَ لاح بمفرّقي 2 فأعْرَضسَ عني بالخدود التواضر 
وقول أب العَمَيثلٍ بن خليد (240ه) [من الوافر]: 


(1) أورده غير منسوب. وقد مثل به ابن مالك في شرح التسهيل 167/3 وشرح الكافية الشافية 1210/3 على جواز الرّفع 
والنّصب والجرٌ في «نعله» بعد «حتى»؛ وأشار إلى أنَّ وجه النَصب على العطف لا بد فيه من تأويل؛ ليكون المعطوف 
بها بعض ما قبلها. وهو من شواهد الكتاب 97/1 لابن مروان النّحوي. قال العيني 166/3: «هذا البيت نسبه النّاس إلى 
المللمسء ولم يقع في ديوان شعره, وإنما هو لأبي مروان النّحوي قاله في قصّة المتلمس حين فر من عمرو بن هندء حكى 
ذلك الأخفش عن عيسى بن عمرو فيما ذكره أبو علي الفارسي». 

(2) نسب إنشاده إلى سيبويه» وهو من شواهد الكتاب 113/1. قال العيني 31/3: «قائله هو أبو يحيى اللاحقيء قال المازني: 
زعم أبو يحيى أن سيبويه سأله: هل تعدي العرب فَعلاً؟» قال فوضعت له هذا البيت؛ وعملته له» ونسبته إلى العرب» 
وأثبته في كتابه» وكان هذا اللاحقي غير موثوق به». وقد ذكر ابن مالك في شرح التسهيل 81/3 هذا الشاهد على 
إعمال «فعل»» ثم علق على القصة المذكورة بقوله: «ووقوع هذا مستبعد؛ فإن سيبويه لم يكن يحتج بشاهد لا يثق 
بانتسابه إلى من يحتج بقوله, وإنما يحمل القدح في البيت المذكور على أنه من وضع الحاسدين وتقول المتقولين» وقد 
جاء إعمال فعل فيما لا سبيل إلى القدح فيه». وذكر شاهداً آخر في دلالة على أنه لا يعد هذا الشاهد حجة؛ بل على 
سبيل التمثيل وتوضيح القاعدة. 

(3) أورده ابن مالك في شرح التسهيل 2117/2 وشرح الكافية 582/2 برواية: [بعارضي]» وشواهد التوضيح 193؛ غير 
منسوب ضمن عدد كبير من الشواهد التي جاءت على ما سماه «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة»؛ ولم يرد هذا الشاهد في 
كتب النحو قبل ابن مالك؛ لكنه مشهور في كتب الأدب على اختلاف في نسبته» فهو منسوب إلى العتبي في البيان 
والتبيين 2305 وإلى محمد بن أمية في العقد الفريد 2340/2 وهو في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 264. 

(4) ذكره ابن مالك غير منسوبء ومثل به مرتين؛ الأولى: في شرح التسهيل 306/1 على ورود الخبر الحامد متحملاً ضمير 
المبتدأ لأنه مؤول بمشتق في قوله: «أنت البلسكاء»» والثاني: على ما اشتهر من كلام العرب في ورود المصدر حالاً 
في قوله: «لصوقاً». ولم أعثر عليه في كتب النحو قبل ابن مالك؛ لكنه مشتهر في كتب اللغة» فقد ذكره ابن سيده في 
المحكم 136/7 وذكره بعد ابن مالك منسوباً إلى أبي العميثل ابن منظور في اللسان 3/1 [بلسك]» وقال في معنى 
البلسكاء أنه «نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله»). 
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مُخَبرْنَابِالكَأْخرَذيٌٍ وَأَنْتٌّ البَلْسَكَاءُ بنَا لَصُوقا 
وقول أي الطيب المتنبي”" (354ه) [من الطويل]: 

إذَا الود لم يُرْرَقَ خَلاصاً من الأذّى 2 قلا الَجَدُ مَكسُوباً ولا الال بَاقيا 
وقول أبي العلاء المعري© (449ه) [من الوافر]: 

يُذِيبُ الرَعبُ ممه كل عَضْبٍ فلو العشة كه شنال 
وك للك 


يلاحظ فى .هذه التصوض. الشعريّة أن معظمها ججاء غير :منسوب» والشواهد غير 
المنسوبة كثيرة في مصتّفاته» مما قد يوسع من دائرة هذه الشّواهد الخارجة عن النطاق 
الزّماني المجمع عليه في الاحتجاج. 

سما واكم من أغر: قان ماشرقتك لبود مز هله الابتالقم يود قاقر ا إكااما قور ن رةه 
شواهده الشعريّة» وهي مع ذلك لم ترد على سبيل الاحتجاج والاستشهاد في موطن 


(1) أورده منسوباً في معرض حديئه عن إعمال «لا» عمل «ليس» في المعارف» قال في شرح التسهيل 377/1: « وقد حذا 
المتنبي حذو النابغة»» ثم ذكر هذا الشاهد للاستئناس بعد شاهد من شعر النابغة» ولاسيما أنه أجاز الوجه الوارد به 
وجعله مقيساً مخالفاً بذلك جمهور النحويين» الذين لحنوا أبا الطيب في هذا الشاهد كما ذكر أبو حيان في البحر 
المحيط 323/1. وقد ذكر هذا الشاهد قبل ابن مالك ابن الشجري في الأمالي 431/1 الذي قال بعد ذكره: (ووجدت 
أبا الفتح عثمان بن جني غير منكر لذلكء في تفسيره لشعر المتنبي»» وخر ج ابن عدلان هذا الشاهد في الانتتخاب 77 
على أن سبب الإعمال هنا تكرار «لا»» ثم قال: «ولولا هو لم تدخل إلا على نكرة». 

(2) أورده ابن مالك منسوباً في شرح التسهيل 276/1؛ وشرح الكافية 355/1؛ وشواهد التوضيح 67؛ وهو شاهده الوحيد في 
جواز إثبات خبر «لولا» إن كان كوناً مقيداً متعيّناً . ولح يورده للاستشهاد والاحتجاج بل لمجرد التمثيل والاستئناس؛ 
لأننا نحده بعد ذكر أمثلته الصناعية يقول: «ومن هذا القبيل قول المعري...»» ثم يقول: «وهذا الذي ذهبت إليه هو 
مذهب الرماني والشجري والشلوبين وغفل عنه أكثر الناس»» وقد أورد ابن الشجري في أماليه 510/2 شواهد من 
القرآن على هذه الصورة» وهي قوله تعالمى: © وَكوْلَافضْلٌ أن عَليَكْمٌ وحم لَاتََعَئمُ آلشَّيَطنَّ إلا ليلا # [النساء: من الآية 
3 وقوله تعالى : مأ وَلَلاَصَلُ لَه عليَكَ وَرَحمَنحَمَت طبه مَنْهَُ أن يُضِيُوكَ # [النساء: من الآية 113]. والذي 
يظير هذا الاهد ندورة فى كب لسري قال ارق مالك والدليق]ث اتن ناللك قى نعرخ التسويل وأا سيان قن 
الارتشاف 1090/3 وابن هشام في المغني 447/3 قد نسبوا إلى الجمهور تلحينهم وتخطنتهم لأبي العلاء. 
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الخلاف والتراع؛ بل جاءت للتّمئِيل ولتوضيح القاعدة والاستئناس بالوجه الذي جاءت 
به ومعظمها مما اشتّهر في كتب النّحويين قبل ابن مالك وبعده» ومن ثم يمكن القول إِنَّ 
ابن مالك -مع توسعه في شواهد السّماع» وتركه التمثيل ما أجمع عليه للتمثيل بهذه 
الشواهد- لم يخرق إجماع النحويين في النَظر إلى شعر المحدثين. 

رابعاً: غلى الرغم من أن ابن الك قد تسب كنيراً من الشواهد إلى القائلين بها أو إلى 
قبائلهم أو إلى من أَنْشَّدَها من النّحويين أو الرواة إلا أنّه أنشد أبياتاً كثيرة لم يُعرف قائلوهاء 
وبعضها لم يرد في كتب النّحويين قبل ابن مالك» وقد وقف الباحثون والمحققون عاجزين 
عن نسبة كمّ هائل من نصوصه الشعريّة إلى القائلين بهاء وحين أرادوا توثيق بعضها لم 
يجدوا بدأ من توثيقها من كتب المتأخرين بعد ابن مالك؛ ولاسيما الذين اطلعوا على 
مصنفاته كأبي حيان وابن هشام والعيني والسيوطي. 

وللأصوليين رأي في مثل هذه الشّواهد؛ فالأنباري في الإنصاف اعترض على 
الاستشهاد بالشعر في أكثر من موضع بعلة الجهل بقائله» أمّا السيوطي فقد صرّح بقوله: 
«لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله»» ثم ذكر علة هذا فقال: «وكأن علة ذلك 
خوف أن يكون لمولد أو لمن لا يوثق بفصاحته)2. 

بل ظهر في مناقشات ابن مالك استشهاده بأبيات نص النحويون قبله وبعده على أنها 
مجهولة القائل» ومن ذلك توجيهه لقول الشّاعر© [من الطويل]: 

قال: «يحتمل أن تكون «كي» فيه.معنى «أن»؛ 17 اجتماعهما على سبيل التوكيد» 
ويحتمل أن تكون جارة؛ وشذّ اجتماعها مع اللام»©. وقد قال الأنباري معترضاً على 


(1) الاقتراح 149. 
(2) مجهول القائل. ينظر: الإنصاف 580/2» والمقاصد النحوية 369/3» والخزانة 38/1. 
(3) شرح الكافية الشافية 1533/3. وينظر: شرح التسهيل 224/1. 
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هذا الشاهد: «إن هذا البيت غير معروف ولا يعرف قائله؛ فلا يكون فيه حجة)2. فما 
هو الموقف من مثل هذه الشواهد في مصنفات ابن مالك؟. 

الصحيح أن الاعتراض بجهالة القائل لا يردُ أمام عدالة الثّاقل؛ وهذا هو رأي ابن مالك 
الذي قبل الشاهد السّابق لأنّه من إنشاد الفراء فالشاهدٌ حجة إذا فإ ثقة» وقد ذكر 
الأنباري أن هذا رأي بعض النّحويينء والعلة فيه «أن المجهول صدر ممن لا يُنّهم في نقله؛ 
أن التّهمة لو تطرّقت إلى نقله عن المجهول لتطرقت إلى نقله عن المعروف)©, وهذا 
الع عو كذ عمد البعدادئ الذي قال عون اذاه لحيو ل قائله وتقيعه إن صدرسى نه 
يُعتمد عليه قبل وإلا فلاء ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشّواهد اعتمد عليها خلف بعد 
سلف مع أنَّ فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها)©. 

ومن هنا فإنَّ ثقتنا في تحرد ابن مالك ودقته في الرّواية وعدالته في النّقل توجب القبول 
والاحتجاج ما جاء من نصوص شعريّة في مصئّفاته نسبها إلى من قال بها أم لم ينسبها. 

ودابا فإن لكوك هن سو اعد الكهر افك ابن مالك تر سس دوق كو هر قلف مين 
الأبيات مجهولة القائل» ورأيه في الرّوايات المتعدد للشّواهد» ومفهومه للضرورة الشعرية» 
ولأنَّ هذه القضايا قد برزت جليّة في اعتراضاته على النّحويين فإنَّ الحديث عنها قد جاء 
مفصّلاً في اعتراضاته على أدّلة النّحويين التّقليّةه وذكرُها مفصّلةٌ بالدّليل هناك مُعْن عن 
إعادة الحديث عنها هنا. 1 


(1) الانصاف 583/2. 
(2) لمع الأدلة 91. 
(3) الخزانة 38/1. 
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الباب الثالتث: 
اجتهادات ابن مالك وأثرها 
في الدرس النحوي 


الفصل الأول: اجتهاده في منهج التأليف. 

الفصل الثاني: اجتهاده في عرض الموضوعات وتبويبها. 
الفصل الثالث: اجتهاداته في الاراء النحوية. 

الفصل الرابع: اجتهاداته في صياغة المصطلحات. 
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توطئة : 

الاجتهاد: افتعال من «الجهد)؛ قال ابن منظور: «الَهُدُ) المشقّة وقيل: المبالغة والغاية: 
و«الْجَهْدُ»: الوسع والطاقة؛ وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة» فأما في المشقة والغاية 
فالفتح لا غير*©» وقيل «الاجتهاد لغة: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمّل المشقة كإتعاب 
انكر عكار اودر ارط يال اسورد ف طالب لوي . 

والاجتهاد مصطلح أصوليء له عند الفقهاء أركانه وشروطه وضوابطه؛ ومعناه: 
«استفراغ ديك في إدراك الأحكام الشرعية)!©؛ وليس بعيداً عن هذا المعنى مفهومه في 
الدرس النحوي؛ لكن هناك فرق كبير بين «الاجتهاد الشرعي» و«الاجتهاد النحوي»»؛ 
ولاسيما في صفات المجتهد وثمرة الاجتهاد؛ فالأول له ضوابط وأركان صارمة علمية 
وسلوكية؛ لأن نتاجه قضايا تعبدية؛ أما في الاجتهاد النحوي فالأمر واسع؛ إذ هو على علم 
اجتهادي وأكثر أموره ظني» فهو «منترع من استقراء هذه اللغة؛ فكل من قُرِقَ له عن علة 
محيعة رون وطية كافس ل ل شه ونا عدو 4ك 0 ش 

وعلى الرغم من ذلك فإن طلاب العربية قليهاً وحديثاً قد أقاموا ضوابط ومقاييس 
خفية للاجتهاد - لم تتضمنها كتب الأصول النحوي - تحعلهم يثقون في أقوال أئمة 
دون غيرهم, ولا سيما إن تعارضت اراؤهم؛ ومن أبرز مظاهر ذلك الانتصار للعلماء 
أو المذاهب النحوية» وانتقاء المتأخرين من مصئفات المتقدمين ما يولونه عنايتهم بالشرح 
والتعليق. 

ولاشك في أن ابن مالك كان إماماً مجتهداً توافر فيه من الصفات ما جعلته أهلاً لإحداث 
(1) اللسان 133/3. وينظر المحكم 153/4» والقاموس المحيط 351/1. 


(2) التعاريف 35. وينظر التعريفات 23» ودستور العلماء 34/1. 


4 معجم مقاليد العلوم 67 
(4) الخصائص 189/1. 
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نقلة في تاريخ النحو العربي في التأليف والتصنيف» وصياغة القواعد والمصطلحات» 
وضبط الأدلة وإحكام الآراء» ومن أهم تلك الصفات التي تعد من أدوات الاجتهاد 
ومقوماته: 

1- امتلاكه ثروة كبيرة من السماع المحفوظ, والمدوّن في تراث ضخم بين يديه. وقد 
مكنّه ذلك من إعادة الاستقرار للغة العرب؛ فوصف المسموعات بالشذوذ والقلة 
والكثرة والشيوع؛ كما هدي إلى سماع مالم يسمعه كثيرون» وبه استدرك على 
كبار النحويين في كثير من الأحكام. 

2- تمكنه من عملية القياس وقدرته في استنباط الأحكام, فأجاز مالم يُسمع. وصدرت 
أوصاف الحسن والضعف والجواز والمنع والوجوب على أحكام النحويين عن 
منهج علمي رصينء والتزم طريقة منطقية متميزة في الربط بين الموضوعات 
والأبواب المختلفة. 

3- اطلاعه على الموروث النحوي السابق» فعرف ما انعقد به الإجماع؛ وما ساغ فيه 
الاختلاف» وما انفرد به بعضهمء فاستطاع التمييز بين مناهج الدرس النحوي» 
وحكم على آراء السابقين» وقوّم نصوصهم وبين غوامضهاء وأدرك جوانب 
القصور في مصنفاتهم والخلل في اجتهاداتهم. 

4- اتساع معارفه وتمكنه من علوم مختلفة ذات صلة بالدرس النحوي؛ كالقراءات» 
والحديثء واللغة» وأشعار العرب» مما جعله يوظف تلك العلوم فيما يحتاجه 
العدو قاضاف جديدا لأدلقم ويك روها فيما دري من تقاهيمها: 

هذا فضلاً غما كان غليه من «الدّين المين» وصدق اللهجة» وكثرة النواقل» سن 

السمتء ورقة القلب» وكمال العقد والوقار والتئكدة)2". 


(1) شذرات الذهب 339/5. 
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ونؤكد هنا أن الاجتهاد لا يستلزم بالضرورة التجديد» وإن كان هو المعنى المفهوم من 
إطلاق لفظ الاجتهاد؛ بل إن التجديد ما هو إلا ثمرة من ثمرات الاجتهاد؛ فبينهما إذن 
عموم وخصوصء وحين نُسلط الضوء على اجتهادات ابن مالك في الدرس النحوي؛ 
فإننا سننظر إليه من خلال النظرة الشمولية الواسعة إلى تلك المجالات التي بذل فيها ابن 
مالك جهده وغاية وسعه في طلبهاء مع التركيز على ما أحدث في الدرس النحوي وتميز 
بده من دون أن تعقل أن ابن سالك قن كان مسيوقا ها يقري مو تخنية قروة من المناقشة 
والتأليف النحويء لم يصلنا منه إلا الجزء اليسير» مع قصور في استقرائه؛ لكن الأمر يعود 
إلى ما عَبّر عنه هو في مقدمة «التسهيل» بقوله: «إذا كانت العلوم منحاً إلهية ومواهب 
اختصاصية؛ فغير مستبعد أن يُدخر لبعض المتأخرين ما عَسْر على كثير من المتقدمين)2. 

وبمكن جعل ميادين اجتهاداته في الدرس النحوي - والتي تمثل فصول هذا الباب - 
على النحو التالي: 

- اجتهاده في منهج التأليف. 

- اجتهاده في عرض الموضوعات وتبويبها. 

- اجتهاداته في الآراء. 


- اجتهاداته فى صياغة المصطلحات. 


(1) التسهيل 2. 
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الفصل الأول 


اجتهاده في منهج التأليف النحوي 


- المبحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي 
- المبحث الثاني : ابن مالك والمنهج العقلي. 
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الفصل الأول 
اجتهاده فى منهج التأليف النحوي 


منهج ابن مالك في التأليف وأسلوبه في تناول المسائل وطريقته في ترتيب الموضوعات 
والأبواب جزء من اجتهاداته في الدّرس النّحوي» ويتمثل ذلك في كم كبير من المصنّفات 
ذات الطابع المميز» وذلك ما دفع أبا حيان إلى القول في أثناء حديثه عن «علم التنّحو): 
«وأحسن موضوع فيه وأجله «كتاب» أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه 
الله تعالى» وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب «تسهيل 
الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن مالك الجيّاننٍ الطائي)0©. 


وفي هذا المعنى يقول الدكتور يوسف خليف: «وكأنما انقسم تاريخ النحو العربي 
الطويل منذ نشأته إلى اليوم إلى مرحلتين أساسيتين؛ يقف سيبويه على قمة المرحلة الأولى؛ 
ويقف ابن مالك على قمة المرحلة الأخرى, وإذا كانت أهميّة سيبويه ترجع إلى أنّه هو 
الذي سجَّل قواعد النّحو العربي» وخَطا به الخطوة الأولى التي حدّدت معالمه ورسمت 
اتجاهه؛ فإِنَّ أهميّة ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذي قام بأكبر عمليّة تصفية تمت في تاريخ 
هذا النّحوء وححطا به الخطوة الأخيرة التي استقرٌ بعدها في صورته الثّابتة إلى اليوم)©. 


آنا اللاكدوى معن عون نقد نعل ابنن ,خالك على رآنن الدريية الثالقة مع 
ا مذارس الأريع الى يها الثوش اللحو يوقا درسلا سييرية ليعدرمنة الرعدريئ» 
وتخلفه مدرسة العصر الحديث» وبذا يكون اذ عاك سحي اطول ستيج مز ر فى 
(1) البحر المحيط 106/1. 
(2) في تقديمه لتحقيق التسهيل (ه). 


(3) ينظر: تطور الدرس النحوي 7. وقد تحدث في كتابه عن مدرستي سيبويه والزمخشري فحسبء واعتذر في آخر كتابه 
عن إكمال ما وعد به فى مقدمته من الحديث عن مدرسة ابن مالك ومدرسة العصر الحديث؛ لأن مادة الكتاب كانت 


مجموع محاضراته في معهد البحوث العربي» وقد أدركه الوقت ولم يكمل منهجه. 
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تاريخ التّحو العربي. 

ومن الملاحظ أنَّ الكتب التي تناولت مناهج التأليف النّحوي”© كانت تعتمد على 
مصئّف واحد لكل علم من أعلام النّحوء ولاسيما أن النّحوي إذا ما أراد التأليف ابتداءً 
لع اه رت اراقع إل دقعني قار له الجر ل مدا 
الحو مجتمعة» فدرسوا -على سبيل المثال- منهج «الكتاب» و«المقتضب» و«الأصول» 
و«الجمل» وغيرهاء واختاروا من مصئّفات أبي علي الفارسي وابن جني والأنباري 
واي اتات وابن عصفور «الإيضاح العضدي» و«اللمع» و«أسرار العربية» 
و«المفصل» و«شرح ابن الحاجب للكافية» و«المقرب». فكان الوقوف على مناهج النحاة 
في التأليف والتصنيف أمرا ميسوراء وجاءت أحكامهم أقرب إلى القطعيّة لانحصار بجال 


الدّراسة©. 


لكن الأمر يختلف مع ابن مالك؛ لأنّنا إذا ما أردنا معرفة منهجه فإننا سنقع على عدد 
من المصتّفات التي تتطرق إلى مضمار الدراسة نفسه» أي دراسة الموضوعات النّحوية: 
فهناك «التسهيل» وشرحهء و«عمدة الحافظ») وشرحه. و«الكافية الشافية» وشرحهاء 
و«الخلاصة الألفية» وشرحها©. 


وأول ما يواجهنا من تميز ابن مالك واستقلاليته في هذا الجانب هو هذا التنوع الثري 
في التأليف والتّصنيف في الموضوع الواحد ما بين متون نثريّة ونظميّة» وشروح لها قصيرة 


(1) منها: «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» لفاضل السامرائي» و«تطور الدرس النحوي» لحسن عون» 
و«النحو التعليمي في التراث العربي» لمحمد عبادة» و«النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل» لشعبان العبيدي» 
و«مناهج التأليف النحوي» لكريم الخالدي. 

(2) تجنب معظم من درس حركة التأليف النحوي دراسة المؤلفات التي كتبت في قضايا متفرقة من النّحوء أو تلك التي 
تناولت قضايا الأصول التنظير العقلي» أو كتب معاني القرآن وأعاريبه» أو كتب الشروح والحواشي؛ لأنها لا تمثل الصور 
الحقيقية لمنهجية التأليف النحوي لكونها تخضع لمنهج خارجي تفرضه طبيعة أخرى غير طبيعة المادة النّحوية. 

(3) وهو مفقود, ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 50/ 110» وينظر: بغية الوعاة 133/1. 
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ومتوسطة وطويلة. فلم مض ابن مالك نهج معاصريه فيختار من مصئّفات المتقدمين متنا 
يشرع في مرح لطالايه ريني كما فعل ابن خروف مع «الكتاب»» أو ابن يعيش وابن 
الحاجب مع «المفصل »» أو الشلوبين مع «المقدمة الجزولية»» أو ابن عصفور مع «الجمل»؛ 
لكنّه آثر أن يجمع كل ذلك الثّراث في ذهنه ثم يُعمل فيه عقله وفكره؛ ويخرجه بعد ذلك 
متوناً نظمية ونثريّة مختصرة ومطولة» يتولى بنفسه شرحها لييث في فكر التُصنيف النّحوي 
منيجا مكتو | كان لمن نيه لبن يدنه 

إِنّ تعدد مصئّفات ابن مالك النّحوية وتنوعها ما بين متون نظميّة ونثريّة وشروح مطولة 
ومتوسطة وقصيرة قد أتاح لنا فرصة النُظر في عدد من مناهج التّأليف في الدّرس التّحوي 
وأساليبه» التي سلكها ابن مالك مستفيداً من تنوع مناهج المتقدمين وطرائقهم في مناقشة 
الموضوعات النحوية©, 

وفي هذا الفصل ستتناول بالدراسة المفصلة أبرز مظاهر اجتهادات ابن مالك في مناهج 
التأليف النحوي» وهي: 

- المنهج الوصفي. 

- المنهج العلمي. 

- المنهج التعليمي. 


(1) ذكر الدكتور محمد عبادة في «النحو التعليمي في التراث العربي» 15 أن للتصنئيف النحوي طابعين رئيسين: طابع 
تعليمي» وطابع نظري. أمَّا الدكتور كريم الخالدي فقد ذكر في «مناهج التأليف النحوي» 23 أن مناهج التَأليف 
التّحوي من بداية التأليف وحتى زمن ابن هشام لم تخرج عن ثلاثة مناهج هي: المنهج الفطري (الوصفي). والمنهج 
العقلي (الفلسفي)» والمنهج التعليمي. 
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الميحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي: 
يقوم المنهج الوصفي على تحليل الظواهر اللغوية بالاعتماد على الاستقراء والملاحظة» 
ومن ثم التوصل إلى استنباط القاعدة0©؛ وعلى هذا المنهج سار الدّرس النّحوي في العصر 
الأول؛ لأنَّ طبيعة اللغة تستلزم هذه الطريقة التي تعتمد السّماع أولآً©. 
وفي نحو ابن مالك بعض الإشارات التي تمثل ركائز هذا المنهج الوصفي؛ منها ما سبق 
الإشارة إليه من تأكيده -في أكثر من موضع- أهمية «الاستقراء»» وأنّه قد جنح إليه في 
الرد والاعتراض» ومنها قوله في تعليل بعض الأحكام: «ولا علة لذلك إلا بحرد الاتباع 
لما صَحّ من السّماع6©. وقوله عن المادة السماعيّة: «يجب أن يُعتقد الصّواب في كل 
بالظاك هيه الغري الأقوق دوف لخنهم بتغر لمكا غ0 انإ قيرل:التفجاح رن دوين 
وضع معايير للخطأ والصواب بمثل روح المنهج الوصفي الحديث؛ وأساساً من أسسه؛ 
ونتج عن ذلك توسعه في آرائه النّحوية فشرّع مساحة واسعة لأحكام الجواز» بعيداً عن 
التتضييق بأحكام اللزوم والاشتراطات. 
وبمكن إيجاز أبرز ملامح هذا المنهج في مصئّفات ابن مالك فيما يلي: 
أولاً: ميله إلى السّماع والنّوسع في الرّواية» وهذا ظاهر من كمية الشواهد التي تضمنتها 
مصتّفاته» وقد تحاوزت شواهده القرانية في «شرح التسهيل» أربعة أضعاف شواهد 
«الكتاب»؛ كما أن شواهد الشعر تجاوزت ضعف شواهد «الكتاب». ويظهر تمر 
ابن مالك في تنوّع الشّواهد؛ من القرآن والحديث وكلام العرب. 
(1) ينظر: اللغة بين الوصفية والمعيارية 149. 1 
(2) يغلب هذا المنهج على المراحل الأولى من الدرس النحوي, وليس معنى ذلك أنه كان خاليا من بعض مظاهر العقل 
وفلسفة المنطق. ينظر: النزعة المنطقية في النّحو العربي90-51) وفيه تحدث عن نشأة هذه النزعة التي واكبت مراحل 
النحو الأولى» ودرسها عند سيبويه. 


(3) شرح التسهيل 183/1. 
(4) شرح التسهيل 52/2. 
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ومن منهجه الاعتراض بالسماع على كثرة المخالفين» وقد صرح بذلك في اعتراضه 
على أكثر التحويين المانعين 7 اندم الخال على مناحيها المجرور يدر قة ا لخر[ انهم 
لسرن ويقون : «مَرَرْتٌ جََالِسَة بهنْد»»؛ وقد قال حوعة برو علدا من شو اهعد 
الشعر» ووقوفه مع وجه الاستشهاد في كل منها-: «وإنما كثّرت الشّواهد في هذه 
المسألة لأن المخالفين كثيرون)0©. 


: انتصاره في كثير من الآراء للمذهب الكوفي» ولاسيما أن «المنهج الكوفي كان أقرب 


إلى المنهج الوصفيء لأن نظرتهم إلى النصوص كانت نظرة وصفيّة لا تميل على 
النْظرة العقليّة أو الفلسفيّة» ومعالجة هذه النُصوص -في حالات كثيرة- حسبما هي 
عليه)©. فرجحح ابن مالك بعض تلك الاراء بعد أن اندثرت وأصبحت بعيدة عن 
مصئفات التُحويين التي تعتمد القول الواحد في مسائل الخلاف. 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور عبد العال مكرم: «كان ابن مالك يعلم أن اللغة لا 
توق أكلها ولا تكو اذا كاله فى تفل الخضارات المحتلفة والداقات المتعددة إل 
إذا كانت متّسعة» تستغرق هذا كله. ومن ثُمّ كان يكره الضّيق في اللغة» ويضيق 
ذرعاً بالأقيسة التي لا تدور إلا حول نصوص مككئة نما لا ساعد على اساع اللغة 
ونموّها وتطوّرهاء لهذا يوافق الكوفيين في كثير من المسائل التي تهدف إلى الشُهولة» 
والنّوسع في اللغة» في حين أنه يتجّنب آراء البصريين ولا يأخذ بها في هذه المسائل 
التي لا تعود على اللغة بالنمو والتّطور)”©» ومن ذلك قوله: 

وَعَوْدُ حافض لَْدَى عَطف عَلَى صَمير حفض لازماًفَدُ ججعلاً 


هذا مذهب جمهور البصريين؛ فإعادته لازمة إلا ذ في الضَّرورة» أما الكوفيون ويونس 


(1) شرح عمدة الحافظ 429/1. 
(2) الدرس النّحوي في القرن العشرين 230. 
)3( المدرسة النحوية في مصر والشام في في القرنين السابع والثامن 0 
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والأخفش فقد ذهبوا إلى جواز العطف عليه من دون إعادة الخافضء وقد اختاره 
ابن مالك فقال20: 
وَلَيْس عندي لازماً إِذْ قَدْأتى 2 في النّظم والنّثر الصّحيح مُتبنا 
ثالثاً: وصِفٌ القضايا النّحوية والتُعبير عنها عُثّلها أو شواهدها السّماعية» وفى ذلك ربط 
سانا التحو فى بذ أرلء قطتلا هما يتحئلة ذلك عن المبالعة فى الالختصار؛ 
لذا فقد اشتهر مثل ذلك الأسلوب في متونه التَظمية والنّثرية» ولم تخل منه شروحه 
ومطولاته» قال فى «التُّسهيل»): «ووافق الكسائيُ فى جواز نحو: «زَيْدا أله حرز»» 
لافى نحو: «رزَيّْدا أجَلهُ أخرّرٌَ))2©»؛ وفى «الكافية الشافية» يقول©: 
فى نحو: كان الماء لد شَاربا» 83 لأعمل البَصرّة اجعل اهيا 
وَغَْيرْهْوأجَازرٌ وَامسرَارغة في نحو: كان المال يَبْذل الخضَم» 
رابعا: يظهر في كثير من قواعد ابن مالك أنها «تتناول الظواهر اللغوية على أساس شكلي» 
وهو مبدأ من مبادئ النّحو الوصفي»)©؛ ففي ذكره علامات الاسم يقول©: 
بالجرٌ وَالتَّمُوين وَالنَّدَا وَوأل» ‏ وَمُسْسدللاسْهمييرٌخصّل 
القاعل الذي كمَرْفوعَيْ اح زَيد» مدير وَجَهَه» «نعم الفتّى» 


(1) الألفية [560 561]. ينظر: توضيح المقاصد 1026/2. 
(2) التسهيل 47. 


(3) شرح الكافية الشافية 402/1. 

(4) الدرس النحوي في القرن العشرين 229. 
(5) الألفية [10]. 

(6) الألفية [228-225]. 
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رطا يات الي ممم 
وَجحَوّد الفغل إِذَا ما أسْندًا لانئين 1 جَمْع كنا الشهدًا 
وَقَدْيْقَالَ: سعدا وَسَعَدُوا وَالفَغْلُ للظاهربَعْدُمُسْنَدُ 

خامسا: يُظهر ابن مالك اهتمامه وثقافته. الواسعة بلغات العرب؛ فقد اشتمل كتايه 
«التسهيل» -على سبيل المثال-على «كثير من نوادر اللغة» وغرائبها ثما 85 
جديداً في بابه» وهذا هو سر عظمته» وأروع دليل على نضج عقليّة مؤلفه» وسعة 
اطلاعه... فاجتمع له بمجهوده الشخصي وطول تنقيبه» ومطالعته في كتب اللغة» 
مالم يُسبق إليه)©. وكان يحرص كل الحرص في تقعيده على التّفريق بين اللهجات 
واللغات المختلفة» منبهاً على ما تختصٌ به بعض اللغات من أحكام وصفات» مع 
فول قلاك العا من أفيحابها بالاتازيل» ومامو شك ف أذ هله اللمسلةحن من 
صميم المنهج الوصفي في البحث والتأليف. 
ومن ذلك قوله: «ويَجَرٌ دلتتليو «عَلَّ» في لغة عُقيل وب«متى» في لغة هُذيل)©, 
وقال في أثناء حديثئه عن «لغة أكلوني البراغيث) المنسوبة إلى طيئ وأزد شنوءة: 
«وبعض النّحويين يجعل ما ورد من هذا خبراً مقدّماً ومبتدأ محرأ وبعضهم يبدل 
ما بعد «الألف» و«الواو» و«الثون» منهنّ» على أنها أسماء مسند إليهاء وهذا غير 
ممتنع» إن كان من سّمع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة. وأمّا أن يُحمل جميع 
ما ورد من ذلك على أنْ «الألف» و«الواو» و«النُون» فيه ضمائر فغير صحيح؛ 
لأنَّ أئمّة هذا العلم متّفقون على أن ذلك لغة قوم من العرب مخصوصين فوجب 
تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره» والله أعلم)©. 

(1) ابن مالك وأثره في النحو 134. 


(2) التسهيل 148. 
(3) شرح التسهيل 117/2. 
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انهاه يكميك: امن الاق على اتابلة االفخوض ولقسين ينضهها عض د 
استَدل على كر بحيء «على» بمعنى «الباء» -خلاف رأي الجمهور- بقوله 
تعالى : 3 حَقِقٌ قٌّ ع أن لَه أَنْوْلَ عَلَ امه إلا الْحقّ * [الأعراف: من الآية 105]؛ وأكدَ 
هذا الحكم بقوله: ا بن كعب 00 حَقِيقٌ بألا فول فكانت قراءته 
مفسّرة لقراءة الجماعة)©2. 
ومن هذا المعنى ما نراه من إظهار ما قد يخفى من وجه الاستشهاد في بعض 
النُصوص السّماعيّة عن طريق مقابلتها بالل المصنُوعة التي وجه الاستدلال فيها 
ظاهر بأدنى تأمل» ومنه قوله في مسألة عودة الصّمير على متأخَر: «ومثل «ضَرَبَ 
غُلامَهُ وَيدٌ): قوله تعال لو ارس سه هنوت مر ومثل «غْلامَهُ 
عرب ريده قول العرب: «في بِيته يوتى امك ©, و(سَتَّى تَدُبُ الحلبة)9.. 
ومثال «غْلاَمَ أخيه صَرَبَ ريك قول الشاعر© [ من الرمل ]: 


شزيوميهاوأغوهلها ركتبت عنزبحدج جملا 


لأنّ «شْرٌ يَوْمَيْهَا ظرف ل(رَكيَثُ». ومثل (مَا أَرَادَ أَحَذْ ريد قول رجل من 
العرب© [من البسيط]: 


قاشاءانشا زربي والذي هوم يَشَا فلت تَرَاهُ تاشئاً أبدا)'"© 


(1) سبق تخريجها ص 391. 

(2) شرح التسهيل 165/3. 

(3) ينظر: تهذيب اللغة 2177/4 وجمهرة الأمثال 88/2. 

(4) ينظر: تهذيب اللغة 57/5» وجمهرة الأمثال 541/1. 

(5) صدره مثل سائر «يضرب لمن يُلطف باللسانء ويراد به الغوائل» منسوب في المستقصى في أمثال العرب 130/2 إلى 
عامر بن المجنون. وينظر: جمهرة الأمثال 539/1 والخزانة 311/1. 

(6) ل أقف على قائله» وقد نقله ناظر الجيش مدرجاً في نص المصنف المنقول في تمهيد القواعد 548/1. 
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سابعاً: من مظاهر المنهج الوصفي في التّأليف ما يسمى «الطريقة الاستنتاجيّة»» وقد ذكر 
الدكتور حسن عون أنها من مميزات منهج سيبويه في «الكتاب»؛ فهو «يعرض في 
كل موضوع يعالجه عدداً من التعابير والشّواهد اللغوية ذات الصّلة بنفس الموضوع: 
ثم يستنئج من ذلك ما يمكن أن يكون ضابطاً أو قاعدةً بمكن تطبيقها على كل ما 
يندرج تحتها من أمثلة تدخل في إطارها العام...وقد يلجأ إلى طريقة أخرى ولكنها 
من نفس الميدان؛ فبدل أن يهتمٌ بالتتفاصيل في ذكر الأمثلة ثم ينتهي بالإجمال في 
استنتاج القوانين والأحكام نحده يبدأ بالإحمال» فيذكر أقسام الباب» وما يتعلق 
بكل قسم منهاء ثم ينتهي بالتّفصيل حيث يذكر الأمثلة ويتناولها بالشرح والتُعليل 
وال 3 ا 
وهذه الطريقة ظاهرة في «شواهد التوضيح)©؛ إذ يعتمد في كثير من أبحاثه على ذكر 
النصوص السّماعية التي جاءت على صورة معيّنة» ثم يخلص إلى بيان قاعدتهاء وتأكيد ما 
إذا كانث قدخالفيق المشهور من قواغد اللحويين. 
مالك في مسألة تعليق الأفعال القلبيّة: «وسبب التعليق كون المعمول تالي استفهام؛ أو 
مكرتو ناه أو نضافا إلى مضمّنهء أو تاللي «لام) الابتداء» أو القسمء أو «ما» أو «إن» 
النّافيتين» أو «لا»» نحو : 0 دن أتوفت قري عد ميد دا ؤْعَدويت 14 [الأنبياء: : من الاية 109 
وه وَلَعْلْمُنَ سنا أَسَدّ عَذَايًا #[طه منالآية 71 ونحو: : «عَلمْتُ عام مَنْأَنْتَ)») 
وه وَلَعَدَ عَلِمُوأ د [البقرة: من الآية 102]» وكقول الشاعر© [من الكامل]: 
وَلْقَدَعَدَفْتٌ لامي مَبيْبي إن المتايَا لا تطيشٌ سهائهًا 


(1) تطور الدّرس النّحوي 39. 

(2) ينظر على سبيل المثال: ص 14» 24» 50: 77, 89) 298 112» وغيرها. 

(3) يُنسب إلى لبيد. قال العيني 160/2: «قائله: هو لبيد بن عامر الجعفري» هكذا قالت جماعة؛ ولكني ل أجد في ديوانه 
إلا الشطر الثاني». ينظر: الكتاب 110/3» وسر صناعة الإعراب 77/2) والخزانة 160/9. 
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وكقول الآخر””" [من الطويل]: 
وَفَدْعَلمَ الأفَوَّامُلَوْأَنَ حاتقاً يُريِدُفَرَاءَالَالأَمُسَىلَةوَفْرٌ 

وكقوله تعالى: 8و لَمَدَ عَلِمَتَ مَا متوْلاءِ يَنطِفُوت 4# [الأنبياء: من الآية 65]» وكقوله 
تعالى : مإ وَيلثن إن قم ميلد [الإسراء: من الآآية 52]ء ومن أمئلة ابن السّرّاج: («أحْسَبٌ 
لايَقُومُ زَيْنٌ)©» فلم يترك جرئية قٌَدَ لها- من دون نص يعبّر عنها سواء كان سماعيّاً أم 
مصنوعاً نقله عن الثقة أو صَّئَعه هو, وقد ترك لذهن القارئ استنتاج وجه الاستدلال في 
كل عير 

هذه أبرز ملامح الوصفية في منهج ابن مالك» ورا كانت هي معظم خصائص المنهج 
الوصفيء» والذي يُحمد لابن مالك هنا هو إعادة هذا المنهج بقوة إلى الدّرس النّحوي» بعد 
أذا امد يه يعض التتخريين من العتزلة والفقهاء ]ل اساليت:الفاليهة المنظق والتهج العقلى» 
فغلبت تلك النزعة على الدرس النحويء ولاسيما بعد أن انتهى عصر الاحتجاج وجَقّت 
منابع الرّواية» ووجد التّحاة أنفسهم أمام تحربة جديدة؛ وهي أن يتكلموا في النّحو من 
دون الاعتماد على جديد من السّما ع©. 


الميحث الثاني : ابن مالك والمنهج العقّلي: 

على الرغم من ميل ابن مالك إلى جانب الوصف في الدّراسة النّحوية واحترام السّماع 
إلا أن ذلك لا يعني خلو مصئّفاته من جانب عقلي أفاده من علوم أخرى» وشاع في الدّرس 
التّحوي؛ يقول الدكتور صاحب أبو الجناح: (إِنَّ الذهنيّة العامة التي شيّدت البناء الجدلي 


(1) قائله: حاتم الطائي ديوانه 52. وينظر: المحكم 204/10» وخزانة الأدب 198/4. 
(2) شرح التسهيل 88/2. 
(3) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية 44. 
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التُظري في هيكل النّحو العربي -وهي في محملها ذهئّة متأنّرة مناهج المتكلّمِين والمناطقة 
والمتفلسفين- لم تكن عدية التأثير في الفكر الاحتجاجي الجدلي عند ابن مالك)2. 

ويعبر الباحثون عن هذا المنهج العقلي الذهني.عسمّيات مختلفة؛ «فمنهم من أطلق عليه 
«المنهج المعياري»» ومنهم من سماه «المنهج التَعليلي»؛ ومنهم من سماه «المنهج الفلسفي ») 
وهذه المسمّيات كلها تلتقي في وصفها لأساليب التحاة بأنها ذات صبغة عقليّة بجرّدة؛ 
تيعد بها أحيانا عن اطي اللغوي الذي السصشت يه المذلنات التتحزية الأول © . 

وفي هذا الاتحاه تغليب للقاعدة على النصّء لتكون القواعد النّحوية قانوناً حتمياً يبحب 
احترامه وطاعته» وبها يعرف الصحيح من الفاسد والخطأ من الصوابء فالقاعدة هي 
معيار الاستعمال اللغويء مثلها في ذلك مثل المنطق القياسي. 

ويلاحظ المتعمق في دراسة منهج ابن مالك أنه يمزج بين المنهج الوصفي الذي أعاد 
له مكانته والمنهج العقلي؛ مؤكداً ألا تناقض بين الوصفية والمعيارية في مناهج البحث 
والتأليف اللغوي؛ «فليس ثمّة محال للقول بأنْ الفكر النّحوي في العربيّة اشتمل على 
فترتين: فترة وصفيّة تقف عند عصر الاستشهاد وفترة معيارية تبدأ بانتهائه). 

ومن الدقة ممكان القول إن العلماء اعتمدوا على أحد المنهجين في مرحلة من المراحل 
أكثر من الآخر؛ فهناك مرحلة غلب على درسها الوصف من دون غياب لمظاهر المعيار» 
ومرحلة ثانية غلب عليها المعيار من دون إغفال لجانب الوصف. وقد جاء ابن مالك 
في مرحلة غلبت فيها الدارسة المعيارية على الوصفية؛ فاجتهد في رد منهج الدراسة 
إلى سابق عهده ليغلب عليه منهج الوصف والحس اللغوي» وأبرز ما يؤكد ذلك هو 
(1) دراسات في نظرية النحو العربي 186. 
(2) مناهج التأليف النحوي 81. 


(3) ينظر: اللغة بين الوصفية والمعيارية 27 و31. 
(4) ضوابط الفكر النحوي 86/1. وينظر: الفكر النحوي عند العرب 376. 
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توسعه في الآراء التٌتحوية؛ فإِنَّ «الصواب» و«الخطأ» -الذي تفرضه القواعد المعياريّة على 
النُصوص- يقابلهما في أحكام النّحو «الوجوب» و«الامتناع»؛ وذلك أن النص إن وافق 
ما كان واجباً فهو صواب»ء وإن وافق ما هو ممتنع كان خطأء وحين يفتح ابن مالك مساحة 
أرحب للجواز باعتراضه على كثير من أحكام اللزوم -وهي الوجوب والمنع- فهو بمُثْل 
عودة المنهج الوصفي الذي يعالج النصوص بعيدا عن معايير الخطأ والصواب. 

ولاشك في أن مظاهر المنهج العقلي المعياري عند ابن مالك أقل مما هي عليه عند أعلام 
المدرسة البصرية» ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطي في أثناء حديثه عن طريقة ابن مالك في 
النّحو التي سلكها بين منهج البصرة ومنهج الكوفة؛ إذ قال: (إنَّ منهج الكوفيين القياس 
على الشَّاذء ومذهب البصريين اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر...وابن مالك 
يُعْلمُ بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل؛ بل يقول: إنّهِ شف أو صَرُورة)0©, 
وهذا المنهج أقرب إلى الوصفية منه إلى المنهج العقلي المعياري. 

ومهما يكن من أمر فإنَّ العلاقة وثيقة بين هذين المنهجين؛ «لأنَ المعيار في حقيقته 
يُستمدٌ من بجموعة كبرى من الاستعمالات المطردة» مماايشكل ظواهر لغوية مشتركة» وليس 
نتيجة فروض عقلية مبتورة الصلة عن الواقع اللغوي كما يُظْن؛ فالنحوي -إذن- ينطلق 
من الاستعمال؛ ولكن لا يكون إلا بالتقريب بين المعطيات لتوصيفهاء ثم استنتاج قوانين 
عامة منهاء فهو يستغل الاستعمال لا لينقله كما هو؛ وإِنما ليقدمه في شكل قواعد محدودة 
العدد» © . 


وأبرز مظاهر الاتحاه العقلى عند ابن مالك حرصه على ذكر الخلافات التّحوية 


والاعتراضات والأجوبة» وذلك ما سماه السيوطي «علم الجدل في النّحو)©» وهو 


(1) الاقتراح 440. 
(2) ضوابط الفكر النحوي 90/1. 
(3) الاقتراح 9. 
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وثيق الصلة بعلم الجدل عند الأصوليين» ويعرف بأنّه «صناعة نظريّة يُستفاد منها كيفية 
المناظرة وشرائطها صيانة عن الخبط في البحثء وإلزاماً للخصم وإفحامه. وقيل: قانون 
يفيد عرفان القدر الكافي من الهيئات» وأقسام الاعتراضات» والجوابات الموجهات منها 
وغير الموجهات)”". 

وسأقنصر في حديثي على ثلاثة مظاهر في تراث ابن مالك والنُحويين من قبله والتي 
تمثل صورة الاتجاه العقلي الفلسفي في المصنّفات النّحوية: 


أولاً: الجدود والتعريفات: 

يظهر ابن مالك عنايته الفائقة بالتعريفات والحدود التي لا يكاد يخلو منها باب من 
اواج اللجسره وعي يمدانها على ها بعد (١‏ اليج الأرسطي) في الحدوة والتجريدات 
«الذي يشترط أن يدخل ذ في التُعريف عناصر المحدّف فقطء وأن تنظم هذه العناصر تنظيماً 
مسقا وأن تخرج منه العناصر الأخرى؛ ليتوصل بذلك إلى جوهره أو ماهيته)©. 

ويؤكد ابن مالك هذا المنهج بتحليل هذا التعريف وبيان منهجه في اختيار ألفاظه. 
من خلال ذكر المحترزات ومدلولاتها. وهو يبتعد في هذا المنهج عن مناهج المتقدمين 
في تعريفاتهم وحدودهم القائمة على تغليب الجانب اللغوي الوصفي من خلال تعريف 
الشىء بالتمثيل له أو بصفة من صفاته الظاهرة. 

يقول يوه يدرذا المبتداً: «المبتدا كل اسم ابتدئ ليُبنى عليه كلام)©: أما ابن مالك 
فيعرفه بقوله: «هو ما عَدمَ -حقيقةٌ أو حكماً- عاملا لفظياً من مُْير عنه» أو وَضْف سَابِقٍ 


(1) معجم مقاليد العلوم 76. 
(2) الفكر النحوي عند العرب 344. 
(3) الكتاب 126/2. 
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رَافع ما انْمَصّل وَأَعْنَى)7. 

وفي هذا التعريف من ألفاظ المنطق والعقل ك«العدم» و«الحقيقة» و«العامل» و«الحكم» 
ما يجعله جديراً بالشرح والبيان» وحين نتأمل تحليل ابن مالك له ندرك أَنّه أراد منه أن 
يكون جامعاً مانعاً اعتماداً على تعبير مستمدٌ من واقع عقلي تشيع فيه قضايا الأحكام 
والعوامل والعلل؛ إذ قال: «لم أصدّر حَدَّ المبتدأ ب«الاسم» لأنّه بعض ما يكون مبتداً؛ بل 
صدرته ب«ما عدم عاملاً لفظياً» ليتناول الاسم وغيره» واحترزت بقولي: اوت كم امن 
المبتدأ المجرور بحرف زائد تحو: 0 هَل مِنْ حَلاقٍ عر َه 4 [فاطر: من الاية 3] فإن «خالقاً» 
مبتدأء ولم يَعْدَمْ عاملاً لفظياً عَدَّماً حقيقيّاء بل عَدَماً حكمياً؛ لأنّ من زائدة» فهي -وإن 
وجدت لففا- معدومة كن 0-7 العامل الذي عدمه المبتدأ بكونه الفا عاد 
أن للمبتدأ عاملاً معنويَاً» وهو الابتداء. ولما كان ما عدم عاملاً لفظيّاً صا حاً لتناول أسماء 
الأفعال» ولتناول الفعل المضارع العاري من ناصب وجازم» وكان المبتدأ ينقسم إلى مخبر 
عنه وغير مخبر عنه؛ ذكرت (تخبراً عنه) والوصفٌ المقيّد منعاً لدخول مالا يُقصد دخوله 
وجمعا لنوعي الفذابى ,واكك لصيل عررضا نفج لحار ارا عن نحو «الزَيْدَان قَامَ ااا 
وقيدته ب«رافع» دون إضافة إلى فاعل؛ لأعم بذلك الوصف الرافع فاعلاًء والرافع مفعولا 
نحو ززما مُضروت العَمْرَانَ». وأشرت بقولي: «بتقييد المرفوع بالانفصال» إلى أن المرفوع 
بالوصف المذكور لا يسد مسد الخبر إذا كان متٌّصلاًء وذكرٌ «الانفصال» أولى من ذكر 
الظهور....)©. 

وعلى هذا سار في تفسير جميع ألفاظ التعريف, مع ذكر الأدلة التي تؤكد أنَّ ألفاظه 
منتقاة بعناية ليكون جامعاً مانعاً» ولا يستغني التعريف عن أي لفظ منها؛ وإلا أدى إلى 
الخلل في ضبطه. مع المفاضلة بين الألفاظ المحتملة التي رما ذكرها غيره» وهذا إغراق في 


(1) التسهيل 44 
(2) شرح التسهيل 267/1. 
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وإذا كان تعريفه النّثْري غير مستغن عن بيان وتوضيح فإِنَّ حاجة تعريفاته النُظمية إلى 

حاجة إلى الشّرح والتقييد؛ يقول ابن مالك معرفاً الفاع| 00: 
مَاتم مُسْتدلهخلوٌلزم سَبّقا بصَوْعْ الأصصل فاعلا وسمُ 

قال في الشّرح: «الفاعل هو المسند إليه فعل تام مقدَّمُ فارغ» باق على الصَّوغْ 
الأصلى» أو ما يقوم مَقَامَهُ)) ويلاحظ أنه أضاف كلمة «فارغ»» وجملة «أو ما يقوم 
مقامه» في نثر التّعريف لأنَّ للنّظم خصوصيّته. 

ثم قال محللا هذا التّعريف: «ف«المسند إليه» يعُمُ الفاعل والنائب عنهء والمبتدأء 
والمنسوخ بالابتداء. والتقييد ب«التّمام» يُخرج اسم «كان». والتقديم والفراغ يُخْرجان 
نحو: (يَقَومَان الرٌيْدَانَ) على لغة (أ ني البَرَاعْيْثُ). و«بقاء الصّوغ الأصلي» يُخرج 
النائب عن الفاعل. وذكر «ما يقوم مقامه» يُدخل القاعل المسندٌ إليه مصدرٌ أو اسم فعل 
أو صفة» أو ظرفء أو شبهّةُ». ثم ذكر -على عادته- قضيّة اللفاضلة بين ما ذكره من ألفاظ 
التتعريف وما يتوقع ذكره أو ريما ذكره غيره؛ فقال: «ولم أَصَدَّرْ حدّ الفاعل ب«الاسم) لأَنَ 
الفاعل قد يكون غير اسم نحو: «بْلعَي أنَّك ذَاهبٌ), وهذا الذي فصَّاتُهُ تحمل في البّيت 
الأوّل)»©. 

يتضح مما سبق حرصه -في تعريفاته وحدوده- على ترك ذكر ما يخرج عن تعريفه. 
وفي المقابل لا يُدخل ضمنه ما ليس منه» «وطريقة الإدخال والإخراج هي تحقيق للمبدأ 
الذي يقوم عليه التعريف بأن يكون جامعاً مانعاً)©. 


(1) شرح الكافية الشافية 576/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 576/2. 
(3) المصطلح العلمي عند العرب 184. 
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وإذا عجز عن التّعريف بهذا الأسلوب لجأ إلى مناهج القدماء القريبة من الحس اللغوي؛ 
قال: «من تعرض عش «المعرفة» عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه»2؛ لذا قال: 
«المعرفة: مضمرٌ وَعُلى ار به» ومنادى» 000 ومشاف: وذو أدَاةو2, وهذا 
قريب هما عبّر به سيبويه عن المعرفة؛ إذ قال: «المعرفة خمسة أشياء: الأسماء التي هي 
أعلام خاصّة؛ والمضاف إلى المعرفة -إذا لم ترد معنى التّيوين-» والألف واللام؛ والأسماء 
لمبهمة» والإضمار»©. وهذا حَدّ ببيان التقسيمات؛ وهو من مناهج المتقدمين في الحدود 
والتعريفات©. 


ويُلاحظ في هذه التّعريفات وفي غيرها” أن ابن مالك يضع الضوابط التي لامناص من 
توافرها في التعريف الصحيح الذي به تدرك ماهية الأشياء» وهذا هو منهج «علم المنطق»؛ 
الذي عرفه ابن خلدون بقوله: «هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 
المفرقة للماهيّات» والحجج المفيدة للتّصديقات)©. 


ثانيا: العامل والإعراب: 


يبالغ ابن مالك في الاهتمام بنظريّة العامل والعمل؛ وما يتبعها من توجيهات الإعراب» 
والقول باتادق و الووادة و لمان والتقدي والالفاء والتطليي و الك » وفيزها وعضو 


(1) التسهيل 21. 

(2) شرح التسهيل 115/1. 

(3) الكتاب 5/2. 

(4) ينظر: الفكر النحوي عند العرب 339. 

(5) ينظر على سبيل المثال تعريفات ابن مالك لكل من: «الكلام» و«الإعراب» و«التثنية» و«الجمع» و«المضمر» 
و«الظرف» و«المستثنى» و«الحال» و«التمييز» و«الصفة المشبه» و«النعت»»؛ في شرح التسهيل على التوالي: 25/1 33) 
9 69 2120 200/2: 2264 321 2379 489/3 306. 

(6) مقدمة ابن خلدون 489. 
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بمثل فى هذا الجانب امتدادا لمدرسة المشرق العربى”2 التى تبنت هذه النّظرية منذ المحاولات 
الأول 5 : ظاهرة الاإعراب 5 لغة العرب» والعلاقات اللفظيّة والمعنويّة بين كلمات 


ويتجاذب هذه النّظرية عدد من التفسيرات اللفظيّة والمعنويّة والصوتية والانسانية 
وغيرها؛ لكنها «في أبسط صورها اقتران بين عنصرين يسمى الأول منهما عاملاً والثاني 
معمولاً. ووظيفة الأول طلب تقييد الثاني -المعمول- بالحكم الإعرابي الذي يناسب 
موقعه» ووظيفة الثاني التدليل على تنفيذ الطلب الأول -العامل- بعلامة إعرابية تصلح 
أمارة على الحكم الإعرابي» فيكون تفسير العلامة الإعرابية اقتضاء العامل لهاء وهذا 
الاقتضاء نات عن الاقتران الشكلي المنتظم بين العامل والمعمول)©. 

والعامل الإعرابي بمثل مظهراً من المظاهر العقليّة في النّْحو؛ لأنَّ «فكرة التأثر والتأثير 
منطقية أصلاًء وقد تركت ظلالها على عقول الباحثين في النّحو الذين نقلوها بدورهم 
إلى البحث التحوي في وقت مبكر... ونضجت نتيجة المجهود الذهني العميق الذي بذله 
النحاة في التّصور وتوليد الأفكار)©. 


وقضايا العامل حاضرة في معظم أبواب النحو عند ابن مالك» وهو في مصنفاته يطنب 
فى الحديث والمناقشة والاعتراض فى كل ما يتعلق.مسألة عوامل الإعراب؛ إذ يحرص على 
ذكر الأقوال المختلفة وتحليلها واعتراضها في أساليب تقوم على الفاظ وطرائق عقليّة 

جدليّة. 

(1) تمئلت ثورة القدماء على نظرية العامل عند ابن مضاء الأندلسي (592ه) في كتابه «الرد على النحاة»» وماعمله إلا ثمرة 
لإرهاصات ظهرت عند أعلام النّحو الأندلسيين؛ إذ بدأت بذور هذا الاستقلال في المنهج عند ابن الطرواة (528ه)» 
وسار على منهجيته تلميذه الشّهيلي (581ه) الذي رسم محاور التجديد في نظرية العامل» ثم ظهر صدى ذلك كله في 
صورة متكاملة عند ابن مضاء القرطبي (592ه). ينظر: اتحاهات تجحديد النّحو عند المحدثين 8. 

(2) ينظر: مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء 112-68. 


(3) التفكير العلمي في النحو العربي 211. 
(4) أصول النحو العربي 204. 
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وآراؤه في باب العوامل النّحوية تصدر عن ررئية واضحة وأصول ثابتة؛ ففي مسألة 
«رافع الفاعل» يرى ابن مالك أنّه ارتفع بعامل لفظي» وهوجا بيد لعن قا أن ها 
صُمِّنَ معناه» واعترض على خلف الذي يرى أنه مرفوع بعامل معنوي هو الإسناد» وعلل 
اعتراضه بقوله: «لأنَّ الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه؛ وليس عملها في أحدهما بأولى 
من عملها في الآخر». و سطر إتعداق قواعده في باب العوامل التحوية 'قائلاً: (زولآن 
العمل لا يُتسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل» والفعل موجود فلا عدول 
عنه»؛ واستطرد في ذكر ما له صلة بهذه المسألة وبباب العوامل الذي يحمل مظهراً آخر 
من مظاهره العقلية؛ وهو القول بتفاوت العوامل قوة وضعفاء قال: «وإن قَدّم الاسم على 
الفعل أو ما صّمٌنَ معناه صار مرفوعا بالابتداء وبطل عمل ما تأَخر فيه؛ أنه َعَرَضٌ بالتّقدم 
0 العوامل عليه» كقولك في: ريك قَامَ إن رَيْدا قائم؛ فتأثر «زيْد» ب«إنّ» دليل على 
أن الفعل شغل عنه يفاعل مُضْمَرء وأن رَفْعَ «زيد» إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف» 
فلذلك الْتَسَحّ عملَهُ بعمل «إنَّ)؛ أن اللقظط أقوى من المعنى». 

لم أخذ يوكد أن الفعل اشتّغل مضمر عن رفعه الفاعل المتقدم» وقد أراد من 
هذا الاستطراد التَمهيدٌ لاعتراضه على بعض الكوفيين؛ فقال: «وزعم بعض الكوفيين 
أن 0 المسند لا يُخل برفعه المسند إليه»)20) وذكر أدلتهم الشعر يّة واعترضها بالتقدير 
والقأويل. 

ومثل هذا النُوع من الاستطراد العقلي في قضَايا العامل الإعرابي -في هذا الموضع 
وفي غيره من أبواب النّحو©- صعٌّب على الدّارسين كثيراً من مسائل هذا العلم» ومن ثم 
كانت قضية العامل عرضةً لكل محاولات التَّيسير قديماً وحديثاًء التي طالبت بالتنّخفيف من 
(1) شرح التسهيل 107/2. 
(2) ينظر على سبيل المثال رأيه في: رافع المبتدأ والخبر» وناصب المفعول معه والمستثنى» وجازم جواب الطلب. في شرح 


التسهيل 270/1» 248/2 217. وشرح الكافية الشافية 1551. وتنظر قضية اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته في 
الملبحث الثالث من الفصل الأول في الباب الأول. 
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سطوة نظريّة العامل على الدّرس النّحوي. وعلى الرغم ما أثارته قضية العامل في الدرس 
النحوي من مشكلات وتناقضات وإغراق في الفرضيات فإنّ مثل هذه الدعوات يصدق 
عليها قول الأعشى: 


كتاطح 6 صَخرة يوما ليفلقهًا فلم يَضِرْهًا وَأوْهَى قرته الوّعل!2 


خائثا : التعليل: 

مال ابن مالك إلى التّعليل النّحوي ومحاولة «تفسير الظواهر اللغوية» والثفوذ إلى ما 
وراءهاء وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه؛ وكثيراً ما يتجاوز الأمر الحقائق 
اللغوية» ويصل إلى المحاكمة الذهنيّة الصّرف)2". 

وقد ظهرت العلة النّحوية في مصنّفات النّحويين مع بداية التصنيف» فهي قرينة التأليف 
النُحوي» وقد كانت تعتمد في بداياتها على الفطرة والحس» كما أنها قريبة في عرضها من 
الجزم والتقرير. ولكن بعد أن كثر الاهتمام بها وأفردت بالتأليف منذ بدايات القرن الرابع 
مالت إلى النّظرة الفلسفيّة فى أسلوب بيل إلى الجدل والتأويل©. 

ومهما يكن من أمر فإِنْ جرد الميل إلى التعليل هو إعمال للعقل والمنطق؛ لألّه تفاذ 
إلى ما خفي لتفسيره والابانة عنه» لذا فإنَّ تعليلات ابن مالك لم تخل من مظاهر إعمال 
العقل وفلسفات ال منطق» على الرغم ثما وصفت به من أنها غير متكلّفة؛ إذ هي أقرب إلى 
المنهج اللغوي, وإلى السّليقة العربيّة» وأكثر ما تكون متعلقة بالإفهام؛ والابتعاد عن اللبس» 
وإرادة التناسب فى الألفاظ©. 

ويغلب على علل ابن مالك أنها من العلل الأولية أو التّعليمية التي عرّفها الزْجّاحي 


(1) أصول النحو العربي 108. 
(2) ينظر:العلة النحوية نشأتها وتطورها 69 و129. 
(3) ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب 390. 
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ومَثْل لها بقوله: «هي التي يُتوصل بها إلى تعلم كلام العرب... فمن هذا النّوع من العلل 
قولياء إن ريدأ قَائمٌ» إن قيل: م نَصَبْتُم رَيْدا؟ قلنا: ب«إِنَ»؛ لأنّها تنصب الاسم وترفع 
الخبر» لأنّا كذلك عَلمْنَاه لتقا وهذا |التوع هو أنعك أنواع التعليل الثلاثة التعليمية 
والقياسية والجدلية من التُكلف؛ لذافهو عل إجماع ميد التتحوورق لها وتحددينا, 


ومن تلك العلل الأولية التي لا تخلو من مظهر عقلي علة التنبيه على الأصل المتروك» 
التي فَسَّر بها بعض مظاهر مخالفة الأصل» ومنه قوله في البحث الرابع والعشرين من شواهد 
التوضيح «في وقوع خبر «جَعَل» وغيرها من أفعال المقاربة 07 وجملة اسميّة 
وجملة من فعل ماض»: «وححقّه أن يكون فعلاً مضّارعا... وما بََاءَ بخلافه فهو منبّه 
على أصل متروك». ثم شرع في تفسير هذه الغلةافقال: «وذلك أنَّ أفعال الإنشاء وسائر 
أفعال المقاربة مثل «كان» في الدخول على مبتدأ وخبر؛ فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر 
«كان» في وقوعه مفرداًء وجملة اسميّة» وفعليّة» وظرفاً. فبّرك الأصل والثّرم كون الخبر 
فعلاً مضارعاء نْمٌ نه شذوذاً على الأصل المتروك بوقوعه مفرداً في: (عَسَيْتٌ صَائماً)©) 
لاما كدت آيأ» © وبوقوغه حملة اسمئة فى قوله© [من الوافر]: 


(1) الإيضاح 64. 
(2) هذا جزء من بيت رجز نُسب إلى رؤبة» وقيل: إن قائله بجهول» ونصه: 
كرت في العَذْلمُلِحَاًوَائماً ل لكيرة في عَسَيْتُ صَائماً 
والنتشهد يه كائلاً في شرح التسهيل 1393/1 برواية: ول الس تكن را كارو كر ينظر» التصنائض 98/1 ومغني 
اللبيب 421/2» وشرح شواهده 444/1 والخزانة 378/8. 
(3) شطر بيت من الطويل قائله تأبط شرا ونصه: 
فَأنت إلى فَهْم وما كدتُايباً وَكُمْ مثْلهًا فَارَقَنُهَا وَهيّ تَطَفْرُ 
وفيه رواية أخرى (وما كنت آيأ)» ولا شاهد فيها. وقد أشار إلى الروايتين ابن مالك في استشهاده بهذا البيت في شرح 
التسهيل 393/1. ينظر: الخصائص 391/1» والإنصاف 544/2: والدرر 150/2. 
(4) غير منسوب في: شرح ديوان الحماسة 310/1 والأوضح 304/1) والخزانة 2118/5 والدرر 152/2. وفيه رواية (ابني 
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وبوقوعه جملة من فعل ماض مقدم عليه «كلما» في: كنا جَاءَ ليَخْرج)90, 
وفي «جَعَل الرَّجُل إذا لم يَسْنَطعٌ أن يَخْرّجٌ أَرْسَل رَسُولا)©)©. 

بل لقد جعل ابن مالك علة التنبيه على الأصل المتروك من عادة العرب في كلامها؛ 
قال: «من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك -وقد استمر الاستعمال بخلافه- أن 
يُنبّهوا على ذلك الأصل ثلثلا يُجهل)©. 

وهذا الاعتماد الظاهر عند ابن مالك على التعليل الأولي التعليمي لا ينفي ميله إلى 
التعليلات القياسية ولاسيما في «شرح التسهيل»» ومن ذلك تعليله جواز بناء «أي» 
الموصولة؛ إذ اعترض على الخليل ويونس اللذين أوجبا فيها الإعراب بقوله: «بناء «أي» 
عند حذف شطر صلتها غير لازم» وإنما هو أحق من الإعراب» ومن شواهد الإعراب قراءة 
طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم©: مإلتنْزِعَنٌ منْ كل شيعّة أيّهُمْ# [مريم: من الآية 69] 
بالتصب». 

ثم ذكر أن الإعراب مع قلته أقوى» وعلل لذلك بعلة قياسية» تحاوز في ذكرها حد 
الحمل عليها إلى بيان وجه الشّبه والاختلاف بين الأصل والفرعء ثم اعتمد في حكمه 
ل ل ل ل ل «لأنها في 
الشّرط والاستفهام ليث قولاً واشهذا تمتها غيرها في أسماء الشّرط لصحيام 
بإضافتها ووفاقها في المعنى ل«بعض» إن أضيفت إلى معرفة) ول«كل» إن أضيفت لمن 


(1) شطر حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه 466/1: «اباب ما قيل في أولاد المشركين»؛ برقم [1320]. ولم يذكر 
ابن مالك فيما سبق موطن الشاهد اكتفاء بذكره في بداية الملبحث. والشاهد: «فَجَعَلَ كُلّمَا جاء ليَخْرُجَ رَمَّى في فيه 
بحجّر). 

(قاخظر سنيف من قزل ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه 1787/4: «باب وأنذر عشيرتك الأقربين...»» برقم 
[4492]. 

(3) شواهد التوضيح 78. 

(4) شرح التسهيل 393/1. 


(5) سبق تخريجها ص 437. 
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نكرة. والوصولة أيضا غخالفة لخيرها من الأسماء امو ضولة بإضاضها؛ الأ انها ل تضاف إلا 
إلى معرفة» فوفقت في المعنى «بعضاً» دون «كل»» فضَعُف بذلك موجب إعرابهاء فججعل 
لها حالان: حال بناء» وحال إعراب» وكان أولى أحوالها بالبناء الحال التي يُحذف فيها 
شطر صلتها مع التّصريح ما تُضاف إليه؛ لأنَّ حذف شطر صلتهالم يُسْتَحسن فيها ولاافي 
غيرها إلا لتنزيل ما تُضاف إليه منزلته وذلك يستازم تنزّلها حينئذ منزلة غير مضاف لفظأ 
لوقا دروت الاضافوال: قاذ مبازيك فى ادير مال لطن خف سي اغرانا 
فبُنيت غالباً)©. 

هذا نموذج من تعليلات ابن مالك التي لها علاقة بعملية القياس الذي هو منهج استدلالي 
عقلي» وقد نص في أكثر من موضع على الاستدلال به وإن لم يرد السماع؛ كما أن في 
اعتراضه على أقيسة النحويين العقلية ضرباً من ضروب الجدل والاتحاه العقلي©. 

ورا استحكمت قضايا القياس العقلي في تراث ابن مالك ليظهر لديه جانب معياري 
في النظر إلى أقوال العرب؛ فقد يصف بعض اللغات بالضعفء ويرد شواهد السماع 
لمخالفة القياس» ومن ذلك ما رأيناه -سابقاً- من نصوص تمثل نظرة ابن مالك المعيارية؛ 
وذلك في اعتراضه على الأخفش الذي أجاز: «مَا قائماً إلا زَيْذٌ بحذف اسم «ما». 
والاستغناء عنه ببدله الموجب ب(إلا»؛ قال ابن مالك: ووطل الى اللموس لغرب لكان 
ديرا بالك ة)©, ميخ أن الحدا من الغرب ل يقل ذلك ولك إفهن سه إمكانية يهط 
العربي إذا قاله. 


(1) شرح التسهيل 208/1. 
(2) ينظر ص من البحثء وفيه دراسة مفصلة لاعتراضات ابن مالك على أدلة القياس. 


(3) شرح التسهيل 372/1. 
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المبحث الثالث: ابن مالك والمنهج التعليمي: 

المنهج التعليمي قرين الدرس النحوي؛ إذ «تجمع الروايات المختلفة على أنَّ وضع النّحو 
كان لغرض تعليمي» ومن ثم الّسمت الكثير من المؤلفات في النّحو بهذه السمة سواء في 
ذلك المطولات والمختصرات)2. 

وهذا المنهج هو السّائد في تراث ابن مالك النُحويء وما كانت المظاهر الوصفيّة أو 
العقليّة في مصنّفاته ترد -غالباً- إلا في سبيل خدمة هذا المنهج؛ وفي رأبي أنَّ سرّ بجاح 
هذا النموذج النحوي عند ابن مالك» وأهم عامل كتب له الاستمرار والثبات على مدى 
سبعة قرون؛ هو اعتماده على منهج تعليمي متميّر» قريب المأخذ» سهل التناول» متنوع 

ومما يؤكد تأثير هذا المنهج في مصئّفات ابن مالك أنه كان مسيطراً على فكر صاحبه في 
فكرة التأليف وترتيب الأبواب والموضوعات وصياغة القواعد وسهولة الأسلوب وعرض 
يقول الدكتور عبد المنعم هريدي: لاويظير أن ابن مالك اغه ولا إل تيش الكين 
الواسعة التي تشتمل على دقائق الفنٌ مفصلة» فلما رأى بين طلبته من هو في أوَّل الطريق» 
ويحتاج إلى معلومات في مستوى إدراكه؛ عمد إلى وضع مقدمات تشتمل على أهم ما 
يجب على الطالب أن يُتقنهه حتى يكون أهلاً لخنوض بحور هذا العلم» وكذلك فعل في 
النَظم فابتدأ بنظم القصائد المطوّلة» ثم وضع خلاصتها)©. 

ومن أبرز شواهد هذا التّبوع المقصود في التأليف ما نراه من إحالات في بعض المصئّفات 


(1) النحو التعليمي في التراث العربي 19. 
(2) ابن مالك وأثره في النحو 156. 
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إلى مصئّفات أخرى؛ لأنَّ الاستطراد في المسألة مما لا ينسجم مع المنهج الذي ارتضاه في 
مصنّف ورضيه في غيره؛ ومنه قوله في «شرح الكافية الشافية»: «وأمَّا الخبر فرافعه المبتدأً 
معدي أو الخعداء وده أو لهذا والأسد ادها ده الدلاثة آفوال اللسدرون. الأول فول 
سيبويه؛ وهو الصحيح, والاستدلال على صحته وضعف ما سواه يفتقر إلى بسط» وهو 

ويلاحظ المتأمل أن في «عمدة الحافظ» و«الخلاصة الألفيّة» من السهولة واليسر 
ووضوح العبارة ونقائها ما يجعلهما قريبين من طلاب العلم في أول مراحل الطلب؛ في 
حين أن في «التسهيل» و«نظم الكافية»-على تفاوت بينهما- من التفصيل والاستطراد 
وذكر الخلافات ما يجعلهما لمرحلة متقدمة من التّعليم. وينسحب هذا الحكم على شروح 
هذه المتون؛ لذا فإننا قد نحد أبواباً في بعض مصئّفاته لا نحدها في غيرهاء فمثلاً لم يتضمن 
(«عمدة الحافظ» وشرحه الحديثٌ عن باب الاشتغال أو التنازع كما في بقية مصئّفاته» وفي 
المقابل أفرد فيه أسماء الاستفهام بباب مستقل» ول يرد لها ذكر في الألفيّة» وهكذاء أمّا 
على مستوى التفصيلات والموضوعات داخل الأبواب العامة فالفروقات بين المصنّفات 
أكثر من أن تحصى أو يقارن بينها. 

انياً: النّمهيد للأبواب والموضوعات با يناسبهاء والنّدرجٍ في العرضء» وتعريف 
المصطلحات التي تكون من صلب الموضوع. أو تلك التي تعرض بطريقة غير مباشرة 
ولأول مرة. 
قال: «للتعجب ألفاظ كثيرة لا يتعرض لها النُحويون في باب التَعجب كقول العرب: 
«لله أنْتَ»)» «وواهاً لهُ» وكقول النبي 5 لأبي هريرة 0 شتات الله إن اليثمت لا 


(1) شرح الكافية الشافية 334/1. 
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يَنْجَسٌ)27» ومن ألفاظه «فعُل» المتقدم ذكره في باب «نعمّ»» لحوء فض لفل زَيُذٌ) 
ومنها الدكووهي اباب الاستغاثة») نحو: الْلمَاء ومنها ما يُذكر في «باب القَسَّم)» من 
عور ني الأجلة: ثم حدّد موضوع الدراسة في هذا الباب عند النّحويين فقال: 
«وإعًا يبوب في التّحو من ألفاظه لدأفعلٌ»» و«أفعل». 0 

وكثيراً ما بمهّد للموضوع بتعريف المصطلحات التي يقوم عليها لغة واصطلاحاً أو 
كليهما؛ فمثلاً قال في بداية الفصل الذي تحدث فيه عن تعليق الأفعال القلبية أو إلغائها: 
«التُعليق: عبارة عن إبطال العمل لفظاً لا محلاً على سبيل الوجوب» بخلاف الالغاء: فهو 
إبطاله لفقلا وغبلاً على سيل الوا ولة يكروات إلة فى فل قبي متع ف .وقد للق 
في التُعليق بالقلبيّة ما يأتي ذكرُه)©» ثم شرع في ذكر أسباب التعليق ومواضعه؛ مع ذكر 
الشواهد التفصيلية» وختم بالخلافات بين النحويين في المسألة. 

وقد يضطر إلى تعريف بعض المصطلحات التي ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع؛ لكنّها 
من مقتضيات فهُمه وإدراكه؛ فقد بدأ باب «كيفية التثنية وجمعي التتصحيح» بتعريف 
«المقصور» و«المنتقوص» و«الممدود»» قال: «تبيين كيفية التثنية وجمعي التصحيح مفتقر 
إلى معرفة المقصور والمنقوص والممدود. حتى إذا جرى في الباب ذكر بعضها لم يجهل 
المعنى به) 9 . 

كالنا: .وسعى اين ناللك غقل ضيافة القواعد في مختصراته النّحوية التعليمية إلى ذكرها 
وفق ما هو مشهور رغبة في التيسير والابتعاد عما يشتت ذهن المتعلّم ولو كان في ذلك 
مخالفة للأصلء أو لما يراه هو في المسألة؛ ومن ذلك قوله في صدر باب اسم الإشارة 
في «التّسهيل»): «وهو ما وضع لمسمّى وإشارة إليه» وهو في القرب مفرداً مذكرًاً «ذا», 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 282/1: «باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس»» برقم: [371]. 
(2) شرح التسهيل 30/3. 

(3© شرح التسهل 88/2 

(4) شرح التسهيل 89/1. 
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ثم «ذاك) ثم «ذلك» ورإآالك)...06: فظهر أن لأسماء الأشارة ثلاث مراتئب: قريبة 
ومتوسطة وبعيدة» وهذا هو المشهور الذي بنيت عليه القاعدة السّابقة» وفي الشرح رجح 
أن لها مرتبتين» ثم قال: «وقد سردتها على وفق ما هو مشهور؛ لأنّه السّابق إلى أكثر 
الأذهان» فما عطفته بالواو فهو لغة فيما عُطف عليه وفي مرتبته» وما عطفته ب«ثم» فهو 
فى المرتبة التي تلي)2. 

وقد يخالف الأصل في الصّياغة رغبة في التتيسير بسهولة التعبير, وحن اللعاقوله في 
استعمال «فاعل» الحو من العدد: «وإن قصدّ بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة 006 
الذي تحت أصله علدا به استعمل مع المجعول اننال جاعل؛ لأنَّ له فعلاً)0© ودين 

في الشّرح مخالفته الأصل في صياغة القاعدة السابقة» وعلة ذلكء» فقال: «وقولي «المصوغ 
من ثلاثة» تقريبٌ على المتعلم » والحقيقة أن ثقال: 06 «القلث» ا و«التشع» 
و«العشر». والمراد ب«القلث» وما عطف عليه مصادر فت الائبِينَ» وَرَبّعْتٌ القلاثة» إلى 
عَشُرْتُ التَسْعَة. وإغما كانت الحقيقة هذا لأنَّ «فاعلاً» المشار إليه اسم فاعل» واسم الفاعل 
مشتق من المصدر إلا أنَّ في هذا غموضاًء وفي الأوّل وضوح وسهولة فكان التُعبِير به 
و02 

وانعا: يلاحظ في بعض مصئفاته -ولاسيما في «عمدة الحافظ» و«الخلاصة الألفية)- 
مبالغته في الاقتصار والاختصارء واكتفاءه بالمهم من رؤوس المسائل بعيداً عن النّفصيلات 
أو الخلافات التنُحويّة. وهذا هو اللائق بالمبتدئين من طلاب العلم» ومن ذلك قاعدته في 
المنادى المفرد في نظم الألفيّة©: 
(1) التسهيل 39. 
(2) شرح التسهيل 239/1. 


(3) التسهيل 121. 


(4) شرح التسهيل 413/2. 
(5) الألفية [577]. 
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وان المكتو ف التائق افوا على الذي في رَفعه قَدُعُهدًا 
وفي هذه القاعدة اختصار واقتصار على أصل المسألة» وفيها بُعذٌ عن بعض التّفريعات 
والتفيبدات التي بيّنها في «التسهيل» فقال: «يبنى المنادى لفظأ أو تقديراً على ما كان يرفع 
به لولم يناد؛ إن كان ذا تعريف مستدام أو حادث,ء بِقَصْد وإقبال غير بجرور باللام» ولا 
عامل فيما بعدّه ولا 000 النّداء بعطف تسَّق)2. فظهر في «النّسهيل» تقييدات 
لم يُشر إليها في الألفية؛ منها تقييد الحكم بألا يكون المنادى محروراً باللام» نحو: باريد 
عرو في الاستغاثة» ويام في التُعجب. ٠‏ 
ومن وضوح العبارة وسهولة التعبير والبُعد عن الخلافات قوله في «عمدة الحافظ ): 
الماع لعراسس بي خر ال سلادي راردا تر مسن ولي در فحني 
زَيذ) ونضب بحرا : «نَقَعْتُ رَيْد)» وبر صر : «انتَفْعْتُ بزيد»» وفي آخر الفعل الصا 
ور سر : «أقُومُ» ونضبء نحو: النْأقوم»: وخماحر :م أق» ف«تفمِي) عَاملُ 
جَلبَ رَفعَ ريد بالضمَّة» و«تفعْتٌ» عَاملُ عن نَصبَهُ بالفتحة» و«الباء» عَاملُ ع 
جره بالكسرة» و«لن» عَاملٌ جلت نَصْبَ «أقوم» بالفتحة» و«لم» عَاملٌ كد رك 
بالسكون)©. 
ففي هذه العبارة وضوح وبعد عن مسائل الخلاف في معنى الإعراب وعلله وعلاماته 
الأصلية والفرعية. وكل تلك القضايا والتتفريعات تضمنها متن «التسهيل» في هذا الموضع؛ 
إذ قال: «الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة» أو حرف, أو سكونء أو 
حذف. وهو في الاسم أصلّ لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» والفعل والحرف 
ليسا كذلك فبنياء إلا المضارع فإنّه شابه الاسم عراز سوه ركب ال قاغرية مالم تتصل 


(1) التسهيل 179. 
(2) شرح عمدة الحافظ 107/1. 
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يتوت التوكيد أو إنات عار 

وفي المقارنة بين هذين النّصين السّابقِين ما يؤكد الاختلاف في الفئة المخاطبة» ومن ثم 
مستوى صياغة القاعدة» وم يفته في «شرح العمدة» الإشارة بإيجاز إلى ما في المسألة من 
خلافات» مما يؤكد إرادته الابتعاد عن ذكرها في المتن فقال: «ذكرت عوامل الرّفع والتصب 
والجرّ في «زيد»» وعاملي التصب والجزم في «أقوم»؛ لأنها لفظيّة متفق على نسبة العمل 
إليها عند المحققين. ولم أذكر عامل الرّفع في الفعل لأنّه ْمَلَف فيه... واقنصرت في أمثلة 
الإعراب على رفع بضمّة» ونتضب بفتحة» وبر بكسرة؛ وبََرْم بسكون؛ ليُعلم أن هذا هو 
الأفدل وفاسواة الب عشي 1 

خامساً: يظهر في مصئّفات ابن مالك اهتمامه بضرب المثال» وهي طريقة تعليمية لها 
تأثير كبير في تقريب المادة العلميّة وتصويرها في ذهن المتعلم» وهذه المثل التي يسوقها 
توضيسا للقواعك واتيانا لشاصيلها قن تكرن عناة مابحرى غلل-اليكة العرنية أو 
مصنوعة نقلهاء أو صنعها بنفسه» وغالباً ما يحرص ابن مالك عليها لبيان القاعدة» وقبل 
الشروع في شواهد النحويين الشعرية والنثرية. 

ومن ذلك قاعدته التي قال فيها: «إذا قصد إعمال الصّفة المشبّهة: فإمّا أن تكون 
مجردة من الألف واللام» وإمًّا أن تكون مصاحبة لهما. والمعمول: إِمَّا مصاحبٌ لهماء 
وإمّا مضافء وإمّا بحردٌ. وهو في أحواله الثّلائة مع المجردة: مرفوعٌ للفاعليّة» أو بحرورٌ 
للإضافة» أو منصوبٌ على التمييز إن كان نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة. 
وكذلك هو مع المصاحبة للألف واللام إلا أنَّ عملها الجر مشروط بكون المعمول مصاحباً 
للألف واللام؛ أو مضافاً إلى المصاحب لهما»؛ وبعد أن قرر هذه القاعدة أخذ في التّمثيل 
لكل جرئية منها كال يصورها في اللفظء فقال: «وذلك نحو: رَأَيْتُ رَجْلاً جميلاً وَبْدٌ: 
(1) التسهيل 7. 


(2) شرح عمدة الحافظ 108/1. 
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وجميلاً وَجْهُهُ وجميلاً الوَّجْهُ وجميلاً وَجْهاء وجميلاً وَجهَهُ وجميلاً الوَجْهَ وجميل 
وَجَه وجميل وَجهه وجميل الوّجه. ورَأَيْتُ الوَجُلَ الجميل وه واللجميل وَجهُكُ 
والجميل الوه والجميل وَبْهاء والجميل وَجَْهَهُ والجميل لوج والجميل الوَّبْه. فهذه 
م ام الا ااه البستي »ووسوعه أيضاً 
مكنا افيعوق العم به الأوجه ل ثم أخذ في عرض 537 الشّماءً ! هذه 
الحالات مع ربط كل شاهد يمثاله المصنوع؛ ومن ذلك قوله: (أَنْضَّدَ سيبويه -رحمه الله 
لربة'": 
لسرن ثانا والعتوز خليا 
وهو نظير قولنا: «الجميل 00 وعلى هذا النّهج يسير في هذا الفصل يقابل 
بين أمثلته المصنوعة وشواهد التّحويين» إلى أن يستشهد في آخر الفصل بقول الشاعر© 
[من الطويل]: 
ْمَدْعَلمَ الأَيْمَاط أَخفيّة الكرّى 2 تَرَجْجَهًا منْ خالك وَاكححَالّها 
إذ قال فيه: «ويجوز في (أَحفيّة الكرّى» الجر بالإضافة» والرّفْعُ على الفاعليّة» والنصب 
غلن الشدبيه يالفعول زه وهو نظي قركنا لفق وخة الأب» بالأوْجُه الَلانّة)©. 
وقد تتجاوز الأمثلة التعليمية عند ابن مالك توضيح القواعد إلى كونها تمثل أقساما 
وتفريعات لقواعد محملة» اكتفى بذكرها لتؤدي دوراً مزدوجاً في الإفهام والإبانة عن 
القواعد من جهة» وفي والإيجاز والاختصار من جهة أخرى؛ فمثلاً بحده يقول في 
حديثه عن علامات الحرف في «عمدة الحافظ): 5 50 بخلوّه من علامات 


(1) الديوان 15. وينظر: الكتاب 220/1» والمقتضب 162/4» والخزانة 229/8. 
(2) نسب إلى الكميت. ينظر: سر صناعة الإعراب 51/1) والأمالي الشجرية 2159/1 والمقاصد النحوية 58/3. 
(3) شرح الكافية الشافية 1072-1058/2. 
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الأسماء والكفعال» تحر ونهل 6 وزالتك) وااشز ف فذكر أمثلة ثلاثة» لم تقف عند حد 
توضيح الحرف بالمثال؛ بل تحاوزت الأمر لتعبّر عن أقسامه وقال في الشرح: «وحصل 
بذكر «هل» و«ليت» و«(سوف» تنبيه على انقسام الحروف إلى ثلاثة أقسام» قسم يصحب 
الأسماء والأفعال كدهل»؛ وقسم يختص بالأسماء ك«ليْتَ)؛ وقسم يختص بالأفعال 
كدرسَوف»)0. 

ومن شواهد المنهجية التعليمية في الأمثلة النّحوية أن بعضها لا يخلو من معان وقيم 
تربوية سامية؛ إذ قد يبتعد ابن مالك في درسه النّحوي عن قوالب التمثيل السّابقة عند 
النُحويينء التي لا تحمل معنىّ غير توضيح القواعد» ومن ذلك ما نجده في «شرح الكافية 
الشافية» بعد أن ذكر أضرب حروف الجر التي يتعدّى بها «أفعل التفضيل»؛ قال: «ولفعل 
التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل التنفضيل» نحو: ما أَحَبّ المؤمنَ لله وأَحَبَهُ إلى الله 
و عْرَفهُ ينفسه أقْطَعَهُ للعوَائق؛ وَأَعَضَّهُ لَطَرْفه؛ وأَرَهْدَهُ في الدُنْيَاء ون احير 
وخرفا عَلَيْه 0 به . فهذه الكل القيمة ق معناها المؤدية لخرعي الإبانة تأتي ىق 
مقابل ها يعبر غنه التحويونا بترليم: مَا أحَبٌ رَيْدا إلى عَمْرِوه وما أَنْفَتَ رَيْدا لالد وما 
أبِصَر يكرا بِالشَعْرٍ. 

سادساً: قد يقف عند بعض الشّواهد النّحوية -ولاسيما الشعريّة- لبي بالنّفصيل وجه 
الاستدلال والاستشهاد» ورا قاده ذلك إلى شرح بعض بعض المفردات الغامضة. 

فمن بيان وجه الاستشهاد ما نراه في اعتراضه على الخليل وسيبويه اللذين لا يجيزان 
الحاق ألف الندبة آخر نعت المندوبء فقد قال: «وأجاز ذلك يونس» نحو أن يقول: 
وَارَيْد البَطّله. ويؤيد قول يونس قول بعض العرب ©: (وَاجحْمْجَمَتَيّ الشَاميتَيناه)» وقول 
(1) شرح عمدة الحافظ 106/1. 


(2) شرح الكافية الشافية 1144/2. 
(3) ينظر: الكتاب 226/2» والإنصاف 365/1. 
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الشاعر'" [من الهرج]: 
ألا مَاعَمَرُو عَمرََهِ عمسو سس الم ل تسدراة 
فلحقت فى: «السَاميّئيَّاه)» وهو نعت المندوب» ولحقت فى: (عَمْرَاه)» وهو توكيد 
مندوب» ولحقت فى «الرّبَْرَاه)» وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب»©. وهذا 
الاستطراد في بيان وجه الاستدلال جاء لزيادة تأكيد الحكم التّحويء ولاسيما أنه يوافق 
في رأيه هذا يونس» ويخالف جمهور النحويين من المتقدمين والمتأخرين. 
ومن شرحه بعض مفردات الشواهد ما ذكره في مسألة الفصل بين الجار والمجرورء 
إذ أجاز الفصل في ضرورة الشعر بالمفعول به مستشهدا بشعر نسبه إلى الفرزدق» وهو 
قوله [من الطويل]: 
وإني لأطوي الكشح منْ دون مَنْ طوّى 2 وَأْقطعٌ بالخرّق الهبُوع المرّاجم 
ثم قال: «أراد: وأَقَطعٌ المدزق بالهَبُوع المرّاجم. و«الهبوع»: البعير الماد عنقه في السير» 
و«المراجم): الذي يخبط بقوائمه). 
سابعاً: من منهج ابن مالك حرصه على وضع قواعد مختصرة يصدر بها مسائله المفصلة 
أو يختم بها التفصيلات والأقوال المختلفة» وهي خلاصات تحمل رأياً واحداً في قالب 
مختصر هو النتيجة النهائية التى يراها فى المسألة. 
فمن قواعده المختصرة التي يعرضها بعد التمهيد للموضوع وقبل الشرو ع في الخلافات 
والتفصيلات قوله بعد أن بين وجه الشبه بين قضايا «نعم» و«حبذا»: «والحاصل أن «حَبٌّ» 


(1) مجهول القائل. ينظر: المقرب253, والمقاصد النحوية 262/3 وفيه نقل نص وجه الاستشهاد السابق عن ابن مالك» 
والدرر 42/3. 

(2) شرح التسهيل 416/3. 

(3) ل أجده في الديوان. ينظر: المحكم 127/1» وتمهيد القواعد 3064/6: والهمع 227/4 والدرر 202/4. 

(4) شرح الكافية الشافية 832/2. 


217 


فعل فاعله: «ذا»» ولا يؤنث» ولا يثنى» ولا يُجمع؛ لأنّه منزلة المثل» والأمثال لا تُغيّر)» 
هذه قاعدته في «حبذا» التي صدر بها مسائل الخللاف في المسألة» وقال بعدها مباشرة: 
«ولا يصحٌ قول من قال: «حَبَّدَا) في موضع رفع بالابتداء» والخبر ما بعده» ولا قول من 
قال: «حَبّذَا» فعل يرتفع به المخصوص على أنه فاعل...)20, واغترض هذه الأقوال. 

ومن قواعده التي ذكرها في ختام تفصيلات المسألة وأدلتها التي قد ينسي بعضها 
بعضاً قوله بعد أن ذكر مرجحات النّصب في باب الاشتغال: «فحاصل ما تقد أربعة 
أقسام: قسم يجب فيه النصبء وقسم يجب فيه الرّفع» وقسم يُختار فيه النصبء» وقسم 
يسوّى فيه بين الرّفع والنّصب. وبقي قسم خامس يترجّح فيه الرّفع» وذلك نحو: «رَيْدٌ 
َقيمهُ)0©, ثم علل حكم الترجيح في هذا القسم بأنّه ليس فيه ما في غيره من الأقسام 
الأربعة الأخرى. 

ووضع الملخصات غير مختص بالقواعد التي يطول فيها الشّرح والتّفصيل؛ بل قد يعمد 
في نقوله من كتب النّحويين إلى تلخيص فكرة النص المنقول بعد إيراده كما هوء ومن 
ذلك أنه نقل عن كتاب سيبويه نصوصاً متفرّقة في مسألة الممنوع من الصّرف للتّأنيث 
والتّعريف» وتضمّنت أحكاماً ولغات مختلفة وشواهد سماعيّة» ثم قال في ختام نقله: 
«فحاصل كلامه أن الواقع من أسماء الأجناس على مَونّث حقيقي أو حازي إذا لم تكن 
فيه علامة فهو إِمّا اسمٌ أو صفة؛ فالاسم: تأنيثه و وعد اشيم و«صعود). 
والصفة: تأنيثه غيرُ مُعْتَبَرِ إن سمي به ل ك«خائض» و«ضتاك». وإن كان صفة على 
لفقب رانين على لقااك ود اريم كرنا انهه رو سلج بد عن لكلاعرى تكله السماء و1 قار 
على لغة من جعله صفةٌ)©. 


(1) شرح الكافية الشافية 1117/2. 
(2) شرح الكافية الشافية 621/2. 
(3) شرح الكافية الشافية 1489/3. 
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هذه أبرز مظاهر المنهج التعليمي في مصتفات ابن مالك» ويبقى الحديث عن مظهر لا 
يستهان به من مظاهر المنهج التعليمي في التأليف والتصنيف؛ وهو منهج ترتيب الأبواب 
والملوضوعات؛ ولأهمية هذا الجانب واجتهادات ابن مالك فيه سيفرد بالحديث في الفصل 
التالي. 
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الفصل الثاني 
اجنهاده في عرض الموضوعات النحوية وتبويبها 


التبويب لسري جر ادك لدج حل اناده المستقرأة ضمن قواعد كليّة تتضمن 
جزيئات وفروعاً. ومنهج التبويب يقوم في أساسه عا عدن على سي الاش من 
عاكله إل ريظ اللسائى بالاخحي» وإيعمال اكاذة الخلمثة رقق طلر ,4 سطلية وم قا عترة 
إلى الدّارسين وقريبة من أذهانهم؛ («لأنّ سعة المعرفة وكثرة المعلومات وصحتها ودقتها 
وشموليتها لا يمكن أن تدم مؤلفاً جيداً ومتميّرا؛ مالم تكن تلك المعلومات قد عُرضت في 
نسق منظمء يتدرج في إيصالها إلى القارئ بطريقة كدو انععابياء واستكناه مضابينها 
وإدراك مرامي مؤؤلفها)'". 

ومن ثُمّ إن منهجيّة منهجيّة الثّرتيب والتّبويب تتجاوز بُعدَها البحثي الشكلي لتكون ذات 
لاعماص بجعواته للك وإدراكه لجزئيات علمه وخفاياه التي رمما غابت عن 
الكخرين. :ولك عن سيل الال الدتهد كسب كتين من الدر اتناك قدها وسدينا حول 
طريقة الإمام البخاري في ترتيب أحاديث الصّحيح؛ وقد قال ابن حجر رداً على الكرماني 
الذي وصف البخاري بقلة الاهتمام بالترتيب: «والعجب من دعوى الكرماني أنه لا 
يقصد تحسين التّرتيب بين الأبواب؛ مع أنه لا يُعرف لأحد من المصنّفين على الأبواب من 
اعتنى بذلك غيره» حتى قال جَمُعٌ من الأئمة: «فقه البخاري في تر احمه»))7) ثم أحد 9 
سرد أدلة على م: منهجيّة الترتيب والتبويب تبين تمكن البخاري من علم الحديث ودلالاته» 
وفقهه في إيجاد الروابط الخفيّة بين السابق واللاحق. 

وإذا كان منهج تبويب الأحاديث متأثراً بالأحكام الشرعيّة والفقهيّة فإِنَّ النويب في 
(1) مناهج التأليف النحوي 135. 


(2) فتح الباري 243/1. 
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التأليف النّحوي كان متأثراً بالمظاهر العقليّة والمنطقيّة» التي من شأنها أن تنطوّر باتجاه 
الُضج والكمال. 

ويلاحظ الناظر في المصتّفات التّحوية القديمة -من بداية التأليف إلى ما قبل القرن 
الرابع- أنها لم تكن ذات ترتيب منطقي واضح؛ إذ ليس هناك خطة ومنهجيّة متبعة» بل 
هناك الخلط في الموضوعاتء والغموض في الأساليب والاضطراب في المصطلحات» 
يقول الدكتور فاضل السامرائي: «وهكذا نرى التأليف النحوي يبدأ بلا ترتيب أو تنسيق» 
ثم يظهر الثَرتيب والتّسيق في القرن الرٌابع بصورة واضحة؛ ولكن -كما يظهر جليًاً- لم 
يُتفق على ترتيب واحدء وليس المهم أن يُتّفق على ترتيب معين؛ ولكن المهم أن يكون 
ترتيب)20. 

وتعود أسباب هذا التبويب المنظم إلى التّطور التدريجي للعقليّة العلميّة مع مرور الزَّمن؛ 
إذ إن التّجربة توجب على اللاحق الإفادة من السابق ومحاولة تطويره والتّجديد فيه» ومن 
هنا فلا يُتصرّر أن يكون القرن الرابع مَفْصَلاً قطعيّاً بين الخلط والتّنظيمء بل كان التطور 
تدريجياً تميّر بصورة واضحة عند علماء القرن الرابع» الذين عاشوا واقعاً ثقافيّاً متأثرا 
,معارف ومناهج العلوم المختلفة» ولاسيما علوم الأصول والفلسفة والمنطق. 

وذكر الدكتور حامد المؤمن تفسيراً آخر©؛ وهو أن القرن الرابع قد شهد بدايات 
التأليف التّعليمي الهادف إلى تحقيق الغرض من دراسة النّحو وتدريسه» وهذا يعني أنَّ 
المؤلفات السّابقة لهذا العصر كانت ذات طابع علميٌ. أما المنهج التتعليمي في التأليف فقد 
بدأ متأخراً عن المنهج العلمي؛ لأنَّ الفابعة إل تعلر التسى جادى متأخرة يشكر أن ضور 
الفصاحة مازالت ثُلقي بظلالها على لغة القوم؛ وكانت آنذاك مصدراً للرّواية. 

واتسمت المؤلفات التعليميّة بأنها «تعتمد على التُحليل؛ أي الاتحاه من المركب إلى 
(1) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 42. 


(2) في مقدمة تحقيق اللمع 25-22. 
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الأجزاء التي كانس قبس خرني عه الالعراء اذكه سد كلاف ترتبياه رياف عند 
التراكهاني تالبك الكل. على خكتن النهج الكلمي الذي يجتمذ على التركيب في :رضن 
العلاقات الكائنة فيما بين الظواهر المتعددة في محاولة لتنظيمهاء وربطها بعضها ببعض» 
وتفسيرها في ضوء نظام علمي واحد هو القانون أو القاعدة». 
وذكر الدكتور حامد أن من أقدم ما وصل إلينا من كتب تهدف إلى التّعليم ووضع 
القواعد النّحوية موضع التتطبيق والممارسة: «الموجز» لابن السرّاج (316ه), و«الجمل» 
للزجّاحي (337ه)» و«الإرشاد» في التّحوء لابن درستويه المتوفى(347ه)» و«الإيضاح» 
لأبي علي الفارسي (392ه))» ثم كتاب «اللمع» 7 العربية لابن خني (377ه): 
وقد اجتهد المعاصرون في محاولة معرفة الأسس التي اعتمدها النّحاة في التبويب أو 
ترتيب موضوعات الدّرس النّحوي» وأذكر من تلك الاجتهادات: 
1-اجتهاد الدكتور حسن عون الذي ذكر أنَّ قراءة المصنّفات النّحوية في الفترة التي 
سبقت الرّعخشري توحي بأنَّ فكرة التّصنيف النّحوي تظهر في أربع صور: 
الصورة الأول : تصنيف التّحو على أساس تنظريّة العامل ؛ بمعتى أن العامل التُخوي هو 
المتحكم في سير التُّصنيف وا منظم لفصول النّحو وأبوابه» ومن تلك 
المصنفات كتاب «الجمل» للزجاجي الذي تأثر بنظرية العامل ابتداء؛ 
لكنه لم يلبث طويلاً حتى ازدحمت عليه القضايا النّحوية وضاع الخيط 
من يده؛ ومثله كتاب «التفاحة في النحو» للتّحاس. 
الصورة الثانية: تصنيف النّحو على أساس تأثير العامل أو الشكل الإعرابي؛ فشكل 
الكلماق اكملة عر الدكي تت صملية التصيق» .وينها كات 
«اللمع» لابن جني» و«ملحة الإعراب» للحريري» بيد أن هذه 


(1) ينظر: تطور الدرس النحوي 88-85 بتصرف. 
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المنهجية في كلا المصنفين لم تلبث طويلاً حتى اهتزت واضطربتء ول 
تعد تنحكم بفاعلية في سير التَصنيف. 

الصورة الثالثة: تصنيف الأحكام اللغوية على أساس الفصل بين قضايا النّحو وقضايا 
الصّرف. 

الصورة الرابعة: تصنيف الأحكام النّحوية على أساس المفرد والمركب؛ أي البحث في 
المفرد وأحكامه؛ ثم البحث في التّركيب اللغوي أو الإسنادي. 

ثم قال: «هذه الفكرة في صورها الأربع ظلت ماثلة -كما يبدو - في تصور النحاة؛ 

ضغط الموضوعء وإمًّا بنسيانها أو تناسيها أثناء سير التصنيف». 

2-ما ذكره الدكتور محمد إبراهيم عبادة© من أنْ التبويب والترتيب وعرض المسائل 

النمط الأول: نمط رائد عالج أصحابه النّحو في إطار التراكيب بوجه عام من دون 

النمط الثاني: مط عالج النّحو من منطلق المعمولات» وكمثله كتاب اللمع لابن جني. 

النمط الثالث: نمط عالج النْحو من منطلق العوامل» ويمثله مقدمة في النحو الخلف 
الأحمر. 

النمط الرابع: غمط عالج التّحو من منطلق عناصر الكلام» وبمثله كتاب المفصل 
ار هري 

ولم يغفل في ختام هذه الأنماط الإشارة إلى وجود أنماط أخرى لا تندرج تحت ما سبق 


(1) ينظر: النحو التعليمي في التراث العربي 20-19 بتصرف. 
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كالجمل والمقرب والمغنى وغيرها. كما احترز بالتنبيه على أن هذه الأنماط قد تتداخل» وقد 
ينفرط عقدهاء ويضطر المصنف للخروج عن الإطار العام الذي بدأ به. 
3-ما ذكره الدكتور حسن الملخ”" الذي حصر مجال دراسته بين سيبويه وابن السراج 
في بدايات القرن الرابع؛ إذ رأى أن تشكيل مادة النحو العربي في تلك المدة برز في أربعة 
ا تحاهات: 
الاتحاه الأول: نحو المسائل؛ وهو ينظر إلى النحو على أنه سلسلة من المسائل فييبحث 
كل مسألة على حدة. واستدل على هذا الاتحاه ببعض النماذج من 
الكتاب والمقتضب. 
الانحاه الثاني: نحو الأبواب؛ وهو انحاه يراعي أن تكون المادة النّحوية على أيواب 
متعددة» كل باب يشكل وحدة داخلية علمية. وهذا الاتحاه يظهر فى 
بعض أجزاء الكتاب والمقتتضب وأصول ابن السراج. 
الاتحاه الثالث: نحو الأحكام؛ وهو تشكيل المادة النّحوية وفق الإحكام الاعرابيّة 
الأربعة: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات؛ وهو 
المنهج الذي أخذ به مؤلف كتاب «الجمل في النحو» المنسوب إلى الخليل 
بن أحمد. وثمة مشكلات علميّة تعتري هذا الاتحاه مثل: ظاهرة التوابع» 
وبعض الأساليب العربية. 
الاتحاه الرابع: نحو الظواهر؛ ويقصد به تشكيل المادة النحوية وفق ظواهر العربية 
ونبه الدكتور الملخ بعد ذلك إلى أن لهذه الاتجحاهات الأربعة حسناتها وإيجابياتهاء ولها 


(1) ينظر: التفكير العلمي في النحو العربي 154-148. بتصرف. 
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عيوبها وسلبياتها, ثم ذكر أن اتجاهاث التصتيض والتبويب: اتسعت بدءاً من القرث الرابع: 
4- دراسة متخصصة في هذا الجانب أقامها الدكتور كريم الخالدي2© ذكر فيها عدداً 


من الأسس الافتراضية المستنتجة من استقراء مفردات مناهج النحاة في تآليفهم؛ متحرزا 


بقوله: «ولا يمكن 


افتراض أنَّ هذه الأسس متوافرة في جميع المؤلفات النحوية» أو أنها 


يجب أن تجتمع في ملف واحد»» وقد أجمل هذه الأسس فيما يلي: 


الأساس الأوّل: 


الأساس الثاني: 


العامل؛ وقد هيمنت فكرته على التآليف النّحوية الأولى وفي مقدمتها 
كتاب سيبويه» وعلى ضوء هذا الأساس وشروطه قدم النحاة الأبواب 
التي يكون العامل فيها الفعل» ثم الأبواب التي يكون فيها العامل 
الاسم وأخروا التي يكون فيها العامل الحرفء ثم قال محترزاً: (وجدير 
بالذكر هنا أنَّ فكرة العامل لا يمكنها استيعاب جميع الموضوعات 
النّحوية؛ ولذا كان كثير منها يحشر على غير ترتيب منهجي». 
الإعراب والبناء؛ وهو من أهم الأسسء وقد تفاوت النحاة في اعتمادهم 
على هذا الأساس» وأول من اعتمده في التبويب -علاوة على اعتماده 
تقسيم الكلمة إلى اسم فعل وحرف- أبو بكر بن السراج في كتابه 
الأصول في النحو. 


الأساس الثالث:تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ وقد ورد أول مرة في كتاب 


سيبويه» ولم يخرج عن هذا التفسيم الثلاثي إلا الزمخشري حين ابتدع 
قسما رايعاً سماه المشترك وبقدر ما كان هذا التفسيع مساعدا على 
استيعاب معظم الموضوعات النحوية ومفيداً في تبويب الكتب؛ فإنّه 
أسهم بقسط كبير في توجيه الدراسات النحوية لقصر أنشطة البحث 


(1) ينظر: مناهج التأليف النحوي 151-138 بتصرف. 
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على الكلمة المفردة من دون التوسع في بحث الجملة. 
الأساس الرابع: المفرد والجملة؛ ولم يكن له الحظ الوافر إذا ما قيس بالتقسيم الثلاثي» 
ومع ذلك فدراسة الجملة شغلت حيزا كبيراً بين أبواب النّحوء وكان 
رائد ذلك سيبويه في «الكتاب» والمبرد في «المقتضب»» بيد أن أول 
فى اعننى «الكمالة غياية و اضبيعة وتشصيقى لها تخرا دينتا عن كنابه 
هو ابن السراج في كتابه «الأصول»» ثم الزمخشري في كتابه «المفرد 
والمؤلف» الذي درس فيه أحوال المفرد والتركيب. ثم ابن هشام في 
«المغني) إذ درس الجملة وشبه الجملة في دراسة مستقلة ومفصلة. 
الأساس الخامس: علاقة المباحث التّحوية بالمباحث الصرفية؛ وظل هذا الأساس 
مضطرباً طيلة مراحل التأليفء إذ تتفاوت وجهات نظر العلماء في 
العلاقة بين النحو والصرف؛ فمنهم من فصل مباحث النحو عن 
الصرف كسيبويه وابن السراج» ومنهم من تداخلت لديه موضوعات 
النَحو والصرف كما فعل المبرد والزمخشري وأبو حيان. 
5-أما الدكتور فاضل السامرائي2© فقد آثر -عند حديثه عن ترتيب الموضوعات 
النحوية ضمن تطور الدرس النحوي - أن يتناول أبرز المؤلفات منفردة وأن يقرأها قراءة 
وصفية من دون وضع أطر واتجاهات تصنف على أساسها مؤلفات النحويين. وفي رأبي 
أن هذه هي أدق الطرائق المتبعة في دراسة مناهج التبويب والترتيب» وأبعدها عن التكلف 
في البحث عن خصائص مشتركة نسبية بين المصنفات النحوية» وتقويم المصنفات على 
ضوئها. 
هذه أبرز المراجع التي اطلعت عليهاء واجتهد أصحابها في وضع أطر عامة للتبويب 
والترتيب في محال التأليف النحوي. 
(1) ينظر: الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 42-34. 
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أما ابن مالك فلا شك في أنَّه قد أحدث نقلة في منهج التأليف» وأحدث تجحديداً جعله 
على رأس مدرسة نحوية في التأليف حازت الإعجاب قديكاً وحديثاء مما جعل لكتبه قبولاً 
عند الشرّاح من أعلام المتأخرين» كما هي عليه لدى الدارسين والمتعلمين. وسنعرض لمنهج 
ابن مالك في تبويب «التسهيل» وترتيبه» ومن ثم نقف عند أبرز ملامحه ومظاهر التجديد 
فيه» وقد اخترت «التسهيل» ليكون محال الدراسة ومحور الحديث لسببين: 

1- أنه يعد خلاصة فكر ابن مالك وتحربته النّحوية؛ إذ هو آخر مصئّفاته على 
الأرجح. 

2- أنه قد تضمن -مع شرحه- تعليل التّصنيف في أكثر من موضعء ومناسبة وضع الباب 
أو الفصل في هذا الموضعء ثما يجعلنا نبتعد قدر الإمكان عن التأويل ومحاولة تفسير 
منهجه. ونقترب من فهم الفكر الحقيقي الذي أراده هو من ترتيب موضوعات 
كتابه. 

وقد جاء الكقناي ا المانين رابا #تنتدف معن واحد عفر قياف انترعب قيهنا مسائل 

النّحو الصّرف ومخارج الحروفء وقد جعل المسائل الكبرى أبواباً وفروعها فصولا فكان 

على التّحو التالي: 

- المقدمات النّحويّة: جاءت فى باب واحد تحدث فيه عن «الكلمة والكلام»» وما يتعلق 
بذلك من أقسامء وعلامات كل قسم. 

- الإعراب والبناء: جاءت في أربعة أبواب» بدأها بتعريف الإعراب وذكر علاماته 
الأصلية والفرعية» مع تفصيل الحديث عما خالف الأصل في الإعراب 
بالعلامات الأصلية من الأسماءء فتحدث عن إعراب المعتل والمثنى 
والمجموع على حدة» وقاده ذلك للحديث عن كيفية التثنية وجمعي 
التصحيح» وهي قضايا صرفية جرى ذكرها عند ورود المناسبة. 
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- الدكرة والمعرفة: وعبر عن فكرة ذكره لهذه المجموعة من الأبواب بقوله: من تعرض 
كن العرفه عدر عن الوضوال البندوة اهدر الف صليه فإ ثرت ون 
الاسم المعرفة بهذه المثابة فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاه ثم 
يقال: وما سوى ذلك فهو نكرة)2. 
وكان قد صدر باب النكرة والمعرفة بقوله: «المعرفة: مضمرء وعلم» ومشار إليه؛ 
ومنادى» وموصول» ومضافء وذو أداة»)©. وقد رتبها هنا بحسب الأعرف في رأيه؛ 
كنا تالاتيظ أمرين في عرض اليذه الأبواب: 
الأول: أنه ذكر للمعرفة سبعة أنواع وتحدث عن خمسة منها في خمسة أبواب فحسب» 
فلم يذكر المنادى والمضاف في هذا الموضعء؛ وعلل ذلك ناظر الجيش بقوله: 
«لأن الأول منصوبء والثاني يجر ما بعده؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول 
في أبواب المعربات وذكر المرفوعات ومنصوبات)©. 
الثاني: أنه بدأ في ترتيب الأبواب بحسب الأعرف؛ فعرض أولاً «باب المضمر»» ثم 
(«باب الاسم العلم»» لكن ترتيبه اختل بتقديم «باب الموصول» على «باب 
اسم الإشارة»؛ قال السيوطي: «وليس لما صنعه وجه من المناسبة)) ثم «باب 
المعرف بالأداة». وقد التزم الترتيب بحسب الأعرف من دون اضطراب في 
«الخلاصة الألفيّة». 
وقد ختم آخر أبواب المعارف بفصل ذكر فيه منهجه فيما سيرد من الأبواب؛ فقال: 
«مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة» أو فضلة؛ أو بينهما؛ فالرفع للعمدة» وهي مبتدأ أو 
خي رأ و قاعل أو ثائبه أو شبيدية لقظاً: وأضلها البعدأ أو القاغلء أو كلاهما أصل. والصب 
(1) شرح التسهيل 116/1. 


(2) التسهيل 21. 
(3) تمهيد القواعد 447/1. 


(4) الهمع 271/1. 
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للفضلة» وهي: مفعول مطلق أو مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به. 
والجر لما بين العمدة والفضلة» وهو المضاف إليه» وألحق من العمد بالفضلات المنصوب 
2 باب («ركان» و«إن» و«لا))2. 

ذكان انديفت ولا عو الككل ارقو لامى الأشباك ونا رلدق نياء تكزابت على الخو 
التالي: 

- «المبعدأ والخبر» وما يتعلق بهما: وجاءت في ستة أبواب تضمّنت الحديث عن المبتدأ 
والخبر» ثم نواسخ الابتداء مبتدثاً ب«الأفعال التّاقصة»» وما يلحق بهاء وأردف ب«أفعال 
المقاربة»» وقد قال في صدر حديثه عنها معللاً ذكرها في هذا الموضع: «حق أفعال هذا 
الباب أن تذكر في باب كان, لمساواتها لها في الدخول على مبتدأ وخبر» ورفع الاسم 
ونصي الكبره إلا أن هذه الأفعال فض فيها غالبا ترك الخخبار بجملة فعليك فلذلك 
أفردت ببابغ)©. 

ثم تحدث عن «الحروف الناسخة» وما يلحق بهاء وختم هذه السلسة المترابطة بالحديث 
عن «الأفعال الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر»» وقد ذكر في صدر حديثه عنها 
فلسفته في ذكر هذه المواضيع بهذا الترتيب فقال: «أفعال هذا الباب هي التوع الثالث من 
نواسخ الابتداء» وخر بابها؛ لَأنّ جزأي الإسناد فيه مستويان في النصبء كما هما في 
باب الابتداء مستويان في الرّفع» فجعلا طرفين 0 الرلنيية واكيتفا بابي «كان» و«إنَ»؛ 
لنّ أحد الجزأين فيهما مرفوع الآخر منصوب: فلم يفترقا#©. 

ويلاحظ أنه تحدث هنا عن بعض المنصوبات وألحقها بالعمد المرفوعة لتستكمل الفكرة 
بتمامها؛ في حين أن غيره تحدث عن خبر كان واسم إِنَّ وبقية المنصوبات في مواضع 
(1) التسهيل 43. 


(2) شرح التسهيل 389/1. 
(3) شرح التسهيل 72/2. 
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أخرى» فاختلت الوحدة الموضوعية التي سعى إليها ابن مالك. 

- «الفاعل» و«نائبه» وما يتعلق بهما: وجاء الحديث عنها على بابين الأول عن الفاعل 

ثم أردف بالحديث عن المنصوبات من الأسماء» وهي: 

- المفعولات وما يتعلق بها: وبدأ بالمفعولات لأنها الأصل في المنصوبات» وغيرها محمول 
عليها ومشبه بهاء وجاء الحديث عنها في سبعة أبواب تناول فيها «الاشتغال»» و«التعدي 
واللزوم»» و«التنازع»» وكل ذلك له علاقة بالمفعول به» وهو أول المفعولات ذكراً؛ 
قال ابن هشام معلل اتّباعه لمنهج ابن مالك: «وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل 
وابن الحاجب؛ ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعرابء لأنّه الذي يقع بينه 
وبين الفاعل الالتباس)20. 

ثم تحدث عن «المفعول المطلق»» وربما كان منهجه في ذلك ما عبّر عنه ابن هشام: 
«وسُّمي مطلقاً لأنّهِ يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول: ضَرَبْتُ صَرْياِ فالضرب مفعول 
لأنّه نفس الشيء الذي فعلته. .. ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول 
المطلق على غيره؛ لأنه المفعول حقيقة)©. ثم تحدث عن «المفعول له»؛ ومناسبة ذكره بعد 
المفعول المطلق أن المفعول له لابد أن يكون مصدراًء قال في بداية هذا الباب في الكافية 
الشافية ©: 

مصْدرات عَلّْةَنَمْدرٍ | شاركاني رَفْمهوَفَصْدَرِ 


(1) شرح شذور الذهب 239. 
(2) شرح شذور الذهب 250. 
(3) شرح الكافية الشافية 270/2. 
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وبقي من المفعولات: «المفعول فيه»» و«المفعول معه», وقد قدم الأوَّل لعلل ترجحح 
تأخر الثَاني» وتجعل المفعول معه آخر المفعولات» فقد ذكر ابن هشام علتين لتأخره؛ قال: 
ااولإقا تع رهاق الدكر لأمري: أحدهما أنهم اختلفوا فيه؛ هل هو قياسي أم سماعي؟ 
وغيره من المفعولات لا يختلفون في أنّه قياسي. والثَاني: أن العامل إنما يصل إليه بواسطة 
جح ته افر كل يد وهو الواوع مقاذقفه سات الى لدج" و أطي غلة اقلق مقا 
في منهجية ابن مالك في ربط الأبواب والموضوعات؛ إذ إنَّنِي أرى أنه أراد من تأخر باب 
المفعول معه حسن التخلص والانتقال من باب المفعولات إلى غيره من أضرب المنصوبات» 
فإن أسلوب المفعول معه شبيه في صورته بأسلوب الاستثناء؛ إذ فيهما عامل ثم حرف هو 
أصل الباب» ثم معمول منصوبء ولذلك تقاربت الأقوال في عامل نصب المفعول معه 
والمستثنى» وحمل بعض الآراء على بعض. 

- «باب المستثنى»: وجعله خمسة فصولء فصل فيها الحديث عن تعريفه وأحكامه. 
وما يؤكد ارتباط هذا الباب .ما سبقه أنه آثر مخالفة المشهور في تسميته؛ إذ عدل عن تسمية 
«باب الاستثناء» واختار «باب المستثنى»» وفي ذلك نقل ناظر الجيش ما نصّه: «قيل إنما 
غدل المضنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين؛ لأنه أجراه على ما قبله من: باب 
المفعول معه. فكما بوب لما بعد واو «مع» بالمفعول معه كذلك بوب لما بعد «إلا» وما 
أشبهها بامسندن )0 

- «باب الحال»: وفصل الحديث عنه في ثمانية فصول؛ سبعة منها ذات علاقة مباشرة 
بأحكام الحال وموضوعاته. أما الفصل الثامن فقد تحدث فيه عن «الجمل التي لا محل 
لها من الإعراب»»؛ ولم يُغفل ابن مالك التنبيه على وجه ذكرها في هذا الموضع من 
الدّرس النحوي فقال: «لما انقضى الكلام على الجملة الحاليّة وكان من الجمل جملتان 


(1) شرح شذور الذهب 260. 


(2) تمهيد القواعد 2107/5. وينظر: الهمع 248/3. 
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تشابهانها وتغايرانها وجب التنبيه عليهماء وعلى ما يتمّيزان به فالجملتان هما المفسرة 
والاعتراضية)0©. وهكذا يرتبط الحديث عن هذا الموضوع تحت هذا الباب وهو من عدم 
تأخيره البيان عن وقت الحاجة. 

- «باب العمييز»: وجاء هذا الباب عقب ياب الخال؛ لأن الربط بين هذين الموضوعين 
ضرورة تعليميّة لما فيهما من التَشابه المؤدي إلى الخلط؛ فكلاهما اسم؛ نكرة» منصوب» 
فضلة» مبين لإبهام» فكان ارتباط الحديث عنهما ما يسهم في تمايزهما والتفريق بينهماء 
وقد سدور اين حاللكع ياب اللمييق بتعريفه فقال: «(وهو ما فيه معنى «من») الجنسيّة...») 
وقال في الشرح: «وحُددَ جرّه .مما فيه معنى «من» احترازا من الحال؛ فإنها تشاركه فيما 
سوى ذلك من القيود)©. 

أما تقديم الحال وتأخير التميبز فرمما كان لعلة رجحت تأخير التمييز؛ إذ إن إرادة 
التناسب وحسن التخلص من باب المنصوبات ترجح تأخره. لأنَّ إدراكه يمهد الحديث عن 
أبواب أخرى» وهى: 

- «باب العدد»: وكناياته «باب كم وكأيّن وكذا»: قال فى صدر باب العدد: (مفسر 
ما بين عشرة ومئة واحد منصوب على التمييز»» وصرح بإرادة التناسب بين بابي التمييز 
والعدد في الشرح؛ إذ قال: «لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه. 
وقدمت فيه الكلام على العدد المميزمنصوب)©. ونلاحظ -إلى جانب ذلك- أنه تحاوز 
الارتباط بأن قدم الحديث عن هذه الأعداد النّاصبة للمميز دون سواها. 

وباب «كم وكأيّن وكذا» وثيق الصلة بباب العدد؛ إذ إِنَهُنَّ كنايات عن العدد» وفي 
(1) شرح التسهيل 375/2. 


(2) شرح التسهيل 379/2. 
(3) شرح التسهيل 392/2. 
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حاجة إلى التمييز؛ قال ابن مالك: «كم اسم لعدد مبهم فيفتقر إلى مميز لا يحذف إلا 
بدليل»» وفي فصل آخر يقول: «معنى كأين وكذا كمعنى كم الخبرية» ويقتضيان مميزا 
منصوباً)©. ومن هنا فإن الصلة وثيقة بين باب التمييز وبابي العدد وكم. 

- «باب نعم وبئس» وباب حبذا»: إن ارتباط باب «نعم وبئس» بباب «التمييز» وثيق؛ 
إذ يعمل الفعلان في فاعل وتمييز مختلف في اجتماعهماء وقد خالف ابن مالك الجمهور 
فأجاز اجتماع التمييز وإظهار الفاعل» وكان يشير في رده واعتراضاته إلى بعض قضايا 
التمييز؛ قال فى الكافية ©: 

رَمَعْ ظهُورٍ القاعلٍ الَمْيرَ دَعْ في رَأي عَمْرِو وَهُوَ في ذَا م يُطَْ 

ولأن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة فقد تناول بالدراسة في آخر باب نعم وبئس 
إحدى صيغ التعجب؛ وهي «فَعُل) لأنها تحري بحرى نعْمّ باطراد. 

وكما يقال في المدح: «نعم» يُقال: «حَجذا» وفي الذم «بئس» و«لاحيذا»: ومن ثم 
فقد أرذف ابن مالك بالحديث عن قدا وأفردها بباب مستقل» وهي في «الكافية 
الشافية» و«الخلاصة الألفية» ضمن «باب نعم وبئس»؛ وذلك للصلة الوثيقة بينهما 
التي عبّر عنها في «عمدة الحافظ» بقوله: «ويّخري حرّى (نعم») وفاعلها «حَيذَا): وفي 
إفراد وتذكير» وغيرهما. ويْجَاءُ بعد «ذا» بالمخصوص, كمخصوص «نعم) مبتدأ حَبَرُهُ 
(«حَبذَا)» ولا يْقَدّم ولا تنخ ابتدائييُة» وقد يُحَْذَفْ إن عُلم)©) هذا فضلاً عن ارتباطهما 
من جهة الرابط العام وهو «التمييز»؛ فإنهم «قد يستغنون عن مخصوص «حَبّدَا) .مثل ما 
يستغنون عن مخصوص «نغْمَّ)» وأحسن ما يكون ذلك بعد تميبز)©. 
(1) التسهيل 124و125. 
(2) شرح الكافية الشافية 1104/2. 


(3) شرح عمدة الحافظ 800/2. 
(4) شرح الكافية الشافية 1115/2. 
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كما أنه يكثر وقوع التمييز قبل مخصوص حبذا أو بعده؛ بل التزم بعض المتأخرين كون 
المنصوب بعد (ذا» يورا ولاختصاص «حبّذا) ببعض الأحكام كان من المناسب إفرادها 
بباب مستقل كما فعل 5 «التسهيل»» و«عمدة الحافظ». 

وتحدر الإشارة إلى أنّه قال في آخر باب «حبّذا): «وقد يجر فاعل «حب) بباء زائدة» 
تشبيها بفاعل أفعل التعجب)200, ومن هنا فقد مهد للحديث عن أفعل التعجب» وما 
أشبهه : 

- «باب التعجب» و«باب أفعل التُفضيل»: وبين هذين البابين من التلازم ما يجعلهما 
قرينين في جميع مصنفاته النحوية» ويظهر ارتباطهما من جانب المعنى والصياغة» ولتوثيق 
الارتباط أرجأ ابن مالك الحديث عن أحكام بناء فعلى التعجب إلى آخر الباب؛ ليبدأ باب 
اسم التفضيل بأحكام بنائه» قال: «يصاغ للتفضيل موازن أفعل اسماً ثما صيغ منه في 
ادن قعلا على نيحو سيق من اطرافوشدوة وياية أشد ويم 

وبذا يكون ابن مالك قد ختم باب أفعل التفضيل بالحديث عن إعمال اسم التفضيل» 
فهو من المشتقات العاملة؛ إلا أن شبهه بأفعل المتعجب به «أوجب له القصور عن الصفة 
المشبهة في اللفظ وفي العمل. أما في اللفظ فلزومه في حال التنكير لفظاً واحداًء وأما في 
العمل فكونه لا يرفع فاعلاً ظاهراً إلا على لغة ضعيفة حكاها سيبويه)©. وكان هذا الختام 
خير تمهيد للحديث عن المشتقات العاملة. 

- المشتقات العاملة: وهى سبعة تحدث عنها فى ثلاثة أبواب؛ الأول «باب اسم الفاعل»» 
وضمّنه فصلاً تحدث فيه عن «صيغ المبالغة»» وهي محولة عن صيغة فاعل لقصد المبالغة 
(1) التسهيل 129. 


(2) التسهيل 133. 
(3) شرح التسهيل 65/3. 
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ذكره ضمن هذا الباب أنه «يشترط في إعماله ما شرط في إعمال اسم الفاعل من اعتماد 
على صاحب مذكور أو منوي أو على نفي صريح أو مؤول أو على استفهام موجود أو 
مقدر أو غير ذلك)27©. 

وفي الباب الثاني تحدث عن «الصفة المشبهة باسم الفاعل»» وختم الحديث عن المشتقات 
العاملة ب«باب إعمال المصدر»» ولا أجد فعخيا لتأخره؛ إذ الأصل أن يُقَدَّم على غيره كما 
فعل في «شرح الكافية الشّافية»» أن جميع المشتقات محمولة في العمل على أقوى العوامل 
وهو الفعل» وهي مشتقة منه» أما المصدر فهو أصل والفعل فرعه. وقد ضمن هذا الباب 
الحديث عن «اسم المصدر». وختمه بالحديث عن «أسماء الأفعال». 

وبعد أن ختم حديثه عن المنصوبات شرع في ذكر المجرورات» وجاءت في ثلانة 

- «باب حروف الجر سوى المستثنى بها»: وفصل فيه الحديث عن حروف الجر ومعانيها 
ونيابتها عن بعضهاء وختم بالحديث عن إعمالها محذوفة, وعن قضايا الفصل بين الجار 
والمجرور. وقدّم الحديث عن حروف الجر لأنَ المجرور بالحرف هو الأصلء وغيره 
يحمول عليه. 

- «باب القسم»: ووجه ذكره في هذا الموضع أنَّ حروف القسم جارة للمقسم به؛ 
لاستوائها في عمل الجر. وقد أفرده بباب في «التّسهيل» و«الكافية الشافية»» لوجود 
أحكام وتفريعات يختص بها أسلوب القسمء وزع آفرة لان وجود الحرف الجار في 
أسلوب القسم فرع عن ذكر فعله؛ قال ابن مالك: «الأصل: أقسم قسماء ثم حذف 
الفعل» وناب اسم مصدره عنه, وكذلك يحذفون الفعل ويدعون اللحلوفديه مرورا 


(1) شرح التسهيل 88/3. 
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بأحد الحروف المستعملة في القسم)20. 

- «باب الإضافة»: وضمنه سبعة فصول تحدث فيها عن أحكام الإضافة» وقد أخرت 
لأن الجر بالإضافة فرع عن الجر بالحرف» فهو خفض على نية تقدير الحرف. وقد ختمه 
بفصل تحدث فيه عن أحكام المضاف إلى ياء المتكلم» ولأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة 
فصل في أحكام نداء المضاف إلى ياء المتكلم وكان قد خصها.مبحث مستقل بعد باب 
النداء في «الخلاصة الألفية». 

وبذلك ينتهي من أنواع المجرورات» ويستوفى ذكر مجموعات الأشكال الإعرابية 
الجارية على الأسماء» ويشرع في دراسة التوابع التي لا يمكن إدراجها تحت أي من 
المججموعات السابقة؛ لأنها ترفع إن كانت تابعة لمرفو ع» وتنصب إن كانت تابعة لمنصوب» 
وتحر إن كانت تابعة لمجرور» فحكمها حكم متبوعها: 

- «باب التوابع»: وجعلها ستة أبواب؛ تحدث في أولها عن حد التابع وبعض أحكامه 
العامة» ثم تحدث عن التوابع الخمسة» ورتبها على النحو التالي: «التوكيد»» ثم «النعت»» 
ثم «عطف البيان»» ثم «البدل»» ثم «عطف النسق». 

وقد خالف بذلك المشهور في الترتيب» وما ألمح إليه هو في آخر «باب البدل»؛ إذ قال: 
«ويبدأ اجتماع التُوابع بِالنّعت؛ لأنّه كجزء من متبوعه» ثم بعطف البيان لأنّه جار بجراه» 
بتري (الدسسيه يست زاغ فى بدرياك هري اللتبقه الو بالبدل لكرنه تابنا يز 
تابع؛ لكونه كالمستقل» ثم بعطف النُّسق لأنّهِ تابع بواسطة» فيقال: مَرَرْتُ بأَخيكَ الكريم 
قد للمورة رشاع زوق ل لكر ش 


ويبدو أنَّ ابن مالك قد اقتدى في ترتيبه السّابق بصاحب «الإيضاح» كما ذكر ناظر 


(1) شرح الكافية الشافية 860/2. 
(2) شرح التسهيل 342/3. 
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اليد الوسر انها عدر الي علي فى ارئيه افراع وهو أن رار كيد أوى بالثيكة 

مو القنف يعارن الا كن والركم والجد: وأمّا الصّفة فما يستفاد منها زائد على ما 
يستفاد من الأوّل؛ فلذلك قدَّم أبو علي التّوكيد ثم أت تَى بالنّعت بعده؛ لأنَّ النّعت والمنعوت 
كالشيء ء الواحد؛ لأنّه المنعوت في المعنى» ثم أتى بعطف البيان؛ لأنَّ الأصل فيه أن يكون 
لقأ ونا شر ترس للدت ليبن بذ . وأمّا البدل فهو على تقدير تكرير العامل؛ فالتبعيّة 
فيه ليشيت يئنة فويضب أن لكر يعد التعف وه احدرى غراه وهو عطف البيان. وأما 
العطف بحرف فالثَان فيه غير الأول» وإن كان مثله في الإعراب» والبدل ليس كذلك بل 
هو الأوّل في المعنى أو منَرّل منزلته؛ فلذلك كان العطف بالحرف موخّراً عنه)©. 


وقال الأشموني: «قدم في التّسهيل باب التوكيد على باب النّعت» وكذا فعل ابن 
السرّاج وأبو علي والرّمخشري وهو حسن؛ لأنّ التُوكيد.معنى الأوّلء والنّعت على خلاف 
عه [المعصة و ةلذ روجالا من أحواله» والتوكيد يتضمّن حقيقة الأوّل فقطء 
1 قُدّم في الكافية التعت)©. 

وعد ذلك تحدث ابن مالك عن (زباب التداع)ه ووجه ذكره في آخر الحديث عن 
العرياض هن الآديماء أن للنادى يعرض له البناد فليس مغرب على الإطلاق» فكان تأخيره 
مناسياً لطيعفه عن دريعة الغريات مظلقا. 


- «باب التداء», وتوابعه: وتحدث في خمسة فصول عن أحكامه المختلفة» ولم يغفل 
الإشارة إلى مسألة نداء المضاف إلى ياء المتكلم؛ فقال: «قد تقدم في باب الإضافة تبيين حال 
المضاف إلى الياء إذا كان منادى ببسط واستيفاء؛ فأغنى ذلك عن التكلم فيه الآن)©. 
(1) قال في تمهيد القواعد 3283/7 في صدر باب التوكيد: «ولا أعلم السبب في تقديم المصنف له في الذّكر على النعت» 
وكأنه اقتندى بصاحب الإيضاح فإنه قدم ذكر التوكيد على بقية التوابع». 
(2) تمهيد القواعد 3283/7. وهذا النص هو ما تعلل به ابن أبي الربيع لصاحب الإيضاح. 


(3) شرح الأشموني بمتن حاشية الصبان 1033/3. 


(4) شرح التسهيل 405/3. 
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ثم ذكر توابع النداء؛ وهي: «الاستغاثة والتعجب والشبيه بها»» و( الندبة»» و«أسماء 
لازمت النداء»» و«ترخيم المنادى». وجميع الأسماء في عله الأبواب حو لاسيما المستغاث 
واللذوث والركم وغيرهات هى فى الأضل مناذاقة وإقا أدردت بأبوراب سيطفلة نوها 
عن باب النّداء ببعض الأحكام الفرعيّة 

- «باب الاختصاص» وباب التحذير والإغراء وما ألحق بهما): ووجه ذكر هذه 
الأبواب بعد باب النداء وتوابعه أن الاسم المنصوب فيها عمل فيه فعل محذوف لا يجوز 
إظهاره؛ وقدم الاختصاص لأنه أوثق شبهاً بالنداء؛ قال في صدر الباب: «إذا قصد المتكلم 
بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه تأكيد الاختصاص أولاه «أيا» معطيها ما لها في النّداء إلا 
حرفه)2؛ لذا قال في الخلاصة الألفية ©: 

الاختصّاصٌش كنداء دُونَ «يَا» كانهًا الفتَى بإثر َرْجونيًا 

قال الصبان: «وجه شبه الاختصاص بالئداء كونه على صورته «أي» غاليا: فلا يرد 
أن المنصوب على الاختصاص المقرون ب«أل» ليس على صورة المنادى. ولك أن تقول 
وجه الشبه أن كلا من الاختصاص والنّداء يوجد معه الاسم ثآرة ميا غلن الم وثارة 
منصوباء وهذا أوجه من قول شيخنا السيد: محيئه على صورة النّداء؛ إنما هو في أيها وأيتها 
لا غير)”. 

وقبل أن يدرس ابن مالك مجموعة الأفعال مهد لها ممجموعة من الموضوعات الصرفيّة 
وهي: «أبنية الأفعال ومعانيها»» وضمنه ثمانية فصول؛ قال ابن عقيل: «هذا الباب 
يذكر في التتصريف» وكأن المصنف ذكره هنا لبيان حال العامل الذي انقضى الكلام في 


(1) التسهيل 191. 
(2) الألفية [620]. 
(3) حاشية الصبان 1221-1220/3. 
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معمولاته)”", ثم اباب همزة الوصل»» وقد قال في صدر شرحه ريطا إياه .مما قبله: 7 
فرع من استيفاء أبنية الأفعال» وعَلم المبدوء منها بهمزة وما ليس كذلك» واحتيج إلى 
تبيان همزة الوصل؛ استعين على ذلك بالإحالة على ما تقدم»©. ثم «مصادر الثلاثي»» 
و«مصادر غير الثلاثي»» ثم «باب ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم وليس بصفة», 
و«باب أسماء الأفعال والأصوات». 


ثم شرع في الحديث عن إعراب الفعل مبتدأ بحالة البناء التي تعرض للفعل المضارع؛ 
فدرس: 

- «باب نوني التوكيد» ثم باب منع الصرف»» و«باب التسمية بلفظ كائن ماكان»: وقد 
ضمن باب التوكيد ثلاثة فصول» ختمها بالحديث عن «التنوين»» ليمهد لدراسة الممنوع 
من الصرفء وذكر هذا الباب من الأسماء في دراسة الأفعال؛ لأن الأصل في الاسم أن 
يكون منصرفاء فلما أشبه الفعل منع من الصرف» كما أنه إذا أشبه احرف يُنِي©. 

وبين نوني التوكيد والممنو ع من الصرف تلازم في مصنفات ابن مالك» وفي تعليل ذلك 
يقول الصبان في بداية موضوع ما لا ينصرف: «ذكره عقب نوني التوكيد لأنَّ فيه شبه 
الفعل» فله تعلق به كما أَنَّ لهما تعلقاً به؛ ولأنَّ نوني التوكيد ثقيلة وخفيفة» وهذا الباب 
مشتمل على الثقيل وما لا ينصرف, والخفيف وهو المنصرف. وإن لم يكن مقصوداً من 
الباب بالذات)©, 

وفي باب الممنوع من الصرف ظهرت بوضوح بعض الأحكام المتعلقة بقضايا النّسمية؛ 
كالتسمية ببعض الأوصافء أو تسمية المذكر بالمؤنثء أو بالأعداد المركبة» أو بالفعل؛ أو 


(1) المساعد 585/2. 

(2) شرح التسهيل 464/3. 

(3) ينظر: توضيح المقاصد 1189/3 
(4) حاشية الصبان 1279/3. 
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بأعجمي غير علم في لغته» أو التسمية ب«ايد» ونحوه. أو ب«كلتا»» أو بأوزان الجموع, 
أو غير ذلك؛ وأثرها في مسألة المنع من الصرف. وفي رأبي أنَّ هذه المسائل -وما تحمله 
من غرابة وتفريعات- قادته إلى وضع باب مستقل بعد الممنوع من الصرف هو: «باب 
التّسمية بلفظ كائن ما كان»؛ أي التسمية بأي لفظ كان. 

- «باب إعراب الفعل وعوامله»: وفي هذا الجرء من «التسهيل» عرض ابن مالك لأوجه 
الإعراب الممكنة في الأفعال» وهي الرفع والتَصب والجزم» وقد رتبها بحسب ترتيبه 
للمعربات من الأسماء؛ فتحدث أولاً عن رفع الفعل؛ ثم نصبه. ثم ما انفرد به عن الاسم 
وهو الجزم» في مقابل حديثه عن المجرورات من الأسماء. ويشار إلى أنه قد عرض لذلك 
كله في بابين؛ الأول: وفيه رفع الفعل ونصبهء والثاني: عوامل الجزم». وجعل الرفع 
والنّصب في باب لأنّ عامل رفع الفعل معنويء إذ اكتفى بقوله: «يرفع الفعل المضارع 
لتعريه من الناصب والجازم, لا لوقوعه موقع الاسم خلافاً للبصريين)0©. ثم شرع بالحديث 
عن عوامل التَصب. 

وختم مباحث النّحو ببعض الأبواب المتفرقة» وهي 

ا ل ل وجعله للحديث عن كلمات متفرقة؛ 
قال ابن عقيل: «لكثرة دورانهاء وتشعب أحكامهاء وعدم تعلقها بتمام معناهاء واستعمالها 
يباب من الأبواب السابقة؛ أفردت بالذكر» وكان التعبير: «بتتميم الكلمات) لأنّه سبق في 
الأبواب ذكر شيء من أحكامها)©. 

وعلى الرغم من أنّه لا رابط بين هذه الكلمات إلا أنَّ ابن مالك عرضه بتنظيم 
يتمثل في الإفادة من الفصول الدّاخلية ومما عرض له: كيف» وقدء وهل» وحروف 
التحضيض» وحرفا التنبيه «ها» و«يا»» وحروف الجواب «نعم» و«إي» و«بلى», 
(1) التسهيل 228. 


(2) المساعد 202/3. 
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و«كلا»» و«أما».... 


- «باب الحكاية» و«باب الإخبار»؛ أي الإخبار بالذي وفروعه. وبالألف واللام. ووجه 
الختام بهذا الباب ما ذكره ابن هشام بقوله: «وهو باب وضعه النُحويون للتدريب في 
الأحكام النُحوية» كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية)©. 

وأنهى ابن مالك كتابه.مجموعات صرفية ولغوية وصوتية وهجائية. 

هذا عرض لمنهج ابن مالك في ترتيب الموضوعات النّحوية» وهو كما يظهر عملية ذات 
أبعاد علمية وفكرية وأصولية؛ تضافرت لتكوّن منهجا تعليميًاً فريداً في تدرّج الموضوعات 
وترابطهاء واستدعاء اللاحق للسابق» حتى غدا هذا المنهج هو الصورة السائدة في مجال 
الدراسات التحوية, 

ولا يفوتني التّبِيه على أنَّ الوحدة الموضوعية كانت حاضرة في فصول الأبواب كما 
كانت في الأبواب ذاتهاء فقد كان للفصول ضمن كل باب صلة وثيقةموضوع الباب؛ 
فهو يبدأ بذكر التعريفات والمحترزات حتى يتحدد مفهوم الباب» ثم يذكر قضية الإعراب 
وعلامته والعامل فيه» ثم يشرع في الفصول التي غالباً ما تكون قضايا جزئية ضمن الباب» 
وقد تتضمن بعض الأحكام المخالفة لأصله؛ وهو يبدؤها بالأشهر والأظهرء ويتدرج حتى 
يصل إلى القضايا العقلية» ولاسيما الحذف والتقدير والتأويل. 

تسد هد العرض عكن القرل: إن اود مالك كان يمير بوفى نخطة و اضبحة وترايظ 
منهجي بين الأبواب» وهو يرى ذلك جزءاً من القضايا العلمية في الدّرس النّحوي؛ ودليل 
ذلك حرصه على ذكر مناسبة الأبواب والموضوعات وربطها ببعض» ثم سار على ذلك 
شراح تراثه من بعده الذين استدركوا عليه ربط ما أغفله من مناسبات الأبواب؛ وما ذاك 


إلا لقناعتهم بتلك المنهجية في الترتيب غير المسبوق في التأليف النحوي. 


(1) أوضح المسالك 238/4. 
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ثم إنه قد ظهر واضحاً من نصه أنَّ فكرته في التبويب تقوم على أساس المعمولات؛ أو 
الأشكال الإعرابية؛ .معنى أنَّ التويب والتّقسيم الداخلي يقوم على أوجه الإعراب» فهناك 
المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات» «وكأن في هذا المنطلق محاولة 
للربط بين المسائل النحوية ليتسنى جمعها للمتعلم فتيسر عليه تلقي النحو وتعلمه)'". وم 
يكن ابن مالك أول من سار على هذا المنهج؛ بل سُبق ممصنفات منها «اللمع في العربية» 
لابن جني» و«المقدمة في النحو» للمجاشعي» و«ملحة الإعراب» للحريري؛ لكنها م 
تخل من إغفال موضوعات رئيسة في الدرس النحوي بحجة التيسير والتسهيل» فضلاً 
عن الوقوع في الكرار والاضطراب©. 

وقد بلغ «التسهيل» من التّنظيم والتّرتيب مبلغاً كبيرا؛ فلا نكاد نجد فيه خلطاء أو 
اضطراباًء أو ضياعاً للمنهجية في التأليفء أو غير ذلك؛ لأنّهِ «اهتدى بفكره المنظم إلى أنَّ 
خير طريقة لعرض المادة النّحوية والصرفيّة هو جمع المتشابه منها في مجموعات منسّقة 
تلم شتات عدد من الموضوعات التي كانت توزع في المؤلفات السّابقة -على وفق أسس 
معينة- في ثنايا الكتاب كأبواب مستقلة» أو ضمن أبواب موضوعات أخرى)©. 

ويشار إلى أن تقسيم المادة إلى أبواب والأبواب إلى الفصول مظهر من مظاهر التّجديد 
في مناهج التأليف عند ابن مالك» يقول الدكتور محمد بركات: «اعتمد صاحب الكتاب 
على تقسيم النّحو إلى أبواب» ووقف الزمخشري عند تقسيمه إلى فصول» وسار ابن 
الحاجب على نهج صاحب المفصل في التقسيمء دون اهتمام بتبويب أو تفصيل» ثم جاء 
ابن مالك فنظم رؤوس المسائل في أبواب» وفروعها في فصولء ثما يعد أحدث مناهج 
التقسيم في التأليف)©. 


(1) النحو التعليمي 27. 

(2) ينظر: تطور الدرس النحوي 88) والنحو التعليمي 32-27. 
(3) مناهج التأليف النحوي 236. 

(4) التسهيل 44» دراسة التحقيق. 
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وخنانا فإن «الكافية الشافية» وخلاصتها «الألفية» -على خلاف عمدة الحافظ - لم 
تبتعدا عن هذا المنهج» وإن اختلف بعض الترتيب أو ظهرت بعض الموضوعات مستقلة» 
لكن المنهجيّة واضحة؛ إذ لا تزال المجموعات النّحوية مترابطة وإن تغير ترتيبهاء وهذه 
الفروق الشكلية «إن دلت على شيء فَإنما تدل على اجتهاد ابن مالك» وميله إلى التطوير 
والتجديد في كل مرحلة من مراحل التصنيف)2©. 


(1) التسهيل 84» دراسة التحقيق. 
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الفصل الثالث 


اجتهاده في الآراء النحوية 


- المبحث الأول: أبرز دلائل الاجتهاد في الااء النحوية عند ابن مالك. 


- المبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء النحوية وشواهدها. 
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الفصل الثالث 
اجتهاده في الآراء النحوية 


أدرك أعلام النّحو بعد ابن مالك- قبل المعاصرين الذين تجمعت بين أيديهم مصتّفات 
الأوّلِين والآخرين- أنه كان نسيج وحده؛ وفريد عصره؛ فلم يتعصب لمذهب أو رأيء ولم 
يقف مقدساً لأقوال المتقدّمين؛ بل كان كثير المناقشة لهم ناقماً على المقلدين من العلماء 
والمصئفين» يقول ابن الطيّب: «أما الإمام ابن مالك فلقوّة اجتهاده وسعة معرفته في الفنون 
العربيّة ة لا يتقيّد هذهب من المذاهب؛ لأنّ الحق -كما قال ابن هشام- لا يتقيّد بهم» بل 
ينظر في المسائل النّحوية نظر المجتهدين). 

وإِنَّ النظرة الاجتهادية من ابن مالك تحاه مسائل النّحو وقضاياه تعد من أهم العوامل 
التي تُّفسّر ظاهرة تعارض أقواله النّحوية بين مصنّفاته المختلفة؛ بل رأى بعض الباحثين©) 
هذا الاضطراب في الآراء منقبة يُحمد عليهاء لأنها تحمل دلالة على أن ابن مالك كان 
رجاعاً إلى الحق» خالص النيّةء لا تأخذه العزة فيبقى على الخطأ بعد تكشف الصواب» 
يقول الدكتور عبد العال مكرم: «ولعل ولع ابن مالك بالتماس الأدلة للمسائل النّحوية؛ 
وحرصه على ذلك إيماناً منه بأنَ الرّأي الذي لا دليل عليه لا يُلتفت إليه» وما انّصف به من 
فضيلة الرجوع إلى الحق؛ كان داعياً له إلى تعديل آرائه أو تغييرها)©. 


(1) فيض نشر الإنشراح 453/1. 

(2) منهم الدكتور عبد العال مكرم في بحثه «تعارض الاراء في نحو ابن مالك»» وهو بحث منشور في بجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي (ع 4-س 1401ه). والدكتور مصطفى السمين في كتابه «التردد في بعض آراء ابن مالك النحوية 
والصرفية بين الكافية والألفية والتسهيل». 

(3) «تعارض الآراء في نحو ابن مالك» 181. 
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المبحث الأول: أبرز دلائل الاجتهاد في آراء ابن مالك التحوية: 

ما من شك في أن الوقوف على اجتهادات ابن مالك في مسائل النّحو ليس بالأمر 
المجهد؛ لأنَّ معظم تلك الاجتهادات كانت ترد فى سياقين بارزين» ودليلين واضحين» 
يلحظان بأدنى تأمل: 


الدليل الأول: 

إشاراته الموحية باجتهاده في المسألة» وهي تبلغ في كثير من الأحيان حدّ التصريح 
بأسبقيّته إلى القول بهذا الرّأي أو التوجيه أو التَعليل؛ فمن ألفاظ الإشارة ما ذكره فى 
اعتراضه على سيبويه 0 جعل «عسى» تامة عند اقتران خبرها ب«إن»» قال ابن نالاك: 
«قلت: والوجه عندي أن مدل اس ناقصة أبدأ©. . ومن التلميح بالتجديد في التعليل 
قوله بعد أن ذكر علة امتناع صوغ أفعل التّعجب من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر 
«أفعل» وللمؤنث «فعلاء»: «وهذا التعليل هو المشهور عند النّحويين» وعندي تعليل آخر 
أسهل منه...©. وقد يشير إلى استدراكه على المجتهدين أنفسهم ما أغلفوه» ومنه قوله في 
حديثه عن الأفعال النّاقصة: «جرت عادة النّحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال 
تدخل على المبتدأء فلا يُبينُون امتناع بعض المبتدات من دخولها عليهاء وقد تعرّض لذلك 
بعضهم دون حصرء وقد بيّنت ما أغفلوه من ذلكء فَإِنّ الحاجة داعية إلى معرفته)©. 

وقال في مسألة ثبوت خبر المبتدأ بعد «لولا»: «وهو ثما خفي على التحويين إلا الرماني 
والشجري, وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذكراه)©. 
(1) شرح التسهيل 394/1. 
(2) شرح التسهيل 45/3. 


(3) شرح التسهيل 335/1. 
(4) شواهد التوضيح 65. 
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فهذه بعضص بعض الإشارات التي يفهم من خلالها اجتهاده وتحديده في بعص المسائل 


أما تصريحاته الواضحة في الدّلالة على اجتهاده في الوصول إلى الصواب وأسبقيته إليه 
فبعها ألالمطابر القول بإنكا لتساك لمر جابد العو وروشسي» لعلو يه فى توييعة 
اللصومن الما فاعل «نعم» و«بئس» علم أو مضاف إلى علم؛ فتكون 
(«نعم» في نحو قول النّبِي 5: «نغم عَبدُ الله حَالدٌ بن الوليد)20© مسندة إلى ضمير حذف 
مفسره للعلم بهء و«عبد الله» مبتدأء و«خالد» 5 قال ابن مالك: «وهذه توجيهات 
أعنت عليها ولم أسبق إليها)©. 


وفي موضع اخ ر جاول ابن مالك توجج ه إشكال بحاء عن بوبه ين مثل يدنارب رخل 
1 ذَلك)» ثم حكم بتعدية الفعل «يقول» إلى «رجل» ب«رب»» والإشكال حاصل 
في أنَّ هذا القول يتضمّن إعمال فعل ضمير متّصل في مفسره؛ وهو غير جائز بإحماع؛ 
قال ابن مالك: «وقد أخذ أكثر الناس هذا المثال على ظاهره؛ فمنهم من خطأ فيه سيبويه» 
ومنهم من صوبه وتكلف في تأويله؛ وأحسنهم مأخذاً في التأويل أبو الحسن بن خروف» 
وذكر تأويله» ثم وصفه بالتكلفء وقال: «وقد يسرلي بحمد الله تخريجه بوجه لا تخطئة 
فيه ولا تكلف)©. 


وقال بعد أن أجاب ابن مالك على , بعض أو جه الاعتراض ض الواردة على قول الجرجاني 
بأن المضاف إلى ياء المتكلم مبني: «وهذا التوجيه والذي قبله من المعاني التي انفردت 
بالعثور عليها دون سبق إليها)”". 


(1) أخرجه الترمذي في سننه 688/5: «باب مناقب للخالد بن الوليد 0, برقم [3646]. 
(2) شرح التسهيل 14/3. 

(3) شرح التسهيل 183/3. 

(4) شرح التسهيل 280/3. 
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وإذا ما أردنا النَظر إلى الاجتهاد .ممفهومه العام الذي لا يستلزم الأوليّة فسيبرز في هذا 
الجانب كم كبير من المسائل التي حرص ابن مالك على إبرازها ومناقشتهاء ولاسيما في 
«(شواهد التوضيح والتصحيح»» وعبّر فيها بألفاظ متقاربة تدور حول أمرين؛ إِمّا «غفلة 
من النحويين» في مناقشة المسألة أو في الوصول إلى الصواب فيهاء أو «خفاء في المسائل» 
أودى إلى خطأ في الأحكام؛ كقوله: «وهو ما خفي على أكثر التنّحويين)”» أو «وقد أغفل 
التحويون كذا...»©), أو «وأغفل ذلك أكثر المصئفين»©)» أو «وقد غفل عن هذا كثير من 
الشحاة»©» أو «وأكثر التّحويون لا يعرفون هذام©. 

ويلاحظ أنه في معظم هذه المسائل كان يوجه نقده إلى «أكثر التّحويين»» مما يُحمل 
على أنه اجتهاد لا يستلزم تجديداء واتحه نقده في بعضها إلى «التّحويين» جميعهم؛ ثما 
بمكن أن يُعدَّ تحديداً في الرأي وأسبقية إليه» بيد أن إطلاق هذه الأحكام من ابن مالك في 
هذا المواضع لا يمكن أن يُوْحْدْ على ظاهره؛ فممًا لاحظه الدكتور محمد عضيمة على ابن 
مالك في «شواهد التوضيح) أنّه «كان ذا وجهينء إذا تكلم في «شواهد التوضيح» عن 
مسألة قال: هذا مما فات النّحويين وإذا تكلّم عن هذه المسألة في كتبه النّحوية تكلّم بكلام 
النَحويين» وهذه ظاهرة شائعة كثيراً في هذا الكتاب)©. 


الدليل الثاني : 
مسائل أشار المشتغلون بتراث ابن مالك في شروحهم وحواشيهم وتعليقاتهم بأسبقيته 


(1) ينظر: شرح التسهيل 261/3» وشواهد التوضيح 67) 99: 2130 2139 2150 4193 216. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 27/3 و221» وشرح الكافية الشافية 906/2: 1170/3» وشواهد التوضيح 42 و52 و139. 
(3) ينظر: شرح التسهيل 1041/3 و291. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 616/2) وشواهد التوضيح 9 و122. 

(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 704/2: وشواهد التوضيح 121. 

(6) تنظر رسالته إلى الدكتور محمود فجال» وقد نشرها في مقدمة كتابه «الحديث التّبوي في النّحو العربي». 
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في القول بها. وتأخذ هذه الصورة أهميتها البالغة من خلال المساحة الواسعة التي شغلتها 
مصنفات ابن مالك لدى المتأخرين» وطبيعة المرحلة من حيث الازدهار الفكري والثقافي؛ 
وكثرة طلاب العربية وعلمائهاء وانتشار مصنفاتها القديعة والحديثة» واتخاذ الدرس 
النحوي المنحى التعليمي المحض القائم على تدارس كتب السابقين وشرحها والتعليق 
عليها. 

ويشار إلى أن تلك الإشارات من النّحويين جاءت في سياقين رئيسين؛ أحدهما ما 
جاء في معرض الانتصار لابن مالك» وبيان أهميّة رأيه في توجيه المسألة توجيها سليماً 
والسياق الثاني ما جاء على سبيل الطعن في رأيه.بمخالفة التحوين وخرق إجماعهم. 

وكان من أوائل النّحويين حرصاً على إبراز اجتهادات ابن مالك والتّصريح بها 
أبوحيان» ولاسيما في «التذييل والتكميل»» وقد تنوّعت تعبيراته في هذا الجانب؛ فقد قال 
في مسألة تعليل ابن مالك بناء الاسم بشبه الحرف فقط: «ولا أعلم أحداً سلك هذا المسلك 
غير هذا المصئف)2. وقال في موضع آخر: «ولا أعلم أغدا ذهب إلى هذا التفصيل في 
المضمر فجعل العلم أعرف من الضمير الغائب إلا هذا الرجحل»©. وقال في موضع ثالث: 
«وهذا الذي ذهب إليه المصئف لم يذهب إليه أحدء وهو أن يكون الجار والمجرور يقوم 
مقام الفاعل» فيكونان في موضع رفع؛ بل في ذلك مذاهبء ليس قول المصنّف واحداً 
منها)0©, وغير ذلك. 

ما المرادي في «الحنى الداني» فأكثر من نقل أقوال ابن مالك» وكان حريصاً على إبراز 
تفرداته» وذلك في مقارنة آرائه باراء غيره من المتقدمين؛ فيشير إلى مخالفته لهم أو إضافته 
على ما قالواء أو تركيبه من مذاهبهم مذهباً جديداًء ومن ذلك ما قاله صدر حديثه عن 


(1) التذييل والتكميل 132/1. 
(2) التذييل والتكميل 114/2. 
(3) التذييل والتكميل 227/6. 
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«أو» العاطفة: «(ومذهب الجمهور أنها نُشرك في الإعراب لا في المعنى... وقال ابن مالك: 
إنها تشرك في الإعراب والبناء)2» وذكر في موضع آخر أن مجرور «حتى» الجارة إِمّا اسم 
صريح؛ أو مصدر مول من «أن» والفعل المضارع» ثم قال: «هذا مذهب البصريين؛ 
وزاد ابن مالك في أقسام كرورها أذ ركوة عدر وول من «أن») وفعل ماض)©2 
وفي حدقد عن رركم السليقية ذكر أن للتسوون فهنا تذهين؛ أحدهما لسيبويه وهو أنها 
حرف. والثاني للفارسي وهو أنها ظرف .معنى «حين»» ثم قال: «وجمع ابن مالك في 
«التسهيل» بين المذهبين؛ فقال: إذا ولي «لما» فعل ماض لفظأ ومعنى فهي ظرف .كعنى 
«إذ)» فيه معنى الشرط» أو حرف يقتضي فيما مضىء وجوباً لوجوب)©. 

وابن هشام على اختلاف مصئّفاته وتعدد موضوعاته كان حريصاً على إبراز رأي 
ابن مالك وتفرداته ولاسيما في «المغني»» ومن ذلك أنّه قال بعد ذكر رأي النُحويين 
في أنَّ «أم» المنقطعة لا تدخل على المفردات: «وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع 
التتحويين... وزعم أنها تعطف المفردات ك«بل»)©. كما أكثر من الإشارة إلى مخالفة ابن 
مالك للجمهور وعَرَّض أدلته في ذلكء» ومنه قوله: «وأجاز التحويون أن يكون البدل 
تطعا ثابها لض كرا إِياة»)» أو لظاهر وت رَيْدا إِيَاة). وخالفهم 0 ذلك ابن 
مالك فقال: إِنَّ الدَان لم يُسمع؛ وإِنّ الصواب في الأول قول الكوفيين إِنَّهِ توكيد كما في 


«(قمتٌ أنثت))© , 


ومن صور ذكر اجتهادات ابن مالك وتفرٌداته أنه قد يجعله على رأس بعض الأقوال 
التّحوية» وعلماً عليها في مقابل أعلام المتقدّمين» ومن ذلك ما قاله في أثناء حديثه عن 


(1) الجنى الداني 227. 
(2) الجنى الداني 543. 
(3) الجنى الداني 594. 
(4) المغني 299/1. 
(5 المغني 383/5. 
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عبارة: «مَا قَامَ رَيْدٌ وَلكن عَمُْرّو)؛ فقد ذكر أنَّ للنّحويين في «لكن» هنا أربعة أقوال, 
وقال: «الثاني: لابن مالك: إن «لكن» غير عاطفة» والواو عاطفة لجملة خذف بعضها على 
جملة صرح بجميعها...)29, وقال في أثناء حديثه عن أقسام خبر «كاد» وأخواتها بالنظر 
إلى اقترانه ب«أنْ» وتحرده منها: «أحدها: ما يجب اقترانه بهاء وهو «حَرَّى» و«اخلؤْلق» 
تقول: لف انان يفْعَلَ)» و«اخْلَؤْلقَت السّمَاء أن تمُطرٌ)» ولا أعرف من ذكر «حَرّى» 
من التحويين غير ابن مالك)©. 

وممن اهتمٌ بإبراز اجتهادات ابن مالك وتفرّداته الدماميني في «تعليق الفرائد»» ومن 
ذلك أنه نقل عن ابن مالك الفرق بين نوعي الإسناد لديه: المعنوي واللفظيء وأنَ الأول 
خاصٌ بالاسمء والثاني مشترك بين الاسم والفعل والحرف؛ بل ويكون للجمل أيضأء 
فلا يكون من علامات الأسماء؛ قال الدّماميني: «والمحققون على خلاف ما ذهب إليه 
المصنف)00. 


وقال في حديثه عن حرفي التنفيس «السين» و«سوف»: «ولا يعرف البصريون 
غيرهماء وأسوفم هيلي أكثر لفيا من السية» وخالف العتض جرحي الله ثها ح 
في ذلكء ولستند فيه إلى السّماع والقياس)©. ويرى ابن مالك أنْ حرف الجر قبل 
الألف واللام الموصولة يتعلقمحذوف دل عليه صلتها؛ ففي نحو قوله تعالى: 
9 وَكَانوا فد من ألرحِديت # [يوسف: من الآية 20]» وه ِف لِمَملِكمٌ ين الَْاِنَ 4 | الشعراء: 
من الاية 168] يتعلق حرف الجر .محذوف تقديره «زاهدين» و«قال»؛ قال الدماميني: 
(زوغير الصف يقدر «أعني»» وليس بجيّد)©. 
(1) المغني 551/3. 


(2) شرح شذور الذهب 289. 
(3) تعليق الفرائد 73/1. 

(4) تعليق الفرائد 105/1 

(5) تعليق الفرائد 303/2. 
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هؤلاء هم أبرز من أشار إلى تفردات ابن مالك في نظريء ولم تخل كذلك مصتّفات كل 
من: المالقي» والاريلي» وابن عقيل» وناظر الجيش» والأزهري» والسيوطي» والأشموني» 
والعليمي» وغيرهم من الإشارة إلى اجتهادات ابن مالك مع بيان موقفهم منها قبولا أو 
رفضا. 

وعلينا أن نحترز فنقول: إِنّ هذه الإإحكام بالتّفرد والأسبقيّة التى نسبها ابن مالك إلى 
نفسهء أو نسبها غيرٌه إليه تصريحاً أو تلميحاً لا تؤخذ على ظاهرها؛ بل هي أحكام قابلة 
للمناقشة والأخذ والرد» وفي مصئّفات التحويين كثير من مسائل الاعتراض القائمة على 
نفي أسبقيته في بعض الاراء. 

ومن ذلك ما نسّبّه إلى نفسه من أوليّة في شرح الكافية؛ إذ قال: «وإنما قلت: و«ما» 
و«مهما» في الأشهر؛ لأنّ جميع النّحويين يجعلون «ما» و«مهما» مثل «مَنْ» في لزوم 
تجرد عن الظرفيّة مع أنَّ استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب...)20, 
فأثبت لنفسه أسبقية القول بأن «مهما» ظرف زمان لفعل الشرط» واعترض ذلك ابن 
هشام ققال: «زوهذه المقالة سبق إليها آينَ سالك غيره؛ وشدد الرعشري الانكار على من 
قال بها»)©. 

وفي شاهد آخر نسب ابن مالك إلى نفسه القول بقسم ثالث من أقسام الإضافة أغفله 
التحويون؛ فقال: «وقد أغفل النّحويون الإضافة التي حمعنى «في» وهي ثابتة في الكلام 
الفصيح بالتّقل الصحيح»)©» ويؤكد ذلك أبو حيان فيقول: «لا أعلم أحذا ذهيه إل أن 
(1) شرح الكافية الشافية 1625/3. 
(2) المغني 223/4. وينظر: الكشاف 138/2 في اعتراضه على من قال بظرفيتها في قوله تعالى: 8 وَكَانوَأمَهمَاتََايوء # 

[الأعراف: من الآية 132]. وبين ابن مالك والزمخشري قرابة قرن ونصف. 
(3) شرح التسهيل 221/3. ونصه في شرح الكافية 906/2: «وأغفل أكثر النحويين....»؛ وقد استفاد منه ناظر الجيش في 

الاعتذار لابن مالك في نسبته إلى نفسه شرف الأسبقية؛ فقال في تمهيد القواعد 3163/7: «ولكن قول المصنّف: قد 


أغفل ذلك أكثر النحويين؛ يفهم منه أن أقلهم لم يغفله بل ذكره؛ ثم إن ابن الحاجب ذكر المسألة في مقدمته» ورا تبع 
في ذلك الزمخشري». 
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الإضافةبمعنى «في) غيره)0". وأنكر هذه الأوليّة بعض النّحويين منهم السّيوطي؛ إذ قال 
معلا على نص أبي حيان: «وهو مردود؛ فققد قال بها الجماعة المذكورون مَعَه كما 
صرّحت بنقله عنهم تقوية لابن مالك ورد لدعوة تفرّده. وصرح ابن الحاجب في مقدمته: 
بن تقدير «في) أقل من تقدير «اللام» و«من))©. 

كما نسب إليه المرادي2 وابن هشام" تفرده في القول 0 من أقسام يحرور «حتى» 
المصدر المؤول من «أن» والفعل الماضيء عل منه قوله تعالى: 3# حَقٌ عَمَواوََاُْ 44 
[الأعراف: من الآية 95]: ولق أن هذا القسم قد ذكر قبل ابن مالك عند العكبري؛ 
إذ قدّر الآية السابقة بقوله: «أي إلى أنْ عَمُوا)©» فقدر مجرور «حتى» ب«أنْ»» والفعل 
الماضي. 

وستهاول بالدراسة التفصيلية بعضاً من تلك اللسائل الاجتهادية: لتقف على أبرقاضوو 
اجتهاداته في الآراء النّحوية» وليتكشف لنا جزء مهمٌ من فكره النّحوي. 


المبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء وشواهدها : 

قبل الشروع فى ذلك لابد من التّبيه على مسألة من الأهمية يمكان فى اجتهادات 
ابن مالك» وقد تقدم الحديث عنها مفصّلاً؛ وهى مسألة اجتهاده فى الأدلّة النّحوية 
ولاسيما التّقلية» وهي أهم ما دفعه إلى الاجتهاد في الآراء» وعليها انكأ كثيراً في تأكيد 
التّفرد والأسبقيّة ومخالفة الجمهور» ويمكن التّذكير بأهم معالم هذا الضَّرب من الاجتهاد 


(1) ينظر: تمهيد القواعد 3163/7. 

(2) الهمع 267/4. وينظر: رأي الزمخشري في الكشاف 228/1 في نوع الاضافة في قوله تعالى: 1 وَهَْ لد لصاو 4 
[البقرة: من الآية 204]؛ كما صرّح بهذا النوع من الإضافة ابن الحاجب في الكافية بشرح الرضي 237/2. 

(3) ينظر: الجنى الداني 54 

(4) ينظر: المغني 289/2» وقال: «ولا أعرف له في ذلك سلفاً». 

(5) التبيان 584/1. 
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1-قبوله القراءات الشاذة» والاستشهاد بها متى صِحّحت نسبتها. 

2-توسّعه غير المسبوق في الاستدلال بالحديث الشّريف. 

3-استشهاده بكثير من شواهد الشعر التي لم نر في مصنّفات التّحويين من قبله. 

4-مخالفته النّحويين وادّعاؤه موافقة سيبويه في النّظر إلى مفهوم الصّرورة الشعر يّة. 

وبالنظر إلى عدد كبير من المسائل التي وصف رأي ابن مالك فيها بِالتَفرّد والاجتهاد 
يمكن الخلوص إلى بعض صور اجتهاده في الآراء» ونعرضها مع شواهدها فيما يلى: 


أولاً: التوسع في أحكام الجواز: 

اشتهر ابن مالك بتوسعه في الأحكام والآراء» وكثير من هذه التوسّعات كانت من 
اجتهاداته ول يُسبق إليها؛ إذ ابتعد في بعض أحكامه عن أحكام اللزوم التي أثبتها الأقدمون, 
وهذا التوسع يرد في صورتين رئيستين؛ أولاهما: أن يُجيز المسألة التي مُنعت بالكليّة 
والثانية: أن يستثني بعض صورها من حكم المنع المطلق ويقول فيها بالجواز. 

ومن شواهد هذا المظهر من مظاهر الاجتهاد: 

1- إذا اجتمع نكرة ومعرفة في باب «كان) فإِنَّ الجمهور" يوجبون رفع المعرفة على 
أنها الاسم» ونصب الذّكرة على أنها الخبر» ولا يعكس ذلك إلا في الضَّرورة؛ يقول المبرّد: 
(«واعلم أنَّ الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة؛ وإنما حملهم على ذلك 
معرفتهم أنَّ الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد)©؛ فمع منعهم إياه في الاختيار وقصره 
على ضرورة الشعر اشترطوا فيه أمن اللبس. 


(1) ينظر: الأصول 83/1) واللمع 86» والتبصرة والتذكرة 2186/1 والهمع 96/2. 
(2) المقتضب 91/1. 
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وجما ذكروه من شواهد الشّعر قول حسان 0 من الوافر]: 
كَأنسْلافَةًفيبَيِت رامس _,يَكَودَُمِرَاجَهَاعَسَلّْرََهُ 
ومثله قول القطامي” [من الوافر]: 
قفي قَبْلَالتَفرقَيَاصْبَاتَا وَلايَكمَوْقفٌ منكالورَدَاعَا 

وقد خالفهم ابن مالك الرأي فأجاز في الاختيار معتمداً على مفهومه الخاص بالضرورة 
الشعريّة» مع ضبط الجواز بالاشتراط؛ فقال: «ولما كان المرفوع هنا مشبّهاً بالفاعل 
والمنصوب مشبهاً بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع؛ كما 
جاز ذلك في باب الفاعل» لكن بشرط الفائدة» وكون النكرة غير صفة محضة». ثم ذكر 
شواهد الجمهور السابقة» نافياً أن تنحصر دلالتها في تقييد الجواز بضرورة الشعر؛ فقال 
عن بيت حسان 0 لرتحس براحي رع محر غير ركان و«(عسل» اسمها وهي 
نكرة» وليس القائل مضطراً لتمكنه من أن يقول: «يكونٌ مرَاجُهَا عَسَلّ وَمَاةُ)ء فيجعل 
اسم «كان» ضمير «سلافة»)) و«مرَاجُهًا 00-6 ميدأ وخبر في موضع نصب ب(كان»». 
وقال عن بيت القطامي: «فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختاراً ل مضطراً؛ لتمكنه من أن يقول: 
(وَلاَ يك مَوقفي منك الوَدَاعَا» أو: (روّلاً يك مَوقفْنَا الوَدَاعَا)))©. 

ولأنّ دليل ابن مالك في المسألة يستند إلى مفهومه المتفرّد للضرورة الشعريّة» وأنها 
تنحصر فيما ليس للشاعر عنه مندوحة؛ فإِنَّ رأيه في المسألة لم يلق قبولاً لدى المتأخرين 
من التّحويين» فها هو أبو حيان يعقب -بعد ذكر نص ابن مالك السابق-: «وقد أححف 
المصنّف في هذا الباب...)©. وزاد ابن هشام في اعتراض ابن مالك أن خرّج قراءة ابن 
(1) ديوانه 17/1» وصدره برواية [كأن سبيئة في بيت رأس]. وينظر: الكتاب 49/1» والمقتضب 292/4 وضرائر 

الشعر 230. 
(2) في ديوانه 31. وينظر: المقتضب 94/4) والأصول 83/1» وضرائر الشعر 230. 


60 شرح التسهيل 2356/1 وينظر: شواهد التوضيح 36. 
(4) التذييل التكميل 186/4. 
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غام 80: أو 0 لَهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ 4 [الشعراء: من الاية 197] بتأنيث تكن ورفع آية؛ 
والتي تقوي من الجواز في السعة والاختيار؛ فقال: «إن قَذّرت «تكن» تامة فاللام متعلقة 
بهاء و«اية» فاعلهاء و«أن يعلمه» بدل من اية أو خبر لمحذوف؛ أي ((هي أن يعلمه»» 
وإ قذرتها ناقصة فاسمها مين القنضةة وززآن يعلمة» معداء ورزاية) خبرة» والملة خير 
«كان»» أو «آية» اسمهاء و«لهم» خبرهاء و«أن يعلمه» بدل أو خبر لمحذوف)©. وقال 
البغدادي معقبا على رأي ابن مالك: «وهذا مبني على تفسير الضرورة هما لا مندوحة 


للشاعر عنه» وهذا فاسد من وجوه...»)©. 


والأولى في نظري موافقة الجمهور واطراد تعريف المبتدأ وتنكير الخبر» ولاسيما 
أن تأويل ما خالف ظاهرُه من النُصوص سائغ بتقدير معرفة محذوف يكون اسماً للفعل 
التّاسخ؛ أو بجعل كان تامّة. 

2-تأتي «أمَا» بالفتح والتخفيف على أوجه©. منها: أن تكون استفتاحية معنى «ألا»؛ 
وحينئذ فإن التحويين يو بون كسر عمزة «إنَّ» بعدهاء وقد ترد.معنى «حقاً) فتُفتح بعدها 
هيرة ((إن)ه قال سيويةة (اوتقول: «أمًا نه ذاهبٌ»» و«أمًا أنه منطلقٌ»؛ فسألتٌ الخليل 
عن ذلك فقال: إذا قال: اما أل متطلقٌ) فإنه يبعمله كقولك» وسحقا أنه متطلقٌ انو إذاقال: 
«أمًا إِنَّه منطلقٌ) فإنَّهِ منرلة قوله: ألآ» كأنّك قلت: «ألا إِنَّهِ ذَاهبٌ))©. 


- 


أمّا ابن مالك فأجاز في نحو «أما أن ذَاهبٌ) فتح همزة (إنَّ» مع إرادة معنى الاستفتاح 


فى «أمّا)» وقال عن همزة (إِنْ): «ويجوز كسرها بعد «أما» مقصودا بها معنى «ألا» 


(1) تنظر في: الحجة لأبي علي 226/3 والكافي172» وشرح طيبة النشر 289. 

(2) المغني 372/5. 

(3) الخزانة 288/9. 

(4) ينظر: الجنى الداني 390 والمغني 343/1. 

(5) الكتاب 122/3. وينظر: شرح الجمل لابن خروف 468/1: وشرحه لابن عصفور 467/1» والمغني في النحو 187/3. 
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الاستفتاحية)". وقال في شرح التسهيل نفصلا رأيه: ((وتكون «أمَا» مع الفتح [أي: فتح 
همزة أنَّ] للاستفتاح أيضأء وهي وما بعدها مبتدأ وخبره محذوفء كأنّه قال: أَمَا مَعْلُومٌ 
اللك عتم 

قال أبو حيان: «وأمّا تحويز المصئف في «أمَا 3 ذَاهبٌ» بفتح «أنّك» أن تكون 
«أما» للاستفتاح» وما بعدها بتقدير مبتدأ محذوف الخبر» كأند قال: 7 و أَنَكَ ذاهبٌ 
فشيء خالف فيه التُحويين»؛ ثم اعترض عليه قائلاً: «ويّطله أنه نو كان على ما ذهب 
إليه لصرّحت العرب بهذا الخبر الذي قدّره في موضع ما مع «أنّ))©» وأجاب على هذا 
الاعتراض تلميذه ناظر لكيش مضرا كبن ماللك؛ فقال: «ولا يلزم من كون العرب لم 
تصرّح به عدم جواز تقديره؛ فكم للعرب من مقدّر لا يُلفظ به)©. 

ومما يقوي رأي ابن مالك في المسألة أنَّ من السابقين من أجاز فتح همزة إِنَّ بعد «ألا» 
الاستفتاحية نفسها؛ فكيف بجوازه بعد ما هو محمول عليها في المعنى©. 


3- يطلق التّحويون الحكم.منع تقديم حال المجرور عليه» وقد قالوا: «حال المجرور لا 
يتقدم عليه)©» وجمهورهم يقصد من ذلك المجرور بالحرف؛ لأنهم لا يرون مجيء الحال 
من المجرور بالإضافة. أمّا ابن مالك فإن له على هذه القاعدة العامة استثناءين؛ الأول: سبق 
إليه واشتهر هو بالانتصار له وتقويته» وهو جواز تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف 
كما في نحو: (مَرَرْتُ بَالِسَة بهند»» وهو رأي الفارسي وابن كيسان وابن برهان. 


(1) شرح الكافية الشافية 487/1. 

(2) شرح التسهيل 24/2. 

(3) التذييل والتكميل 88/5. 

(4) تمهيد القواعد 1341/3. 

(5) قال الدماميني في تعليق الفرئد 41/4 معترضاً على رأي ابن مالك: «وفيه بُعد؛ لاستلزامه جواز الفتح بعد «ألا» 
الاستفتاحية» وإن ذكره بعضهم». وتنظر: حاشية الصبان 430/1. 

(6) اللمع 118 وأمالي ابن الشجري 156/2» واللباب 291/1. 
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الثاني وهو الشاهد هنا-: استثناء نسب إليه واشتّهر بتفرده به؛ وهو إجازته تقديم 
حال المجرور بإضافة غير محضة» نحو: «هذا شَارِبُ السّويق مَلنُوتا»» مخالفاً رأي المانعين 
مطلقاً تقديم حال المضاف عليه وقد عبر عن رأيهم ابن النّاظم بقوله: «ولا يجوز في 
نحو هذا تقديم الحال على صاحبهاء واقعة بعد المضافء. لثلا يلزم الفصل بين المضاف 
والأشافه اليد وله قزل لأن فمة الضاف اليددن المضافه كضيية الصلة من الورصول؟ 
فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على 
المضاف)2. 

قال ابن مالك عن نوعي الإضافة: «وإذا كان صاحب الحال محروراً بإضافة محضة 
لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع؛ لأنّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من 
الموصول. فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك: «هَذَا 
شَارِبُ السّويق مَلقُوتاً الآن أو غداً»؛ لأنَّ الإضافة في نية الانفصال فلا يعتد بها»©. 

ورأي ابن مالك في المسألة وجيه؛ لأنَّ علة المنع قائمة على الاعتداد بشدة الاتصال بين 
طرفي الإضافة؛ فإذا ما ضعفت تلك الصلة بأن تكون الإضافة إضافة اللفظية غير المحضة 
جاز الفصل بين المتضايفين بحال الثاني منهماء فيقال: «هذا شاربٌ مَلتُوتا السّويق». 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ابن مالك وافق الجمهور في شرح الكافية في إطلاق الحكم من 
دون تفصيل فقال: «إذا كان صاحب الحال مجروراً بالاضافة لم يجز تقديم الحال عليه 
بإجماع)©. لكنه قال في شرح العمدة: «وبعض التّحويين أجاز ذلك فيما إضافته غير 
محضة» نحو: هذا شارب السويق ملتوتاً الآن؛ لأنَّ المضاف في تقدير التنوين؛ فيجوز مع 
تقديره ما يجوز مع وجودهء نحو: هذا مَلُْوتاَ شَّاربُ السّويق الآنء والمنع عندي أولى)©. 


(1) شرح ابن الناظم 235. وينظر: التصريح 639/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 729/2. 
(2) شرح التسهيل 335/2. 

(3) شرح الكافية الشافية 743/2. 

(4) شرح العمدة 424/1. 
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وقد جعله السيوطي© من اضطراب رأي ابن مالك في المسألة» وأرى أن بين الصورتين 
اختلافاً؛ فرأيه في شرح التسهيل يختص بتقديم الحال على صاحبها المضاف فقط؛ لا على 
العامل وهو المضاف إليه؛ أي توسطها بين المضاف والمضاف إليه» أمَّا في شرح العمدة 
فيظهر من مثاله في المسألة أنّه يقصد تقديم الحال على صاحبها والعامل فيها؛ أي على 
المضاف إليه. 

- منع التّحويون تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً مفصولاً عن الفعل ب«إلآ»» نحو: 
«ما قَامَ إلا هندٌ)؛ ويعود هذا الحكم بالمنع إلى ما ذكره الفرّاء بقوله: «لأنّ العرب إذا 
جعلت فعل الموّنث قبل «إلآ» ذكروه, فقالوا: لم يَقُمْ إلا جَارِينُكَء وما قَامَ إلا جَارِينُكَ 
ولا يكادون يقولون: ما قَامَثْ إلا اريتك وذلك أنَّ المتروك «أَحَدٌ»؛ ف«أحَدٌ» إذا كانت 
ونث أو مذكر ففعلها لمذكر»2؛ أراد أنَّ تقد تقدير الكلام: ما قَامَ أَحَدٌ إلا هندٌ. 


ومن التُحويين من أجحاز ذلك في ضرورة الشعرء وُسب ذلك إلى سيبويه” والأخفش”, 
وهو رأي ابن عصفور الذي قال: (إذا يد الفعل إلى موث فإن فصل بينهما بدلآً» ١‏ 
تلحقه عزلامة تأليث» نحو قوللك: ززما قَامَ إل هِنْدٌ»» ولا يُقال: «مَا قَامَتُ...» إلا فى 
ضرورة)©. 
جوازها فى غير الشعر» لكن على ضعفء ومنه قراءة مالك بن دينار وأبى 
الرجاء والجحدري بخلاف عنه©: لقَأَصْبحُوا لا تَرَى إلا مَسَاكتُهُم» [الأحقاف: 
(1) الهمع 25/4. 

(2) معاني القرآن 55/3. 
(3) نسبه إليه أبو حيان في تذكرة النّحاة 113. 
(4) نسبه ابن هشام في الأوضح 113/2. 


(5) المقرب 380. 
(6) سبق تخريجها ص 385. 
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من الآية 20)]25» وأشار إلى ذلك فى الألفية فقال©: 
والخذف مع فصل ب«إلاً» فضّلا كَ«مَارَكَا إلا فْمَاةٌ ابن العَلاآ» 
وقد صححه المرادي* على قلة» ووافقه ابن هشام الذي جعل التذكير هنا أرجح مع 
جنواز التأنيثك: مضيفا دليلا لخر من التثر قائلا: «والدليل على جوازه قراءة بعضه.©: 
#إإن كانت إلآّ صَيْحَةٌ وَاحدَةٌ# [يس: من الآية 29] برفع ##صيحة#)©. 
وكان لقلة الشواهد وشذوذها أثر في رفض بعض المعاصرين هذا الرأي؛ فالغلاييني9) 
يوجب تذكير الفعل» وعباس حسن” يرى التأنيث غير فصيح. 
و أجمل فيما يلي بعض المسائل التي اشتهرت عن ابن مالك؛ وكان لها علاقة بتوسعه 
في أحكام الجواز: 
1- أجاز -قياسا- تثنية جمع التكسير واسم الجمع؛ إذا لم يمنع من ذلك عدم شبه 
الواحد©. 
2-لم يشترط حذف عائد الصلة المجرور بحرف جر إذا تعين أن يُجرَّ الموصول أو 
المشاف إلبه أو الموصوف بدعغله لفظأ ومعن ومتعلةاة6. 


556 من الحكم المطلق .بمنع توكيد فاعل نعم وبئس التوكيد اللفظىّ فأجازه29. 


(1) شرح التسهيل 114/2. 

(2) الألفية [233]. والبيت نفسه ضمن متن الكافية الشافية. ينظر: شرح الكافية 594/2. 

(3) ينظر: توضيح المقاصد 589/2. 

(4) وهي قراءة أبي جعفر. ينظر: مختصر في شواذ القرآن 2125 والإتحاف 466. 

(5) شرح شذور الذهب 203. 

(6) ينظر: جامع الدروس العربية 155/2. 

(7) ينظر: النحو الوافي 76/2. 

(8) ينظر: شرح التسهيل 2105/1 والارتشاف 0550/2 والهمع 139/1. 

(9) ينظر: شرح التسهيل 207/1» والارتشاف 1020/2» والهمع 310/1. 

(10) ينظر: شرح التسهيل 10/3» والارتشاف 2046/4» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 990/3. 


2014 


4 استف. من حكم منع صياغة فعلي التعجب من قعل فهو أَفْعَل وموؤنثه فَعْلاَ مطلقاً؛ 
ما إذا أفهم الفعل عُسْراً أو جهّلاًء وجعله مقيساً©. 

5-لم يشترط لإعمال المصدر أن يُقدر بحرف مصدري وفعل؛ بل جعله غالباً لا 
لازما©. 


6- أجاز ابن مالك أن يكون المجرور ب« حتى» آخر مسبوقهاء أو ملاقيا لآخر مسبوقهاء 
ول يوجب ذلك©, 


7- أجاز في الاختيار حذف حرف الجر وبقاء عمله في جواب ما تضمن مثله©. 

8 أجاز على قلة تلقى القسم بمبتد غير مقرون باللام أو «إن» من دون استطالة©. 
و- أجاز بندرة تصدير حجملة جواب القسم المنفية ب«لن»» من دوك قصر على 
0-أجاز الاستغناء بإضافة «كل» إلى ظاهر مماثل للمؤكد عن الاضافة إلى ضميره©. 


11 -أجاز عطف المفردات ب«أم» المنقطعة9 , 


(1) ينظر: شرح التسهيل 46/3» وتوضيح المقاصد 896/2؛ والارتشاف 2080/4. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 111/3» وتوضيح المقاصد 841/2» والارتشاف 2256/5 والهمع 68/5. ويظهر في نص الكافية 
الشافية 1011/2 اشتراطه موافقاً الجمهور. 

(3) ينظر: 2186/3 وجواهر الأدب 497) والجنى الداني 0544 والمغني 264/2» والتصريح 65/3. وهو يوجبه على رأي الجمهور 
في شرح الكافية الشافية 799/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 189/3؛ وشواهد التوضيح 94) والارتشاف 1758/4» والهمع 223/4. وقد قال موضع سابق من 
شرح التسهيل 150/2: «ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله»» فوافق الجمهور بإطلاق المنع. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 205/3» وشواهد التوضيح 166) والارتشاف 1776/4. 

(6) ينظر: شرح التسهيل 207/3» وشرح الكافية الشافية 4848/2 وفيها قال: «وذلك في غاية من الغرابة»» والجنى الداني 
0» والارتشاف 1779/4» و الهمع 244/4. 

(7) ينظر: شرح التسهيل 292/3 والارتشاف 1949/4» والمغني 88/3» شرح الأشموني بحاشية الصبان 1058/3. 

(8) ينظر: شرح التسهيل 362/3) والمغني 2299/1 والتصريح 590/3. 
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2-أجاز الفصل بين حرف النداء والمنادى بفعل الأمر0©. 

وفي مقابل هذا التوجه الظاهر للتوسع بالجواز لابد من الإشارة إلى أنَّ مّة مسائل قليلة 
اجتهد ابن مالك فيهاء وتفرّد مخالفاً الجمهور في حكمهم بالجواز» فأوجب ومنع» ومن 
ذلك ما نراه في مسألة اجتماع الشرط والقسم مع تقدم طالب خبر؛ إذ أجاز جمهور 
النّحويين أن يكون الجواب لأداة الشرطء أمّا ابن مالك فقد أوجبه, سواء تقدم الشرط أو 
تأخر؛ قال: «إذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغي بجواب الأداة مطلقاً إن سبق 
ذو خبر» وإلا فبجواب ما سبق منهما»)©. 

وفي مقابل ذلك منع ابن مالك في نحو: «رََيْتُ رَيْدا إَِاهُ) ما يراه الجمهور من جواز 
هذا الأسلوب» وجعله من باب إبدال المضمر من المظهر؛ فقال: «والصحيح عندي أن 
نحو: (رَأَيْتُ رَيْدا ياه لم يُستعمل في كلام العرب نثره ونظمه؛ ولو استُعمل لكان توكيداً 
لا بدلاً»©. 


ثانياً: الاستدراك على النّحويين بوضع الضوابط والقيود للأحكام المطلقة : 

من صور اجتهاد ابن مالك في المسائل النحوية استدراكه على النحويين أو من خالفهم 
متفرداً برأيه في بعض الأحكام المطلقة؛ فوضع بعض الضوابط والاشتراطات ليسوغ القول 
فيها باللزوم أو الجواز» ومن شواهد ذلك: 

1- منع بعض التّحويين دخول «صار» و«ليس» و«دام» وأخواتها على مبتدأ خبره 
فعل ماض مطلقاًء وعلّل ذلك السّيرافي بقوله: «لأنَّ هذه تُفهم الدّوام على الفعل» وانّصاله 
(1) ينظر: شرح التسهيل 390/3 والارتشاف 2182/4. 


(2) التسهيل 153. وينظر: الارتشاف 1748/4. 
(3) شرح التسهيل 332/3. وينظر: الارتشاف 1963/4» والهمع 220/5» وحاشية الصبان 1140/3. 
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برمن الإخبار» والماضي يفهم الانقطاع فتدافعا)29 , . ومنهم من استثنى «ليس» فأحاز 
دخولها على ما خبره فعل ماض» وعلل ذلك الشلوبين ما ذكره من أنَّ ««ليس» لانتفاء 
الصفة عن الموصوف في الحال إذا 0 يتقيّد الخبر بزمان؛ فإن تقيّد بزمان -أي زمان- 
كانت نعته» كقولهم: «لَيِسَ خَلّقَ الله ملهمْ))©, وقولهم: ال اليا ريده وحكى ابن 
عصفور الإجماع على ذلك". 

ما ابن مالك فلم يطلق المنع كما لم يطلق الجواز؛ بل أجاز ذلك بشرط: «ولا تدخل 
«صار» وما بعدها على ما خبره فعل ماضء وقد تدخل عليه «ليس» إن كان ضمير 
الشّأن»©. ورمًا نظر ابن مالك إلى السّماع فوجده مما يجب فيه تقدير ضمير الشّأن 
فاشترطه؛ ولذا قال الدّماميني معلقاً على هذا الرَأي: «ولم يشترط غيره هذا الشّرطء ولم 
أر من تعرّض لوجهه. ولكن السّماع كذلك جاءء فوقف عندما ورد» وأمّا غيره فعمّم؛ 
إمّا ذهولا عن ضابط المسموع, أو لأنّه رأى أن لا فرق فقاس)0. واختلف التّحويون من 
بعده؛ فخالفه أبو حيان©» ووافقه ناظر اليش ©. 

وذهب الدكتور عباس حسن© إلى أنْ الأمثل فى هذا الأسلوب ونظائره أن تكون 
«ليس» حرف نفي مهمل؛ وهو الأيسرفي مثل هذا التركيب. 

2- يرى التحويون اطراد حذف حرف الجر قبل «أن» و«أن» المصدريين» نحو: 
(عَجِيِت أنك قائم), و«عَجِبْتٌ أنْ قَامَ رَيْدٌ»» وعللوا ذلك بأن الموصول الاسمي طويل 


(1) ينظر: تعليق الفرائد 185/3. 

(2) التوطئة 228. 1 

(3) قال في شرح الجمل 364/1: (إنّه يجوز ذلك فيها باتفاق إجراء لها بحرى ما حكى سيبويه: «لَيْسَ خَلَقَ الله مثْلهُ)». 
4( لتسهيل 53. وليس هذا القيد مذكوراً في نسخة التسهيل بشرحه؛ كما لم يُشْر إلى هذه المسألة في الشرح. ' 

(5) تعليق الفرائد 185/3. 

(6) التذييل والتكميل 150/4. 

(7) تمهيد القواعد 1097/3. 

(8) النحو الوافي 506/1. 
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بالصّلة» والطول يستدعي التخفيف"»: ولم يذكروا عند مناقشة المسألة أي قيود أو 
اشتراطات. 

وقد لحتييف ارو سالاك قضيمة الخوان عب الة اتن للم ة لقال روطف جا سر 
كر 8 أن و«أث) إن تعين عند حذفه نحو: (عَحِبْتُ أَنْ يُنْعَْض ناصحٌ»)) «(وطمغتٌ 
نك تُمْبل)» فلو ل يتعيّن الحرف عند حذفه مع «أنّ» و«أذ» لامتنع الحذف» نحو: : (رَعْبْتُ 
أذيُكون 40134 فإنّه لا دو هل المراد : رَعْبْتُ في أَنْ يَكُونَه أو عَنْ أَنْ يَكُون» والمرادان 
متضادّان معنىٌ فيمتنع الحذف في مثل هذا)©. 

وقد استدرك بعض المتأخرين كأبي حيان© وابن هشام على ابن مالك لذكره هذا 
الضابط؛ وقال ابن هشام: «ويُشكل عليه 8ل وَرَعَُونَ أن تَتَكِحُوهنَ © [النساء: من الآية 127]؛ 
فحُخذف الحرف مع أن المفسيرين اختلفوا في المراد»©. وقد أجاب عن ذلك الإشكال 
جمع من التحويين©؛ منهم المرادي الذي قال: «فإن قلت: فقد حذف في قوله تعالى: 
وَيَعبُونَ أن تنَكمُوهُنَ 4 قلت: عنه جوابان؛ أحدهما: أن يكون حذف اعتماداً على القرينة 
الرافعة للبس... والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام ليرتد ع في ذلك من يرغب فيهن 
لجمالهن ومالهن» ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن)©. 

وقد أصبح التقييد بأمن اللبس حوره لهذه القاعدة بعد ابن مالك©. 
(1) ينظر: المقتضب 342/2) وشرح الجمل لابن عصفور 279/1. 
(2) شرح التسهيل 150/2 وإلى ذلك أشار في الألفية [273]» ول يذكر هذا الغرظ في فرح الكافية الشافية 4633/2 بل 


أطلق لشم على عادة الجمهور» فقال: «ويجوز حذف الجر من «أنَّ» و«أنْ» فيقال: «عَجِبْتُ أَنّكَ ذَاهبٌ»» و«أنْ 
قَامَ رَيذٌ)). 

(3) ينظر: تمهيد االقواعد 1728/4. 

(4) أوضح المسالك 182/2. 

(5) ينظر: تمهيد القواعد 1728/4» وتعليق الفرائد 14/5» والتصريح 407/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 596/2. 

(6) توضيح المقاصد 625/2. 

(7) ينظر: الهمع 211/5 والنحو الوافي 175/2. 
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3-منع جمهور اللخورونق نعت فاعل «نعم» و«(بئس» انا وعللوا ذلك بنحو ما 
ذكره الفارسي من «أنَّ فاعل «نعم» إذا كان ظاهراً فامقصود به الجدس» وليس بعد لجنس 
شيء يلبس فيفصل بينهما)©. وعمدوا إلى بعض الشواهد الشعر يّة فخرّجوها ها يطرد 
على رأيهم؛ ومن ذلك قول ابن السرّاج في بيت زهير© [من الكامل]: 
نعم الفُتَى ال مدي أت إِذاهُمْ حَصّرُوا لدَى الحجرَات نَارَ المؤقد 
اذ قال سريصيرة أن كوت ودلا ع تمه لكا دقان نفع الري أنت)©»؛ وفى مقابل 
ذلك أجاز ابن جني نفقه سا0 
ينبغي أن بمنع على الإطلاق؛ بل بمنع إذا قصد به التتخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس» 
لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصدء وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع 
من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوى فى النعت ما نوي فى المنعوت» وعلى هذا يحمل قول 
الشاعر: 
نعم الفُتَى النىو انك إِذَاهُمٌّ | حَضَرُوا لدَى الحجرَات نَارَ المؤقد 
وحمل ابن السرّاج وأبو علي مثل هذا على البدل» وأبيا النّعت ولا حجة لهما»©. 
ولم تخل مصنفات المتأخرين© من ذكر رأي ابن مالك» إذ عدوه رأياً ثالثاً في المسألة: 
وصاغ بعض المعاصرين قواعده على ضوئه؛ فقال الدكتور عباس حسن: «وأمّا التعت 


(1) ينظر: الخزانة 480/9. 

(2) في ديوانه 275. وينظر: الأصول 120/1» والمقاصد النحوية 92/3» وشرح شواهد المغني 915/2. 

(3) الأصول 120/1. 

(4) ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان 990/3: والخزانة 408/9. وبعضهم ينسب إلى ابن السراج والفارسي القول 
بالجواز المطلق» ينظر: الارتشاف 2045/4» والهمع 31/5) وحاشية الدسوقي 310/3. 

(5) شرح التسهيل 10/3. 

(6) ينظر: توضيح المقاصد 2910/2 والهمع 32/5» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 991/3. 
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فيجوز إذا أريد به الإيضاح والكشفء لا التخصيص»»؛ وفسّر ذلك بقوله: «إذا ريه به 
الكشف والإيضاح على تأويل أنّه الجامع لكل الصّفَات صَحَّ النَعت به)20. 

4-أجاز البصريون العطف ب«حتى)2؛ واختلفوا في مسألة عطف المجرور بها؛ فمنهم 
من يوجب إعادة حرف الجر» يقول ابن السرّاج معللاً: «فإذا قلت: «مَرَرْتُ بالقوم حَتَى 
زَيُد» فإن أردت العطف فينبغي أن تُعيد الباء لتفرّق بين ما أنجر بالباء وبين ما أنحر بق 
وذلك أنه موضع يُحتمل فيه أن تكون «(حتى» حرف جر ويمكن أن تكون حرف عاطف» 
يقول ابن أبي الربيع: «والأكثر في «حتى» أن تكون حرف جرء فينبغي فيها هنا أن تؤخذ 
على الأكثر»): فالليس حاص لء ومن التّحويين من ير أن إغادة الجار مترجحة لا واحبة؛ 
قال ابن عصفور: «الأحسن إعادة الخافض ليقع الفرق بين العاطفة والجارة»©. 

أمّا ابن مالك فتفرّد حين قيّد اللزوم بألا يتعّين العطف؛ إذ قال: «وإن عُطف ب«حتى» 
على بحرور وخيف توهم كون المعطوف بحروراً ب«حتى» لزم إعادة الجار؛ نحو: اعْتَكفْتُ 
في الشَّهْر حَمّى في آخرهء فإن أمنّ ذلك لم تلزم إعادة الجارء نحو: عَجِبْتُ من القوم حَتَى 
نيهم» ونحو قول الشّاعر© [من الخفيف]: 


جود بماك فاض فى الخلق حَتَّى 2 بائسس دَانَ بالإسَاءَة حينا© 


- 


واختلف التّحويون من بعده» فلم يقبل هذا الرأي الإربلي7» وشكك في صحته 


1) النحو الوافي 376/3. 

(2) ينظر: أوضح المسالك 364/3) والتصريح 576/3) وفيه أن الكوفيين ينكرون العطف بها بالكلية ويحملون ما جاء منه 
«على أن «حتى») فيه ابتدائية» وأن ما بعدها على إضمار عامل». 

(3) الأصول 425/1. وهو رأي ابن الخباز وأبي عبد الله الجليس» ينظر: الارتشاف 2000/4, والجنى الداني 551. 

(4) البسيط 333/1. 

(5) ينظر: توضيح المقاصد 1002/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1092/3. 

(6) قائله مجهول. ينظر: المغني 284/2» وشرح شواهده377/1/1, والدرر 142/6 وقافيته في هذه المصادر: [...دينا]. 

(7) ينظر: جواهر الأدب 501. ولم يشر إلى رأي ابن مالك مع عنايته بآرائه؛ وقال: «ولو عطفت بها على بحرور وجب رد 
الجار». 


. 
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المراديٌ©, واعترضه أبو حيان ذاكراً («أنّ «حتى» فى المثال جارة» وفى البيت محتملة)©) 
ووافقه في اعتراضه الدماميني©؛ لكن ابن هشام حَسَّنه وأجاب على اعتراض أبي حيان 
مشيرا إلى أنه مويصح الجر في المثال والبيت؛ لأن «إلى)) ليست بمعنى «حتى »2 وللافتقار إلى 
قرع لخر بزنحى )4 إذ دا بعدها ليس لخر ولامضلة بغر 


وأَجُمل فيما يلي بعض الضوابط والقيود التي اشتهرت عن ابن مالك؛ وجاءت 
استدراكاً على النّحويين في أحكامهم المطلقة: 

1- قصر معنى (الإسناد» الذي هو من علامات الأسماء على الإسناد المعنوي دون 
اللفها 00 

2- حدد المبتدات التي يصلح دخول الأفعال التّاسخة عليهاء وقد جرت عادة النحويين 
على إطلاق القول فى كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ من دون قيد©. 

فك كيد بوجوب «دخول اللام للؤكدة على ما يعد «إِن)) الحففة عونا من البابيها 
بالنّافية بأن يكون الموضع محتملاً للإثبات والنّفي» فإن كان الموضع لا يقبل النفي 
فلا تلزم اللام . 


(1) قال بعد عرضه في الجنى 551: «وفيه نظر». 

(2) ينظر: المغني 2284/2 والهمع 260/5. 

(3) ينظر: حاشية الصبان 1093/3؛ وحاشية الدسوقي 349/1. 

(4) ينظر: المغني 285/2. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 9/1» وتعليق الفرائد 273/1 والهمع 11/1» والتصريح 162/1. ويشار إلى أنه في شرح الكافية الشافية 
1/., أطلق لفظ الإسناد من دون تقييد. 

(6) ينظر: شرح التسهيل 335/1) وقد أشار هو إلى اجتهاده في المسألة» وبيان ما أغفله النحوي ون من مبتدآت يمتنع دخول 
الأفعال الناقصة عليها. وتعليق الفرائد 160/3. 

(7) ينظر: شواهد التوضيح 52» وفيه يقول: «وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها بكون 
الموضع غير صالح للنفي». فنسب إلى نفسه التفرد في وضع هذا القيد مستندا على عدد من شواهد الحديث. وينظر: 
شرح التسهيل 34/2. 
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4- اشترط في جواز تنازع فعلي التعجّب أن يكون الإعمال للثاني منهما©. 
5- اشترط لجواز نيابة اسم الإشارة عن المصدر أن يوصف اسم الإشارة بذلك 
المصدر©. 
6- قيد جواز تقديم معمول جواب القسم المصدر باللام بكونه ظرفاً أو مجروراً 
بالحرف©. 
7- اشترط لاعراب ما بعد «إلا» بدلاً في الاستثناء التام المنفي الأيكوة الكلام متراخياً 
فيطول الفصل بين البدل والمبدل منه. 
8- ضبط حكم زيادة الكاف الجارة توكيداً بأن يمن اللبس بكون الموضع غير صالح 
للدشبيه9 . 
هذه أبرز اجتهاداته في وضع الضوابط والقيود. ويلاحظ أنها تتعلق ممسألة ضبط 
صياغة القواعد النحوية غالبا ولا تأخذ صورة المسائل الخلافية» ومرجع ذلك أنّ معظم 
تلك الاستدراكات ذات صلة بقضية أمن اللبس وأهمية الإفادة ودقة التعبير عن المقصود. 
وهي قضية تعد محل إجماع بين النُحويين. 


ثالثاً: التّجديد في التّأويلات والتّوجيهات المعنويّة للمفردات والتّراكيب النّحوية : 
استطاع ابن مالك من خلال تأمل كم كبير من نصوص الأقدمين وإدراك تام لدلالاتها 
المعنوية أن يضع قواعده النّحوية» ولاسيما فما يتعلق بدلالة المفردات والتراكيب؛ فظهرت 


(1) ينظر: شرح التسهيل 177/2؛ وتمهيد القواعد 1808/4» والهمع 145/5. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 181/2» والارتشاف 1356/3 والهمع 102/3» والتصريح 459/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 218/3» والارتشاف 1787/4» وتمهيد القواعد 23138/6 والهمع 225/4. 
(4) ينظر: شرح التسهيل 282/2 والارتشاف 1508/3» والهمع 254/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 170/3» وتمهيد القواعد 3009/6 والهمع 195/4. 


602 


في مصنفاته بعض ملامح الاجتهاد والتفرد والأسبقية» والمتمثلة في مخالفة الأقدمين في 
بعض التوجيهات المعنوية» وزيادة معان جديدة لبعض المفردات» ومن أبرز دلائل ذلك: 

1[- اختلاف التوجيهات المعنوية غند التحويين في قول العرب: دلا أَبالّكَ» ورلا 
أبَاكَ»؛ فَفَسَّره الرّجَاحي بقوله: «وإنما يراد بقولهم: دلا أبَالنَكَ» أنه لا أب لَكَ من 
الاباء الأشراف. أو من الاباء المذكورين» فإِمًا هو كلام بجراه مجرى السبء, وريها وضع 
موضع المدح كقولك للرئيس الفاضل: ولأ تي نا ترينه يذ ابالقمى اللا لكاملين 
الناقضين)0©. أمّا ابن جني فقد نقل تفسير أبي علي الفارسي وهو («أنَّ قولهم: «لاً أَبَانّكَ» 
كلام جرى بحرى المثل» وذلك أنّك إذا قلت هذا فإنك لا تنفى في الحقيقة أباه؛ وإنما 
تخرجحه عخرج الدّعاءء أي أنث عندي ممن يستحق أن يُدعى عليه بفقد أبيه كذا فسّره أبو 
علي» وكذلك هو لمتأمله)©. 

فإنهم -وإن اختلفوا في المعنى- متفقون على أن «أبا» اسم وقد خالفهم ابن مالك 
فقال: «والوجه عندي في «لا أبالك»» و«لا أباك»» أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا 
يأناة الموت» وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء والحمد شه فجعل «أبى» فعا 
ماضياًء وفاعله ضمير يعود على الاسم الذي قبله. 

ودفعه إلى هذا التأويل ما يمكن أن يُفضي إليه القول باسمية «أبا» من ممتنع يتمثل 
في أحد أعريوة فإنا ران يكرت زاب سات إل الككاف غاناذ فييك أز يكزة مقدر 
الانفصال باللام وهي العاملة في الكاف مع حذفها؛ فالأول ممنوع لاستلزامه تعريف اسم 
«لا»» أو تقدير عدم تمض الإضافة فيما إضافته محضة, والثاني ممنوع؛ لاستلزامه وجود 
ضمير متّصل معمول لعامل غير منطوق به» وهو شيء لا يعلم له نظير فوجب الإعراض 


(1) اللامات 105. 
(2) الخصائص 343/1. 
(3) شرح التسهيل 64/2. 
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عنه والتبرئ منه)0". 

وم يلق هذا التأويل 0 لد التاخريدة فاعترضه أبو حيان بقوله: «وأمًا تأويل 
المصئف...ففي غاية الفساد)2» وأبطله بثلاثة وجوه وجيهة اضطرت من حاول الانتصار 
لابن مالك إلى القول: (ايأنّه ١‏ يدع ذلك على الإطلاق؛ بل إنما ادّعاه ذ في البيتين اللذين 


أنشدهما)© . وهو انتصار ضعيف» ويفهم منه امتناع 00 هذا المعنى ومن 1 م فساده. 


2-رأي جمهور النّحويين في أن «الواو» العاطفة تُفيد مطلق الجمع؛ من دون اعتداد 
بإفادة ترتيب أو معيّة» وقد نصّ على ذلك سيبويه في بضعة عشر موضعاً من كتابه» منها 
قوله: ««مَا مَرَرْتُ برَجُل وَحمَّار)»؛ أي: ما مَرَرْتُ بهِمّاء وليس في هذا دليل على أنّه بدأ 
بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء؛ لأنّه يجوز أن تقول: مررتٌ بزيد وعمروء والتفوة 
به في المرور عمرّوء ويحوز أن يكون زيداء ويجوز أن يكون المرورٌ وَفَعّ عليهما في حَالة 
واحدة؛ فالواوٌ من هذه الأشياءً على هذه المعاني)©. 


وقد ذكر السّيرافي والفارسي اتفاق أئمة العربية عليهد»» وقال ابن يعيش: «ولا نعلم 
أجدا درق بعربيته يذهب إلى أنَّ «الواو» تفيد الترتيب)»7. 


وفي كلامهم نظر؛ لأنَّ في المسألة أقوالاً نقلت عن أئمة أعلام©: منها منها: أنها للثرتيت 


(1) شرح التسهيل 63/2. 

(2) التذييل والتكميل 271/5. 

(3) تمهيد القواعد 1426/3. 

(4) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة 67. 

(5) الكتاب 418/1. 

(6) قال الفارسي في الإغفال 250/1 معلقاً على رأي سيبويه بعد أن نقل نصه السابق: «وقد ذكر هذا المعنى فيها في عدة 
مواضع من كتابه» وهو قول جميع أصحابه» ولا أعلم للكوفيين خلافاً في ذلك». وينظر: الارتشاف 1982/4» والجنى 
الداني 2159 والمغني 354/4. 

(7) شرح المفصل 7/5. 

(8) تنظر هذه الأقوال في: معاني الحروف للرماني 37» ورصف الباني 474 وجواهر الأدب 2207 والفصول المفيدة 67» 


والهمع 224/5. 
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مطلقاء ونُسب إلى قطرب وتعلب والربعي وهشام وغيرهم. وقيل: إنها تكون للجمع 
بقيد العية» فإذا النهعمات فى غير ذلك كان غاواء ونسيه إل ابن كيسان وقيل: هي 
للترتيب حيث يستحيل الجمع؛ ونسب إلى الفرّاء. 

كا ابن مالرة عفد قال «العطوق بالراو إذا تع رفن القر اتح اسيل النيية اسعنانا 
007 والتأخْر احتمالاً وا وَالتَّقَدُم احتمالاً قليلةً)©, قال أبو حيان: «وهو قول 
مه لذهب الأكثرين وغيرهم) 22 وقد وصفه المرادي 2 وابن عقيل © بالتفرّد» 
وجعلاه 50 مسعقلة. 


والتدقيق نظير أذ اقول ابن خالك هو قو[ سيور #غير أن فبهومقا لا اقرع من 

بيت الألفية ©: 
فشكت نزو عقا از مانا في ال مكو اذ: لتناحيا ثزافقا 

«فهذه ثلاث مراتب» وهى مختلفة فى الكثرة والقلعه كبيسا لضاني أكثر 
وللترتيب كثير» ولعكس الترتيب قليل؛ فتكون عند الاحتمال والتجرّد من القرائن للمعيّة 
بأرححية» وللتأخر برجحان» وللتقدّم.مرجوحية؛ هذا مراد الك لتسهنا وهو تحقيق للواقع 
لاقول ثالث)»©. 

فرق عند اللتحودين خا فب بل مبنى يدل على ما مضى من الزمائاك مضي 1211 1 
اانا لكشا عش دن تمر هو طن عور ره خض الى قال اراي : 


(1) شرح التسهيل 348/3. ولم يتعرض إلى شيء من ذلك في شرح الكافية الشافية 1203/3؛ بل جاء نصه موافقاً للجمهور. 
(2) نقله بنصه السيوطي في الهمع 225/5 عن التذييل» وهو معنى كلامه في الارتشاف 1981/4. 

(3) ينظر: الجنى الداني 160» قال: «وهو مخالف في ذلك لكلام سيبويه وغيره». 

(4) ينظر: المساعد 444/2) قال: «وهذا كلام مخالف لقول الناس». 

(5) الألفية [543]. 

(6) التصريح 557/3. 
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««قط) تكون في الأمدء مشر عار ا ولا تقع في هذا الوجه إلا في التفي» لو 
قلت: 4 و كان محالا»© , 

وخالفهم ابن مالك؛ إذ أجاز أن بحسل في الإثبات» فقال: «وقد يقع «قط» مع فعل 
غير منفي لفظاً ولا معنى» كقول بعض الصّحابة حرضى ضي الله عنهم-: (اتعرا قاد مم 
الي 5 أكثر ما كنا قط وآمنه)©. نيعار من لتقي تلكا لمعت ر قزرو ةنك ليها 
في الحديث (أَنَ قافآل كارن كر أسورة الأحزاب؟ فقال عبد الله: اذ سس فقال: 
قط)©؛ أي هنا كانت كذا قَطْ©. وقال في شواهد التوضيح: «وفي قوله: «ونحن أكثر 
ماكنًا قط تسمال «قظع غير مسيوقة يتفي .وهو ا خفى عل كنيرمن التحريينة لان 
البيية اممعمالها ف انكر :رياف( اتوي يقد تاتى تيدر ا لاك ارك قدو قا خاء 
في هذا الحديث دون نفي» وله نظائر)20. 1 


رايهنا الرأي في المتأخرين©؛ فصاغوا قواعدهم وفق ما رآه الجمهور» من دون 
ذكر لتفرّد ابن مالك؛ إلا ما كان من أبي حيان» إذ عرّض برأي ابن مالك يما ينبي عن 
اعتراضه عليه؛ فقال: «وقال ابن مالك: ريما استعمل «قط) دون نفي لفظأ ومعنىّ» أو لفظا 
لا معنىٌ» واستدلٌ على ذلك يما ورد في الحديث على عادته)©. 


وفسر بعض من تأثر برأي ابن مالك قواعد النّحويين بأنه نظرَ في صياغتها إلى الأكثر 
في الاستعمال؛ قال الدسوقي مفسراً نص ابن هشام: «قوله: «تختص بالنّفي)؛ الباء داخلة 


() حروف المعاني 030 

(2) سبق تخريجه ص 459. 

(3) سبق تخريجه ص 459. 

(4) شرح التسهيل 221/2. 

(5) شواهد التوضيح 193. 

(6) منهم ابن هشام في المغني 549/2» والسيوطي في الهمع 212/3: والأزهري في التصريح 520/2. 
(7) الارتشاف 1425/3. 


606 


على المقصور عليه؛ وقد تأتي بدون تقدم نفي قليلً فقوله: «وتختص» بالنّظر إلى 
الشائع» ومن استعمالها في الإثبات قول بعض الصحابة: «قصرنا الصلاة في السّفر مع 
وول الله 5 كرب ع قط أي: أكثر وجودنا فيما مضى)220 واغعار الكو عباس 
حسن صياغة قاعدته في «قط» على النّحو الثَاللي: ««قط» ظرف زمان لاستغراق الماضي» 
ولايستعمل -في الغالب- إلا بعد نفي أو شبهه)©. 

4- أكثر ما يلفت النّظر في اجتهاداته في باب الدَّلالات المعنويّة للمفردات إضافته كثيراً 
من المعاني الحروف الجر» إذ كان يأخذ بدلالة ظاهر النُصوصء ولذا أضاف معان ل يُسبق 
الهاه وقص]. معاق طلةه واسهعان على إثبانف كل لاقلك بالأدلة السماعكة من مضاةزعها 
المختلفة. وأذكر من ذلك ما ذكره في معاني «من) الجارة؛ فقد «ذكر القدماء أن معانيها 
ثلاثة: ابتداء الغاية» والتبيين» والتبعيض» وجاءت مزيدة في غيرهن)2؛ بل إن بعضهم 
كالمبرد© وابن السرّاج© يرى أنها لا تكون إلا لابتداء الغاية» وسائر المعاني التي ذكرت 
ترجع إلى هذا المعنى. 

أمّا المتأخرون فقد أفاضوا في ذكر معانيهاء حتى وصلت في المغني © إلى خمسة عشر 
معنى» أذكر منها ما اشتهرت نسبته إلى ابن مالك» وهو «الفصل». 

قال ابن مالك في شرح التسهيل- بعد إشارته إلى هذا المعنى في المتن-: «وأشرت بذكر 
الفصل إلى دخولها على ثاني المتضادّين» نحو: ا ونه بعكم آلْمُغْسِدَ مِنَالْمْضَلِحَ © [ البقرة: 
من الآية 220]» ولا حَقٌ يمن ليت بلطي 4# [آل عمران: من الآية 179]؛ ومنه قول 
(1) حاشية الدسوقي 479/1. 

(2) النحو الوافي 246/2. 
(3) جواهر الأدب 335. 
(4) ينظر: المقتتضب 44/1. 


(5) ينظر: الأصول 409/1. 
(6) ينظر: المغني 136/4. 
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الشاعر”" [من المتقارب]: 

إذَاماابتدات امراأجاملاا بدانئسْرَذفكله 

و تزه قائلا للجميل وَلاعرّف العزمنْ ذله 

قَسمْةٌالهَرَانَ فَإِنْالهرَان. ‏ واه لذي الجهّل عن جَيلهغة 

قال أبو حيان بعد ذكر هذا المعنى وغيره: «وهذا الذي ذكره ابن مالك من المعاني ْم 
يذكره أصحابناء كاد لون ما ظاهره ذلك)2. لكن معظم النّحويين قبلوا معنى «الفصل» 
ولاسيما فيما ذكر من شواهد قرانية©» وأضاف بعضهم تفسيرات له؛ فذكر الإربلي 
بأن «من» الفصليّة «همي التي تدخل على ثاني المتقابلين لتفصله عن الأول)©» وأضاف 
المرادي: «وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد)20©» وجميع هذه التفسيرات توحي 
بقبول هذا المعنى. 
أمّا ابن هشام فقد قال: «وفيه نظر؛ لأنّ الفصل مستفاد من العامل» فإِنَّ ماز وميّر 

معنى فْصَلء والعلم صفة توجب التّميبزء والظاهر أن «من» فى الآيتين للابتداء» أو.معنى 
«عن))©» وفَهِمَ السيوطي” أن في هذا الاعتراض ردا من ابن هشام لهذا المعنى؛ أمّا 
الفصل. 
(1) لم أقف على قائل هذه الأبيات؛ وذهب محقق شرح التسهيل 3(137/3) إلى أنها قد تكون لعبد الله بن معاوية. 
(2) الارتشاف 1721/4. 
(3) ينظر: البرهان 4421/4 والاتقان 517. 
(4) جواهر الأدب 340. 
(5) الجنى الداني 314. 
(6) المغني 161/4. 


(7) ينظر: الهمع 214/4 
(8) ينظر: حاشية الدسوقي 263/2. 
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معنى انفصل عنه» فتعود إلى مني النتص ا أيضاء ل 5 الأخل وظاهر اص أو من التأرا» 
أن فتح باب التأويل في معاني حروف الجر يؤدي إلى إنكار كثير منهاء وحملها بتكلف 
التأويل على معانيها الأصلية. 

واخد فمايلن بعض التوجيهات المعنوية التي اشتهرت عن ابن مالك: 

1- ذكر أن «إذا» قد تخرج عن معنى الظرفيّة إلى معنى المفعوليّة©. 

وان أجاز خروج «الآن» عن معنى الظرفيّة لتكون في موضع رفع بالابتداء©. 
- يرى أَنَّ «مع» إذا أفر ةسكن الانضنافة تكوق بتع (جميعاً)©. 

4- زاد معنى «التعليل»؛ أو «السببية» إلى معاني «من) الجارة0» 


5- زاد معنى «التبيين» إلى معاني (إلى» الجارة» كما ذكر أنها تأتي بمعنى 
«اللام)0©. 


6- زاد على معاني «في) الجارة «التعليل» و«المقايسة» و«التعويض)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 210/2» والارتشاف 1408/3 والجنى الداني 2373 والمغني 279/2 والهمع 178/3. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 219/2» والارتشاف 1424/3 والهمع 184/3. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 239/2» وشرح الكافية الشافية 950/2 والارتشاف 1458/3 والجنى الداني 308) والمغني 2236/4 
والهمع 229/3 وحاشية الدسوقي 287/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 134/3» وجواهر الأدب 339, والارتشاف 1720/4» والجنى الداني 2310 والهمع 214/4. 

(5) ينظر في معنى «التّبيين): شرح التسهيل 142/3» والارتشاف 1732/4: والجنى الداني 2386 والمغني 493/1 مع هامش 
التحقيق (1). وينظر في معنى «اللام» الجارة: شرح التسهيل 142/3» والارتشاف 1732/4» والجنى 387 والمغني 493/1 
مع هامش التحقيق (6). 

(6) ينظر في معنى «التعليل»: شرح التسهيل 155/3؛ وشواهد التوضيح 67» والارتشاف 1726/4» والهمع 194/4. وينظر 
في معنى «المقايسة»: شرح التسهيل 156/3 والارتشاف 1726/4 والهمع 194/4. وينظر في معنى «التعويض»: شرح 
التسهيل 162/3» والجنى الداني 2252 والمغني 520/2 والتصريح 49/3. 
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7- زاد معنى «البدل» إلى معاني «عن)» الجارة؛ أي: أن يحسن في موضعها كلمة 


«(بدل200, 


8- أضاف ثلاثة معان للنّعت؛ وهى: «التعميم») و«التفصيل» و«الإيهام)©. 


رابعاً: إضافة بعض الأقسام والأنواع: 

قد يعمد ابن مالك إلى زيادة بعض الأقسام والأصناف فيما ذكره التّحويون» وهو 
يعتمد في ذلك على أمور رئيسة؛ الأول: شواهد سماعيّة لم يذكرها النُحويون» يُتوصل 
من خلالها إلى الاستدراك على بعض القواعد بإضافة ما يلزم من تقسيمات, لتنتظم تحتها 
تلك الشواهد والنصوص. الثاني: تفصيل ما أجمله النّحويون من قواعد عامة» وتحرئتها 
إلى تفريعات مستقلة. الثالث: إعمال العقل فى إضافة بعض التقسيمات المنطقيّة. 

1-يُجمع النّحويون على أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» ويجوز الابتداء بالتّكرة 
وفق ضوابط وشروط أفاض المتأخرون فى تفصيلها؛ على خلاف ما كان عليه السّابقون» 
يقول ابن هشام: «لم يعوّل المتقدّمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة» ورأى 
للتأخرون أله ليس كل أتخد يهتدي كن مواطن الفائدة» فتتبّعوهاء تمن تنلل قا ومن 
مكثر مورد ما لا يصلح, أو د لأمور متداخلة)0 , فمنهم من أجمل فأرجعها ل 
شيئين: العموم والخصوصء ومنهم من فصّل فأوصلها إلى نيف وثلاثين موضعا©. 
(1) ينظر: شرح التسهيل 159/3» والارتشاف 1728/4» والهمع 192/4. وبشواهده استشهد الأربلي في جواهر الأدب 404) 

والمرادي في الجنى 245 وابن هشام في المغني 394/2. 
(2) ينظر: شرح التسهيل 306/3) وتمهيد القواعد 3313/7. 


(3) المخني 439/5. 
(4) ينظر: شرح القطر للفاكهي 235/1. 
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ولأنّ المنهج التعليمي ظاهر في مصنّفات ابن مالك فإن من مقتضياته أن يُفصّل في 
مسوغات الابتداء بالتّكرة ليسهل الاهتداء إلى مواطن حصول الفائدة» فظهر لديه من 
المسوغات ما تفرّد به ونُسبٌ إليه؛ إذ ذكر من مواضع الابتداء بالتّكرة أن يكون المبتداأً 
«تاللي استفهام أو نفياً أو لولا أو «واو» الحال أو «فاء» الجزاء أو ظرفاً مختضًاً أو لاحقا 
به» وفسّر الأخير بقوله: «وأشرت بقولي: «أو لاحق به» إلى الجار والمجرور المختص» 
نحو لك قال. وال الخيلة اللتعملة على فافدة تعره ققكك كن وخر فال افد 
1 عِنْدَكَ رَجْل؛ لأنّ في تقديم هذه الجملة وشبهها خبراً ما في تقديم الظرف من رفع 
توهم الوصفيّة» مع عدم قبول الابتداء»©. فألحق هذه الجملة بالعرق والجار والمجرور 
المختصّين المتقدّمين» وقد دفعه إلى ذكر هذا الوضع الخديد قوله باطراد العلة أن الحكم 
بنتوومعها ورد وعدما قال أ هيات («(ولا أعلم أحداً أجرى هذه الجملة بحرى الظرف 
والمجرور إلا هذا المصنّف)©: وقال المرادي: «ول نَرَهُ لغيره)©. 

ولاعجب في أن يلقى هذا المسوٌغ الجديد من مسوغات الابتداء بالدّكرة قبولاً عند من 
أغرق في ذكر التفصيلات والتفريعات في هذه المسألة كبهاء الدين بن التّحاس©؛ إذ قال 
السيوطي مستدركاً على أبي حيان وموافقاً لابن مالك في رأيه: «وقد وافقه عصريّه البهاء 
بن التّْحاس شيخ أبي حيان في تعليقه على «المقرّب))©. 

ولأنَّ النّظرة في وضع هذا المسوغ الجديد ذات صبغة عقليّة لا تستند إلى سماع عن 
العرب فإِنّ هذه الإضافة لم تلق قبولاً لدى كثير من النّحويين» ليس اعتراضاً عليها؛ وإنها 
(1) التسهيل 46 
(2) شرح التسهيل 294/1. 
(3) التذييل والتكميل 330/3. 
(4) توضيح المقاصد 481/1. 


(5) ذكر المخضري في حاشيته 1 أنَّ بهاء الدين بن النحاس ذكر نيّفاً وثلائين موضعاً للابتداء بالدكرة. 


(6) الهمع 31/2 
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طلبا للإيجاز والبعد عند الإطئاب؛ ومن هنا لم تخل بعض مطوّلات المتأخرين والمعاصرين 
من الإشارة إليها والتعريج عليها©. 

2-المذكور في كتب التّحوبين© أن الإضافة تنقسم إلى قسمين؛ الأول: الإضافة 
المحضة» وتسمى الحقيقية أو المعنوية؛ وهي التي تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. 
وسميت محضة؛ «لأنها خالصة من شائبة الانفصال)0©». والثاني: الإضافة غير المحضة» 
وتسمى المجازية أو اللفظية؛ وهي التي تفيد تعريف المضاف لا تخصيصه. وإنما ترد لغرض 
تخفيف اللفظ بحذف النون والتنوين» وضابطها عند ابن مالك أن يكون المضاف في هذا 
النوع: اسم فاعل أو أي صيغة من صيغ المبالغة منه» أو اسم مفعول, أو صفة مشبهة©. 
وسميت غير محضة «لأنها في تقنيز الاشفبال» أن در «ضَاربٌ زَيْد) -مثلاً- في 
تقدير: «صَارِبٌ هو زَيُد)» فالضمير المستتر في الصفة فاصل بينها وبين مجرورها)!©. 

ا ل 
المتضايفين» وهذا الأمر يدفعهم إلى تصنيف ما سمع من أساليب العرب وفق ما قرروه من 
تقسيم مع مراعاة الأسس التي بني عليها. 

لكن المتأمل في مصئّفاتهم يجد أنهم وقفوا أمام أساليب من الإضافة فيها انّصال من 
وجه. وانفصال من وجه؛ فاختلفوا تحت أي القسمين توضع هذه الإضافة» وكان أبرز 
(1) من ذكره من المتأخرين: ابن هشام في الأوضح 204/1) والسيوطي في الهمع 31/2) والأشموني في شرح الألفية بحاشية 

الصبان 317/1» وذكره من المعاصرين الدكتور عباس حسن في النحو الوافي 441/1. 
(2) ينظر: الأصول 25/2 وشرح ملحة الإعراب 32) والمفصل 119» واللباب 2389/1 والإيضاح في شرح المفصل 2368/1 


والمقرب283. 

(3) توضيح المقاصد 786/2. 

(4) من النحوي ين من ألحق بها «المصدر» كابن طاهر وابن برهان وابن الطراوة» ومنهم من ألحق «اسم التفضيل» كابن 
السراج والفارسي والعكبري والكوفيين وابن عصفور الذي نسبه إلى سيبويه» ينظر: التسهيل 155» وتوضيح المقاصد 
7/2 والتصريح 108/3. 

(5) التصريح 117/3. 
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اختلافهم في مسألة ابإضافة الموصوف إلى صفته)؛ نحو: : ظوَلدَارُ الآخرّة» [يوسف: 

من الآية 109]» و«صّلاة الأولى»» وا(مَسْجِدٌ الجامع»» وغيرها. وقد دفع هذا الأمر ابن 
مالك إلى وضع قسم ثالث من أقسام الإضافة عبر عنه بقوله: «وإضافة الاسم إلى الصفة 
شبيهة بالمحضة لا محضة)"» قال أبو حيّان: «ولم يسبقه أحد إلى ذكر هذا القسم»©» وقال 
ناظر الجيش: «ولم يعرف ذلك لغيره من التّحاة؛ لأنَّ الإضافة عندهم إِمّا محضة وإمّا غير 
محضة) . 

وقد ذكر ابن مالك سبب إضافة هذا القسم بأنَّ فيه أمرين: انُصال من وجهء وانفصال 
من وجه؛ «فالاتصال من قبل أن الأول غير مفصول بضمير منوي كما هو في إضافة 
الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها؛ ولأن مرقعة ١‏ بساح التعل تدر تنكيره»؛ واعترض من 
لك انها تسيية بالط ناو الاتسالها صرق غتوف افيف الذلة متايه فالاية 
على تقدير: «دَار الحيّاة الآخرّة)؛ رنتويا (مَسْجِدَ الجامع» ب(مُسجد الوّقت 5 
و«اصّلاة الأول» با«صلاة السّاعَة الأولى)©. قال: «وهذا إذا 3" لا بمتنع به 
الإضافة؛ لذن الك ايك رمعب اللوصوق وإقافة الفرظة مقا اسم 
مثل هذا النّوع فمعتبر من قبّل أن المعنى يصح ؛ لس يل ل 
الوق أن تسد «الجانبُ العْرْبِيٌ »؛ و«الصّلاةٌ الأول» و«المشجد الجامغ)» و«الدَارٌ 
الآخرّة»» والح الحمْقَاة» مكتفى بلفظه في ضخة معنافة وأن نحو: (جَحانبٌ العْرْبِي » 
7 الأول» و«دَارٌ الآخرّة») و(مَسْجِدٌ الجامع» ووعبة نمف غير ع بلفظه 
في صحّة معناه؛ بل يُحتاج فيه إلى -5 التقدير» بأن يُقال: «جانبٌ امكان العْرْبيٌّ») 


(1) التسهيل 156. 

(2) نقله عنه السيوطي في الهمع 277/4) ونصه في الارتشاف 1806/4: «ولا أعلم له سلفاً في ذلك». 

(3) تمهيد القواعد 3187/7. 

(4) قال ابن الأنباري في أسرار العربية 252: «فلما كان الموصوف هنا مقدراً كانت الإضافة غير محضة»» وهذا هو رأي 
جمهور البصريين» ومنهم ابن السراج في الأصول 8/2: والعكبري في اللباب 2391/1 وابن يعيش في شرح المفصل 
2+ وابن الحاجب في الإيضاح 386/1. 
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واصَادَةُ السّاعَة الأوى»... وأيضاً جعلُ الأوَّل من هذا النوع منعوتاً والثاني نعتا مُطرة. . 
والإضافة غير مطردة؛ لأنها مقصورة على السّماع» واعتبار المطرد أولى من اعتبار غير 
المطرد)20. 

وأشار بعد ذلك إلى أنَّ هناك أضرباً من الإضافات تحري مجحرى هذا النُوع؛ وهي: 
إضافة المسمى إلى الاسم؛ والصّفة إلى الموصوفء والموصوف إلى القائم مقام الوصف» 
والمؤكد إلى المؤكده والملغي إلى المعتبرء والمعتير إلى الملغي . وفصّل الحديث عن كل نوع مع 
الاستدلال وضرب الأمثلة. 

وقد حسّن ناظر الجيش هذا الرّأي لابن مالك» وانتهى إلى تلخيص رأيه في أنواع 
الاضافة وضوابطها فقال: «ولا شك أنَّ هذا الذي اعتدٌ به المصئّف حَسَنٌ لا بُعد فيه ولا 
إشكال» وهو أنَّ الثاني من المتضايفين إن لم يكن له تعلق بالأوّل من غير جهة الإضافة 
فالإضافة محضة» وإن كان له تعلق به؛ فإمّا أن يكون الأوّل يتحمل ضميرأًء والثاني معمول 
له قبل الاضافة فالاضافة غير محضة» وإما ألا يكون كذلك فالاضافة مشبهة بالمحضة)©. 

وعلى الرغم من تفرّد هذا الرَأي؛ وما رأيناه من قوة وإطناب في عرضه؛ واستحسان 
بعض المتأخرين له» وإسهامه في حل إشكال وخلاف بين النُحويين؛ على الرغم من ذلك 
كله ل يأخذ هذا التقسيم الجديد حقه في مصنّفات المتأخرين والمعاصرين؛ إلا ما كان من 
إشارة عابرة إليه من دون أن يرّخذ به في التقعيده وربما يرجع ذلك إلى إعراض التحرين 
عن مويه من القريدات واللتسيماكه ولاليما إن لهم من بد باقهمة الصياق إذقال 
-معلقاً على ما ذكره الأشموني من زيادة ابن مالك هذا النّوع من الإضافة-: «والذي 
يظهر أنه ليس زائداً في الحقيقة على هذين التّوعين؛ بل هو قسم من غير المحضة» بدليل 
سمس هفيها بالسضة وحيطل اكمس تيه مقيها ضير الشضية لانتطياله أنه ليس 


(1) شرح التسهيل 229/3. 


(2) تمهيد القواعد 3187/7. 
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من غير الحضة فعجوير البعض نيعا لقيضداك سميعه مشيها بغير الخضة هبي على 
تباين الثلاثة المتبادر من تثليث القسمة» وهو خلاف ما حققناه)20. 
وفي الاعتماد على لفظ التسمية في «التسهيل» فقط قصور وضعف؛ لأنه سماها في 
الشرح: «واسطة بين المحضة وغير المحضة) فأراد بلفظه تثليث القسمة. 
وأجحمل بعض ما اشتهر عنه من اراء في إضافة بعض الأنواع والأقسام: 
1- ذكر أن «لو) من معلقات أفعال القلوب» زيادة على ما ذكره التّحويون من 
معلقات©. 
2- أشار إلى نوع ثالث من أنواع الإضافة» وهي التي بمعنى «في»» مضيفاً على ما 
اشتهر عند النّحويين من نوعي الإضافة» وهو وإِنَّ كان مسبوقاً به فأثره في شهرته 
ظاهر © . 


3- يرى التُحويون أنْ الجملة لا تنعت إلا نكرة» وأضاف جواز نعتها الاسم المعردف 
دوال) سيد 


خامساً: اجتهاده في تعليل بعض الأحكام: 


من صور اجتهادات ابن مالك في الآراء النّحوية مخالفته جمهور النّحويين في تعليل 
بعض الأحكامء وترجع مخالفته علل التُحويين إلى بعص اجتهاداته في النظر إلى العلة 


(1) حاشية الصبان 827/2. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 89/2 والارتشاف 2115/4) والهمع 234/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 221/3. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 311/3 وتوضيح المقاصد 953/2) والمساعد 406/2) وتمهيد القواعد 3335/7 والتصريح 476/3 
وفي هذه المراجع ما يشير إلى أولية ابن مالك في هذا القول» والصحيح أنه وإن اشتهر به فليس هو أول من ذكره؛ بل 
سبقه الزمخشري في الكشاف 589/1: 17/4 و531. 
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ارون نيف عربيطة لعلة واظلر ان رسيو لكا ووسد عن التداقي: 

ومن شواهد ذلك: 

1- تعليل تسمية «نون الوقاية»؛ وهي النُون الزائدة التي تسبق ياء المتكلم عند اتصالها 
بالأفعال وض الأدوائف و اسننء الأقعال» إذ ررض بسمهور اللخرييق أن :رفوت الوقايةم 
سمّيت بهذا الاسم؛ لأنها تقي الفعل وما حمل عليه من الكسر المشبّه للجر"» يقول 
ابن الشجري: «وهذه الثون لا تصحب ياء الضمير إلا إذا اتتصلت بالفعل» من نحو: 
أخراتي ويُكرمُني» أو يما شابه الفعل من الحروف من نحو: لَْسَِي وكأني» ولم يقولوا في 
الاسم: غلامني» ولا في الصفة: مكرمني؛ وَإنما انُصلت هذه الثُون بآخر الفعل لتقي آخره 
الكسرة)© , 

وقد عمل أبن خالاق علة عرض غلى نخلاف ها براه التحويون نقد قال: «وينبغي الآن 
قعل ان فد الآمر انحن بها مرو ظيرهة لاله نالصا ببباء انكلم مو دوتها لون معدوراة: 
أحدهما التباس ياء المتكلم بياء المخاطب. والثاني: التباس أمر المذكر بأمر المؤنث. فبهذه 
الُون تُوقي هذان المحذوران فسُمّيت نون الوقاية لذلك» لا أنها وقت الفعل من الكسر)©. 
أراد أن علة النّسمية أنها تقي الفعل اللبس في نحو «أكرقلي وأكرسية فلولة اللُون لالتيسمت 
ياوا لخ اطي بالكل وامرن الل يأب الدصةة ومن ثم «ففعل الأمر أحق بها من غيره» 
ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر)©. 

ثم أخذ ابن مالك في تقوية رأيه فذكر من ذلك أنَّ «الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة 
لحاقاً هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم؛ لأنَّ ياء المتكلم فضلة فهي في تقدير 


(1) ينظر: الكتاب 4369/2 وأسرار العربية 2116 اللباب 483/1 وشرح المفصل 347/2. 
(2) الأمالي 393/2. 


(3) شرح التسهيل 135/1. 


(4) شرح الأشموني بحاشية الصبان 194/1. 
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الانفصال» بخلاف ياء المخاطبة لأنها عمدة...200. لكنّه لم يترك المسألة قبل أن يجيب عن 
اعتراض قد يرد على رأيه مفاده أنَّ الكسر المقصود في كلام النّحويين هو شبيه الجر وأخوه 
أي المختص بالاسمء وهو الذي بسبب ياء المتكلم, أمّا الكسر الذي لا يختص بالاسم 
كالذي قبل ياء المخاطبة أو الذي يدخل للتخلص من التقاء الشسّاكنين فلا حاجة لصون 
الفعل عنه2. 

قال ارخ الاك عي على هذا اسراف رنوه ةا شرق ديع لكثه مرب عل مالا الله 
في المعنى» بخلاف الذي اعتبرته فإنّه مرنّب على صون من الخلل ولبس فكان أولى)©. 

وقد نقل بعض المتأخرين© هذه العلة في التّسمية عن ابن مالك لكنهم لم يأخذوا بهاء 
ول يضمئوها قواعدهم؛ بل أشاروا إليها» واعترضها بعضهم ما أجاب عنه ابن مالك؛ 
وكأن إجابته عن هذا الاعتراض لم تكن بالدرجة التي عليها شبة الاعتراض» وأمرآخر -في 
ظني- أدى إلى ترك المتأخرين لتعليل ابن مالك هو أنَّ هناك تقارباً كبيراً بين المعنى الدّلالي 
للمصطلح والمعنى الاصطلاحي المشتهر في كتب التحويين» وكان لهذا الارتباط أثره في 
سهولة التعليل وبقاء المتأخرين على التعليل السائغ المألوف والذي له وجهه من الصّواب 
والصحَّحة التي لم ينكرها ابن مالك نفسه. 

وقد رأى الدكتور عباس حسن أن يجمع بين الآراء؛ فذهب إلى أنها تقي الفعل من 
الكسر, وتمنع اللبس» وختم بقوله: «وأصح تعليل أنه استعمال العرب)6©. 

2-أجاز النّحويون إضافة المبهم من أسماء الرّمان إلى الجملة» وهم متفقون على جواز 
إعرابه وبنائه عندما يضاف إلى جملة مصدّرة بفعل مبني» والشاهد العلم في المسألة قول 


(1) شرح التسهيل 135/1. 

(2) ينظر: شرح الكافية للرضي55/3: والتصريح 349/1 وحاشية الصبان 194/1» وحاشية الخضري 125/1. 

(3) شرح التسهيل 135/1. 

(4) ينظر: الجنى الداني 2151 وتمهيد القواعد 485/1» والهمع 223/1 وحاشية الصبان 194/1» وحاشية الخضري 125/1. 
(5) النحو الوافي 252/1. 
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التابغة الذبياني" [من الطويل]: 
عَلَى حينَ عَاتبِتٌ المشيب عَلَى الضّبَا ‏ وَقُلْتٌُ: أَنّا أَصْحٌ وَالشَيْبُ وَازِعٌ 

فهو يُنشد بفتح «حين» على البناء» وجرها بالكسر جرياً على الأصل في الإعراب. 
وشاهدنا أن الجمهور يرون أنَّ علة البناء هي المشاكلة وإرادة التّناسب©) يقول الورّاق: 
«وإغا جاز بناؤه لأنّه أضيف إلى فعل مبنيٌ) ري محر )0 زالآن لشاف يكتسي من 
المضاف إليه ما فيه من التّعريف والتّدكير» والجزاء والاستفهام... فَمَنْ بَنَى هذه المبهمة إذا 
أضافها إلى مبني جعل البناء أحد ما يكتسيه من المضاف إليه)©. 

أمّا ابن مالك فحَالفهم في هذه العلّة واعترضهمء فقال: «سبب بناء المضاف إلى جملة 
مصدّرة بفعل مبني؛ إِمَّا قصد المشاكلة» وإِمًّا غير ذلك» فلا يجوز أن يكون قصد المشاكلة 
لأمرين؛ أحدهما: أنَّ البناء قد ثبت مع تصدير الجملة المضاف إليها باسم معرب ولا 
مشاكلة» فامتنع أن يكون البناء لقصدها الثاني: أن يُقال: المضاف إلى جملة مصدرة بفعل 
مبني لو كان سببه قصد المشاكلة لكان بناء ما أضيف إلى اسم مبني أولى؛ لأنَّ إضافة ما 
أضيك إل الس مقره إشنافة فى للق والمعنى» وإضافة ما أضيف إلى الجملة إضافة إليها 
في اللفظ وإلى المصدر في التّقدير» وتأثير ما يخالف لفظه معناه أضعف من تأثير ما لا 
تخالف فيه؛ أعنى إضافة اسم الزمان إلى مفرد من الأسماء معنى. ولا خلاف في انتفاء 


سبي الأقرئ فانتفاء سبب الأضعف أولى)©. 
ولا شك في أنَّ وجه الاعتراض الأول مبني على رأيه الموافق للكوفيين في جواز بناء ما 


(1) في ديوانه 80. وينظر: الكتاب 330/2) والمقاصد النحوية 534/2 والخزانة 500/6. 

(2) ينظر: رأي ابن السراج في الأصول 275/1» وابن جني في سر صناعة الإعراب 4166/2 وابن الأنباري في الإنصاف 
1 والصيمري في التبصرة والتذكرة 293/1. 

(3) علل النحو 445. 

(4) الأماللي الشجرية 603/2. 

(5) شرح التسهيل 257/3. 
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اضيت إلى معرب وهذاثما يضعف وجه الاستدلال. 

ثم ذكر رأيه في العلة فقال: «فثبت بهذا كون بناء المضاف إلى الجملة مسيّباً عن أمر 
آخرء وهو شبه المضاف... بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إليه وإلى غيره. 
فإِنّ «قَمْتَ» من قولك: «حين قَمْتٌ قَمْتُ»» و«إِنْ قَمْتَ قَمْتُ» كان كلاما تاماً قبل 
دخول «حين)» و(إِنْ» عليه وبدخولهما عليه حدث له افتقار إليهما وإلى ما يعدهماء 
قا رسو وأمثاله ب«إنْ» وبجعل ذلك سيا لليناة المشار إليه على وجه لا يخالف القاعدة 
العامة» وهي ترتيب بناء الأسماء على مناسبة الحرف بوجه»)©. 


وكما نرى فى هذا التعليل أنَّ ابن مالك وإن اشتُهر به فى هذه المسألة -مخالفاً البصريين- 
إلا أن لرأيه أصلاً عند المتقدمين لم يغب عنه في هذا الموضع؛ وهو أنَّ الاسم إنما يعرب 
لمشابهة الحر ف©, وقد قال في موضع آخر: إن المضافف إلى غير المتمكن لآ يبتى جرد 
إضافته؛ بل للاضافة مع كونه قبلها مناسباً للحرف في الإبهام والجمود»©. 


والملاحظ أن من المتأخرين من أخذ بتعليل الجمهور» من دون الإشارة إلى رأي ابن 
مالك©)» وأمّا من ذكر علته فقد عرضها منسوبة إليه من دون إغفال لذكر علة الجمهور, 
وكأنه يرى الرأيين في المسألة)؛ وعليه فلم يكن لاعتراض ابن مالك أثره في إعراض 


(1) ينظر: أوضح المسالك 136/3. 

(2) شرح التسهيل 257/3. 

(3) قال الزركشي في تأصيل البنا 31: «حصرعلة البناء في شبه الحرف هو قول إمام النحو سيبويه؛ قال ابن هشام في (شرح 
الإيضاح»): «ل يذكر سيبويه -رحمه الله- في أول كتابه في توجيه البناء إلا شبه الحرف» وهو صحيح؛ لأن تضمن 
معنى الحرف شبيه به»... وهو مذهب أبي الفتح بن جني أيضاء قال صاحب «البسيط): «اختلف النحاة في علة البناء 
فذهب أبو الفتح إلى أنها شبه الحرف فقط»». 

(4) شرح التسهيل 280/3. 

(5) منهم: الرضي في شرح الكافية 261/3) وابن هشام في الأوضح 133/3 والأشموني في شرحه بحاشية الصبان 849/2) 
والدسوقي في حاشيته 153/3. 

(6) منهم: المرادي في توضيح المقاصد 806/2: الأزهري في التصريح 162/3. 
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وأجمل بعض اجتهادات ابن مالك في تعليل الأحكام النّحوية: 

1- علل زيادة النُون في المثنى وجمع المذكر السالم بأنها لرفع توهم الإضافة أو 
الإفراد”"". 

2- علل تسكين آخر الفعل المسند إلى «تاء» الفاعل أو «نا» الفاعلين أو «نون» النسوة 
بأن سببه تمييز الفاعل من المفعول في المسند إلى «نا» الفاعلين» وأحق بها الثّاه والنُون 
للتّساوي في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال©. 

3- علل امتناع بناء صيغة التعجب من الأفعال التي بناء الوصف منها للمذكر أفعل 
والمؤنث فعلاء أن ذلك مؤؤد إلى التباس الوصف بأفعل التفضيل» وفعل التعجب 
كأفعل التفضيل 17 ومعنى80. 

نلاحظ في تعليلات ابن مالك أهمية وضوح المعنى ورفع الالتباس» مع ما كان يسعى 

إليه من تسهيل العلل» والأخذ بها بعيدا عن التكلف؛ لكنه وقع فيما كان يحذر عندما 
أطنب في عرضها والاستدلال عليها مع تعريضه بعلل الجمهور واعتراضهاء وكل ذلك 
دفع أبا حيان إلى انتقاده في بعض تلك التعليلات؛ فوصفها -بعد الإشارة إليها من دون 
تطويل في عرضها- بأنها «علل ليس تحتها طائل وهي من فضول الكلام)©. وقال في 
موضع آخر بعد ذكر تعليل ابن مالك لتسكين آخر المسند إلى «التاء» و«النون» و(انا»: 
«وهذه التعاليل تسويد للورق وتخرص على العرب في موضوعات كلامها)'”. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 275/1 والارتشاف 570/2) والهمع 163/1. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2124/1 وتعليق الفرائد 232/2 والهمع 197/1. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 45/3» وتوضيح المقاصد 896/2) والتصريح 395/3» وحاشية الصبان 977/3. 
(4) التذييل والتكميل 302/1. 

(5) التذييل والتكميل 145/2. 
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سادساً؛ الذمع والتركيب :من هذ اهب المتخدمين: 
من أبرز مظاهر التفرد والتجرد في النظر إلى القضايا النحوية أن ابن مالك قد يعمد إلى 
تركيب مذهب جديد من مذهبين أو أكثر سبقه إليها النُحويون» ومن شواهد ذلك: 
1-اختلف النُحويون في توجيه تركيب ورد في القرآن الكريم وأشعار العرب؛ وهو 
في ظاهره جمعٌ بين متعاطفين يصح وقوع العامل على الأوّل منهما ولا يصح على 
الشاني» ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَالَدِتَ تبرهو ألدَارَوَالْإِِسَنَ © [الحشر: من الآية 9]) 
فالفعل «تبوءوا» يصح أن يقع على «الدار» ولا يصح 0 «الإمان»» ومثله قوله 
تعالى : «ل توا رك وَشرَكَك 4 [يونس: من الآية 71]» ف« أَجمعُوا» فعل متعلق با معاني من 
دون الذوات فيصح وقوعه على «الأمر»» ولا يصح وقوعه على «الشركاء». ومن الأشعار 
قول الراعي النميري'" [من الوافر]: 
إِذَا ما الغَانِيَاتُ بَرَزْنَيَوْمآ | وَرَجَجنَالحوَاجب وَالعْيُونَا 
فالتزجيج يقع على «الحواجب» دون «العيون»» ومثله «الجدع» الذي لا يصح وقوعه 
إلا على «الأنف» في قول علقمة © [من الطويل]: 
يهان له يكدخ أنكة ‏ وغيليهإن قؤلاةتات لذولة 
وللنحويين في توجيه هذه الشواهد مذاهب أشهرها مذهبان©؛ 


الأول: منسوب إلى الفراء والفارسي وغيرهما"» ونقله , ضهم عن ١‏ هوهو 


(1) سبق تخريجه ص 502. 

(2) في ديوانه 110» ونُسب إلى غيره. ينظر: الخصائص 431/2» والإنصاف 611/2» والمقاصد النحوية 192/3. 

(3) ما قيل في توجيه المسألة أن الواو للمعية» واختاره الفارسي في الإغفال 246/1 في آية يونس. وأجازه في شواهد 
النحويين ابن عقيل في شرح الألفية بحاشية الخضري 457/1. وقد ضعفه ابن هشام في شرح شذور الذهب 265. 

(4) ينظر: الارتشاف 1983/4» وتوضيح المقاصد 1030/2 وأوضح المسالك 249/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
622 


(5) نقله عنهم السيوطي في الهمع 229/5. 
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أن الثانى من المتعاطفين فى الشواهد السابقة منتتصب بفعل محذوف» يقدر 
بحسب دلالة السياق» وهذا من عطف الجمل؛ لأنْ عطف المفردتين متعذر» إذ 
لا يصح تسلط الفعل علي الثاني منهما. 
الثاني: نسب إلى الجرمي والمازني والمبرد وأبي عبيدة وغيرهه”"» وهو أن هذا التركيب 
من عطف المفردات» وذلك بتضمين الفعل معنى يصح أن يقع به على المتعاطفين 
ما ابن مالك فقد جاء ذكر المسألة فى معرض حديثه عمًّا تنفرد به الواو العاطفة» فذكر 
جواز أن يعطف بها («عامل مضمر على عامل ظاهر يجمعهما معنى واحد»)2» على نحو 
قوله تعالى : «9 وَالَديَ تيم أدَارَوَآلِْيِسَحَ # إن أصله: تبوءوا الدار واعتقدوا الإيمان» فاستغنى 
الشاعر: 
لكا الاك حزؤاة يزيا (المسةاسزسة لتنا 
فاستغنى .ممفعول كحلنَ عنه» وهو معطوف على زرَججْنَ» وجاز ذلك لأن في زجح 
وك ع ل وأمثال ذلك كثيرة)©, 
وعلى هذا التوجيه سار في تخريجه لشواهد النُحويين في المسألة؛ فهو يرى أنها من 
إضمار عامل موافق يعمل في الثاني» مع ضرورة أن يتضمّن العامل الأوّل معنى صالح 
(1) ينظر: الارتشاف 1983/4» وتوضيح المقاصد 1030/2» وأوضح المسالك 249/2» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 
6.22 
(2) التسهيل 175. وينظر بيتا الألفية [562-561]. 


(3) شرح التسهيل 350/3. وينظر: شرح الكافية الشافية 1264/3» وشرح عمدة الحافظ 634/2» وظاهر رأيه فيهما موافقة 
الجمهور؛ إذ ليس في نصه ما يشير إلى إرادة معنى التضمين أو ضرورته. 
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للوقوع على المعطوف والمعطوف عليه» ويظهر 28 كلامه ديحه وتركيبه للمذهبين 
السارقيقة لناقال أب سعيانه رورم ةا الى وكرم تمان خلطيها ابن فاللة وركي 
منهما مذهباً ثالناً»©. وقال ابن عقيل بعد أن نقل توجيه ابن مالك: «وهذان مذهبان 
في المسألة جمعهما المصنّف» أحدهما إضمار عامل موافق» والثاني تضمين الأول معنى 
يصلح للمعمولين»)2. 

والذي يظهر لي أن رأي ابن مالك يطابق قول الجمهور في الصّناعة النّحوية» فهو يقدر 
غاياذ دوف فق المنطوف» كبا أن فى مراغاتك جعاني الدن ترب من رآ القاتليق 
بالتضمين؛ ورا كان لهذا الدمج أثره في رأي أبي حيان الذي تفرد بالتفصيل في المسألة 
فقال: «والذي أختاره التفصيل؛ فإن كان العامل الأول يصح نسبته إلى الاسم الذي يليه 
حقيقة» كان الثاني محمولاً على الاضمار؛ لأن الإضمار أكثر من التضمين... وإن كان 
لا يصح كان العامل متضمّنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار نحو قول 
العرب: عَلفْتٌ الذَابَة مَاءٌّ وتبنا؛ أي: أطعمتها أو غذوتها ماد وتببا)©, 

وأما المتأخرون فلم يذكروا رأي ابن مالك إلا على سبيل الإشارة إليه بالبيان واللإيضاحء 
وهم مختلفون على الرأيين السَابقين» فجمهورهم على الإضمار 9 ومنهم من يرى 
التتضمين”؛ أمّا الشيخ الغلاييني فقد أجاز أوجه المسألة المحتملة كلها: الإضمار والتضمين 
والمعيّة©. 


(1) الارتشاف 1983/4. 

(2) المساعد 446/2. 

(3) الارتشاف 1984/4. 

(4) وهو رأي ابن الناظم في شرح الألفية 2389 وابن هشام في الأوضح 249/2) والعبني في المقاصد النحوية 193/3» ومن 
المعاصرين عباس حسن في النحو الوافي 290/2 

(5) وهو رأي الأشمونيٍ في شرح الألفية بحاشية الصبان 671/2. 

(6) ينظر: جامع الدروس العربية 53/3. 
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2-«لام الجحود) أو ((لام التي » هي اللام الداخلة على الفعل المسبوق ب«كان» التّاقصة 
المنفيّة الماضية لفظاً نحو قوله تعالى: «إوّا حكات أنه لمَذْبَكُمَ 4 [الأنفال: من الآية 33]» 
أو الماضية معنى نحو قوله تعالمى: 9# لم يَكْنٍ أنه َمْفِرَ لَهُمَ 4# [ النساء: من الآية 168]. 
وللنّحويين في توجيه نصب الفعل المضارع بعد هذه اللام؛ وما يُبنى على ذلك من 
تعيين خبر كان قولان رئيسان2: 
الأوّل: رأي البصريين الذين ذهبوا إلى أن الفعل منتصب ب«أن» المضمرة وجوبا يعد 
اللام» واللام جارة للمصدر المنسبك من «أن» والفعل المضارع؛ وبناء عليه إن 
خبر كان عذوق وهر سان دان والعرورة #التقدي طريهي «ما كان الله 
مُريداً ليُعَذبهم). 
الثاني: رأي الكوفيين الذين يرون أنَّ الفعل منتصب باللام نفسهاء وهي لام لتوكيد 
النّفَي» وبناء عليه فإن خبر «كان» هو الفعل المضارع نفسه. 
وتظهر ثمرة الخلاف بين المدرستين في نحو قولك: (مَا كَانَ تحَمَدُ طْعَامَك ليَأَكلَ) «فإنّه 
لا يجوز على رأي البصري؛ لأنَّ ما في حيز «أن» لا يعمل فيما قبلهاء ويجوز على رأي 
الكوفي؛ لأنّ اللام لا تمنع العمل فيما قبلها»©» ولديهم في هذا شاهد يتأوله البصريون. 
ما ابن مالك فقد قال في التسهيل: «ويّنصب الفعل ب«أن» لازمة الإضمار بعد اللام 
المؤكدة لنفي في خبر كان نافيية لفظا أو معنى ). وفي شرح العمدة قال: «لام الجحود: 
وهي الداخلة على الخبر بعد ما كان» أو لم يكن)0. 


(1) تنظر آراء النحويين في: الإنصاف 593/2» والتبيان 124» شرح المفصل 243/3) والمغني 164/3, والمساعد 77/3, والهمع 
4 

(2) حاشية العليمي على شرح القطر للفاكهي 157/1. 

(3) التسهيل 230. 

(4) شرح عمدة الحافظ 335/1. 
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فيظهر في هذين النصّين المقتضبين أنه في الأول يرى انتصاب الفعل ب«أن لازمة 
الإضمار» على رأي البصريين؛ لكنّه فيهما وصف هذا الفعل نفسه بأنّه «خبر كان»» وهذا 
ما جعل جمعاً من المتأخرين يرون في رأي ابن مالك رأياً مركباً ومتفرّدا”©؛ قال أبو حيان: 
لاويتركب من قول ابن مالك هذهب ل يقل به أحد)©. ونص المرادي على أن ابن مالك 
«وافق الكوفيين على أن الفعل الذي بعدها هو الخبر» ولم يجعلها ناصبة بنفسها؛ بل جعل 
«أن» مضمرة بعدها وفاقاً للبصريبن» فهو قول ثالث مركب من المذهبين)©. 

واختلف المتأخرون في عرض رأي ابن مالك؛ فمنهم من رآه رأيا ثالثاً في المسألة مع 
الإشارة إلى أنّه موافق الكوفيين في تعيين خبر «كان)©: ومنهم من حاول توجيه نص 
ابن مالك -ولاسيما أنَّ نصوصه في هذا المعنى مختصرة ل تُفصّل بالشّرح- ليجعله مطابقا 
لما يراه البصريونء فقال العليمي معلقاً على شرح ابن النَّاظم لكلام والده: «قال في شرح 
التسهيل: («سمّيت موؤكدة لصححة الكلام بدونها لا لأنها زائدة؛ إذ لو كانت زائدة لم يكن 
ضيه الفعل يعليها جد صحيح» وإعاسي لام اللخصاص دخلت على القعل لقصنة 
ما كان زيد مقدراً أو هاما لأن يفعل) انتهى. وحيئئذ فقد يُقال: ما قاله لا يخالف قول 
التصروت فاك بي توقال لمعيل روفي :قد ركر عاذسب إلنة الو مالك كقولناق 
الفارق والجرور الدااشي عاو بتقيياره 

وأجدل ينض السائل التى دمع فنها رن مالك رين آراءالسايقين ابره فيا بر أيه: 

1- يرى أنَّ الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال موافقاً البصريين؛ لكنّه يعلل 
(1) ممن ذكره الفاكهي في شرح القطر بحاشية العليمي 2175/1 والنضري في حاشيته على ابن عقيل 259/2. 
(2) الارتشاف 1658/4. وينظر: تمهيد القواعد 4175/8. 
(3) الجنى الداني 120. 
(4) ينظر: الارتشاف 1658/4» والجنى الداني 120» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1317/3 وشرح القطر للفاكهي بحاشية 


العليمي 157/1» وحاشية الخضري 259/2. 
(5) في حاشيته على شرح الفاكهي 157/1. وينظر: شرح التسهيل 22/4. 
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ذلك بتعليلات الكوفيين2. 

2- للتحويين فى تعيين الثائب عن الفاعل فى نحو: (سيرٌ برَيْد)؛ و(اغضبٌ عَليّْه) أقوال 
منها رأي الجمهور الذين يرون أن النَّائبٍ هو الاسم المجرور وحدهء والفرّاء يرى 
أن الزاتيو عن عدرل لكر وتحدف ونه ديه القوليع ركني ابن مالك رأيه وهو أن 
النائب حرف والاسم المجرور معاً. وفي المسألة أقوال أخرى©. 

هذه أبرز صور اجتهادات ابن مالك والتي تعددت شواهدها في مصتفاته؛ ومن أجل 

بقلة» ومن ذلك: 


+ اجتهاده في بعض أحكام الالحاق: 

ألحق «حرى» باب أفعال المقاربة2» وفي ذلك يقول ابن هشام: «ولا أعرف من ذكر 
«خَرَّى» من التّحويين غير ابن مالك»)©. 

وذكر أبو حيان إلحاق ابن مالك الفعل («(نسيّ)) بأفعال القلوب في التعليق» وَاعَتَرَضة 
فقال بأنه استدل بما لا حجة فيه؛ ثم قال: «وإذا احتمل البيتان هذا التأويل لم يكن في ذلك 
حجة على تعليق نسي؛ ولذلك- والله أعلم- لم يذكر أصحابنا تعليق نسي)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 34/1» والتذييل والتكميل 2124/1 وتمهيد القواعد 655/1 والهمع 233/1. 

© ينظر: شرح التسهيل 126/2» والتذييل والتكميل 4227/6 وتمهيد القواعد 1620/4 والهمع 2267/2 وحاشية 
الصبان 554/2. 

(3) ينظر: التسهيل 59. 

(4) شرح شذور الذهب 289. وينظر: التذييل والتكميل 2330/4 وتمهيد القواعد 1263/3. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 90/2. 

(6) التذييل والتكميل 92/6. وينظر: تعليق الفرائد 2177/4 والهمع 236/2 
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+ اجتهاده في بعض التوجيهات الاعرابية : 

ذكر ابن مالك أنَّ المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدَّرة إلا في حالة الجر 
فحركة ظاهرة"؛ قال أبو حيان: «ولا أعرف له سلفاً في هذا المذهب)2©: وقال ناظر 
الجيش: «والحق أنَّ ما اختاره المصنّف في المسألة ضعيف؛ لقيام الدليل على خلافه» وكأنّه 
قول لبعض النّحاة ولا معول عليه»©. فاعترضه مع الإشارة إلى أنَّه قد يكون مسبوقاً إليه. 


+4 تفرده في عرض فضايا لم يذكرها السايقون: 

أشار ابن مالك إلى إمكائية الاستغتاء ب((كلهمًا» عن «كليْهمًا» و«كلتيّهمًا)» فيقال: 
قَامَّ الرّجلان كلَهُمَاء وقَامَّتْ المرأتَان كلهُمًا©. قال أبو حيان وغيره: «ويحتاج ذلك إلى 
سماع من العرب)©. 


(1) ينظر: شرح التسهيل 279/3. 
(2) الارتشاف 1847/4. 

(3) تمهيد القواعد 3274/7 

(4) ينظر: شرح التسهيل 292/3. 


(5) الارتشاف 1949/4. وينظر: المساعد 387/2. 
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07 الفصل الرايع 
اجتهاده فى صياغة المصطلحات النحوية 


«المصطلح»: مصدر ميمي من الفعل «اصطلح»» ويدور في كتب اللغة حول معنى 
الاثفاق والتّعارف©. ويعرفه أهل الاختصاص بأنّه فاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء 
المعنى. وقيل: «الاصطلاح» لفظ معين بين قوم معينين ©, «وقد يكون ذلك المصطلح من 
وضع [اقتراح] أجل العلماء أو بعضهم؛ فمتى تلقاه أهل الاختصاص بالقبول أخل شرعيته» 
وشاع بينهم) وأدى غرضه بالدلالة على مفهومه أو مدلوله» فحينما يستخدمه أحدهم 
تفهم الجماعة دلالة معناه) . 

والمصطلح هو أداة البحث» ولغة التّفاهم بين العلماء» وهو جزء من المنهج؛ إذ لا 
يستقيم المنهج العلمي من دون مصطلحات دقيقة تعبّر عن مفاهيمه وحقائقه» لذا فإنَّ 
نشأة المصطلح متزامنة مع نشأة علمه الذي يعبر عن مفاهيمه» والمصطلح النّحوي غير 
بعيد عن هذا المفهوم للمصطلح العلمي؛ إذ نشأ مع نشأة النحو. وما تلك المصطلحات 
التي تضمنها كتاب سيبويه إلا تسجيلا لمصطلحات ذكرها الإمام علي بن أبي طالب» ثم 
وودنس بو أشيراها أطافه عو سد 
(1) تنظر مادة [صلح] في: تهذيب اللغة 142/4» واللسان 517/2 وتاج العروس 548/6. 
(2) ينظر: التعريفات 44. 


(3) «قراءة في مصطلح سيبويه: تحليل ونقد»» بحث منشور في مجلة علوم اللغة (س9: ع1) ص6677» للدكتور: على توفيق 
الحمد. 


(4) ينظر: مراحل تطور الدرس النحوي 102» وفي عدد محلة علوم اللغة السابق: «المصطلح النحوي في مرحلة النشأة» 
ص377)» للدكتور: عصام نور الدين. 
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ولايزال النُحويون منذ عهد الدّشأة والتتكوين حتى عصرنا الحديث يُعملون فكرهم في 
المصطلح النّحوي؛ ويدعون إلى النّظر فيه بتأمل وتمحيص؛ لأنهم يرون تغييره والخلااف 
فيه ضرباً من الاجتهاد» وأثْراً من آثار التطور العلمي والنْضح العقلي» وربما كان ذلك 
إاناً منهم بأنَّ «المصطلح في تطور دائم مادام العلم في تطور» ولا يكون هذا المصطلح 
ثابتاً ونهائياً إلا حين يتوقف العلم عن التَطور؛ أف تحين يععمك وعوكه» ذلك أن تطون 
للم اذ يكرت بكرو اتعارقك ساقت .إل تجار وها ورا يكزرن شاون ادم إلا يليار 
عليه وتحديده أو بالقطيعة معه فلا بد للتتطور إذن من أن يُنتج مفاهيم جديدة تحتاج إلى 
مصطلحات جديدة للتعبير عنها)9"'. 

ولاشك في أنَّ إماماً مجتهداً كابن مالك كان له رأيه في مصطلحات فنّه الذي برع فيه؛ 
فقد أولى ابن مالك عناية كبيرة بالمصطلح النحويء ويمكن إيجاز أبرز مظاهر اهتمامه فيما 
يلي : 

أولاً: سعى ابن مالك جاهداً لضبط المصطلحات النّحوية بوضع الحدود والتُعريفات؛ 
إذ «ليس الاصطلاح محرد اتفاق بين أهل العلم أو الصّناعة على مدلول خاص فحسب؛ 
بل إِنّه قائم على معايير. إِنَّ أي محاولة للنّصنيف في أقسام ينبغي أن تقوم على وجوه شبه أو 
خلاف في كل ما يدخل في القسم المفترض وتميزه عمًا عداه ولهذا لجأ أهل الاصطلاح 
إلى التَعريف لكي يحدُوا به المعّف بحيث يكون جامعاً مانعاً»©. 

والنّاظر في مصنفات ابن مالك يرى من منهجه أنه لم يترك باباً من أبواب النّحو من 
دوق داعم لع المظلحاته الآصضرلة والقرغية إن ببجده أو يلك الراضدي وقد يعمد 
إلى تعريف ما أغفل التحويوت تعريفه» ومن ذلك تعريفه (التابع) بقوله: اهو ما ليس خيراً 
(1) افي تطور المصطلح النحوي العربي)» بحث منشور في العدد السابق من محلة علوم اللغة ص 16: للدكتور: حسن 

حمزة. 


22( المصطلح العلمي عند العرب 177. 
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من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقاً)©. وقد اكتفى الجمهور بعدّه من غير حدّ؛ 
قال السيوطي: «قال أبو حيان: «ولم يحده جمهور النْحاة؛ لأنّه محصور بالعدّ فلا يحتاج 
إلى حَدٌّ)©. كما أنَّ ابن مالك لم يكتف بعد «العُمّد) و«الفضلات»؛ بل حدَّها قائلاً: 
«العمدة في الاصطلاح: ما عَدَمٌ الامعسادعده آضيا لاعارض كالمبتدأ والخبر. والفضلة 
في الاصطلاح: ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارضء كالمفعول والحال)©. 

ثم إِنَّ ابن مالك لا يقف عند حدٌّ التُعريف؛ بل يعقب بشرح ألفاظه وذكر تقييداته 
ومحترزاته» وذلك بهدف زيادة ضبط المصطلحات ودقة تحديدها. 


وقد مر بنا أن دقة تحديد مدلول المصطلح كانت مدار خلاف مع النّحويين؛ فقد يوفقهم 
في صياغته ويخالفهم في مفهومه ودلالته» وأشهر مثال على ذلك مخالفته الجمهور في 
تحديد مفهوم «الضرورة الشعرية» مع موافقتهم في صياغة المصطلح» وكذلك خالف 
المبرد -ومن وافقه- في تحديد مفهوم «المشتمل» في بدل الاشتمال مع الموافقة في صياغة 
مصطلحه©, 

ثانياً: لا يُخفل ابن مالك ذكر المصطلحات المختلفة للشّيء الواحد؛ فقد قال في صدر 
شرحه لباب التمييز: (التّمِيبرٌوالييينُ والتفُسيرٌ والممَيرُوامبَينُ والمقَسرُ أسماء للتكرة الرّافعة 
للإبهام في نحو: «امتَاذً الإناء مَا) ...296 

وقد يذكر ابن مالك المصطلحات النّحوية المستعملة عند البصريين والكوفيين» ومثال 
ذلك قوله: «إذا قَصَدَ المتكلم أن يَسْتَعظمَ السَّامعُ حديّه؛ فَقَبْل الأخذ فيه افتتحه بالصَّمير 


(1) التسهيل 163. 

(2) الهمع 165/5. وينظر: الارتشاف 1907/4. 
(3) شرح التسهيل 321/2. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية 300/1. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 338/3. 

(6) شرح التسهيل 79/2. 
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المسمى اضمير الشأن» عند البصريين» واضمير المجهول) عند الكوفيين)0©. 

ثالثاً: يسعى إلى تعليل وجه اشتقاق المصطلحء ولاسيما عند اختلاف المصطلحات 
المعبّرة عن المفهوم الواحد» في إشارة منه إلى قبولها مادامت مشتهرة ومقبولة وواضحة 
الدلالة لدى الدارسين» ومن ذلك تعليل تسمية «ضمير الفصل» عند البصريين في مقابل 
«ضمير العماد» عند الكوفيين؛ قال ابن مالك: «الضمير المسمى فصلا وعماداً كدرهو)» 
من قولك: (حَسبْتٌ رَيْداً هُو الكريم»؛ فسُمّي «فَضْلاً» للفصل به بين شيئين لا يستغني 
أحدهما عن الآخر» ولانفصال السّامع عن توهم الخبر تابعاً. وسُمّي «عمَّاداً»؛ لأنّه مُعْتَمدٌ 
عليه في تقرير المراد ومزيد البيان)”©. 

كما أنّه بين في أثناء في حديثه عن الحروف الخمسة المصطلح على تسميتها عند البصريين 
ب«وحروف النّحضيض) دلالة المصطلح عندهم؛ إذ إنها مأخوذة من أصل الدّلالة الوضعية 
لكلمة «حضٌ»» قال: «يُقال: حَضٌ فلانٌ فلاناً على الشّيء اه في فعْلهء نه من 
تزكه»» ثم تحدث في ثنايا الفصل عن علة تسمية الكوفيين لها ب«(حروف الاستفهام») 
قائلاً: ((وهي مستحقة للتصدير أن فيها معنى الاستفهام؛ إذ في: «مّلاً فَعَلْتَ» معنى م 
تَفعل؟)؛ ولذلك يُسمِيهًا الكوفيون «حروف استفهام»)©. ْ 

وقد يختلف ابن مالك مع الجمهور فيما ما اصطلحوا عليه جميعاًء وأشهر مثال على 
ذلك تسمية كان وأخواته ب«الأفعال الناقصة»؛ قال ابن مالك: «وتسمى نواقص لعدم 
اكتفائها مرفوع؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث)2©. وأبطل ابن مالك حجة من 
ذهب إلى أنها ناقصة لأنها تدل على زمن وقوع الحدث لا على الحدث وحده من عشرة 
أوجهء ثم قال: «فإذا ثبت بالدّلائل المذكورة أن هذه الأفعال -غير «ليس»- دالة على 


(1) شرح التسهيل 163/1. 
(2) شرح التسهيل 167/1. 
(3) شرح عمدة الحافظ 315/1. 


69 التسهيل 50-2 


)04 


الحدث والزمان كغيرها من الأفعال فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها 

بمرفوع)20. وذكر أنه موافق في ذلك لسيبويه والمبرد©. 
وخالق الشبيور ف غلةقبيية زنوت الرقاية)) فتن ذغية إل أن سبية اللسية خو 

أفن الملكر جامر المؤنيك» توقال: نزقييةه الوك لزني يها غتوران شتيت ثرون الوقارة 

لذلك؛ لا لأنها وقت الفعل من الكسر)©, وعلل ذلك بعلل قياسية. 
رابعاً: قد تقوده المقابلة بين المصطلحات النّحوية إلى المفاضلة بينها مع التّعليل؛ ففي 

معرض حديثه عن المعارف أشار إلى أن منها المعكف ب«أل»» ويُسمى المعرف بالألف 

واللام» والتّسمية الأولى هى تسمية الخليل وسيبويه» والثانية ثسمية اجمهور» ثم ذكر أن 
«التّعبير ب«أل» أولى من التعبير بالألف واللام». وعلل ذلك بقوله: «ليُسلك في ذلك سبيل 

التعبير عن سائر الأدوات ك«هل» و«بل»» فكما لا يُعبَّر عن «هل» و«بل» بالهاء واللام» 

والباء واللام» بل يُحكى لفظهما؛ كذا ينبغي أن يُفعل بالكلمة المشار إليها)©. 
ويشار إلى أن ابن مالك ل يلتزم التّعبير بالمصطلح الذي اختاره؛ إذ لم يتجاوز هذا الباب 

حتى عاد ليعبر.تمصطلح «المعرف بالألف واللام)©. 
ومن ذلك أيضاً التعبير عن «ما» الداخلة على «دام» بالمصدرية والتوقيتية؛ قال ابن 

مالك: «والتّعبير عنها بالتّوقيتيّة أجود من التّعبير عنها بالمصدريّة؛ لأن كل توقيتيّة مصدريّة 

(1) شرح التسهيل 341/1. 

(2) المقصود.موافقة سيبويه والمبرد هو أنهم يرون دلالتها على الحدث والزمان» وحاجتها إلى الخبر» ولا يقصد موافقته لهما 
في التعليل للمصطلح؛ لأن الثابت أن سيبويه والمبرد لم يستعملا مصطلح «الأفعال الناقصة)؛ بيد أنهما شرحا معناها 
شرحاً وصفياً. ينظر: تطور المصطلح النّحوي البصري 40. 

(3) شرح التسهيل 135/1. 


(4) شرح الكافية الشافية 297/1. 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية 313/1 


6005 


توقيتية؛ فإن الفيلك «دام» بالمصدرية غير التوقيتية لم تعمل. 


وليس اطراد استعمال هذا المصطلح بأفضل حالاً من سابقه؛ إذ لم يلتزم ابن مالك هذه 
ال بي3© , 


خامساً: على الرغم من أنَّ المصطلح النّحوي قد انّضح وأخذ شكل الاستقرار على 
يه الاي بن انحن وتلميلة سيوويدة إلا اذهذا لا يقى ادحا دن الفسرضى و الصعوية 
في «الكتاب» ناتحة عن بعض مصطلحاته الموحية بالتّداخل والخلط» لذا فإن جزءاً من 
اهتمام ابن مالك بالمصطلح كان منصبّاً على بيان دلالة المصطلحات عند سيبويه» والتي 
رقنا كاك إطلاقها مرهما وعالفا ذا اسثير لاجقاء وفن ذلك ها ذكروق اثداء يدينه عن 
المقغوا لمعه ترورها مناه مويه مقيلا به»» ونقل نصّه من الكتاب©. ثم فسّر هذا 
الاستعمال الاصطلاحي بقوله: «وهذا من أجل أن الباء تساوي «مع» في الدلالة على 
المصاحبة؛ كقولك: بِعْتٌ الفرن بسَرجحه ولجامه, وَالدَارٌ بالانيام أي مع سرجحه ولجامه. 
ومع أثاثها)©. 

ومثل ذلك ما ذكره في حديثه عن اسم «كان» وخبرها: «الشائع في عرف التحويين 
التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبر» وعبّر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم 
المفعول». ثم نقل نصه من «الكتاب» الذي يعبر فيه بهذا المصطلح عن هذا المفهوه0©, 
ثم قالمتوسعاة (اقاي: التحيرين العم اللحري أضاية ولك الاستجمال الأشهر 
أولى)©. 
(1) عمدة الحافظ 200/1. 
(2) ينظر: شرح الكافية الشافية 385/1. 


(3) ينظر: الكتاب 297/1. 


(4) شرح التسهيل 247/2. 
(5) ينظر: الكتاب 45/1. 


(6) شرح التسهيل 337/1. 
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ومعرفة هذا الضابط في المصطلح عند ابن مالك وهو «شهرته في الاستعمال» من 
الأهمية.مكان؛ إذ رما يُفسّر به كثرة عدول ابن مالك عن استعمال بعض المصطلحات التي 
يرجحها -كما عرضنا سابقا- إلى استعمال ما خالف الأولى في -رأيه- مادام واضح 
الدّلالة عند المتلقي وأكثر شهرة» ورعا كان هذا من .باب أنه «لا مشاحّة في الاصطلاح» 
على رأي الأصوليين. 

سادساً: تبلغ ذروة الاهتمام بالمصطلح ودلالته عند ابن مالك أنه صاغ مصطلحات 
جديدة لم يُسبق إليهاء منها ما نسبه إليه المتأخرون ومنها ما أوحت نصوصه بأسبقيته 
إليه. . 

وستكون هذه الاجتهادات والتجديدات في المصطلحات التّحوية مدار الحديث فيما 
يلي؛ إذ سنعرض أبرز هذه المصطلحات ونضعها في دائرة البحث والتحري لمعرفة وجه 
الجدة ومدى دقته» ومن ثم منهجه في تحديداته» وسنرتب هذه المصطلحات وفقاً لا سار 


عليه من ترتيب في أبوابه وموضوعاته النحوية: 


1- مصطلح «الشبه الوضعي»: 
وافق ابن مالك المحققين من التّحويين”© في أن الاسم يُبنى لمشابهته الحرفء ثم فصّل 
أوجه الشبه. فقال في الألفيّة©: 
ك«الشبَه الوَضعيّ» في اسمّي «جنتنا» وانوي في «مَتى» وفي «هنا» 
وَكَسيَابَةئنالفف لبلا قأنروَكَافبَقَار ملكا 
(1) علة بناء الاسم مسألة خلافية» وقَضْرُها على شبه الحرف هو رأي ابن مالك» وقد أخطأ أبو حيان في التذييل131/1 عندما 
ذكر تفرد ابن مالك به»؛ بل هو رأي سيبويه والزجاجي والفارسي وابن جني وابن أبي الربيع» كما نص عليه ابن عقيل 


في شرحه بحاشية الخضري 52/1: والعليمي في حاشية على شرح القطر للفاكهي 40/1. 
(2) الألفية [17-16]. 


627 


فتضمّنت هذه الأبيات ذكر أربعة أنواع من الشّبه؛ هي : «الشبه الوضعي »» و«الشبه 
المعنوي»» و«الشبه الاستعمالي»» و«الشّبه الافتقاري»» ول يرد من ذلك الإحاطة بجميع 
أوجه الشبّه؛ بل ذكر بعضها على سبيل التّمثيل ©. 

والذي يعنينا هنا قوله: «الشبه الوضعي»» والمراد به: أن الاسم يُبنى إذا وضعٌ على 
حرف واحدء أو حرفين. وفي هذه المسألة اعْثْراض على ابن مالك من وجهين؛ والإجابة 
عنهما تضعنا أمام تفرد ودقّة في المصطلح أضافها ابن مالك إلى الدّرس التّحويء قال 
الزركشي: «وقد اعْتّرض عليه في هذا القسم من وجهين؛ أحدهما: انفراده بذكره؛ قال 
الشّيخ أبو حيان: لم أقف على مراعاة هذا الشّبه الوضعي إلا لهذا الوّجحلء والذي قال: 
(شَبَةُ المزف» فسّره بالافتقاري. القن : انتتقاضه بأخ وحم وهن؛ فإنها معربة مع أنها 
ثنائية)©. 

وقد أَجَابٌ الرُركشي عن هذين الاعتراضين؛ فذكر -معترضاً على أبي حيان- أن 
«(عدم وجدانه لشخص لا يدل على عدم وجوده في كلام العرب» ومن وجد حجة على 
من لم يجدء وقد قال ابن مالك: «ولذا كانت العلوم منحاً إلهية»». ثم أشار إلى أن مفهوم 
«الشّبه الوضعي» مذكور قبل ابن مالك عند ابن جني؛ لكنّه لم يُشر إلى تعبير ابن جني عن 
هذا المفهوم بقوله: «الشَّبهِ اللفظي»» فقد ذكر في الخصائص أنَّ الشَّبه المعنوي «موثر داع 
إلى البناء والشّبه اللفظي أقوى من الشّبه المعنوي» فقد كان يجب على هذا أن يُبنى ما جاء 
من الأسماء على حرفين وله أصل في الثّلاثة...)0©. وعلى ذلك فنحن أمام مصطلحين 
أحدهما لابن جني وهو «الشبه اللفظي»». والثاني لابن مالك وهو «الشبه الوضعي»؛ 
ولهما الدلالة والقهيم تست ناي اللمظلدين الاق وار 81 


(1) ينظر: توضيح المقاصد 301/1. 
(2) تأصيل البْنَا 35. 
(3) الخصائص 169/1. 
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والإحابة عن هذا التساوؤل على صلة وثيقة بالاجابة عن الاعتراض الثاني على ابن 
ا 00 تعير ابن تاللك: 
ومنهم السيوطي الذي أجاب على الاعتراض بوجود أسماء معربة على حرفين» نحو: 
«أب»» و«أخ»» و«يد» بقوله: «الجواب: أنّها وضعت ثلائيّة» ثم ُذفت لاماتهاء والعبْرّة 
بالوضع الأصلي لا بالحذف الطارئ»)©؛ فالعبرة بأصل الوضع لا بظاهر اللفظ لذا قال 
الصبّان: «نَّا كان التُبر بالوضعي منيّهاً على شرط تأثير هذا الشّبه اختاره على التُبير 
باللفظي الأنسب في مقابلة المعنوي)©. فعلم 1 مصطلح ((الشبه الوضعي ) أدق من تعبير 
ابن جني ب«الشبه اللفظي ». 


2- مصطلح «المكف بالأداة» أو «المعرف بأداة التعريف», أو «ذو الأداة»: 

عقد ابن مالك في «التسهيل» عند حليثه عن أنواع المعرفة باب بعنوان: «باب المعرّّف 
بالأداة)©. وعبّر عنه في باب المعرفة والذّكرة حين عد أنواع المعرفة ب«ذي الأداة)©, 
وقال في شرح الكافية الشافية: «فصل في المعرّف بالأداة»©» وقريب من هذا التعبير ما 
ذكره في الألفيّة؛ إذ عنون بقوله: «المعرف بأداة التعريف»©. 


وتقابل هذه المصطلحات عند ابن مالك ما اصطلح الشّابقون على تسميته «المعرف 


(1) ينظر: توضيح المقاصد 299/1» تأصيل البنا 37» والهمع 50/1» وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 41/1» وحاشية 
الصبان 84/1» وحاشية الخضري 53/1. 

(2) الهمع 50/1. 

(3) حاشية الصبان 84/1. 

(4) التسهيل 42. 

(5) التسهيل 21. 

(6) شرح الكافية الشافية 319/1. 

(7) الألفية ص17. 
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بالألف واللام)”"» أو «المعرف باللام)2» أو «المعرف بأل)©. 


وابن مالك بتعبيراته السّابقة عن هذا المفهوم يتوخى الدّقة في التَّعبيره والخروج 
بالاصطلاح التحوي من الخلاف المشهور بين النّحويين في ماهيّة الكاق: الذي أشار 
إلى طرف منه بقوله: «قد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التعريف هي «اللام») وحدهاء و أن 
الكلاغيها ب«الألف واللام» ناوك تاهو ول وغذا المحَبْرَ عنها ب«ألّ))©. 


فمن النّحويين من يرى أن أداة التعريف هي الألف واللام» ومنهم من يرى أنّها اللام 
وحدهاء ومنهم من يرى أنّها الهمزة وحدهاء والتّعبير ب«المعرف بالأداة» أو «المعرف 
بأداة التَعريف» أو «ذي الأداة» يُخرج المصطلح عن هذا التراع؛ ليكون أشمل في التُعبير 
عن الآراء المختلفة» كما أن هذا المصطلح يجري على ما ذكر من قوله: «وقد تخلفها 
«أم») » ويقصد بذلك «أم» اللميرية هذا فطد عما فى هذه المصطلحات -ولاسيما 
«ذو الأداة»- من الاختصار الموفي بالدّلالة» وهو من أهم شروط المصطلح النّاجحح؛ قال 
الصبّان معلقا على ترحمة ابن مالك فى الألفيّة ب«المعرف بأداة التُعريف»: «الأخصرء 
والأنسب بتراجم بقية المعارف أن يقول «ذو الأداة»» والتّعبير ب«أداة التُعريف» أولى من 
التعبير ب«أل» الجريانه على جميع الأقوال» وصدقه على «أم» فى لغة حمير)©. 


(1) اختلف النحويون اختلافاً يسيراً في التعبير عن هذا المصطلح؛ فحذف سيبويه لفظ المعرف وعبر عنه في الكتاب 5/2 
ب«الألف واللام»» وأشار إليه المبرد في المقتضب 27/4 بقوله: «ما أدخلت عليه الألف واللام»» وقال عنه ابن السراج 
في الأصول 150/1: «ما فيه الألف واللام». وقال الصيمري في التبصرة 95/1: «الذي فيه الألف واللام». 

(2) قال الزمخشري 150 في فصل أحكام الموصوف: «المعرف باللام يوصف ,مثله». وفي اللباب 473/1) عبر عنه بقوله: 
(إما فيه اللام». 

(3) مر بنا استخدام ابن مالك لهذا المصطلح وترجيح استعماله على المعرف بالألف واللام. وينظر: شرح عمدة الحافظ 
152/1 

(4) شرح التسهيل 253/1. 

(5) التسهيل 42. 

(6) حاشية الصبان 274/1. وينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 180/1. وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 
23/1 


6010 


وقد لقت مضطاحاك ابن مالف قيول؟ لد الناخ ون قياهو ألو ساق ينه ايا 
عنوانه: «باب المعرّف بالأداة)”2» وابن هشام يقول: «التّوع الخامس من أنواع المعارف: ذو 
الأداة»» والسيوطي يعنون للضرب الرابع من أضرب المعرفة بقوله: «أداة التتعريف)©. 


3- مصطلح «لغة (يَتعَاقبُونَ فيكم ملائكة)): 

تحب بهو الغري أ الول ذا ايند إلى ظاهر مثنى أو مجموع فإنّهِ يُجرّد وجويا 
7 علامة تدل عليه فيقال: «قَامَ الرَيْدَانَ), و«قامٌ الرَّيْدُونَ»» و«قَامَتْ الهندات»» وفي 
لهجة عربيّة*» منسوبة إلى طيّئ أو أزد شنوءة أو بلحارث بن كعب تتّصل علامة بالفعل 
دنعل تثنية الفاعل أو جمعه؛ قال سيبويه: «واعلم أن من العرب من يقول: «صَرَبُونٍ 
قَوْمُكَ)»» و«صَرَبَانٍ أحَوَاك)؛ فشْبّهُوا هذا بالثاء التي يُظهرونها في «قَالت فلانة))©, 
والتتحويون يسمون هذه اللغة «لغة (أكلوني البراغيث)») ©. 

ما ابن مالك فقد سماها في أكثر من بوضع” «لغة يتعاقبون فيكم ملائكة»» قال: 
«وقد تكلم بها النَبي 5 فقال: (يُتَعَاقبُون فيكم مَلانَكةٌ بالأيل؛ وملائكة بالتّهار)©)©. 
قال المرادي: «واعلم أن اميق حر حمه الله تعالىى -- يعبر عن هذه اللغة ب«لغة يتعاقبون 


(1) الارتشاف 985/2. 

,2( شرح قطر الندى 134. 

(3) الهمع 271/1. 

(4) ينظر: الجنى الداني 171 والمغني 403/4) واللسان 303/3 وتاج العروس 419/8. 

(5) الكتاب 40/2. 

(6) منهم: سيبويه في الكتاب 19/1» وابن السراج في الأصول 71/1, الفارسي في البغداديات 109» وابن جني في سر صناعة 
الإعراب 273/2) والحريري في شرح ملحة الإعراب 39) والزمخشري في الكشاف 576/1) وغيرهم. 

(7) ينظر: التسهيل 44 2140 226. 

(8) سبق تخريجه ص 467. 

(9) شرح التسهيل 116/2. وينظر: شرح الكافية الشافية 582/2. 
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فيكم ملائكة))20)؛ كما أكد نسبة هذا المصطلح إليه ابن عقيل © والسيوطي©. 
وهذا المصطلح -كما هو ظاهر- مأخوذ من نص الحديث؛ ف«ملائكة» فاعل 
«يتعاقبون»؛ كما أن «البراغيث» فاعل «أكلوني»» والواو المتصلة بالفعلين -على رأي 
الجمهور ومنهم ابن مالك- حرف دال على حال الفاعل. 
والجدير بالذكر أنَّ هذا المصطلح الجديد الذي أطلقه ابن مالك لم يلق قبولاً كَسَابقَيْ 
لدى المتأخحرين» وأَرْجِعٌ ذلك إلى أمرين: 
الأول: أن هذا المصطلح قائم على قضيّة الاستدلال بالحديث الذريف»ة وهي قضيّة 
خلافية» في مقابل 0 «أكلوني البراغيث» 00 0 من لغة 
الها الخعلق قه 
: أن أوّل من استدل يهذا الحديث هو الإمام السّهيلي©؛ وقد أشار إلى أن الواو 
في (عاهبوت) صمير في موضع ارق على الفاعليّة عائد على متقدّم معلل 
يأذاما كر م فض الرديك هو اغناصار مح الكاوية إذ خدف مدر ولفظه 
الذي رواه البزار هو: «إِنَّ لله ملائكة يَتَعَاقبُونَ فيكم؛ مَلائكة بالليل» وملائكة 
بالتّهار)©. 


(1) تعليق الفرائد 240/4. 

(2) ينظر: شرح الألفية بحاشية الخضري 366/1. 

(3) ينظر: الهمع 257/2. 

(4) قال السيوطي في الهمع 257/2: «وكان ابن مالك يسميها لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)»), وهو مردود كما بينته في 
أصول النّحو وغيره»» وكان قد ذكر في الاقتراح 97 استدلال ابن مالك بهذا الحديث» وذلك في معرض الاعتراض 
عليه في مسألة حجية الاستدلال بالحديث في مسائل النّحو. 

(5) ينظر رأيه في توضيح المقاصد 586/2؛ وحاشية الصبان 528/2. ول أجده في نتائج الفكرء ولا في الأمالي. 

(6) قال العيني في عمدة القاري 44/5: «وأخرجه ابن خزعة والسررّاج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: (إِنَّ لله 
ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاًء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح من طريق أبي 
يونس عن أبي هريرة بلفظ (إن لله ملائكة فيكم يتعاقبون»». 


ام 
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وعليه إن «يتعاقبون» صفة ل«ملائكة» الواقع اسم «إنّ»» و«الواو» ضمير راجع 
عليهاء وليست علامة على الجمع. أمّا «ملائكة» الثاني فهو جملة مستأنفة» خبر لمبتدأ 
محذوف وليس فاعلاً. ومن هنا فإن مصطلح ابن مالك لا يعبر عن المفهوم المراد في هذه 
اللغة 20 , 


لةبالقبو ل غند الدارسين؛ يل فيه زيادة اتكان والمجرون: 


4- مصطلح «التائب عن الفاعل»: 

قد يُحذف الفاعل لغرض لفظيٌ أو معنويء ويُيّنى الفعل بعده للمجهولء ويُسند إلى 
المفعول به أو المصدر أو الظرف أو الجارٌ والمجرور. وقد اختلف النّحويون قبل ابن مالك 
في تسمية هذا المسند إليه» ومعظم مصطلحاتهم تعتمد التّعبير الوصفي في الدّلالة على 
المفهوم؛ فسمّاه سيبويه «المفعول الذي لم يتعدٌ إليه فعل فاعل» ولم يتعدّه فعله إلى مفعول 
آخر)»©» وسمّاه في موضع آخر -في دلالة على غياب المنهجيّة الواضحة في الاصطلاح- 
«المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول»©. وقد حاول النّحويون من بعده التعبير.عصطلح 
أكثر ديد فيحروا صظاحات سيرية وصررو | عنه عدو من التعيزر ات منها: «المفعول 
الذي لا يُذكر فاعله»)» و«المفعول الذي ل يسَمّ من فعل به»©», و«مالم يَسَمّ فاعله)©, 


(1) وهذا هو مضمون نص ابن عقيل الذي بينه الخضري في حاشيته 366/1. 

(2) الكتتاب 33/1. 

(3) الكتاب 41/1. وهذا المصطلح خاص بباب الفعل الناصب لمفعولين» نحو: كسىء وأعطى؛ إذا بني للمجهول وأسند 
إلى المفعول الأول. 

(4) وهو مصاح المبرد في المقتضب 50/4. 

(5) هو أحد تعبيرات ابن السراج في الأصول 76/1. 

(6) عبر به عدد من النحوي ين منهم: الوراق في علل النحو277» والحريري في شرح ملحة الإعراب 41» والأنباري في 
أسرار العربية 95. 
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و«المفعول الذي جعل الفعل ديعا عنه وهو ما ١‏ يسم فاعله)2, و«المفعول الذي أقيم 
مقام الفاعل)2, 5-5 إلى الجمهور” مصطلح «مفعول ما ليسم فاعله»). 

أمّا ابن مالك فسمّاه «الثائب عن الفاعل»)©؛ قال أبو حيان: «هذا الاصطلاح في باب 
المفعول الذي ل يُسَّمّ فاعله بالثّائب» لم أره لغير هذا المصتّفء وإنما عبارة النحويين فيه أن 
يقولوا: «باب المفعول الذي لم يسَمٌ فاعله))0©, وأكد هذه النسبة لابن مالك الخضري © 
والعليميُ © وغيزُهماء ويكاق يفق المتأخرون والمعاصرون على أن هذا المصطلح هو من 
صَنيع ابن مالك ول يسبق إليه. 

والحق أنَّ هذا المصطلح قد استعمل عند الجرجاني في اختصاره للعوامل المئة©, ولا 
ينفي هذا الأمر أن لابن مالك الأثر الأبرز في إظهار هذا المصطلح وشيوعه في الدّرس 
النّحوي» ولاسيما أنه قد توافرت فيه من مميزات النّجاح ما جعلته يلقى قبولاً وشهرة لدى 
الدّارسين» وتظهر هذه المميزات فيما يلى: 


(1) وهوما عبر به ابن جني في اللمع 82. 

(2) من عبر به ابن برهان في شرح اللمع 45/1. 

(3) أشار إلى ذلك أبو حيان في التذيبل والتكميل 225/6؛ والصبان في حاشيته 549/2: والمنضري في حاشيته 2379/1 
وغيرهم. 

(4) عنون به في: التسهيل 277 وشرح الكافية الشافية 602/2» وشرح عمدة الحافظ 183/1» والألفية ص 25. 

(5) التذييل والتكميل 225/6. 

(6) حاشية الخضري على ابن عقيل 379/1. 

(7) في حاشيته على شرح القطر للفاكهي 74/2. 

(8) أشار إلى ذلك الدكتور: محمد إبراهيم عبادة في كتابه النحو التعليمي 53. 
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ومصطلحات المتقدّمين -كما هو ظاهر- لا تُسلم من طول وحَفَاءء أما الدقّة في التُعبير 
فقد وقف المتأخحرون”© وأخذوا يقارنون بين مصطلح «الثّائب عن الفاعل» وغيره من 
المصطلحات - و لاسيما مصطلح الجمهور «مفعول مالم يُسَمّ فاعله)- فرأوه غير جامع ولا 
مانع؛ وقد وجه ابن هشام في «المغني) المعْربٌ لاستخدام مصطلح «التَّائْب عن الفاعل»» 
بدلاً من «مفعول مالم بح فاعله)! الطوله وخناتة» زولصدق. هده العيارة على النصوب 
من نحو: : «أغطيّ رَيْدُ ديْاراً»» ثم قال : برألا ترى أنه مفعول ل(أغطي ») و«أغطي) ل يُسَم 
فاعله؟ وأمّا «الثائب عن الفاعل» فلا يصدق إلا على المرفوع»©. وأضاف في «(شرح 
شذور الذهب» وجهاً آخر يقلل فيه من دقة مصطلح الجمهور؛ وهو أنَّ ظاهره لا يشمل 
غير المفعول مع أن الثائب عن الفاعل يكون ميعر لا وغيره»)2»: وهذا الاعتراض يصدق 
على كل مصطلح تضمّن لفظة «المفعول)©. 

أَمّا مصطلح «مالم ب يسَمّ فاعله» ففيه اختصار ليس في غيره من مصطلحات المتقدمين» 
إلا أنه غير دقيق في الدّلالة على نائب الفاعل؛ إذ يدخل ضمن هذه التسمية الفعل المبني 
للمجهول نفسه. لأنّ الفاعليّة ترتبط بالمفعول والفعل على السّواءه فهو مردود لعدم تفرّده 
في الدّلالة على المفهوم» وهو شرط في دقة المصطلح©. 

ومن هنا نخلص إلى أنَّ هذا المصطلح الذي أشاعه ابن مالك قد لقي قبولاً في حال 
الدّراسة التّحوية من بعده, مع الإشارة إلى أن ما فعله ابن مالك ما كان إلا مرحلة من 
(1) ينظر: المغني 588/6» وشرح شذور الذهب 188» والبهجة المرضية 155» وحاشية العليمي على شرح القطر للفاكهي 


2 وحاشية الصبان 549/2 وحاشية الخضري 379/1. 

(2) المغني 588/6. وينظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب 274. 

(3) شرح شذور الذهب 188. 

(4) قال العليمي 74/2 بعد ذكر هذا الوجه من الاعتراض لابن هشام: «ونازعه الجوهري بأن «المفعول الذي لم يسم فاعله» 
صار في العرف علماً بالغلبة على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول وغيره؛ بحيث لو أطلق فهم منه ذلك ولا يدخل 
فيه غيره»). 

(5) ينظر: «قراءة في مصطلح سيبويه تحليل ونقد»» البحث المنشور في محلة علوم اللغة (س9؛ ع1) ص69. 


645 


وظبير أكاثر الستضارا لقي «نائب الفاعل)20. 


5-مصطلح «عديل الظرف»: 

بين «الظرف» و«الجار والمجرور» تلازم كبير في المعنى؛ والظرف يتضمن معنى 
حرف الجر «في» باطراد» ويشترك معه في كثير من المسائل النّحوية» ومن ذلك أنه لا بد 
من تعلقهما بفعل أو ما في معناه» كما أنَّ حكمهما بعد المعارف والتّكرات حكم الجمل 
وإذا وقع أحدهما صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً أو جاء معتمداً على نفي أو استفهام جاز 
أن يرفع فاعلاً على الأرحح©؛ وقد قال ابن هشام: «الظرف والجارٌ والمجرور أخوان)©؛ 
انه ثوكم وهمااعالا كرشم فى جرهماء مل هما رافيحة الآتعالة كبا أججين العضل 
بهما بين كثير من العوامل ومعمولاتهاء ولاسيما أنه اشتد اتصالهما حتى عدا كالشيء 
الواحد» ومن ذلك جواز الفصل بهما بين «أنْ» المصدرية والفعل المضارع المنصوب» 
و«لا» الثاهية والمضارع المجزوم» و«كم» الخبرية وتمييزهاء والجار والمجرور» والمضاف 
والمضاف إليه» وأفعل التتفضيل و«من» الجارة» وغير ذلك©. 

وبما أنهما قد اشتركا في كثير من الأحكام فإِنَّ الظرف عند معظم النّحويين© «كثيراً 
ما يُطلق على المجرور مع ما يجره من حرفء قال الرضي: لأنَّ كثيراً من المجرورات 


(1) ينظر: جامع الدروس العربية للغلاييني 159/2» والتطبيق النحوي لعبده الراجحي 184. 

(2) ينظر: المغني 353-271/5» وموصل الطلاب 157-135. 

(3) أوضح المسالك 239/2. 

(4) ينظر: «ظاهرة الفصل عند النحويين»»؛ وهو دراسة وصفية لأحكام الفصل بين الشيئين المتلازمين» ولا يكاد يخلو 
بتخصيصه بالضرورة. 

(5) منهم سيبويه في الكتاب 87/2) والمبرد في المقتتضب 172/4» وابن السراج في الأصول 63/1» والزجاجي في الجمل 52» 
وابن جني في اللمع 117» والزمخشري في المفصل 134» والعكبري في اللباب 210/1) وغيرهم. 
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ظروف»ء وعلى ما شملهما وهو معروف, بحيث [إن] اقترنا أريد بكل معناه» وإن أفرد 
فيه)20, 

2 ذكر ل ام ادم أ سال ؟) سمي 
دي ار اجر ور كمال اللذ عن إن جام وان ود د 
غبهيا كرشي بيه فقول «الظرف والجار والمجرور»» وفي «شرح عمدة الحافظ» 
ابيع محطلها جديدا انفرد به ولم يُسبق إليه©, وهو «الظرف وعديله»؛ يعني به «الجار 
والمجرور»» وذلك في عدد من المواضع منها قوله: «وكما انقسم المخبر به إلى مفرد 
وجملة وإلى ظرف وعديله» انقسم النّعت إلى ذلك؛ لكنّ الجملة والظرف وعديله لا ينعت 
بها إلا نكرة)©. 

واستعمل ابن عقيل بعده مصطلح «شبه الظرف» في قوله: «ومثال الفصل بشبه الظرف 
قوله 5 في حديث أبي الدرداء: «هل أنثم ارون صَاحبي )706 وريها استفاده من 
تعبير ابن مالك فى الألفية ©: 


(1) نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف 54. 

(2) ينظر: التسهيل 242. 

(3) قال في المغني 73 «وقال ابن مالك ما معناه: «لم يقل أحد إن «كيف» ظرف؛ إذ ليست زماناً ولا مكاناًء لكنها 
ما كانت تفسر بقولك: «على أي حال»»؛ لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة سميت ظرفاً؛ لأنها في تأويل الجار 
والمجرور» واسم الظرف يطلق عليهما بجازاً» انتهى» وهو حسن». وينظر: الهمع 215/3. 

(4) ينظر: اختيارات ابن مالك النحوية 601. 

(5) شرح عمدة الحافظ 541/1. وينظر :623/2 و636. 

(6) سبق تخريجه ص 456. 

(7) شرح ابن عقيل بحاشية الخضري 42/2. 

(8) الألفية [218-217]. 
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بعَيرٍ طرف أز كرف أَز عَمَلُ وَإِنْ ييخض ذي قَصَلْتَايُحْمَمَل 

قال ترظنف أو كظ رفني وهو الخار والجروره فتددلة شييا بالكذاة ووالقيلة إن 
مصطلح «العديل» و«الشّبيه» تؤدي الغرض نفسه؛ وهو النظير والمثيل. 

ويُشار إلى أنه لم يكتب لتعبير الجمهور ومصطلح ابن مالك الانتشار القبول لدى 
المتأخرين؛ على الرغم من أنَّ لفظ «الظرف وعديله» ادق ف التعير بدن لق هون 
الذين يُطلقوا لفظ «الظرف» على الظرف والجار والمرور معأ وفي ذلك اشتراك وتعبير 
عن المفهوم بلفظ غيره» وهو مظنّة الخطأ واللبس. وتفسير ذلك -في نظري- هو ظهور 
مصطلح «شبه الجملة» وانتشاره الكبير في أروقة الدّرس النّحوي على يد ابن هشاء" 
وهذا المصطلح هو الأقرب إلى منهج النّحو التعليمي الذي يحفل بالتقسيم والتنظيم؛ 
وربط العلائق بين أجزاء الدّرس النّحوي؛ إذيمثل مصطلح «شبه الجملة) لأوَّل وهلة منزلة 
ون اوهو شيل 


6- مصطلح «بدل المطابق» أو «بدل الموافق»: 


البدل هو التّابع المقصود بالحكم بلا واسطة» وقد تعدّدت أنواعه عند النّحويين» 
والمشهور أنه على أربعة أقسام: بدل كلء وبدل بعض» وبدل اقكمال)» وبدل غلط 
ونسياك. 

وقد اختلف النّحويون في التعبير عن النّوع الأوّل» وهو الذي يستوي فيه البدل 
والمبدل منه في المعنى مع اختلافهما لفظاً في الغالب؛ فبدأ التّعبير عنه وصفياً طويلاً عند 


(1) ينظر الباب الثالث من المغني 271/5» وقد تضمن أحكام ما يشبه الجملة» وهو الظرف والجار والمجرور. 
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القدماء""» ثم كانت شهرة الوضع الاصطلاحي على يد ابن جني”© الذي سمّاه: «بدل 
الكل»» ثم زاده بعض النّحويين© تحديدا فعبّروا عنه ب«بدل الكل من الكل»؛ ولما كان فى 
هذا الاصطلاح خطأ لغوي يتمثّل في إدخال «أل» على كلمة «كل)© سمّاه الجمهور© 
(«بدل كل من كل»؛ ومنهم ابن هشام الذي قال: «وإنما لم أقل «بدل الكل من الكل» حذرا 
من مذهب من لا يُجيز إدخال «أل» على «كل». وقد استعمله الزْجاجي في حمله واعتذر 


وهناك مصطلح شاع استخدامه في التعبير عن هذا النّوع عند بعض النََحويين©) 
وهو «بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» أو نحوه) ونسبه ابن عقيل 00 إلى 
المغارية. 


أمَّا ابن مالك فقد استخدم مصطلحين؛ جَاءً الأول منهما فى «الكافية الشافية» 
و«الألفيّة»» وهو مصطلح «بدل المطابق أو المطابقة»؛ إذ قال في شرح الكافية في حديثه 
عن أنواع البدل: «منها «المطابق»» والمراد به ما يريد به التحويون بقولهم: لإفدال كل عق 


(1) ينظر: الكتاب 14/2» 216 والمقتضب 226/1» والأصول 46/1. 

(2) ينظر: اللمع 144 والخصائص 280/2. وجاء هذا الاصطلاح عند كثير من النحوي ين من بعده؛ منهم: الحريري في 
شرح ملحة الاعراب 79, والعكبري في اللباب 2413/1 وابن الحاجب في الكافية بشرح الرضي 7/2 

(3) منهم: الجرجاني في المقتصد 930/2) والأنباري في أسرار العربية 264. والزمخشري في المفصل 155. 

(4) قال ابن مالك في شرح التسهيل 245/3: «وأما «كل» غير الواقع توكيداً ولا نعتاً فإنه لا زم الإضافة معنى لا لفظاً؛ لكنه 
لا يجرد من الإضافة لفظأ إلا وهو مضاف معنى؛ فلذلك لا تدخل عليه «أل»» وقد أدخلها عليه أبو القاسم الزجحاجي 
في «جمله» واعتذر عن ذلك». 

(5) نسبه إلى المهور ابن مالك في شرح التسهيل 333/3» وابن عقيل في المساعد 430/2. 

(6) شرح قطر الندى 345. ولم يلتزم ابن هشام ما حذر منه» فوقع فيه كثيراً. ينظر: المغني 415/4» 612/5 164/6. 

(7) ذكره الزجاجي في الجمل 23. وهو عند المجاشعي في شرح عيون الإعراب 2252 وابن الشجري في الأمالي 93/2 
والصيمري في التبصرة 156/1 «بدل الشيء من الشيء وهو هو»)». وسماه الشلوبين في التوطئة 202 «بدل الشيء من 
الشيء إذا كان إياه فيه»» واكتفى ابن عصفور في المقرب 321» وابن آجروم في مقدمته بشرح الكفراوي 116 بتسميته 
«بدل شيء من شيء»» «أو الشيء من الشيء». 

(8) ينظر: المساعد 430/2. 
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كل». وذكر «المطابقة» أولى؛ لأنّها عبارة صالحة لكل بدل يساوي المبدل منه في المعنى. 
بخلاف العبارة الأخرى فإنّها لاتَضْدُّق إلا على ذي أجزاء» وذلك غير مشترّط؛ للإجماع 
على صحّحة البدليّة في أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع وابن عامر©: #إإلى صرّاط العزيز 
الحميد؛ لله الراهي: من الآية ]8 0 

والصطلح اللاي اويل موائق عن موائق )ل وبحاء د كره في شرح التُسهيل؛ إذ قال معللاً 
نصَّه في التّسهيل: «وعبّرت عن هذا النّوع ببدل «كل من كل» جرياً على عادة النُحويين» 
وهي عادة غير مطردة» فإِنَّ ا مراد بها أن كوف سنت البدل والبدال ينهو اعد فشكل 
ف لذللك بالا تطلق علب كل تبخره #إلى صراط العَزيز الحميد؛ للك فالعبارة الجيّدة أن 
يقال: «بدل موافق من موافق))©. 

وإذا كان ابن مالك أوَّل من صاغ هذا الاصطلاح فَإنّنا نبحد عند بعض السَّابقِين إشارة إلى 
لفظة المطابقة -وإن عنوا بها اللفظيّة- في البدل من دون صياغة مصطلح «بدل المطابقة»؛ 
قال ابن الوراق في إحدى علتي ترجيح البدليّة على النّصب في الاستثناء التَّام المنفي: 37 
الل مظابق للنظا نما قبلة» ومعناة وفع الاتتاوسو ا فلك كان الحن.واحدا كات 
مطابقة اللفظ أولى من اختلاف يوجب تغيير حكم؛ فلذلك كان البدل أجود)©. 

ولاشك في أنَّ مصطلحي ابن مالك أدقٌ من ناحية الدّلالة للعلة التي ذكرها وكبّرها 
في أكثر من موضعء ومفادها أنَّ اللمصطلح المشتمل على لفظة «كل» غير جامع لكل 
صور البدل المطابق» فضلاً عمّا في مصطلح «بدل المطابق» من اختصار في اللفظ موف 
بالدّلالة. 


(1) وقراءتهما بالقطع والاستئناف» ورفع لفظ الجلالة على الابتداء. ينظر: الحجة 214/3 والتذكرة لابن غلبون 481/2 
(2) شرح الكافية الشافية 1276/3. 

(3) شرح التسهيل 333/3. 

(4) علل النحو 395. 
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أمّا مصطلح «إبدال الشبى: ء من الشّيء» فهو مصطلح لا يفي بالدّلالة المطلوبة من دون 
تحذيذ4 فَإِن الشّيء قد يُطلق على كله وعلى بعضهء وهذا ما جعل ابن برهان يحترز في 
تعبيره عن نوع البدل في قوله تعالى : أ وَنَهِعَكَ ادس حجٌ ليت مَنِ آسْتَطاءَ 4# [ آل عمران: من 
الآية 97] فيقول: «فذلك بدل الشّيء من الشَّيء وهو هو لا بعضه)". وهذا الاحتراز أو 
الضابط مهم في دلالة المصطلح؛ لكنه يجعله طويلاً في اللفظ وقريباً من الوصف. 

والذي ظهر لي أن مصطلح «بدل موافق من موافق» ل يلق قبولاً لدى المتأخَرين» على 
خلاف مصطلح «بدل المطابق»؛ وذلك يرجع إل أن لان أكثر اختصاراً في اللفظء وجاء 
في أكثر متون ابن مالك شهرة وهي الألفيّة. وعلى الرغم من ذلك فإِنّ شهرة مصطلح 
«بدل المطابق» ل تؤثّر في حضور مصطلحات الجمهور» ولاسيما «بدل كل من كل» 
الذي لم يغب عن مصئّفات النّحويين ومجالس النّحو؛ ففي معظم مصنّفات المتأخرين© يرد 
المصطلحان إلى جانب بعضهماء وقد يُستعمل أحدهما في تفسير الآخر» ومرجع ذلك 
شهرة مصطلح الجمهور» وقربه من التّاحية التعليمية» ولاسيما في مقابلته للنُوع الثاني وهو 
مصطلح «بدل بعض من كل)؛ ولذا فلا عجب أن يستعمله ابن مالك بعد أسطر قليلة من 


توهينه!. 


7- مصطلح «التفريق المجرّد): 
«أو» حرف من حروف العطفء وقد تعدّدت معانيه فى مصنّفات النّحويينء فجاء 
(1) شرح اللمع 231/1. 
(2) ينظر: شرح ابن النّاظم 393» وتوضيح المقاصد 1036/2» وأوضح المسالك 401/3» وشرح ابن عقيل بحاشية الخضري 
72» وشرح المكودي 147» وشرح الأشموني بحاشية الصبان 1131/3» وشرح القطر للفاكهي بحاشية العليمي 251/2 


وغيرها. أما أبو حيان فقد قابل في الارتشاف 1964/4 بين مصطلح «بدل موافق من موافق»» ومصطلحي الجمهور 
والمغاربة. 
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على معنى واحد عند بعض النّحويين!©» ووصلت معانيه عند بعض المتأخرين إلى اثني 
عش ر©» وبين هذا وذاك تفاوت النُحويون في ذكر معانيه؛ فاختلفوا في بعضهاء وأدخل 
بعضهم بعضّها في بعض. 

قال المرادي: «ومذهب الجمهور أن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياءء فإذا عُخطف بها 
في الطلب فهي للتّخيير أو الإباحة؛ وإن عُطف بها في الخبرء فهي للشَّك أو الإيهام أو 
التشهييبع 8 

والذي يعنينا في هذا الموضع هو معنى «(التّقسيم»» ويظهر في نحو قوله تعالى: 
وَثَالُواْ كُونوا هُودًا أوَتصدرئ 4 [البقرة: من الآية 135]» وهذا المعنى ذكره ابن مالك في 
«الكافية الشافية)» ومثّل له بنحو: «الاسم نكرة أو معرفة), وكذاعبّر عنه في «الألفية)5, 
والجدير ذكره أنَّ ابن مالك ل يكن أَوَّل من ذكر هذا المعنى بهذا الاصطلاح كما فهم من 
كلام بعض المتأخحرين©؛ بل ذكره بعض النّحويين” قبله» وقد يسمونه «التنويع»» وعبّر عنه 
بعضهو* ب«التفصيل»» وهو .معناه. 


أمّا ابن مالك فقد عدل عن هذا المصطلح في التسهيل وشرحه؛ وآثر استعمال مصطلح 
«التفريق المجرد» بدلا من «التقسيم»)» ومثّل له بقوله تعالى: لا هيع عَدَلَ عل دك ين 


(1) ذكر الوراق في علل النحو 377 معنى «الشك» فقطء واكتفى الزجاجي في الجمل 18 بذكر معنى «التَخيير»» وهما 
أشهر معانيه. ْ اا 

(2) ينظر: المغني 398/1. 

(3) توضيح المقاصد 1011/2. 

(4) شرح الكافية الشافية 1220/3. 

(5) الألفية [551]. 

(6) منهم ابن هشام في المغني 422/1» والسيوطي في الهمع 249/5. 

(7© منهم بن السيد في إصلاح الخلل 119» والشلوبين في التوطئة 199» وقد أشار إليه ابن خروف في شرح الجمل 328/1 
وجعل ما جاء على ذلك من أمثلة في معنى الشك. 

(8) ذكره العكبري في اللباب 423/1 وابن عصفور في المقرب 307. 
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يي أو أنقّ4 [آل عمران: من الآية 195]» وقوله تعالى: ف[ إن يك عَنيًاو ِب لهأو 
بِيما» [النساء: من الآية 135]. ثم قال معللا التسمية ومرجحا لها: «والمراد بوصف 
التّفريق بالمجرّد خَلوّه من الشَّك والإبهام والإضراب والتَّخيير؛ فإنَّ مع كل واحد منها 
تفريقاً مصحوبا بغيره» والتّعبير عن هذا المعنى بالتّفريق أولى من التّعبير عنه ب«التّقسيم»؛ 
لأنَّ استعمال الواو فيما هو تقسيم أولى من استعمال «أو»» كقولك: «الكلمة اسم وفعل 
وخَّف» فالاسم ظاهرٌ وم ُ مضِمز» والفعل مَاض وآأمة ومضارع) والحذف عامل وغيرٌ 
عَامل». ومنه قول الشّاعر© [من الطويل]: 
وَنَتْصْرُموْلانَارَتَعْل ونه كمَالئَاستَجرُومعَليْهوَجَارِمُ 
ولو جىء هنا ب«أو» لجاز وكان التتقدير: منهم بجروم عليه أو جارم» والتّقدير مع 
الواو: منهم مجروم عليه ومنهم جارم؛ أو بعضهم مجروم عليه» وبعضهم جارم ومن الجائي 
بأو مع كون الواو أولى قول الشاعر© [من الطويل]: 
فَقَالُوالَمَا تئْتان لابُدَّ منْهُمَد صُدُورُ رمَاح أَشْرِعَتْ أو سَلاسِل© 
فظهر أنَّ تقييد المصطلح ب«المجرد» ضرورة في تحديد دلالته؛ فإِنّ كلاً من الشك والإيهام 
والإضراب والتّخيير يتضمّن تقسيماً وتفريقاً» فحين يراد التّسيم أو التّفريق وحده فلا بد 
من ذكر «المجرد»» أمّا وجه اختيار التفريق بدلا من التّقسيم فيرجع إلى أمرين: 
الأول: الفرق بينهما والذي تحدّث عنه بعض المتأخرين» ومنهم الدسوقي في قوله: 
«الفرق بين «التقسيم» و«التفريق» أنَّ الأوّل يقتضي سبق مقسّم؛ كليًا كان 
كالكلمة: أو كلاً كالئّاس والثنتان. والتّفريق قطع الاتصال بين شيئين تقدم ما 
يشملهما أم اولك فمصطلح «التّفريق» بذلك أعم وأشمل. 


(1) قائله: عمرو بن براقة النهمي. ينظر: الأمالي لأبي علي 122/2» وأوضح المسالك 67/3: والمقاصد النحوية 484/2. 
(2) قائله: جعفر بن علبة الحارثي. ينظر: الأغاني 055/13 والمغني 424/1» والدرر 119/6. 
(3) حاشية الدسوقي على المغني 180/1. 
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الثاني: أَنَّ ما جاء تقسيماً -وفق الفرق السّابق- فاستعمال الواو فيه أولى من «أو»: 
وهو في هذا القول ينطلق من رأيه في مسألة جواز مجيء «أو».معنى الواو» وهي 
مسألة خلافيّة9 , 

ولم يلق مصطلح «التّفريق المجرد» قبولاً لدى المتأخَرين©؛ بل استخدموا كثيراً 
مصطلحي «التقسيم»» و«التفصيل»» ورا يرجع ذلك إلى ضالة الفرق بين المصطلحات 
مع ظهور معنى التقسيم واختصاره وذكره في الألفية. 

نخلص مما سبق إلى أنَّ ابن مالك نظر إلى المصطلح النّحوي نظرته إلى الآراء النّحوية» 
فأعمل فيه فكره» وأقام في صياغته أدلته وأصوله؛ فخالف التنُحويين في صياغته ومفهومه: 
واختلف رأيه هو من مصنّف إلى آخر بحسب ماعليه عليه نظره واجتهاده. 

كما تبيّن لنا أن وفرة الإنتاج النّحوي وغزارة التٌألييف وسعة انتشاره وقبوله كان له الأثر 
الكبير في أن تنسب إلى ابن مالك بعض المصطلحات التّحوية التي سبق إليها؛ فجمهور 
لمتأخَرين والمعاصرين نسبوا إليه صياغة مصطلح «النّائب عن الفاعل»» وقد تبيّن أنه 
مسبوق بالجرجاني» كما رأينا من نَسَبٌ إليه مصطلح «التقسيم»)» وقد وجدناه عند ابن 
البنسنك والسلوية. 

وقد ظهر ما سبق الأثر الكبير للألفيّة في نشر المصطلحات التّحوية؛ حتى في مؤلفات 
التحويين التي لا علاقة لها بها؛ إذ اشتهرت مصطلحاتها عنه» ولو خالفها في بقية مولفاته؛ 
فلم يلق مصطلح «بدل الموافق» شهرة «بدل المطابق») ول يجد مصطلح «التفريق المجرد» 
مكانه أمام مصطلح (التقسيم» أَمّا مصطلح «عديل الظرف» الذي ل يُذكر إلا في «(شرح 
العمدة) فلا ذكر له لدى المتأخرين. 
(1) ينظر: الانصاف 478/2» واللباب 424/1. 


(2) ينظر: شرح ابن الناظم 379» ورصف الباني 211» وجواهر الأدب 257» والبحر المحيط 2587/1 وأوضح المسالك 
3/+» وجامع الدروس العربية 2175/3 والنحو الوافي 606/3. وغيرها. 
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وختاماً نقول ابن مالك كان ينحرى في صياغة المصطلح دقته في الدّلالة على المفهوم 
المراد؛ بأن يكون جامعاً مانعاًء مختصر العبارة» مع صحتها وسلامتهاء فلا تحمل خطأ لغويا 
أو تفضي إلى محذور شرعي. 


إهرطة 


الخائمكة 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 

وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

ففي ختام هذا التطواف في مفهوم الاعتراض النحوي وفكر ابن مالك أسطر أبرز ما 

خلص إليه هذا العمل من نتائج: 

1- أظهر البحث الصلة الوثيقة بين «الاعتراض النحوي» و«علم الجدل» الذي أصّله 
ووضع ضوابطه وقوانينه علماء أصول الفقه؛ ومن ثم فإنّ أثر علماء الأصول في 
مسيرة النْحو يتجاوز سَنَّ ضوابط الاستدلال من سماع وقياس وإجماع وغيرهاء 
ليصل إلى وضع منهجية الاعتراض والإجابة وطرائقهما. 

م أثيت البحث بالشواهد والأدلة أن ابخ مالك ززما ترك المعو بحرمة)؛ إذ شملت 
اعتراضاته التحوية جميع صور الرأي النحوي وأدلته» فطرق باب الأحكام 
النّحوية» والحدود والتقسيمات» وكل ما له علاقة بالإعراب والتأويلء» والمعاني 
والدلالات» وأدلة النّحو النقلية والعقلية. 

3- أكدهذا البحث النّظرة التوسعية لابن مالك في رأيه التحوي؛ من خلال كثرة 
اعتراضاته على أحكام اللزوم والاشتراطات» في مقابل قلة اعتراضاته على أحكام 
الجواز المطلق. 

4- بين البحث أنَّ ابن مالك - مع ميله الشديد إلى حكم الجواز- كان يرجح بين طرفيه 
بقوله: «الأجود», و«الأولى»» و«الأرجح», وكثيرا هنا يعتمد في ذلك على شهرة 
الرأي» أو كثرة وروده في الأساليب العالية» أو جريانه على الأصلء أو بعده عن 
التكلف. 
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كشف البحث عن جانب من القصور في مصئّفات علماء أصول النّحو» يتمثل في 
ضعف استقصاء أوجه الاعتراض على أدلة التّحو العقلية والنقلية. 

أثبت البحث أنَّ ابن مالك في اعتراضاته على الأدلة النقلية والعقلية قد أعمل عقله 
وفكره؛ ولم يقف عند حد تطبيق النُظريات السابقة؛ بل ظهرت لديه أوجة من 
الاعتراض لم يذكرها الأصوليونء وفي مقابل ذلك ل ترد لديه بعض أوجه الاعتراض 
التي أصلوها. 

أكد البحث أهمية إعادة النظر في أصول علم الجدل والاعتراض النحوي؛ وعدم 
الوقوف عند ما تأصل في كتب الأصول الفقهية؛ بل لابد من الرجوع إلى كتب 
النحويين لاستنباط نظرياته وأصوله من تطبيقاتهم العملية. 

اكد اليفيع تادر ومن ابن ماللك وسيقة لاع مكناة من اللظار فى كي بغائل 
من لغات العرب المدونة التي دعته إلى الاعتماد عليها في الاعتراض على ما أنكره 
القدماء من بعض مظاهر اللغة وأحكامها. 

أظهر البحث ما كان عليه ابن مالك من براعة فائقة في تتبع آراء النُحويين في مظانهاء 
وجمع ما تفرق منهاء والنّظر فيها بتأمل وتدقيق؛ ودفعه ذلك إلى الاعتراض على 
آراء نسبت إلى جمهور النحويين وأعلامهم. 

أوضح البحث أن أيَاً من النّحويين لم يبلغ في عقل ابن مالك وفكره مبلغ سيبويه, 
وما زالت الدراسات قاصرة في تتبع تلك العلاقة بين الرجلين» وقد أظهر البحث 
جرءا يسيرا مره ذللك؛ يتاكد من غالذله أنّْ ابم مالك كان معظيرا للكنات غانا 
منهج وأسلوبه. ما جعله يقف سدًا منيعاً أمام أي خطأ في فهم نصّه أو التّقل عنه. 
كشف البحث عن عدد من الشواهد التي توكد أت ابن مالك لم يقف عند حد 


ما توافر بين يديه من قواعد النّحويين وشواهدهم؛ بل جنح إلى استقراء النصوص 
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ااا ل م 
ا 0 جد سريه 
هذا العلم إليه بالتيسير والبعد عن التكلف» وإعطاء كل طالب ما يناسب بالطريقة 
القى تناسب: 

أوضح البحث القيمة العلمية ل«شرح التسهيل»؛ إذ هو من أهم الكتب التّحوية 
التي حفظت جزءاً كبيراً من مصئّفات النحاة المتقدّمين بنقله عنهاء وعزوه إليهاء 
فاستوعب -إلى جانب نحو ابن مالك- تراث النحاة الغايرين؛ إذ يحرص فيه على 
نسبة الرأي إلى قائله ورما يصرح بالمصدرء مع الدقة في عرض الرأي ودليله. 
أوضح البحث موقف ابن مالك من المذاهب النُحوية؛ فاعتراضاته على الكوفيين 
بلغت ضعف اعتراضاته على البصريين» ومن ثمٌّ فهو -مع تفرده واجتهاده- أكثر 
قربا وقناعة.بمنهج الدّرس البصري. وقد جانب بعض الباحثين الصواب حين جعل 
المذهب الأندلسي مستقلا في منهجه وفكره, وأفرده بالتّأليف» ثم أقام ا بن مالك 
غلماً من أغلامة: وهو الل قرا متيس اللنسر فى مر ويالدة الشام منذ ريعان 
التساتت: 

مناقشات ابن مالك واستنباطاته واعتراضاته» وهم الذين يفترض بهم أن يكونوا 
أسائذته وشيوكه: وهذا يقري ها ذكر أبو حياة من أن ابن مالك كا زإيقرا بتفاسنه 
ويأخذ العلم من الصحف بفهمه». 

أظهر البحث التزم ابن مالك ف في أسلوب الاعتراض بأدب الحوار مع العلماء؛ فلم 
يخرج عن هذا المنهج إلا مع الزمخشري في بعض المواضع» ومع ذلك فهو يثني عليه 
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إذا أصاب فى رأيه. 

كشف البحث عن ألفاظ للاعتراض اعتمدها ابن مالك فى مناقشاته النّحوية تصور 
جرأته في الاعتراض» وثقته بنفسه؛ وتمكنه من علمه وأصوله. 

رصد البحث موقف ابن مالك من مصادر السّماع؛ وأظهر أن له في كل منها موقفاً 
مذكوراً أشار إليه المأخرون؛ وهم ما بين راض مدافع عنه؛ وناقد معرض عنه؛ فقبل 
القراءات القرآنية التي صحت عن التي © ودافع عن بعضها؛ ولاسيما تلك التي 
اتتقدها المتقدمون وطعنوا في قارئيهاء كما وضع الحديث في موضعه اللائق وفتح 
النحويين من قبله» هذا فضلا عن موقف خاص في النّظر إلى ضرورة الشعر. 

اكد الببحقك أهمية التظر إل «زالقياس التحري) وقق مفهومين اعنافين هماة قياس 
النصوص وقياس الأحكام؛ وأنَّ الخلط بينهما يؤدي إلى الخلل والاضطراب. 

بين البحث تميز ابن مالك عن جمهور السّابقين في اعتماده على «استصحاب 
الأصل» في الاستدلال مصرحاً باسمه. 

أظهر البحك أن «الإجماع» كان من أقل أوجه الاستدلال في اعتراضات ابن مالك 
على المخالفين؛ مما يدل على ضعف حجية «الإجماع» لديه. 

في النظر إلى القراءات القرآنية» وأكد ابتعاد بعض الأحكام عن الدقة» منها: أنَّ 
النّحويين قد أطبقوا على الاحتجاج بالقراءات القرآنية ولو خالفت القياسء وأنَّ 
من منهج الكوفيين قبول القراءات القرآنية مطلقاً اعتداداً منهم بالرواية؛ إذ أظهر 
البحث اعتراضات النحويين على قراءات خالفت القياس» وقد كان ممن رد هذه 
القراءات وطعن فيها بعض أعلام المدرسة الكوفية. 
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أوضح البحث منهج ابن مالك في النظر إلى القراءات القرآنية؛ فلم يكن محايدا أثرياء 
كما لم يكن قياسياً صرفاً؛ بل كان معتدلاً في موقفه» وتعامل معها على أنها نص 
عربي موتوق. 

فسر البحك أسبات اخعلاف النحوين في نسبة شرف الأسبقية إلى الاحتجاج 
بالحديث التّبوي في النّحو قبل ابن مالك» وأرجع ذلك إلى أن اعتماد النّحويين عن 
الحديث قبل ابن مالك قد انّخَذ خطاً بيانياً تصاعديّاء مع تعرجات كثيرة بين عثرات 
وقفزات. 

أكد البحث ما ذكر من أن موقف السهيلي من الاحتجاج بالحديث كان مقدمة 
صالحة لعمل ابن مالك» ولو وقفنا على مصئّف له في أبواب النّحو مفصلة لكان 
هو قائد عصر النهضة في الاحتجاج بالحديث. 

أظهر البحث كيف فتح ابن مالك باباً واسعاً من الاحتجاج بالحديث في قضايا 
النَحو؛ إذ تحاوز الأحاديث الصحيحة ليستشهد بأحاديث ضعيفة وموضوعة؛ 
وهو ما أخذه المتأخرون عليه» ودفع بعضهم إلى وضع ضوابط وقيود للأحاديث 
الشتهديها فى اليس 

ين البحث غلط بعض المتأخرين في قولهم بأنّ ما ذكره ابن مالك من الأحاديث 
في القواعد النّحوية ليس للإثبات بل للاعتضاد» وما عرضناه من شواهد في هذا 
الموضع يؤكد أَنَّ ابن مالك اعتمد على الحديث في بعض احتجاجه واعتراضه دون 
سواه من أضرب السماع. 

أوضح البحث استمرار النحويين في تعليل ظاهرة قلة الاحتجاج بالحديث عند 
المتقدّمِين» ويحمل هذا التعليل تبايناً بيهم فهم ما بين مفسّر القلة» ومعلل الترك. 
كشف البحث عن مصدر ابن مالك الرئيس في الرواية عن العرب وهو كتاب 
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سيبويه؛ إذ نقل ابن مالك عنه بنسبة ومن دون نسب ثقة في مروياته» وبلغ الأمر به 
أن نقل أمثلة سيبويه المصنوعة واعتدٌ بها؛ لأنّه يرى أنها لم تحر على غير ما هو في لغة 
العرب. 

الأولى: رواية النصوصء وهي الأشهر والمراد عند إطلاق الرواية. والثانية رواية 
الأحكام؛ وهي التي لا تتعلق بنص محدد؛ بل تروى الأحكام العامة عن الظواهر 
اللغوية. 

أظير البحنة غذدا من القنواغال الشتدرية لشعر او دين وقد تضمعها مناقشناتك 
فسر البحث حيرة بعض المتأخرين في أمر شواهد ابن مالك الشعريّة» وأرجع ذلك 
إلى احتجاجه بكم كبير من شواهد الشعر غير منسوبة إلى أصحابهاء ول تر عند 
بين البحث أنَّ ما يحمد لابن مالك إعادة المنهج الوصفي إلى حياض الدرس النحوي 
بعد أن جنح به بعض النحويين من المعتزلة والفقهاء إلى أساليب الفلسفة والمنطق 
والمنهج العقلي, ولاسيما بعد أن انتهى عصر الاحتجاج وجفت منابع الرواية. 
أثبت البحث أن نحو ابن مالك لم يخل من جانب عقلي يتمغل في تغليب القاعدة 
على النص؛ لتكون هي معيار الصواب والخطأء وتأكد من ذلك أنه لا تناقض بين 
الوصف والمعيار في منهج الدراسة النحوية» فتلازمهما أمر واقع في محال الدراسة 
البحوية, 

حلق التعليم والتدريس» وأرجع ذلك إلى ما امتازت به من منهج تعليمي فريد يتمثل 
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في تنوع التصنيف بين نظم ونثر والتدرج فيه بحسب الفئة المستهدفة» مع ما يظهر 
من حسن التميهد للأبواب والموضوعاتء والدقة في صياغة القواعد» ووضوح 
في العبارة» والعناية بضرب الأمثلة التي تقوم بدور الإيجاز والإيضاح, مع ما تحمله 
و حم بعتو سامية: 

رصد البحث عدداً من المحاولات التي سعى أصحابها إلى معرفة الأسس التي 
اعتمدها النحاة في تبويب موضوعات الدرس النحوي وترتيبها» وترجح أن 
التدقيق يوجب النّظر إلى المصنفات النحوية منفردة من دون التكلف في وضع أطر 
محددة» وصفات عامة ويجموعات مشتركة سارت عليها مؤلفات السابقين. 

حقق البحث ما أحدثه ابن مالك من نقلة في منهج عرض المادة النحوية وطريقة 
ترتيبهاء وأكد أن اعتماده على ترتيب علمي منطقي يربط اللاحق بالسابق» مع ذكر 
مناسبة الموضوعاتء والإفادة من التقسيم الداخلي للأبواب؛ كل ذلك أسهم في 
وضع التصور الكلي للمادة النحوية في ذهن المتعلم» وكان له أثره في شيو ع هذا 
النموذج واشتهاره. 

أكد البحث أنَّ ابن مالك كان عالما مجتهداًء أدرك أنَّ العلوم إنما هي «منحٌ إلهيّةء 
ومواهب الختصّاصيّة)؛ فلم يستبعد «أن يُدَّكَرَ لبعض المتأخَرين ما عَسّْر على كثير من 
المتقدّمين»» وقد ذكر ذلك في خطبة التسهيل » وأكده البحث بالدليل والبرهان. 
أثبت البحث أنَّ أحكام تفرد ابن مالك وأسبقيته التي نسبها إلى نفسه أو نسبها 
إليه غيره لا ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها؛ بل لابد من التمحيص والتدقيق» فقد 
أثبتت الدراسة أن كثيراً من هذه المسائل مذكور في كتب المتقدمين» وما زلت حركة 
تحقيق التراث المستمرة تكشف عن كثير من الآراء التي اشتهرت عن ابن مالك وهو 


مسبوق إليها. 
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انتهى البحث إلى أنَّ قبول ابن مالك بعض القراءات الشاذة؛ وتوسعه في الاستدلال 
بالحديثء وما تفرّد بالاطلاع عليه من شواهد الشعر» ونظرته الخاصة إلى مفهوم 
الضرورة الشعرية؛ كل ذلك فتح له باباً واسعاً من الاعتراض على النَّحويين والاجتهاد 
فى الآراء النّحوية. 

جمع البحث صور اجتهادات ابن مالك في الرأي التّحويء وأظهر من خلالها ميله 
إلى التوسع في الرأي» والاستدراك على النحويين ما أغفلوه» وإنزال المعنى منزلته في 
صياغة القواعد التّحوية. 

رصد البحث عددا من الصطلحات التحوية الى ابدتهد في صياغتها ونسبت إليةة 
مما يوكد أنَّ نظرته إلى المصطلح لا تختلف عن نظرته إلى الرأي» إذ أعمل في فكره, 
وأقام في صياغته قواعده وأصوله. 

أظهر البحث الأثر الكبير للألفية في نشر المصطلحات النحوية التي تفرد بها ابن 
مالك. 

بين البحث أنَّ وفرة الإنتاج النّحوي» وغزارة التأليف» مع سعة انتشاره وقبول 
المتأخرين له؛ كان له أثره الكبير في نسبة بعض آراء والمصطلحات إليه مع أنّه مسبوق 
إليها. 


هذا أبرز ما أظهرته هذه الدراسة» ولست أدعي بأني غير مسبوق هما توصلت إليه؛ وإنما 
شرف هذه النتائج يكمن في أنها جاءت خلاصة مداومة النْظر في مصئّفات ابن مالك 
النُحوية جميعهاء وفي كم كبير ثما دفعته دور النشر إلى القارئ وما له صلة بابن مالك 
وتراثه التحوي. 
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4ه-1993م. 

- «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»» لابن هشام. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية» بيروثت/صيدا. 


- «الإيضاح في شرح ا لمفصا )5 لابن الحاجب. تحقيق: إبراهيم عبد الله دار سعلك الدين 
للطباعة والنشرء» دمشقء الطبعة الأولى: 1425ه-2005م. 
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- «الإيضاح في علل النحو», للزجحاجي. تحقيق: مازن المبارك؛» دار النفائس» بيروت» 

الطبعة السادسة: 1416ه-1996م. 
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- «البحث اللغوي عند العرب»» للأستاذ الدكتور: أحمد مختار عمر. عالم الكتب؛ 
القاهرة» الطبعة الثامنة: 2003م. 

- «البحر المحيط 2 أضيول الفقه»» لبدر الدين الزركشي. تحقيق: محمد مد ثامر» ذار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 

- «بدائع الفوائد»» لابن القيم الجوزية. تحقيق: هشام عبد العزيز عطا/ وآخرين؛ مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1416ه-1996م. 

- «البرهان في علوم القران»» لبدر الدين الزرركشي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بيروت» 1391ه. 

- «البسيط في شرح جمل الزحاجي») لين أ الربيع. تحقيق : عياد الثبيتي) دار الغرب 
الإسلامي» بيروت,ء الطبعة الأولى: 1407ه-1986م. 

- «البغداديات» أولرالسائل المشكلة»» لآب علي الفارسي. تحقيق: صلاح الدين 
السنكاوي» مطبعة العاني» بغداد. 

- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»» لجلال الدين السيوطي. ليد عمد أبو 
الفضل إبراهيم» الكتبة العصرية» تبرونث/ضيدا: 

- «البهجة المرضية» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: على سعد الشينوي» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» طرابلسء الطبعة الأولى: 1403 
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- «البيان في غريب إعراب القرآن»» للأنباري. تحقيق: بركات يوسف هبود, دار الأرقم؛ 
بيروت. 

- «البيان والتبيين»» للجاحظ. تحقيق: فوزي عطويء» دار صعبء بيروت. 

اويح 

دار الهداية. 

- «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» للذهبي. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى: 1407ه-1987م. 

- «تاريخ ابن الوردي»» لزين الدين عمر بن الوردي. نشرته دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1417ه-1996م. 


- «تاريخ الاحتجاج النحوي بالحديث الشريف»)» للدكتور: فخر الدين قباوة. دار الملتقى» 
حلبء الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 


- «تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب»» للدكتور: محمد المختار ولد أباه» دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الأوللى: 1422ه-2001م. 

- «تأصيل البُنَا في تعليل البتا»» للزركشي. تحقيق: عادل فتحي رياضء دار البصائر 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 

- «التبصرة والتذكرة»» للصيمري. تحقيق: فتحى أجخمك على الدين» دار الفكرء دمشق» 
الطبعة الأولى: 1402ه-1982م. 

- «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي» منشورات 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 
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- «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين»» لأبي البقاء العكبري. تحقيق: عبد 
الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1406ه-1986م. 

- «تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد»» لابن هشام. تحقيق: عباس الصالحي» دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1406ه-1986م. 

- «تذكرة النحاة»» لأبى حيان. تحقيق: عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» ييروت» 
الطبعة الأولى: 1406ه- 1986م. 

- «التذكرة 2 القراءات»» لابن غلبون. تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم؛ الَزّاهرة 
للإعلام العربي) القاهرة, الطبعة الثانية: 111ه-1991م. 


- «التذييل والتكميل 2 شرح كتاب اهيا لاي حيان. تحقيق: حسن هنداوي» دار 
القلم» دمشق, الطبعة الأولى: 1418ه-1997م. 


- «التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث»» للدكتور: حسام البهنساوي» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى: 1425ه-2004م. 

- «التردد في بعض آراء ابن مالك النحوية والصرفية بين الكافية والألفية والتسهيل»؛ 
للدكتور: مصطفى سيد محمد السمين» مطبعة الأمانة» القاهرة» الطبعة الأولى: 
5 -1995م. 

- «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»؛ لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر, القاهرة, 1387ه-1968م. 


- «التصريح.مضمون التوضيح)»»؛ للأزهري. تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم» الزهراء 
للإعلام العربي» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1413ه-1992م. 
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- «تطور الدرس النّحوي»» للدكتور: حسن عون. من منشورات معهد البحوث 
والدراسات العربية؛ 1970م. 


- «تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري»» للدكتور: يحيى عطية 
عبابنة. جدارا للكتاب العالمي» عمان/ عالم الكتب الحديثء إربد» الطبعة الأولى: 
0006م . 


- «التعريفات»» لعلي الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكاتب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1405ه. 


- «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد»» للدماميني. تحقيق: محمد بن عبد الر حمن المفدى» 
الطبعة الأولى: 1403ه-1983م. 

- «التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث»»؛ للدكتور: خالد بن سليمان 
الكندي. دار المسيرة» عمان» الطبعة الأولى: 1427ه-2007م. 

- «تغيير النحويين للشواهد»» للدكتور: علي محمد فاخر. دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 
الطبعة الأولى: 1416ه-1996م. 

- «تفسير البحر المحيط)»؛ لأبي حيان. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ وعلي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1422ه-2001م. 

- «التفكير العلمي في النحو العربي») للدكتور: حسن خميس الملخ. دار الشروق للنشر 
والتوزيع؛ عمانء الطبعة الأولى: 2002م. 

- «تمهيد القواعد بشرح : تسهيل الفوائد»» لمحب الدين ناظر الجيش. تحقيق: علي محمد 
فاخر/ وآخرين» دار السلام للنشر والتوزيع؛ القاهرة» الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 
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- «تهذيب اللغة»» للأزهري. تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى: 2001م. 

- «التوسع في كتاب سيبويه»» للدكتور: عادل هادي العبيدي. مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة. 

- «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك»» للمرادي. تحقيق: عبد الرحمن 
علي سليمانء دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى: 1422ه-2001م. 

- «التوطئة» دي علي الشلوبيني. تجقيق: سق جمد المطوع, الطبعة الثانية: 
01ه-]198م. 

- «التوقيف على مهمات التعاريف»»؛ للمناوي. تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر» بيروت/ دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى: 1410ه. 

- «ثمرة الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»» للدكتور: محمد حسنين صبرة. دار 
غريب للطباعة والنشر» القاهرة, 001 م. 

-ج- 

- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» لابن جحرير الطبري. قدم له: الشيخ خليل كر 
ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار» دار الفكر. بيروت»ء الطبعة الأولى: 
121ه-2001م. 

- «جامع الدروس العربية»» للغلاييني. ضبطه وخرج آياته وشواهده: محمد فريد, المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 
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- «الجامع لأحكام القران» للقرطبي. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ الطبعة 
الغالثة: 7ه-/1967م. 

- «الجمل في النّحو»)» للزجاجي. تحقيق: على توفيق الحمد. موئسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة: 1417ه-1996م. 
بيروت. 

- «(جمهرة الأمثال»» لأ هلال العسكر ف من منشورات دار الفكر» بييروت» 


8ه-1988م. 


- «جمهرة اللغة»» لابن دريد. تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1987م. 

- «الجنى الداني في حروف المعاني»» للمرادي. تحقيق: فخر الدين قباوة/ ومحمد نديم 
فاضل» دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية: 1403ه-1983م. 

- «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب»». لعلاء الدين الإربلي. تحقيق: حامد أحمد نيل؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1404ه-1384م. 

0 

- «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». تحقيق: تركي فرحان 
المصطفىء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1419ه-1998م. 

- «حاشية الدسوقي على مغني اللبيب». تحقيق: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 
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- (رحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك». من وشوراتهذار الفكن 
بيروت» الطبعة الأوللى: 1419ه-1999م. 

- «حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى»؛ د للشيخ ياسين | لعليمي. من منشورات مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. القاهرة» الطبعة الثانية: 1390ه-1971م. 

- «الحجة في القراءات السبع»» لابن خالويه. تحقيق: عبد العال سالم مكرم, دار الشروق» 


بيروت» الطبعة الرابعة: 1ه. 


- «الحجة للقراء السبعة»» لأبي علي الفارسي. تحقيق: كامل مصطفى الهنداوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2001م. 


- «الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري»»؛ للدكتور: محمد فاضل السامرائي. 
دار عمار للنشر والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 1424ه-2004م. 

- «الحديث النبوي في النحو العربي»» للدكتور: محمود فجال. أضواء السلفء الرياض» 
الطبعة الثانية 1417ه-1997م. 

- «وحروف المعاني»)» للزجاجي. تحقيق: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1404ه-1984م. 

- «الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل»» لابن السيد البطليوسي. تحقيق: سعيد عبد 
الكريم سعودي» من منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1980م. 


- «الحماسة البصرية»» لصدر الدين علي بن الحسن البصري. تحقيق: مختار الدين أحمدء 
عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الثالثة: 1403ه-1938م. 
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ا 
- «خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب»» لعبد القادر البغدادي. تحقيق: محمد نبيل 
طريفي / وإميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1998م. 
- «الخصائص»» لابن جني. تحقيق: محمد علي النجارء عام الكتب» بيروت. 
- «الخلاف بين النحويين»» للدكتور: السيد رزق الطويل. مكتبة الفيصلية؛ مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى: 1405ه-1984م. 
- «الخخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الانصاف»» للدكتور: محمد خير 
الحلواني. 
عدا عد 
- «الدر المصون في علوم الكباب: اللكنون)» للسمين الحلبي ٠‏ تحقيق: علي معوض / 
وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1414ه-1994م. 
للنشر والتوزيع؛ عمانء الطبعة الأولى: 1426ه-2005م. 
- «دراسات في العربية وتاريخها». للأستاذ الدكتور: محمد الخنضر حسين. المكتب 
الإسلامي/ مكتبة دار الفتح» دمشقء الطبعة الثانية: 1380ه-1960م. 
- «(دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها», للدكتور: صاحب أبو جناح. دار 
الفكر للطباعة والنشر» عمانء الطبعة الأولى: 1419ه-1998م. 
- «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»» للدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث» 
القاهرة. 
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- «دراسة في النحو الكوفي»» للدكتور: المختار أحمد ديرة. منشورات جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» ليبيا/طرابلس» الطبعة الثانية: 2003م. 

- «درة الغواص في أوهام الخواص»»؛ للحريري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي» القاهرة» 1997م. 

- «الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع», لأحمد بن الأمين الشنقيطي. 
تحقيق: عبد العال سال مكرم, عالم الكتبء القاهرة» 1421ه-2001م. 

- «دستور العلماء» أو «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»» للقاضي عبد النبي بن 
الأحمد نكري. تحقيق وتعريب: حسن هانى فحصء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 


-- «ديواكن أبي الأسود الدؤلي»» صنعه: أبو سعيك السختري: ل حمد حسن آل ياسين» 
مؤسسة إيف للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى: 1402ه-1982م. 


- «ديوان أبي ذؤيب الهذلي». شرح وتحقيق: سوهام المصريء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1419ه-1998م. 


- «ديوان الأعشى». تحقيق: يوسف فرحات,. دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 1413ه- 
2م . 


- «ديواكت حاتم الطائى». شرح: إبراهيم الجزينى» دار الكاتب العربي» بيرووت» الطبعة 
الأولى: 1968م. 


- «ديوان الراعي النميري» > «شعر الراعي النميري»» جمعه: ناصر الحاني» مطبوعات 
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- «ديوان ربة» ضمن «مجموع أشعار العرب». اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد» 
طبع في برلين» 1903م. 

- «ديوان الطرماح». تحقيق: عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» دمشق» 
8ه-1968م. 

- «ديوان طفيل الغنوي بشرح الأصمعي». تحقيق: حسان فلاح أوغلي» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى: 1997م. 

- «ديوان العجاج». تحقيق: سعدي ضناويء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى: 


07م 


- «ديوان عمر بن أبى ربيعة». تحقيق: يوسف فرحات. دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الأولى: 
2ه- 1992م. 


- «ديوان الفرزدق». شرح: علي مهدي زيتون» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
7ه-1997م. 


- «ديوان القطامى». تحقيق: إبراهيم السامراكى | و أحمك مطلوب» دار الثقافة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1960م. 


- «ديواكت كثير عزة»). جمع وشرح: إحسان عباس »2 دار الثقافة» بيروت»1391ه-]1971م. 


- «ديوان المتنبي بشرح العكبري». تحقيق: مصطفى السقا/ وآخرين» دار المعرفة» 


بيروت. 


- «ديوان النمر بن تولب العكلي». جمع وشرح وتحقيق: محمد نبيل طريفي» دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى: 2000م. 


- «ديوان امرئ القيس». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف»ء القاهرة. 
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- «ديوان أمية بن الصلت». جمع وتحقيق ودراسة: عبد الحفيظ السطلي. المطبعة التعاونية؛ 
دمشق» 1974م. 

- «ديوان تميم بن مقبل». تحقيق: عزة حسنء مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم» 
دمشق» 1381ه-1926م. 

- «ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب»). تحقيق: نعمان طه؛ دار المعارفء القاهرة. 

- «ديوان جميل بثينة». شرحه: أشرف أحمد عدرة؛ عالم الكتب» بيروت»ء الطبعة الأولى: 
16ه-1996م. 

- «ديوان حسان بن ثابت». تحقيق: وليد عرفات» دار صادر» بيروت» 1974م. 

- «ديوان حميد بن ثور». صنعه: عبد العزيز الميمني» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1371ه-1951م. 

- «ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر الباهلي». تحقيق: واضح الصمدء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1417ه-1997م. 

- «ديوان زهير» > «شرح ديوان زهير لاض العباس ثُعلب». مطبعة دار الكتب المصرية» 
الطبعة الثانية: 1416ه>-1995م. 

- «ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم». تحقيق: درية الخطيب/ ولطفي الصقال» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق, 1395ه>1975م. 

- «ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم». تحقيق: لطفي الصقال/ ودرية الخطيب» دار 
الكتاب العربي» حلبء الطبعة الأولى: 1389ه-1969م. 


- «ديوان عنترة». دراسة وتحقيق: محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامى. 
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- «ديوان لبيد» - «شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري للطوسي». تحقيق: إحسان 
عباسء دار التراث العربي» الكويت» 1962م. 
د «ديواكن النابغة الذبياني». تحقيق: فوزي عطوي» دار صعب » بيرووت» 0. 
0 
- «الرد على النحاة»» لابن مضاء القرطبي. تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» دار 
- «رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح»» لابن الطراوة. تحقيق: حاتم 
الضامن» عام الكتب» بيروت 


- «رسالة في أصول الفقه». لأبي علي الحسن العكبري الحنبلي. تحقيق: موفق عبد القادر, 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1413ه-1992م. 


- «رصف المباني في شرح حروف المعاني»» للمالقي. تحقيق: أحمد الخراط» دار القلم» 

دمشقء الطبعة الثالثة: 1423ه-2002م. 
50555 

- «السبعة في القراءات»» لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية: 1400ه. 

- «سر صناعة الإعراب»» لابن جني. تحقيق: محمد حسن إسماعيل/ وأحمد رشدي 
شحاته» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1421ه-2000م. 

- «سان البيهقي الصغرى»» لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 1410ه-1989م. 
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- «سئن الترمذدي» > «الجامع الصحيح»» لمحمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر/ وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- «السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي») للدكتور: محمود فجال. من 
منشورات نادي أبها الأدبي» الطبعة الأولى: 1407ه-1986م. 

- «السيرة النبوية»» لابن هشام. عقيق: طه سعد» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 
1ه. 

داش - 

- «شذرات الذهب فى أخبار من ذهب»»؛ لابن العماد الحنبلى. تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط/ ومحمود الأرنائوط» دار بن كثير» دمشق» الطبعة الأولى: 006ه. 

- «شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك». لبدر الدين بن مالك. تحقيق: محمد باسل عيون 
السود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1420ه-2000م. 

- «شرح الأأنموذج في النحو)»» لمحمد بن عبد الغني الأرهييلئ. تحقيق: حسن شاذلي 
فرهود, دار العلوم للطباعة والنشرء الرياضء الطبعة الأوللى: 1411ه-1990م. 

- «شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق: عبد الرحمن السيد/ ومحمد بدوي المختون» هجر 
للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى: 1410ه-1990م. 

- «شرح جمل الزجاجي»» لابن خروف. تحقيق: سلوى محمد عمر عربء معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة, 1419ه. 

- «شرح جمل الزجحاجي»» لابن عصفور. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فواز 
الشعار» إشراف: إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية) بيروت» الطبعة الأولى: 


9ه-1998م. 
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- «شرح ديوان الحماسة»» للمرزوقي. تحقيق: أحمد أمين/ وعبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى: 1411ه-]199م. 

- «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب»» لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكية العصرية: بيروت/ ضصيداء 1421ه: 

- «شرح شواهد المغني ») للسيوطي. ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامة الشيخ: مد 
محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي. دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشر. 

- «شرح طيبة النشر في القراءات العشر)»» لابن الجرري. تحقيق: أنس مهرة؛ دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الثانية: 1420ه-2000م. 
مطبعة العاني) بغداد» 7ه /1977م. 
سليم» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الثانية: 1426ه-2005م. 

- «شرح قطر الندى وبل الصدى»» لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: 
المكتبة العصرية» بيروت/ صيداء الطبعة الثالثة: 1419ه-1998م. 

- «شرح كافية ابن الحاجب»» للرضي. تحقيق: أحمد السيد أحمدء المكتبة التوفيقية؛ 
القاهرة. 

- «شرح الكافية الشافية»» لابن مالك. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي مركز البى * 
العلمى وإحياء التراث» مكة المكرمة. 


- «شرح كتاب سيبويه»» للسيرافي. تحقيق: رمضان عبد التواب/ وآخرينء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة؛ 1986م. 
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- «شرح الكفراوي على متن الآاجرومية». روجعت وصححت على عدة نسخ .معرفة 
لجنة من العلماءء» دار الفكر للطباعة والنشر. 

- «شرح اللمع»؛ لابن برهان العكبري. تحقيق: فائز فارسء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت, الطبعة الأولى: 1405ه-1984م. 

- «شرح المفصل للزمخشري»» لابن يعيش. تحقيق: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» الطبعة الأولى» 1422ه-2001م. 


- «شرح المقدمة الجزولية الكبير»؛ لأبي علي الشلوبين. تحقيق: تركي بن سهو العتيبي؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية: 4ه -1994م. 

- «شرح المقرب لابن عصفور»» للدكتور: علي محمد فاخر. دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1414ه-1994م. (القسم الثاني «المنصوبات»). 

- «شرح المكودي على الألفية»» لأبي زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي. دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

- «شرح ملحة الإعراب» للحريري. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الأخيرة: 1417ه-1997م. 

- ((شعر أي دواد الإيادي»» ضمن كتاب «دراسات في الأدب العربي» لغوستاف 
فون ترجحمة: إلحببان غياس والخخرين» ستشورات .دار مكية دياق يبروت/ ومؤايسية 
فرانكلين المساهمة» ييروت/ نيويورك» 009م. 

- «شعر عمرو بن أحمر الباهلي»؛ جمعه وحققه: حسين علوان. مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشق. 
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- «شفاء العليل في إيضاح التسهيل»» لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق: 
الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي» مكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 
06ه-1986م. 

- «الشكل والدلالة»» للدكتور: عبد السلام السيد. دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة؛ 
2م . 


- «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح»» لابن مالك. تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة: 1403ه-1383م. 
“5-07 
- «الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها», لأحمد بن فارس. تحقيق: مصطفى 
الشويمي» مؤسسة بدران للطباعة والنشر» بيروت» 1382ه-1963م. 
- «صحيح ابن خزيمة»» لمحمد بن إسحاق بن خزعة. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 1390ه-1970م. 
- «صحيح البخاري) ><« الجامع الصحيح المختصر»» لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير/ اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة: 1407ه-1987م. 
- «(صحيح مسلم»» لمسلم بن الحجاج النيسابوي. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 
م 
- «ضرائر الشعر»» لابن عصفور. تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: 1420ه-1999م. 
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- «الضرورة الشعرية في النحو العربي»؛ للدكتور: محمد حماسة عبد اللطيف. مكتبة دار 
العلوم. 
- «ضوابط الفكر النحوي»», للدكتور: محمد عبد الفتاح الخطيب. دار البصائر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 
5 
- «طبقات فحول الشعراء»)» لابن سللام الجمحي. قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدنيع القاهرة. 
- «طبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة. تحقيق: الحافظ عبد العليم خان, عام الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى: 1407ه. 
دظ- 
- «ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي»» للدكتور: طاهر سليمان حمودة. الدار الجامعية 
للطباعة والنشر» الإسكندرية؛ 1999م. 
- «ظاهرة الفصل عند النحويين»» للدكتور: عبد العزيز محمد فاخر. الطبعة الأولى: 
6ه -2005م. 
جع- 
- «العقد الفريد»» لابن عبد ربه الأندلسي. من منشورات دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» الطبعة الثالئة: 0ه 1999م. 


- «العلة النحوية نشأتها وتطورها»» للدكتور: مازن المبارك. دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الثانية: 1ه-1971م. 


658 


- «علل النحو»» م الحسن الوراق. تحقيق: محمود جاسم الدرويش» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأوللى: 1420ه-1999م. 
التراث العربي» بيروت. 
مؤسسة الأعلميء بيروت» الطبعة الأولى: 1408ه-1988م. 
ع 
- «غريب الحديث»» لابن قتيبة الدينوري. تحقيق: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» 
الطبعة الأولى: 1397ه. 
دف- 
- «الفائق في غريب الحديث»)؛ للزمخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي/ ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيبروت» الطبعة الثانية. 
المخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
- «الفصول المفيدة في الواو المزيدة» لصلاح الدين العلائي. تحقيق: حسن موسى الشاعرء 
دار البشير» عمانء الطبعة الأولى: 1410ه-1990م. 
- «فصول في فقه اللغة»» للدكتور: رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الثالثة: 1408ه-1987م. 


- «الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه»» للدكتور: علي مزهر الياسري. الدار 
العربية للموسوعات» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1423ه-2003م. 
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- «فوات الوفيات»)» لمحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق: علي محمد عوض الله/ عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 2000م. 
- « الفهرست» لابن النديم. منشورات دار المعرفة» بيروت» 1398ه- 1978م. 
- «فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح»» لابن الطيب الفاسي. تحقيق وشرح: 
محمود يوسف فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الطبعة 
الثانية: 1423ه-2002م. 
دق - 
- «القاعدة اللغوية والقراءات المخالفة»» للدكتور: محدي محمد حسين. (من دون 
- «القاعدة النحوية تحليل ونقد), للدكتور: محمود حسن الجاسم. دار الفكرء دمشق» 
الطبعة الأولى: 1428ه-2007م. 
0 «القاموس المحيط», للفيروزابادي. من منشورات موأسسة الرسالة» بيروت. 
- «القراءة واللهجات»» للدكتور: محمد محمد حماد. دار إشبيلية للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى: 1424ه-2003م. 
- «القياس في اللغة العربية»» للدكتور: محمد حسن عبد العزيز. دار الفكر العربي؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1415ه-195م. 
لك- 
- «الكافي في القراءات السبع»» لابن شريح الأندلسي. تحقيق: أحمد محمود عبد السميع 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوللى: 1421ه-2000م. 
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- «الكامل»»؛ للمبرد. تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة: 
8ه-1997م. 

- «الكتاب»» لسيبويه. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء عالم الكتب, بيروت. 

- «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» للر خشري. تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- «ركشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»» لإسماعيل 
ابن محمد الجراحي. تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة: 
5ه. 

ل- 

- «اللامات»» للزجاجى. تحقيق: مازن المبارك» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية: 1405ه 
-1985م. 

- «اللباب في علل البناء والإعراب»» ا البقاء العكبري. تحقيق: غازي غخدار طليمات» 
دار الفكر المحاصر» بيروت/ دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانية: 2ه-2001م. 

-( لسان العرب» لابن منظور. من منشورات دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

- «اللغة بين المعيارية والوصفية»» للدكتور: تمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 2000م. 

- «اللمع في العربية»» لابن جني. تحقيق: حامد المؤمن» عالم الكتب/ ومكتبة النهضة 
العربية» بيروت»ء الطبعة الثانية: 1405ه-1985م. 

- «لمع الأدلة في أصول النحو»», لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دار 


الفكر. 
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<5 

- («ما يحتمل الشعر من الضرورة»» لأبي سعيد السيرافي. تحقيق وتعليق: عوض بن حمد 
القوزيء دار المعارف» القاهرة؛» الطبعة الثانية: 2ه -]199م. 

- «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»» لابن الأثير. تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد؛ المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت/ صيداء 1995م. 

- «مجالس ثعلب»» لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. شرح وتحقيق: عبد السلام هارون» 
دار المعارف»ء القاهرة؛» الطبعة السادسة: 06م . 

- «مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

- «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واللإيضاح عنها»؛ لابن جني. تحقيق: علي 
النجدي ناصف/ وآخرين؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة, 6ه. 

- «المحرر في النحو»» لعمر بن عيسى الهرمي. تحقيق: منصور علي عبد السميع» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة» الطبعة الأولى: 6ه-2005م. 

- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» لابن عطية الأندلسي. تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمد» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى: 3ه- 1993م. 

- «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده. تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 2000م. 

- «مختار الصحاح» لمحمد بن عبد القادر الرازي. تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان 


ناشرون» بيروت» طبعة جديدة: 1415ه- 1995م. 
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- «مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع», لابن خالويه. مكتبة المتنبي» القاهرة. 

- «مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو»» للدكتور: مهدي المخزومي. شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده؛ القاهرة» الطبعة الثانية. 

- «المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن»؛ للدكتور: عبد العال سالم 
مكرم. دار الشروق» القاهرة؛ الطبعة الأولى: 1400ه-1980م. 

- «مراحل تطور الدرس النحوي»» للدكتور: عبد الله بن حمد الخثران. دار المعرفة 


الجامعية» الإسكندرية؛ 1413ه-1993م. 


-« المزهر في علوم اللغة وأنواعها»» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: فؤاد علي منصورء 

دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1418ه- 1998م. 
ر َ ارو و 8 

- «المسائل المنثورة»» لأبي علي الفارسي. تحقيق: مصطفى الحدري» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية دمشق. 

- «مسائل خلافية في النحو»؛ لأبي البقاء العكبري. تحقيق: عبد الفتاح سليم» مكتبة 
الآداب» القاهرة» 1325ه-2004م. 

- «المساعد على تسهيل الفوائد»» لابن عقيل. تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات» من كر 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 1400ه-1980م. 

- «المستدرك على الصحيحين» لآب عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1411ه-1990م. 


قرطبة» القاهرة. 
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- «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أب طالب القيسي. تحقيق: حاتم صالح الضامن» 
موأسسة الرسالة, بيروت» الطبعة الثانية: 1405ه. 

- «مشكلات نحوية»» للدكتور: محمد عبد المجيد الطويل. مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
الطبعة الأولى. 

- «مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء»» للدكتور: فخر الدين قباوة. دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الأولى: 142ه-2003م. 

- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»» لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية) بيروت. 

- «المصطلح العلمي عند العرب»» للدكتور: محمد حسن عبد العزيز. (من دون معلومات 
نشر). 

- «(مصنف ابن أبي شيبة)) ح- «الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار»» لأبي بكر عبد 
الله بن أبي شيبة الكوفي. تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأولى: 1409ه. 

- «(مع) في الدرس النحوي»»؛ للدكتور: رياض الخوام. المكتبة العصرية» بيروت» 
02ه. 

- «معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو», للدكتور: 
السيد الشرقاوي. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى: 1421ه-2001م. 

- «معاني القرآن»» للأخفش. تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد, عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى: 1405ه>-1985م. 
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- «معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج. شرح وتحقيق: عبد الجيل عبده شلبي» دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الثانية: 8ه-/1997م. 


- «معجم الأدباء» > «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»» لياقوت الحموي. من منشورات 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1411 ه-]199م. 

- «المعجم الوسيط (2+1)», تأليف: إبراهيم مصطفى/ واحمد الرياتك/ و افيد 
عبد القادر / ومحمد النجار. تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

- «معجم شواهد العربية»؛ لعبد السلام هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 


- «معجم مقاليد العلوم»» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد إبراهيم عبادة. مكتبة 
الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى: 1424ه-2004 م. 


- «المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل»» للدكتور: عبد العزيز عبده أبو عبد 
012 م. 

- «المعونة في الجدل», لآبى إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحفيق: علي بن عبد 
العزيز العميريني» منشورات مركز المخطوطات والتراث» الكويتء الطبعة الأولى: 
7ه -1987م. 

- «مغني الليية عن كنب الأعازيب)ء لابن هشام الأنصاري. تحقيق: عبد اللطيف 
محمد الخطيب» المجلس الوطنى للثقافة والفنون الآداب» الكويت»ء الطبعة الأولى: 
23ه-2002م. 

- «المغني في النحو»» لمنصور بن فلاح اليمني. تقديم وتحقيق وتعليق: عبد الرزاق عبد 
الرحمن السعديء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولى: 1999م. 
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- «المفصل في صنعة الإعراب»» للز مخشري. تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1420ه-1999م. 


- «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»» لبدر الدين العيني. تحقيق: محمد 
باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأوللى: 1426ه-2006م. 

- «مقاييس اللغة»» لابن فارس. تحقيق: عبد السلام محمد هاروك» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية: 0ه-و1999م. 

- «المقتصد في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي)» لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق: كاظم 
بحر المر جاكن» منشورات وزارة الثقافة الإعلام» الجمهورية العراقية» 2 م. 

- «المقتضب» للمبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة, عالم الكتي و يير ولك 

- «مقدمة ابن خلدون»» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. من منشورات دار 
القلم» بيروت» الطبعة الخامسة: 4م . 

- «مقدمة في أصول الحديث»» لعبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي. تحقيق: سلمان 
الحسينى الندوي» دار البشائر الإسلامية) بيروت» الطبعة الثانية: 06ه-1986م. 

- «المقرب»» ومعه «مُثل المقرب»» لابن عصفور. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ 
وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1418ه-1998م. 
الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1993م. 


- «مناهج التأليف النحوي»», للدكتور: كريم حسن ناصح الخالدي. دار صفاء للنشر 
والتوزيع» عمانء الطبعة الأولى: 1427ه-2007م. 
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الجماهيرية للنشر والتوزيع الإعلانء ليبياء الطبعة الأولى: 1986م. 

- «الموافقات في أصول الفقه»»لإبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق: عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بيروت. 

- «موصل الطلااب إلى قواعد الإعراب لابن هشام» للشيخ خالد الأزهري. تحقيق: 
علاء الدين عطية؛ راجعه: أيمن الشواء مكتبة ابن عطية/ دار الغوثاني» دمشقء الطبعة 
الأولى. 

- «موطأ الإمام مالك». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» منشورات دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة. 
شعبان صلاح. دار غريب للطباعة والنشر» 05م . 

- (نتائج التحصيل»» لمحمد بن أي بكر الدلائي. حقيق: مصطفى صادق العربي» 
الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع, الجماهيرية الليبية» 1970م. 

- «نتائج الفكر في النحو»؛ لأبي القاسم السهيلي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود/ 
وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى/ 1412ه-1992م. 


- «النحو التعليمي في التراث العربي»» للدكتور: محمد إبراهيم عبادة. منشأة المعارف» 
الاسكندرية. 
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- «النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل»» للدكتور: شعبان عوض العبيدي. منشورات 

- «النحو الوافى»» لعباس حسن. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

- «النحو والدلالة»» للدكتور: محمد حماسة عبد اللطيفء دار الشروق» القاهرة؛» الطبعة 
الأولى: 1420ه-2000م. 

- «النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية»» لمحمد الأمير الكبير المالكي. 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 1409 هحة8ة19م. 

--(نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف»» لصلاح بن |الحسين الصنعاني» ومعه 
شرحه: «إحكام العقد الوسيم في أحكام الظرف والجار والمجرور وما لكل منهما من 
تقسيم») لعبد القادر الكوكباني. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي» مكتبة 
الإرشاد» صنعاء/ ودار ابن حزم» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1427ه-2006م. 

- «(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة»» للشيخ: محمد الطنطاوي. دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثالثة. 

-«نظرية النحو العربي القديم», للدكتور: كمال شاهين. دار الفكر العربي» القاهرة, 
الطبعة الأولى: 1423ه-2002م. 

- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» لأحمد بن محمد المقري. تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت: 58ه. 

- «النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه»» للأعلم 
الشنتمري. تحقيق: رشيد بلحبيب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
0ه-1999م. 
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- «النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى/ ومحمود 
محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت»؛ 1399ه 1979م. 


- «النوادر في اللغة»» لأبي زيد الأنصاري. تصحيح وتعليق: سعيد الخوريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 7ه-1967م. 
يحدول ب- 
- «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع»؛ لجلال الدين السيوطي. تحقيق: عبد العال سام 
مكرم, عالم الكتبء القاهرة» 1421ه-2001م. 
5 
- «الوافي بالوفيات» للصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط/ وتركي مصطفىء دار إحياء 
التراث» بيروت: 20ه-2000م. 


ثانياً: الرسائل العلمية: 

- «ابن مالك وأثره في النحو»» لعبد المنعم هريدي. رسالة ماجستير» مكتبة جامعة 
الأزهرء القاهرة» 1967م. 

- «اختيارات ابن مالك النحوية»» لمحمد بن علي الحازمي. رسالة ماجستير» مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1408/1407ه. 

- «اختيارات ابن مالك النحوية والصرفية في شرحه على الكافية الشافية»» لسماسم 
بسيوني عبد العزيز» رسالة ماجستير» مكتبة جامعة الأزهر» القاهرة» 1423ه-2002م. 

- «الويضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح : (إنه خفي على 
أكثر النحويبن)»»؛ لإسماعيل محمد بشير» رسالة ماجستير» مكتبة جامعة أم القرى» مكة 


المكرمة» 1421/1420ه. 
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ثالثاً: البحوث والمقالات: 

- «الاحتجاج بالحديث الشريف»» قرار ممجلة مجمع فؤاد الأول للغة العربية» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ج 27/4 سنة 1937م. 

- «تعارض الآراء في نحو ابن مالك»»: للدكتور: عبد المنعم أحمد هريدي. محلة البحث 

- «في تطور المصطلح النحوي»»؛ للدكتور: حسن حمزة. مجلة علوم اللغة) المجلد التاسع؛ 
العدد الأول: 2006م» ص 16. 

- «قراءة في مصطلح سيبويه تحليل ونقد»» للدكتور: علي توفيق الحمد. محلة علوم اللغة) 
المجلد التاسع» العدد الأول: 2006م» ص67. 

- «الكشف عن صاحب البسيط في النحو»» للدكتور: حسن موسى الشاعر. مجلة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» العدد77- 78: حرم 1408ه» ص145. 

- «لحن الرواة وأثره في الحديث الشريف»2» للدكتور: ملفي بن حسن الشهري. بحلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويتء السنة الحادية والعشرونء العدد64, 
صفر 1427ه>-مارس 2006م) ص/87. 

- «المصطلح النحوي في مرحلة النشأة»» للدكتور: عصام نور الدين. محلة علوم اللغة؛ 
المجلد التاسع, العدد الأول: 2006م» ص37. 

- «مظاهر التيسير في نحو ابن مالك»» للدكتور: عبد الرحمن السيد. مجحلة مجمع اللغة 
العربية» القاهرة» الجزء الخامس والسبعون: جمادى الآخرة 1415هحنوفمبر 1994م) 


ص 17. 


00م 


- «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى»» للدكتور: عبد الرزاق الشايجي/ 
والدكتور: السيد محمد نوح. بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» 
السنة الثالثة عشرة» العدد 34» ذو الجحة 1418هحإبريل 1998م. ص 15. 

- «نشأة الخلاف بين البصريين والكوفيين»؛ للأستاذ: مصطفى السقا. بحلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» الجزء العاشر» 5م ص 91. 
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الإهداء م وا موف موف ال لق 17101 و عابو غم أ لع اود طم ملع قف الوط جع اع 65 48د 101 
المقدمة 0 
تمهيد: الاعتراض النحوي ممح الطفسيا معالئة عوج جو ا 1 18 رماي ف أنه ماه ارول من عقوا فد 3 1 
معناه 0 
نشأة الاعتراض وأسبابه 1000[ 1[ 1ز1ز1ز1ز2#1زذزذزذزذ3 200 
أركانه 2313# 
جهود العلماء فيه الم م اف اط لوطه رطع و وق 61ج ل شع لها سم قور ها قرع و طعي جد 18 27 
الباب الأول: مضمار الاعتراض النّحوي ومسائله. ا 2 
الفصل الأول: اعتراضاته على الاراء التّحويّة. 0 
الملبحث الأول: اعتراضه على أحكام النحويين واشتراطاتهم: يك دس عا 2 40 
المحور الأول: اعتراضه على حكمي اللزوم: 000 
الصورة الأولى: اعتراضه على أحكام المنع والقول فيها بالجواز المطلق: ....41 
- توسيط خبر «مادام» 0 
- نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده. 0 
- الاعتراض بأكثر من جملة. از زذزذزذزذز 11خ 
الصورة الثانية: اعتراضه على أحكام الوجوب والقول فيها بالجواز المطلق: 46 
- إبراز ضمير الخبر المشتقٌ الجاري على غير صاحبه. 0 
- رفع الاسم بعد «إذا» الظرفيّة بفعل مضمر. 00001000 

الصورة الثالثة: الاعتراض على أحكام اللزوم والقول فيها 
بالموان المشتروط: ا 000 


/03 


- توكيد النكرة. 50 


- نيابة ثاني المفعولين في باب «ظنٌ وأعلم». عع ل و خسار متم اديج 1 5 

المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الجواز: 22 

الصورة الأولى: اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالوجوب: 22 

- تقديم الضّمير الأسبق رئبةٌ عند الاتصال. 00000000011 

- تكرار «لا» الثافية للجنس إذا بطل عملها. 0 

الصورة الثانية: اعتراضه على أحكام الجواز والقول فيها بالمنع: 5 

-تتدة امسن على المسدكن منة واللسوب إلية: 52 

- تقس هنا وعد الوا واف شعو كل زكل رطيةة) سام عا 41 2 276 
الصورة الثالئة: المحور اعتراضه على أحكام الجواز المطلق» 

والقول فيها بالجواز المشروط: 00000 

- بناء «غير» على الفتح مطلقًا. انه مط نت ووه ةاش وها سس مف رم 1 301 

- توكيد حرف ليس من حروف الجواب. ا ام 

المحور الثالث: اعتراضه على تقييد النحويين للأحكام واشتراطاتهم: 61 

الصورة الأولى : اعتراضه على اشتراطات تتعلق بالمعاني والألفاظ: م 6 

- إبدال النكرة من المعرفة. وو ا مق و و مو ال لج لور 611 

- زيادة من الجارة. ل ا ا 62 

- زيادة تخصيص التابع في عطف البيان. ا 1 000 

الصورة الثانية: اعتراضه على تقييد الأحكام بضرورة الشعر: 060 

- الفصل بين العاطف والمعطوف بشبه الجملة. 00000 

- بجيء الشرط مضارعاً والجواب ماضياً ا ا 

المحور الرابع: اعتراضه على أحكام الترجيح: ا 


04م 


- انفصال الصمير المنصوب بفعل ناقص. 100000 


- أحكام الترجيح في باب الاشتغال. 11001010 

المبحث الثاني : اعتراضاته على تطبيقات الحدود وأحكام الأصول والتقسيمات ...75 
المحور الأول: اعتراضه على ماهية الكلمات: 0 

- إذا الفجائية بين الحرفية والاسمية لز[ 1[ [ز ز[ [ [ [ [ [ز[ز[ [ [ 1 207011011 

- مع بين الثنائية والثلانية ا 7 

- نوع ما يلحق ب(إيا» في ضمائر النصب المنفصلة. ل وا 81 

- ماهية ما بعد «(نعم» و(بئس». للق مج مره بق لطم رقا ل لف فه ومز فو 41 ]04 

حمل وميئل: طق مقن ع قد مق لم لع وا واه قم ل ام ا لياط لاوج م عق 1م 87216 

- السين وسوف بين الأصالة والفرعية. ومو و ف ا 

المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الإالحاق: 000000 

- إالحاق لاسيما بباب الاستثناء. قمعل م ممعم 66 66 6 9200000000 

- إالحاق الطريق بالظروف القياسية. مخخس فده ما لاد وا اس و اط جل 1 93144 

- جعل إضافة المصدر إلى ما بعده إضافة غير محضة. اف ف مدو 956 

المحور الثالك: اعتراضه على المراتب والتقسيمات: 000001 

- مراتب اسم الإشارة. 000 0 210017010 

- أنواع الإضافة. 00 

الملبحث الثالث: اعتراضه على عوامل الإعراب وتوجيهاته. ومع ايه المقة لم1 3ت 102 


المحور الأول: اعتراضه على العوامل النحوية: 10 
-عامل النصب في المستثنى. 0 10101000 


- الجر برب المحذوفة 00 
- رفع خبر «لا» النافية للجنس عند التركيب ف اف ارش ل ا اخ نرق تع )111 


05م 


المحور الثاني: اعتراضه على التوجيهات الإعرابية: ا 00000 


- إعراب الاسم المرفوع الواقع بعد مذ ومنذ. 00000 
- إعراب فَلكافَةَ؟4 في قوله تعالى: ظلوَمًا أَرْسَلنَاكٌ إِلاَكَافَة للئّاس». 1 
المحور الثالث: اعتراضه في باب علامات الإعراب: 00 
- علامة إعراب الأسماء الستة. 11 


- الكسرة فى «إذ». ماد و مط انز مك و و ا و ار ا 120 
المحور الرابع: اعتراضه على بعض الأحكام في الإعراب والبناء 


والمنع من الصرف: معد تلق حو جا مم و سوه درا دوفن قن 54 122 

- «سوى» بين الإعراب والبناء. عطاس لد امع متخا سم 4401351 123 
الملبحث الرابع: اعتراضه على تأويلات النحويين وتقديراتهم 0 000000 
المحور الأول: اعتراضه على تأويلات مفضية إلى ممتنع: 10 
- التأويل في قول العرب: «لا أبالك». 10111110110000 

- تأويل قول الفرزدق: «بين ذراعي وجبهة الأسد». 130 
المحور الثاني: اعتراضه على تأويلات لا حاجة إليها: و ل 1 13 
- تأويل قول الشاعر: «وما الدهر إلا مجنو بأهله». 110 
المحور الثالث: اعتراضه على تأويلات لا دليل عليها. 00 1100000 
- تقدير معنى (أم» في قول العرب: «(إنهًا لإبل 1 شَاء). لم1 1342 

- تقدير المحذوف بعد الياء التي لم تسبق المنادى 000100 
المحور الرابع: اعتراضه على تأويلات تخل بال معنى. الم اانا لع لام وق خم تا 1 139 
- تقدير فاعل «عدا) و«(خلا) في الاستثناء. معقة م موه اوم فمقة مومه ا 140 
المحور الخامس: اعتراضه على تأويلات لا تطرد: 160 
- تقدير متعلّق شبه الجملة الواقعة موقع الخبر مط لماه اه موا قاط قله م هياتن 142 


06م 


- تقدير ناصب المفعول الجاري مجرى المثل في نحو 


(فأمثوا ورا لك 000 
المبحث الخامس: اعتراضه على المعاني والدلالات. 0087 
المحور الأول: اعتراضه على دلالة المفردات في أصل الوضع: مونم مقط مم 4 148 


- دلالة «لن» على تأبيد النفي 1 
- «رب» بين إفادة معنى التقليل أو التكثير قاد موا اللا خا ل ل و و 1300 


المحور الثاني: اعتراضه على أحكام الترادف بين معاني المفردات. 133 
- استعمال بات.معنى صار ا 
امور القالث: اعتراضهغلن دلالة التراكيب: 000 
- معنى «من» بعد أفعل التفضيل. ا ا 

- نوع الاستثناء في قوله تعالى: #إفل لايَعْلمُ مَنْ في السَّمَاوَات 
وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا اله 000 
المحور الرابع: اعتراضه على دقة المصطلحات. ماني عه يتوه لاد برو اد ار 6 16100 


0 مصطلح «(باء الاستعانة». م ا ا ا 163 


الفصل الثاني: اعتراضات ابن مالك على أدلة التحويين: 0100000 
المبحث الأول: اعتراضه على الأدلة النقلية: 111 000000111 
المحور الأول: تأويل السماع على نحو ينع الاحتجاج به: 0000007 

- مجيء «إلا) بمعنى «الواو». ا 000 

- نصب الجزأين ب(إِنّ) وأخواتها. 1000000 

- العطف على اسم «إنْ» بالرّفع قبل تمام الخبر قلع لو فوم 14703 76 1 
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- الفصل .معمول الخبر بين «كان») واسمها. الم ستو لالدو لاطو م1 1784 


المحور الثاني: الاعتراض على الدليل بالطعن في الإسناد: وا ل ف 181/1 
- دخول لام الابتداء على خبر «لكن». م ا 184 
المحور الثالث: الاعتراض على رواية الشاهد: 11 000000 
- جواز نصب «راغب» في نحو: « فيك رَيْدُ رَاعْبٌّ). 18 
- ترخيم غير المنادى ضرورة 18 
المحور الرابع: ضعف دلالة الشاهد في الاستدلال: ماي اما ا لقا سا وكا 191/6 
- وقوع «أن» المصدريّة موقع ظرف الرّمان. ده 61 192 
المحور الخامس: الحكم على السماع بالضرورة أو الشذوذ: لشم م 4 193 
- إجراء اللازم مجرى المتعدي قياسًا إذا أمن اللبس. 10121010306 
- بحيء إما عاطفة. م خدج 1 أ 6ق جه حو كمد 8 عه طشان لان لق لاقام ا كلم 200 
مسألتان تلحقان بهذا المبحث: ....................... ...201606060006000 
الأولى: لغات العرب في الاعتراض النحوي عند ابن مالك: موه اد مخض 4 ]20 
1: الاعتراض على ما أنكره بعض النّحويين من مظاهر نحويّة في 
بعض اللغات. 0 غ2 
2: الاعتراض بلغات العرب على أدلة السماع. لدعو لمجم ل قالمع ديا 9 2059 
3 الاعتراض على بعض أحكام الضرورة أو الشذوذ استنادًا على 
لغة من لغات العرب. 21000000 
الثانية: اعتراضات ابن مالك على الاستدلال بالتّقل عن 
النّحويين أو فَهُم نصُوصهم: 000 
1ف افراع علن رامستصيوية لك الجمهور. الس ع فلكم كط مط قي 210 
2 الاعتراض على ما نسب إلى سيبويه أو فهم من نصوصه. 210 
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المبحث الثاني : اعتراضه على الدليل العقلي: انه خسن سوط ولوق وتخا الس و الم و 614 2311 
المحور الأول: الاعتراض بالفرق بين المقيس والمقيس عليه. 1000000000 
- العامل الأولى بالعمل في التنازع. 2200 

- نصب المشغول عنه بعد «إذا» المفاجأة. م 242 

المحور الثاني : الاعتراض بالمعارضة:............. ...0000000000 244.0660060600 
- إعراب اسم «لا) المثنى. وا م تع شمر لمعه اا اج سو ةوفه تمدقأ 244 

- عامل الجر في «ها الله) ونحوه 000 

المحور الثالث: الاعتراض بفساد الاعتبار. 00 
- تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر. طم مه م4400 24016 

- وقوع «أي» نكرة موصوفة. 1[ 1[ 1[ 1 0ط 
المحور الرابع: الاعتراض بالنقض. طات مخلا لاطا كان مضه مشا للا اف امار فد لكام 204143 
- علة بناء الآن 1[ 0001 

- تقديم التمييز على عامله المتصرف. امسا دق مضه ال اماد و 206:2 
المحور الخامس: الاعتراض بفساد الوضع. لم عروه أو لحم يع ءال قا ميفة فاع قي فرع ع6 23/7 
- تقديم خبر «ما زال» عليها 11[ 1 او 
ويلحق بهذا الملبحث مسألة: 20 
- اعتراضات ابن مالك على قواعد التوجيه: 20011 
الصورة الأولى: الاعتراض على القاعدة ونفيها بالكلية. وس نفد وفيت 1 28 

1: قولهم: «الأصل أحق بكثرة الاستعمال من الفرع» لوقه 

2: قولهم: «الشيء لا يُضاف إلى نفسه». 20 

3 قولهم: «المؤكد فرع عن الموكد). سماد ني دمع لاد اط جما لاق ج41 204416 

4: قولهم: «التّعريف من جهتين أقوى من التّعريف من جهة واحدة»...265 
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الصورة الثانية: الاعتراض على تعميم القاعدة وإطلاقها. 26 
1: قولهم: «الشيء يُحمّل على ضدّه كما يُحمّل على نظيره» 266 


2: قولهم: «تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل». اام لل امام اقم 1 20677 
3: قولهم: «الضّلة لا قسلط غليها عامل الموصول». تسمه عقف معد 1 268 
الباب الثاني : منهج الاعتراض النحوي وأدلته 21 
الفصل الأول: أهداف الاعتراض وأبرز المعترض عليهم. جمد ووه امس اندو و 21 
المبحث الأول: أهداف الاعتراض النحوي عند ابن مالك. 0 
المحور الأول: تقويم القواعد النّحوية وتصحيحها 20 
1: تحرده واستقلاليته عند النظر إلى قواعد النّحويين. 20 
2: اعتماده على الاستقراء في صياغة القواعد أو اعتراضها. وه مطوي 2786 

4 اعل كه عدا عاقلا من اوقد وقد تفل السعفارها 
في مسائل الاعتراض ع تكح انهه سا عا روم وق لدم ةم دوف تققد 281 
المحور الثاني: ضبط الأدلة ومناهج التأصيل. سنماك ةا مجو ونح ةنده امار جز 1 281 
المحور الثالث: تصحيح التقل عن النّحويين وفهم نصوصهم. لخر فونه لد نو مرق 267 
المحور الرابع: تحري الدقة في صياغة القواعد والمصطلحات. 000000 
احور الخرامس: التيسير والبعد عن التكلف. وق حال 201 
الملبحث الثاني: أبرز من اعترض عليهم ابن مالك من المذاهب والتّحويين. 226 
الفصل الثاني: منهج ابن مالك في اعتراضاته النحوية. عفرف وام سا رو اخ لاط الام ط ريدو 317 
الملبحث الأول: منهجه في عرض الاراء المخالفة. 0 
1: الاهتمام بنسبة الرأي إلى القائلين به. ل 
2 الدقة في عرض الرأي المخالف» وتحرير موطن النزاع. ماح مشر مق 32444 
3: ذكر أدلة المخالف أو الاستدلال له. مناه اوه نا أن ماعو اخ ور عق الا قرو 32181 
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الملبحث الثاني : أسلوبه في الاعتراض. 000000000000 


1: نفي الصحة عن القول وتغليطه. نتم نوعو أده للع اق بول مساو و جه ل 5 31917 

2 وصف القول بالضعف. المع خا مطاف مط ع فو ا تق اام فوم لم 339910 

3: تأكيد افتقار الرَّأي إلى الذّليل» أو عدم الحجيّة في الاستدلال. تمك 341 

4: الحكم على القول بأنّه مردود ل ل ل ل ا ل 

5: حكمه على القول بالبطلان أو الفساد. ب 00000 

6: وصف الرأي بالتكلف. 1 

7: أساليب أخرى في الاعتراض. سقو ود ماق أ ول لو ونم ا لف قو رق 321 

المبحث الثالث: منهجه في رد الأقوال المعترض عليها. 50 
1: تقوية رأيه موافقته أصول الاستدلالء أو تزكيته بالسّلامة من 

الموانع والعلل القادحة. ل ل 


9 كيد خالفة الآراد الله هليها لأضول الاسندلال والدراسة التّحوية, 356 
3 نفى الأدلّة عن الآرَاء الخرض عليهاة أو الطعن في حجية الاستدلال. ...362 
4: اعتراض القول بالنّظر إلى الأساس الذي بُني عليه» أو المحذور 


المفضي إليه. 18 2313# 

5: ذكر اعتراضات السّابقين وتأكيدها ليف موه هط رده واقو قوم مقف الوه ف 3 4 305 

- ويلحق عنهجه د تقار فاطو عابنا مأو عاة خوا فيط ماله لوطه لما عه 36/7413 

1: تعزيز الاعتراض. م عقي ماع ع يعطق 1 أ قي امب مرو لأف عل لاقع جلف ممق الع قد شط رقي ل 367 

2: الاعتراض الضمني. 1[1100[ذ[1 [ [ [ ا 20070 

الفصل الثالث: الأصول النحوية في اعتراضات ابن مالك. مطاوة طم و لهم ف شم قط طش 3719.4 
الملبحث الأول: السماع 2 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالسماع د 0000000 
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المحور الثاني: شواهد اعتراضه بالسماع ومفهومه. 0 


المحور الثالث: أبرز ملامح السماع في اعتراضات ابن مالك. مود اوه 1 386 
المبحث الثاني : القياس. ل ل ل ات عل أ لاطو اق لاق الاش لاا ام ل ا قي 392 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالقياس. 000000000 
المحور الثاني: شواهد اعتراضه بالقياس وتطبيقاته. تع مدهل اماو و 46 398 
المحور الثالث: أبرز ملامح القياس في نحو ابن مالك مط انعط فلن قد 2101/6 
المبحث الثالث: الاستصحاب. د اا 00 
المحور الأول: مظاهر اعتداده بالاستصحاب. م ل و 1ك 
المحور الثاني: شواهد اعتراضاته باستصحاب الحال وأصوله الاستدلالية. 2 
المبحث الرابع: الإجماع 21 
المحور الأول: حُحجيّة الإجماع في اعتراضات ابن مالك. 20010095 
المحور الثاني: شواهد اعتراضاته بالإجماع ومقتضاه. دوه أده موفية رمعم ا 223 
الفصل الرابع: موقف ابن مالك من مصادر الاستشهاد 20171010100000 
المبحث الأول: موقفه من القران الكريم وقراءاته. 00 0 200 
المبحث الثاني: موقفه من الحديث الشريف 1ك 
- الاحتجاج بالحديث قبل ابن مالك متلعف عمط لد طبلاو نم ودروة و امه سوزوفه موقكة 

- ابن مالك واحتجاجه بالحديث 1 1[1[1[1[1[ [ [ 1 1 0 

- احتجاج النحويين بالحديث بعد ابن مالك 121201010100000 
المبحث الثالث: موقف ابن مالك من كلام العرب. مشيلا برط 1 تق تلام ارون كام 48463 
المحور الأواله المفرذات والتراكييه التترية ا 00000 
المحور الثاني: : أشعار العرب وأرجازهم. از[ 000 
الباب الثالث: اجتهادات ابن مالك وأثرها في الدرس النحوي. اد 
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الفصل الأول: اجتهاده في منهج التأليف النحوي: و و 51 
الملبحث الأول: ابن مالك والمنهج الوصفي. ا 100 210000010101 
الملبحث الثاني : ابن مالك والمنهج العقلي. مام وفع لط طعا لق قش 1 526 

1: الحدود والتعريفات ا[ 00000 
2: العامل والإعراب 150524000000000000 21001711711311 
3 التعليل ام 
الملبحث الثالث: ابن مالك والمنهج التعليمي ا 210107017100000 

الفصل الثاني: اجتهاده في عرض الموضوعات النحوية وتبويبها. 20 

الفصل الثالث: اجتهاده في الآراء النحوية. مجن اجوي وو امد لك امسو الو ا 017 
الملبحث الأول: أبرز دلائل اجتهاده في الآراء النحوية. اطفماة ال لاط ململ ل 58001 

الدليل الأول: تصريحه بالاجتهاد فلل ةع ل 0 5806 

الدليل الثاني : تنبيه المتأخرين على اجتهاده. الله فوا لولدم ماده مط 4 114 

المبحث الثاني: صور اجتهاداته في الآراء النحوية وشواهدها. د 

1: التوسع في أحكام الجواز. مخف التو اأطامو و مود ا فاه للد و و قاو 5811 

2: الاستدراك على التّحويين بوضع الضوابط والقيود للأحكام المطلقة..... 596 
3: التتجديد في التأويلات والتوجيهات المعنويّة للمفردات 

والراكيب التحوية: 000 

4: إضافة بعض الأقسام والأنواع. 600 

5: اجتهاده في تعليل بعض الأحكام مقط موقم دوع لذ مور وسلسرة موقط مده نة 615 

6: الدّمج والتّركيب من مذاهب المتقدمين. 00000 

- يلحق بهذه الصور ما جاء على قلة. ا 0 
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1: اجتهاده في بعض أحكام الإلحاق. 5 
2: اجتهاده في بعض التوجيهات الإعرابية. ب 2100 
3: تفرده في عرض قضايا لم يذكرها السابقون. 257 
الفصل الرابع: اجتهاده في صياغة بعض المصطلحات النحوية 
1: مصطلح «الشّبه الوضعي». 5 


2: مصطلح «المعَرّف بالأداة»» أو «المعرف بأداة التعريف»», أو 


«ذو الأداة». 2098 
3 مصطلح «(لغة (يَتَعَاقبُونَ فيكم ملائكةٌ)). 1 1 1 1 1 23727707101 


4: مصطلح «النّائب عن الفاعل». ا 000 
5: مصطلح «عديل الظرف». 00 
6: مصطلح «بدل المطابق» أو «بدل الموافق». ا 
7 مصطلح «التفريق المجرّد». 008 ل 
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إذا كانت العلوم مثحًا ‏ لهيّة: ومواهب اختصاصيّة؛ فغير مستبعد أن يُذَّخْرَ لبعض 
المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وما بين أيدينا من تراث نحوي ضحم 
يمثل مراحل الدرس التحوي على مر العصور يؤكد أن هذه المهمة لم تقتصر على 
القدماءع؛ بل واصل المتأخرون من بعدهم النشاط ي تشييد هذا البناء: وجاء 
بعضهم يما لما يآت به الأوائل. 

ومن أبرز علماء العربية على مر العصور وتعاقب الأزمان أيو عيد الله جمال 
الدين محمد ين عبد الله بن فهالك الطائي الجياتي. واسطة عقد علماء 
العربيك: وأحد أعلام القرن السابع الهجري. وعلى الرهم من شهرة أن مالك 
ومكاتته بين علماء العربية إلا أن ثمة جانيا ثريا من الفكر التحوى عتدهد لم 
يظرق من قَبْلُ أو لم يعظ حقه ؛ وهو ,.الاعتراض التحويء:؛ وما ينتج عنه من 
مظاهر التجديد والاجتهاد 4 مجال الدراسة التحويّة ‏ وهنا تكمن آهمية هذه 
الدراسة التي تسلط الضوء على مضمار الاعتراض النحوي عتد اين مالك. 
ومته جالاعتراخن وآادلته: وأخيرا اجتهاداتاينمالتك وآائثرها #4 الدرشى 
الندحوي. 


ايتوظنبي للتقفة :هو الترات 
عا مكبثت 111111 8 عاانا ١‏ الت اللقباعان لالخ 


